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إهداء 

إل ذلك الور الذى بدد ظلمات الشك والضلال »› وأضاء لابشرية طريقها 
إلى ربا » وأحذ بيدها إلى ساحة التوحيد والإعان ...... إلى سيدى رسول الله 
ف يوم لا تنفع فيه الشفاعة » إلا من أذن له الرمن ورضى له قلا . 

إلى ذلك العام الذى أمضى حياته المباركة خحادما للشريعة الاسلامية » ومتعبدا 
فى راما ... إلى روح جدى الكرم فضيلة الشيخ محمد أبو زيد البسيونى » سائلا 
الله أن يسكنه الفردوس الأعل فى الجنة . 

إل روح والدى الطاهة » ذلك الذى فارق الحياة ولم أزل نبتا صغيرا بعلم.... 
عى أن يکون هذا النبت قد أزهر ومر . 

إلى كل من يى فى الإسلام دين البشرية الخالد » ومنهج حياتبا الأمثل » 
وطوق خباتها الوحيد .. 

إل كل مستبشر بأن ذلك الغد القريب سوف يكون لاإسلام ولنظامه .. إلى 
متطلع إلى عودة شريعة الله لتبوا ماما الطبيعى فى قيادة العام وإدارة دفة 
الحياة . 

إلى هلاه جميعا أهدى هذا البحث » داعيا الله عز جل أن يجبعله فى ميزان 
حسلافی يوم أن ألقاه 


* 


الباحتث 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا أحمد خاتم المرسلين 
وسید ولد ادم ای اله اهی ی الى لامو عل الدين كل نانفا 
به من الضلالة » وبصر به من العمى » وهدى به إلى الحتق وإلى الطريق المستقم . 
وبع 
فان البشرية قد تاهت ف ظلمات الضلال » وصارت تطرب فى الحياة على 
غير هدی»» کالذى استهوته الشياطين ف الأرض حيران » وباتت قف على حافة 
کان مدمر » يوم أن حرفت خطاها عن طيق الله » وابتغت الصلاح فى غير ما 
جاءها من عند ربها » وأدارت ظهورها لقوانين السماء لتحتكم إلى عقوها القاصة 
وأفكارها السقيمة » غير مدركة أن الله خالقها قد شرع ها فى كل شىء ما يكفل ها 
حياة الأمن والرخاء » ويأخذ بيدها إلى جنة عرضها السموات واللرض . 
فلقد كان من فضل الله على الناس ورحمته بهم أن أنزل إلهم شرائعه وكنبه › 
وأرسل إلهم رسله مبشرين ومنذرين » يبينون مم الحق »> ويوضحون هم معام 
الطريق » حتى لا تضل بهم عقومم » أو تزل بهم أقدامهم . 
ولقد واكبت شرائع الله مسية الإنسان على امتداد الإعصور والدهور » فلما 
اكتمل للإئسانية رشدها » ونضج عقلها » واستقام تفكيرها » أرسل الله سيدنا 
محمدا ‏ له بالشريعة الخالدة » والكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه » فكان الإسلام هو حتام رسالات السماء إلى لض »> وکانىت شریعته 
ھی کل الله الكحية وحطابه الأحير للبشرية »> جاء بها خير رسول حير أمة 


و کان الإسلام هو الرسالة الذاتمة » فقد جاء عاما شاملا سالا لکل زمان 
ومكان » مابقى هذا الزمان وذلك المكان . 

ومن عموم الاسلام ومول ائه نظم امور الدين والدنيا جميعا » و یکن ف یوم 
من الايام جرد عدة سشعائر تقام 1 أو عد أيام تصام أو عله صلواثت تودی ف 
المساجد » بل جاء ليضع القواعد والأسس الثى تضمن للبشرية حياة سعيدة 
مطمئنة » وتكفل لسفينة الحياة أن تصل امة إلى شاط ء السلامة وبر النجاة » دون 
أن تنهددها الأمراج العاتبة » أو تعصف با الياح الموجاء » أو تقذف با الأنواء 
المهلكة فى متاهات الطرق » ودياجير الظلام . 

قد کان الاسلام لاش ومازال وسیظل ےا ودولة عقيادة وسلوکا وج 
حياة » بل كان طوق النجاة الذى تعلقت به البشرية بعد أن هوت _ أو كادث 
هوی إلى الحضيض . 

وإذا كان للإسلام شعائي التعبدية » فإن له أيضا ‏ نظمه السياسية 
والاقتصادية والاجةاعية 0 وله مبادئه الدلقة والسلوكية ( وله تنظیمانه ف السلم وف 
ادرب ْ ف دانحل بلاده ولحارجها 

وعلل العموم فقد وضع لكل ناحية من نواحى الحياة » النظام الأمثل الذى لا 
یدانیه ولا ترب منه أى نظام » وتعجز عقول البشر س وإن اجتمعت ‏ عن أن 
تأنى مله . 

وإذا كنا بصدد الكلام عن الناحية الاقتصادية وتنظم الإسلام ها > فإن 
الناظر ف كتانب اله تعال وسنة رسوله س ا سو تابات فمهاء المسلمن د 
القواعد والأسس التى تنظم هذا الأمر ترظیما دقیقا ورائعا » ویری ‏ بکل 
وضوح ما أرساه الإسلام من المبادىء والأصول التى تكفل للمسية الاقتصبادية 
ُن تسير فى طرقها الصحيح › و ا ا 
اا اجتمع ٤‏ ینعم 3 )| کل أبناء الدولة الإسلامية 


ويعد من نافلة القول أن نقرر أن النظام الاقتصادى فى الإسلام نظام أصيل 
ومتميز عن سائر النظم الأحرى > ذلك أن الاقتصاد الإسلامى يعد جزءا من نظام 
الإسلام الشامل » ولا شك أن دينا قد ارتضاه الله لعباده لابد أن يكون فيه خيرهم 
وصلاحهم » # ذلك الدين القع ولكن أكار الناس لا يعلمون 4(. 

ومن أكار ما يدعو إلى العجب والسخية » بل إل الأسى والأسف » أن أناسا 
من جلدندا وینکلمون بألسىنتدا ویندسبون إلى الاسلام ويتسمون اا ان 
يدعون إن الاسلام ليس إلا جرد دعوة دينية » ولاصلة له بشو الحياة المادية » ومن 
بينها مسائل المال والاقتصاد » وراحوا يلهثون وراء الانظمة الاقتصادية الوضعية 
يطلبون فيا احلاص من مشاكل الفقر وا جوع والتخلف » ريقيمون بها جنة الله عل 
الارض » فما رجعوا إلا برصيد هائل من الاسى والشقاء والحرمان » وما جاعوا إلا 
بسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء » حتی إذا جاءہ لم يده شیا » وما عادوا س فى 
الباية ‏ إلا فى حنين !!! 

فلفد صح الحدیٹ عن الكثير من المبادىء الافتصادية فى ظل النظام 
الرأسمالى الحر أدعى إلى السخرية منه إلى القبول E‏ ضح تار الرأسمالية 
بفجائع وكوارث يقل نظيرها فى التاريخ » وبتناقضات صارحة بين المصالح الخاصة 
والمصالح العامة » وفراغ هائل أحدثه الاستغناء عن الكيان الخلقى والروحى للمجتمع 
فامتلا بدلا عن القم الئلقية والروحية بألوان من الظلم والاستمتار والطمع والجشع . 

فليست الحرية الاقتصادية المطلقة فى النظام الرأمالى إلا سلاحا جاهزا بيد 
الأقرياء يشق همم الطريق » ويعبد أمامهم طرق امجد والثروة على جماجم الاخرين .. 
حتی اقات الإنسان نفسه- نتيجة هذه الحرية الرأسمالية سلعة لحأاضعة 
لقوانين العرض والطلب » وأصبحت الحياة الإنسانية رهن هذه القوانين . 

لقد عاد الرأماليون ‏ أنفسهم ‏ يؤمنون بحاجة الرأمالية إلى التعديل 
والتجديد » ويحاولون شيعا من الترقيع والترمم للخلص من تلك الاثار إو إخفائها عن 
الأأصار » حتى لمكن القول بأن الرأسمالية فى صيغتما المذهبية الكاملة قد أصبحت 


۳۹ سورة الروم : الآية‎ )١( 


مذهبا تارخيا » كار من أكونها مذهبا يعيش ف واقع الحياة(') . 

لقد بلغ السوء بالنظام الاقتصادى الرأسمالى إلى الحد الذى يقول معه ادم 
ميث وهو أكبر ححام للاقتصاد الحر : قلما ججتمع التجار واهل احرف 
والصناعات ف مجلس من الجالس إلا انى مؤامرة منم على مصلحة الجمهور » أو 
فرار لرفع أسعار البضائع » حتى لا تكاد تخلو المناسبات التى يتسنى همم الالجقاع فيا 
من اقتراف مثل هذه الجرمة الشنيعة") . 

هذا شىء عن الرأمالية وما فيما !! 

أما عن الشيوعية الماركسية وما أدث إليه من فساد وتدهور فقل مثل هذا 
وأكثر . فالبتغى بالنظام الاشتراكى الاركسى بديلا عن الحرية الرأمالية كالمستجير 
من الرمضاء بالنار !! 

فلقد ركبت الشيوعية مت الإلحاد > وتعدت نداء المطرة » وأجلبت بخيلها 
ورجاها درب الاديان » وقتلٽ فى نفس الإنسان دوافع الطموح وبواعتٺ التری » 
وأقامت بنيانما على أشلاء التعساء وأنقاض المقهورين . 

إن النظام الاقتصادى الاشتراكى _ على العكس من النظام الرأسمالى _ 
يضحى تماما بمصلحة الفرد فى سبيل مصلحة الجماعة » لدرجة أنه ألغى الملكية 
الفردية لأدرات الإنتاج إلغاء تاما . وكان هذا المسلك بدو مساوى لاتقل عن 
مساوى النظام الرأمالى إن لم ترد » فإلغاء الملكية الفردية والقضاء على الحرية 
الاقتصادية يصطدم مع الفطرة الإنسانية » ويؤدى إلى تشبيط الهمم وإلى التكاسل › 

۳ 0 

الانتاج کا ونوعا) . 

إن الغرب إذا كان يحترق فى جحم المادية على مافيه من لمعات خابية من بقايا 
الرسالات السماوية فکیف ٻالشيوعية ال عصفت مده البقايا وفتحت اناف 

) راج الأسعاذ محمد باقر المصدر : اقتصادنا ص ۲۳۹ » ۲۳۷ . 


. >١ انظر : الأستاذ أبو الأعلى المودردى : أسس الاقعصاد بين الإسلام والنظم المعاصة ص‎ )١( 
. ۲۹ ۲۸ راجع : د. أحمد العسال » د. فتحی عبد الكرم : النظام الاقتصادی فی الإسلام ص‎ )۳( 


واسعا للأحة اد المسعورة والشهوات الحمومة ؟ 

إنه يمكن فى الاية أن نقول : إنه فى ظل الرأسمالية تيجمع الالحتكارات 
والاتحعادات ضد الفرد » وف ظل الاشتراكية تقوم المؤسسات واليعات لتحل محل 
الفرد » وفى الماركسية تنو الدولة كل نشاط وتحرم الفرد من كل ملل » کا تحرمه من 
حرة التصرف » ومن ثم تلاقت هله المذاهب فى اناه واحد بمكن أن يوصف بأنه 
تكتل وتجمع تحت تسمية ما » لإذلال الفرد أو التحكم فيه » وف هذا يستوى 
الاقتصاد الوضعى وتنلاق المذاهب(') . 

هذه هى النظم الاقتصادية الوضعية التى تشقى بها معظم الدول وامجتمعات 
فى شرق الدنيا وغرمها » لأن بعضها قد أطلق يد الإنسان ف أن يحقق أقصى ثراء ممكن 
بلا ضوابط ولا قیود أو حدود » بل جعلته بعش فى صراع محموم مع المادة » يغالب 
الاخرين ويصارعهم من أجل ا وهستميت من أجل الوصول إلى 
مصلحته بأية وسيلة » حتى ولو أدى ذلك إلى أن يدوس وهو فى طريقه تلك 
على روس الأخحرين وأعناقهم !! بيا غل بعضها الأحر يد الإنسان » فحرمته ممرة 
جهدہ وکدہ » وھی ذا تکون قد نجاهلت فبه غريزة من غرائزه » وقتلت فپه کل دافع 
إل العمل والإنتاج » وقضت فيه على كل طموح وتطلع إلى مستقبل أفضل !! 

هذا هو نتاج الفكر الإنسافى فى جال الاقتصاد ومبادئه » وهو نتاج ناقص 
وقاصر بمقدار نقص العقول التى أنتجته وقصورها . 


r‏ البشرية ا شقاء » وتعثرتٽ حطاها ف ظل هذه المنامج 
الارضية » وهى الوم نقف حيرى » تبحث عن مقذ وتتلفت إلى مخلص » وتتخيل 


فهذا هو الفیلسوف الإنجلیزی ١‏ برناردشو » يقول بعد دراسته لالإسلام « إلى 


أرى فى الإسلام دين أوربا فى أواخر القرن العشرين » ومن قبله يقول المفكر الالمالى 


. ۲۳۰ انظر : الدكتور عيسى عبده : الاقتصاد الإسلامى : مداخل ومنہج ص ۲۲۹ س‎ )١( 


۱۱ 


« جوتة ٠‏ : « إذا كان هذا هو الإسلام » أفلا نكون كلنا مسلمين ؟() . 


هذا ما يشهد به أعداء الإسلام لالإسلام !! فى الوقت الذى لا يزال فيه كثر 
من المسلمين يجهلون أن الإسلام نظام كامل وشامل للحياة وما بعد الحياة » وأن 
الأقتصاد الاسلامی س کجزو من نظام الاسلام الشامل س مکن أن حمق لأهل 
الأرض جيعا حياة الاستقرر والتدمية والرخاء . 


وهذا ما يقرره ويلفت النظر إليه لفيف من علماء الاقتصاد الأجانب » فيقول 
جاك آوستری وهو واحد من علماء الاقتصاد الفرنسيين البارزين : إل طريق الإنماء 
الاقتصادئ ليس محصورا فى المذهبين المعروفين : الرأسمالى والاشتراكى » بل هناك 
مذهب اقتصادى ثالث راجح » هو المذهب الاقتصادى الإسلامى . 


المفل .نامرت كفلم الاه خفن كا اا6 وي ان 


رھ یضبف ہے آبضا س مرکا على هذه الحقيقة بقوله : إن الإسلام يتمتع 
بإمكانات عظيمة » وإنه يستطيع أن يتغلب على جميع الصعوبات الاقتصادية التى 
يقف الافتصاد الحديث عاجرا عن معالجتبا“ . 


ويؤكد المستشرق الفرشبى ١‏ رايموند شارل » بدوره على أن الإسلام قد رسم 
طريقا متميزا للتقدم . فهو فى جال الإنتاج يمجد العمل » ورم كافة صور 
الاستغلال » وفى محال التوزيع يقرر قاعدتين : «لكل حد الكفاية وتبعا 
لاجته ) کحق إهی مقدس تكفله الدولة لكل فرد > و ١‏ لکل تبعا لعمله ) مع عدم 


)١(‏ انظر : الدكتور محمد شوق الفدجرى ؛ أهمية الاقتصاد الإسلامى . بحث مقدم للمؤمر السابع مجمع 
البحوث الإسلامية ضمن جموعة بحوث اقعصادية وتشريعية ج ۲ ص ۳١١‏ . 

(۲) انظر هذا القول عند الدكتور محمد شوق الفىجرى فى بحله : أهمية الاقتصاد الإسلامی ۲ / ۳٣۲‏ 
۴ . أيضا الدكتور أحمد العسال والدكتور فتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادی فی الإسلام ص ٠۳‏ 
4 

(۳) نقلا عن الدكتور محمد فاروق النہان : الاتجاه الجماعى ف التشريع الاقتصادی الاسلامی ص ٩‏ . 


ا 


السماح بالتفاوت الشديد فى الاروات والدخول » ذلك أن الإسلام لا يقر تضخم 
الأروة إلا بعد القضاء على البؤس والحاجة » وإنه متى توافر لكل إنسان حاجته فلا 
بأس بالغنى لمن اتقى( . 


ولعل أمتنا الإسلامية ‏ بعد أن شقيت بالنظم الوضعية واكتوت بنارها حينا 
من الدهر ‏ تكون قد أدركت حاجنا إلى الإسلام وشريعته » وفطنت إلى أن 
احتلاها لكان القيادة والصدارة لن يتحقق إلا إذا عادت للمنهج الإسلامى فكرا 
وتطبيقا » وفهمت أن قافلة الحياة لن تصل امبة إلى غايما إلا إذا كان حاديما هو 
الإسلام » وإن ركب البشرية إذا م يسر فى الطريق الذى رمه الله فلن يصل إلى 
خير » ولن ججنى إلا الخيبة والدمار . 

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا» ونحشن يوم القبامة 
أعمى ٠و‏ ا[ من عمل صالخا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فانحبينه حياة طيبة 
TTT‏ 


أهية موصو ع البحث وأسہاب ا حناره : 


لاشك أن النشاط الاقتصادى يعد من أهم الأنشطة التى تلعب دورا بارزا فى 
قيام الجتمعات البشرية وبقائها » بل هو الدشاط الأساسى والغالب فى حباة البشر » 
إذ به وفاء مطالهم ومصالحهم وتلبية ما جتاجون ليه من أمور معيشتهم وحياتہم » کا 
أن السمية الاقتصادية تعد من أهم الأهداف ولغايات التى تسعى الجتمعات 
الإنسانية إلى تحقيقها والوصول إلا » وتجند فى سبيل ذلك كل طاقاما البشرية 
وإمكاناما المادية » ونهتم الدول اهتاما بالغا بوضع اللنطط والراج التى تكفل سلامة 
مسيرتما الاقتصادية » وتؤدى إلى نحقيق أهدافها ف التبمية والرحاء » ومن هنا تأنى 
أهمية الدراسات والبحوث الاقتصادية . 


(۱) راجع : د. شو الفجرى : المرجع السابق ۲ / ٠٣۳‏ > د. أحمد العسال روشحى عبد الكرم . المصدر 
السابق ص ٠٤١‏ 
(۲) سورة طه : ۱۲۶١‏ , (۳) سورة النحل : ٩۹۷‏ . 
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وإذا كان من الواجب أن م بالبحث ف الناحية الاقتصادية ‏ بصفة 
عامة ‏ وأن نعمق الدراسة حول کل جانب من جوانہا > فانه من امح والضروری 
أد رل الف اف جال الا فاد اسای س فة خا عاي فاق 
لحصوصا كان ات المناهج الأأضية المستوردة فشلا ذريعا فى نحقيق الأهداف 
الاقتصادية والإنمائية التى تدشدها امجتمعات الإسلامية » بل إن النظم الاقتصادية 
الوضعية قد أوشكت على أن تعلن إفلاسها ف البلاد التى كان فما مسقط رأسهاء 
وبين اناس هم سدنتها وحماتها » فما بالك بمجتمعات هى غريبة علها فى التربة 
وا مناخ » وأجنبية عنها ف الأصل والنسب ؟؟؟. 


لد اهنم الإسلام اھعاما کبرا بالنظام الاقتصادى > وفتح الباب واسعا 
لتحقيق السمية الاقتصادية » وظهر أسلوبه المتفرد فى ذلك حييا أقر الملكية الفردية 
والجماعية على السواء » وحث الئاس على الإنتاج ٠‏ وحفز مهم | ا 
والاتقان » وأباح مم أن يأكلوا من طيباٽ مارزقهم الله بلا إسراف أو قتير . 

ومن هنا كانت فكرة هذا العمل » وكان موضوع هذا البحث « الحرية 
الاقنصادية فى الإسلام وأثرها فى التدمية » لتقف من خلاله على العباية التى ألاها 
الإسلام للنشاط الاقتصادى » وعلى مدى الحرية التى أعطاها للإنسان فى مجال 
الفلك والانتاج والاستہلاك وتداول السلع مع الآحرين . 

هذا . بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى كانت من وراء اختيار هذا 
الوضوع » ومن العوامل التى دفعتنى إلى الببحث فيه » وأهمها : 

اول : ساد الاعتقاد لدی بعض الناس ف عصرنا الحاضر أن الدين لا 
دحل له فی شون الحياة المادية » وف طليعتما أمور المال والاقتصاد ون شعائره جب 
اہ کک | إلا داحل جدران المساجد » أو القيام ببعض العبادات الأحرى التى مر اذ 

ا النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها من لامور التى تتصل 


اجتمع وتسيور حركة الحياة فيه » فهى متروكة لابشر وموكولة إلى اجتمادهم » 
يضعوك ها ما پشاءون من نظریات وما يرغبوك من تشریعات 4 فاردت بتناولی دا 


اموضوع أن أضع بين يدى٠‏ هؤلاء » وأشباههم » شيعا من تنظ الإسلام للناحية 
الاقتصادية واهتامه بها » بل تفرده وتفوقه فى هذا ا لمجال » ولأؤكد بذ اال لكل من 
أنار الله بص وبصيرته _ أن شريعة الله جاءت منظمة لكل أغراض الحياة وشونها › 
وان الاسلام دین ودولة ) عقيدة ونظام حياة . 

ثانيا : نرى على الساحة العربية والإسلامية بعض الدول وقد انقطعت أنفاسها 
من الجرى وراء النظام الاقتصادى الرأسماى » معتقدة أنه لا صلاح لاقتصادها ولا 
حل لمشاكلها إلا فى اتباع هذا النظام » بينا يلهث بعضها الآخحر وراء ما يسمى 
بالنظام الاشتراكى » مؤكدة ‏ فى بله وغباء ‏ أن هذا النظام ملك العصا السحرية 
التى بها تحل كل المشاكل » ويقضى على كل الصعوبات . 

والواقع أن النظام الرأسمالى داء خبيث » ولا يمكن أن تكون الاشتراكية 

واليوم وقد تجلى لنا حطر كل من هذين النظامين » فما الذى يمنعنا من الأحذ 
بالنظام الافتصادى فى الاسلام ؟ ذلك النظام الد پضعه بشر » و پفرضه 
حزب » أو يقرر قواعده مغرض متحيز يدشد لنفسه المصلحة » وإنما شرعه فاطر 
السموات رارض وحالق عقول العلماء والمفكرين › فجاءِ مرا من کل عیب » 
وحاليا من كل نقص » م تشبه شائبة خلال أو انحراف أو قصور . 

لقد آن الأران لأن يعود المسلمون إلى أصالمم الإسلامية » وإلى أفكارهم 
ونظمهم الك پسدمدونا فص شریعم الدالدة وترانهم انك 

وف هذا الببحث عاولة لسليط الضوء على جزية من جزيات النظام 
الاقتصادى فى الاسلام » وتناوها من خلال القران الكرم والسنة النبوية المطهرة › 
وآراء علماء المسلمين ومفكرمم . 

وهذا ما جب ان يعمل له کل باحث مسلم ‏ حصوصا فی هذا الوقت س 
لہشارك بہذا العمل ف رسم ملاح العودة بنظامنا كله إلى حضظية الاسلام وال نضواء 
تحت لوائه . 


ثالثا : يحلو لبعض الناس أن يصف الإسلام بأنه دين الاشتراكية وواضع 
قواعدها والمتبنى لمبادئها وأفكارها » بيا يتحمس البعض الأحر للقول بأن الإسلام 
يقر المبادىء التى يقوم عايما النظام الرأسماى » فهو لذلك نظام تغلب عليه الصبغة 
الرأسمالية . 


والواقع أنه من الخطاً الفادح وصف الإسلحم أو المجتمع الإسلامى بمثل هذه 
الأوصاف السابقة » فلا يمكن وصف الإسلام بأنه رأسمالى جرد أنه يقر الملكية 
ES‏ بأنه اشتراکی جرد أنه یعرف بالملكية العامة » وسن 
فن اا ت ا ت ان نعتره مزجا مركبا من النظامين » وإنما الإسلام هر 
الاسلام » ت بشرقی ولا غرلى » بل له داتيته المستفلة »> وشخصيته المتفردة 
والمتميزة ۾ کا أن له اسسه وقواعده الموضوعة داخحل إطا ر حاص من القم والمفاهم › 
والتى تناقض الأسس والقواعد والقم والفاهم التى قامت عليما الرأمالية الحة » 
وا ية ركسي : 


ولا يزيد من قدر الإسلام فى شىء أن يكون رأسماليا أو اشعرإكيا » ونما الذى 
بع قدره ويعلى شأنه أن يكون هو الإسلام وليس شيعا غير ذلك . 

وقد ارذ ان أوضح هذه الفكرة ا ا س ن لحلا افحت وان 
ان تع احرزئہاٹت ات تناو لہا شس أن احج الإسلامى سيج و-حده » وأنه إذا کان 


SS NS کک‎ 


رابعا : من المعروف أن النظام الرأسماى يعطى للأفراد حريات مطلقة فى أن 
یتملکوا ما یشاءون » وان ینتجوا ویستہلکوا کل ما یرغبون فیه » وان پستغلوا ملا کھم 
ويتصرفوا فما وفق ما نمليه عليهم مصلحتم الشخصية ودون اعتبار لمصالح الآخرين › 
وعللى الطرف الاأحر يقف النظام الاشتراكى الماركسى الذى يدر حق الإنسان فى 
املك » ویغل يده عن الفتع بار عمله وناج فکره » ولا يضع لمصلحته ‏ بدعوی 
العمل للمصلحة العامة أى اعتبار » بل قد يقضف ما موقف العداء والجحود . 


ا 


وبين هذين الطفين من الإفراط والتفريط يأنى الإسلام ليقف موقفه الوط 
الذى يحقق المصلحة للجميع » وليقر ما يمكن أن نطلق عليه اسم « الحرية 
الاقتصادية المقيدة » ومن هنا كانت الرغبة ف الوقوف على نطاق هذه الحرية » ومدى 
القيود الواردة عليما » فكان هذا الببحث . 


حامسا : أن الجدمعات الإسلامية إذ تهض اليوم من كبونما ف محاولة طيبة 
للعودة بنظام حيامها إلى أصالة المنهج الإسلامى ونقائه ‏ بعد أن قام الخلصون من 
أبنائها ينادون بالعودة إلى منهج الله عز وجل » ويطالبون بشريعته الفالدة مصدرا 
وحیدا لکل نظم احياة وششونما کان انك من بيان كيفية وفاء الشريعة الاسلامية 
بكل مطالب الحياة » ومعالجتها الحكيمة الرشيدة لكل ما تستمدفه المجتمعات 
الإنسانية من غايات مشروعة وأهداف كريمة سامية » وكيف أن أحكام الإسلام. ‏ 
فی کل میدان _ جاءت لتقدم للبشرية كلها بشير الخلاص وتغيدة الأمان » وأنشودة 
السعادة وحياة الأمن والرحاء , 

وفى الجال الاقتصادى » وحول « الحية الاقتصادية فى الإسلام وأثرها ف 
الشسمية ) اخحثرت موضوع رسالتی »املا ان اسهم جهدیى المتواضح تا ار 
هذا الجانب الأسامى من جوانب حياة الإنسان » وأن أسلط الضوء على ذلك التو ع 
امهم من أنواع النشاط الإنسالى . 


منهج البحث : 


يتمثل الدشاط الاقتصادى لارانسان فی حرکته وسعيه من أجل الحصول على 
ما تستلزمه الحياة من مطالب » والوصول إلى درجة تليق به من العيش الكرم والحياة 
الامنة المستقرة ¢ ولتحقيق ذلك فهر يعمل ويح ويشملك ويتہادل السلع 2 الا رين 
وحصل على ما پستېلکه وما نقوم به حیاته » تارا فى ذلك كله أفضل الطرق التى 
توصله إل هدفه وغایته . 


| س ولقد قصدت بالرية الاقتصادية ‏ موضوع البحث ب بيان أوجه 
الدشاط الاقتصادى » والوقوف على مطظاهر الحركة الإنسانية فى هذا امجال » وقد 


ا هله ارج وتلك المظاهر متمثلة ف الملكية والانتاج والاستہلاك والتبادل ۰ 


الشجارى › فتناولت هذه 0 بالدراسة الشحليلية > وعرضصت حکم الاسام فیپا 


ها » وکت ف بعضس الأحيان أعرض لوجهة نظر الاقتصادين 0 4 : 
راه فى ذلك من إعام للفائدة . 


۲ س ضوابط الحرية فى الإسلام تلف عن ضرابطها ف .بقية النظم » والحرية. 
الاقتصادية المطلقة تضر أكار ما تفع وتفسد أكار نما تصلح » وإذا كان الإسلام ' 


قد جاء لينعم الئاس فى ظله بتحقيق مصالحهم » والوصول إ إلى ما فيه رهم 
ونفعهم » كان لابد من وجود حدود تقف عندها هذه الحية » ومن فرض قيود معينة 
لكبح جماحها » والقضاء على ما يترتب عايها من أحطار وأضرار . وقد عرضت ممذه 
القيود والحدود » التى هى ممثابة الإطار الذى يجب أن تباشر الحرية الاقتصادية فى 
نطاقه . 


۴ س كان لابد من وقفة عند الدور الذى تلعبه الحية الاقتصادية فى تحقيق 
التسمية والرحاء الاقتصادى » ولاإسلام أسلوبه المتفرد فى هذا الشأن فهو من خلال 
تنظيمه للملكية e‏ وترشیده للاستہلاك واهتامه بالعاملات يضع برناجا عظيما 
ونخطة ها كر الا فى قى اة الاتشاد. 

ود زت هذه اللاطة عند لکل مظهر من 
المدف الا وهو نحقيق ا الكفاية رالرخحاء 

ا الأحكام العملية فى جال المعاملات » كان للإسلام عناية 
خحاصة بالقواعد الأحلاقية والأحكام التہذيبية التى تلعب دورا بارزا فى استقرار 
المعاملاتك › وترشيد المسية الاقتصادية للمجتمع > وقد عنيت بعرض بعض هده 
القواعد اا بهد ان غاہت عن کز من الناس » وافتقدناها ۳ معظم 
معامللاتنا اليومية . 


اعتمدت فى هذه الدراسة على المرإجع والمصادر الآتية : 


۱۸ 


چ کک سے 


أ القرآن الكرم : وقد حاولت أن أورد كثرا من الآيات القرانية التى تبين 
وتؤيد ال جزئية المطروحة للبحث » مسترشدا فى فهم هذه الآيات بكتب التفسير › ولم 
أكن أحل الأية القرانية من المعانى مالا يكن أن تقحمله » أو أعمد إلى الاستدلال 


ب س السنة النبوية المطهة » وبعض الوقائع والنطبيقات العملية فى عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم » متقبلا ما توحى به هذه النصوص وتلك الوقائم من 
معنى واضحح » وما تدل عليه من دلالة بينة لا تقبل الجدل > مجنب ماقد يفعله بعض 
الناس من لى أعناق النصوص وإرغامها على النرول إلى معان لا يكن أن تدل علمما أو 
تکون مقصودة منا . 

ج رجعت إلى الكثير من كتب فقهائنا الأفاضل » لإباز فهمهم الدقيق 
الواعى لكل القضايا التى تشغل بالنا الآن » ورحنا نسخبط فى حلها يمينا وثمالا › 
فنلتمس هذا الحل ‏ أحیانا ‏ عند الغرب الرامالى » ونہتغیه ‏ أحانا أخرى ‏ 
عند الشرق الشيوعى » وكان الأول بنا كأمة مسلمة احتارت الإسلام دينا ها 
ومنهجا ياعا _ أن نرجع إلى تراثنا الخالد ومصادرنا الأصيلة لدستوضح مها الحلول 
لقضايانا » ونأحذ مہا العلاج لكل مشاكانا ‏ فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر » ذلك خير وأحسن تأويلا ٠(4‏ . 

د . نظرا لطبيعة الببحث وحداثة الكتابة فى علم الاقتصاد الإسلامى فقد 
اعتمدت عل کثیر من کتب علمائنا امحدثین ممن هم كتابات رائدة فى هذا امجال » 
کا رجعت إل بعض کنب القانون والاقتصاد السیاسی حینا كنت أُرى أن ى هذا 
فائدة للبحث وإثراء له » وأنه يؤّدى ‏ ف النهاية ‏ إلى المدف المقصود من دراسة 
هذا الموضوع 1 

٦‏ حاولت ب بقدر الإمكان _ أن ألم بكثر من الجرئيات المتصلة 
بموضو ع البحث » وأن أجمع شتاما وأجزاءها المبعثة فى كنب الفقهاء السابقين › 


)١(‏ سورة النساء : الآبة ٠۹‏ قال ابن كير عند تفسين للآية : هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شىء تداز ع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التماز ع فى ذلك إلى الكتاب والسدة , تفسير ابن كثر ۱ | 01۸ . 


۹ 


لنشکل ‏ فی الہایة ‏ موضوعا متکاملا ومتجانسا » کا حاولت عرضھا بأسلوب 
سهل يتناسب مع طبيعة البحث . 

۷ - رغبة منى فى مساية للواقع الذى نعيش فيه » فقد عرضت لبعض 
الوضوعات افامة المطروحة على الساحة الآن » مثل نحديد الملكية والتأمم وفرض 
الضرائب والتسعير الجرى والاحتكار والرسوم الجمركية على الاستراد والتصدير » 
وترشيد الاستہلاك » وحقوق العمال وواجباعم إلى غير ذلك من الأمور ذات الأهمية 
والتى بجب على المسلمين أن يعرفوا موقف الإسلام منها وحكمه فيا » ليقغوا على 
عضلمة هذا الدين وموه وبلوغه أر درجات الكمال . 
حطة البحث : 

لا كدت أعنى بالحرة الاقتصادية معالجة النشاط الإنسانى فى جال الملكية 
والانتاج والاستلاك والتبادل التجارى » وأثر هذا كله فى تحقيق السمية الاقنصادية › 
فقد جاءت دراستى هذا الموضوع مقسمة إلى ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتعقما 
حانمة » وقد اشتمل كل باب من هذه الابواب الثلائة على فصلين ٠‏ وجاءت نحت 
كل فصل عدة مباحث » لسقسم بدورها إل مطالب وفروع » ليكتمل شكل 
الدراسة على النسق الآنى : 


وقد عرضت فما م بإيجاز م لعنى الحرية الاقتصادية ومداها فى كل من 
النظام الاقتصادى الإسلامى » والنظامين الاقتصاديين الرأسمال والاشتراكى . 


انيا : أبواب الرسالة : 
الباب الأول : 

وقد حصصته للكلام عن حق الملكية ف الشريعة الإسلامية » مقارنا فى بعض 
النقاط بالنظم الاقتصادية المعاصة » ومبينا أثر تقرير الإسلام هذا الحق فى عملية 
التدمية الافتصادية » وقد كان ذلك فى فصلين : 


جعلت الفصل الأول : للكلام عن أنواع الملكية وتعريف كل نوع » ثم 
تعرضت للكلام ‏ بالتفصيل _ عن طبيعة الال وتكييف العلماء لملكيته » لا هذا 
النكييف من أثر بالغ ودور خحطير فی تحديد وظيفته فى اجتمع » ومدى حق صاحبه 
فى استخدامه » وأعقبت ذلك بالكلام عن الحكمة من وراء تقرير الإسلام احق 
اللكية الفدية . 

إلا أن من الأموال مالا يباح ملكا اة خاصة ‏ فنتت طاق الاموال اا 
تجوز ملكيتما ملكية حاصة » وتلك التى لا ججوز فما ذلك . 

وأوضحت بعد ذلك ما أورده الإسلام من قيود وحدود يجب على المالك 
وهو بصدد استخدامه لملكه ألا يتعداها » وما ألم به هذا امالك من تكاليف 
وفرائض مالية يجب عليه أداؤها والقيام با » مشيرا فى الہاية إلى حطة الإسلام فى 
تنطم هذا النوع من الملكية » وما يترنب على ذلك من الوصول إلى تمع التدمية 
والرحاء , 

ا انت اللكة ا اعا فل شکلا بارزا من أشكال الملكية فى امجتمع 
الإسلامى » فقد تكلمت عنما » مثبتا هما بأدلة لا تقبل الإنكار ولا الجدل أو 
الحاورة » ومبينا بعض مظاهرها فى واقع الجتمع الإسلامى . ثم عرضت لنطاق هذا 
النوع من الملكية » والإطار الذى يجب أن تمارس هذه الملكية وظيفتها بداخله » دون 
أن تتخطاه أو تخرج عنه » ثم بينت ما هذا النوع من الملكية من دور خحطير وأثر 
فعال فى تحقيق تدمية امجتمع ورحائه . 

أما عن الفضل الثانى : فقد حصصته للكلام عن الوسائل المشروعة التى 
أباحها الإسلام طرقا إلى كسب الال وحيازته » ثم لثلك الضمانات والحدود التى 
تكفل احترام المال وترد أى اعتداء عليه » لتبقى للملكية المشروعة حرمتعا » وتظل 
مصونة من كل عبث » آمنة من كل خوف » لتؤدى دورها البناء فى حياة امجتمع 
وبقائه . 
اللاب الفاق : 


قد تكلمت فيه ع تنظم الانتاج وترشيد الاستہلاك فى الفقه الاسلامى وما 
و عن تنظم الا نتاج ونرشید الاستہلا لاسلامی و 
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لذلك من أثر كبر فى نحقيق التدمية الاقتصادية » والمشاركة فى الوصول بانجتمع إلى 
متمم الوفرة والرحاء » وكائت دراستی هذا لامر فى فصلين : 

الفصل الأول : جعلته للكلام عن تنظم الإنتاج » فتداولت ف البداية عوامل 
الانتاج من عمل وموارد طبيعية متعددة › ولقد لفت القران الكرم أنظارنا ف الكثير 
من اياته إل هذين العنصرين البارزين من عناصر الإنتاج » فرحت أستعرض الموارد 
الطبيعية من حلال هذه الايات القرانية الكريمة » وسقت الكثير مها فى معرض 
كلامى عن الارض والمواد الأرلية الموجودة فى باطنها وكذلك المباه والرياح وبقية الأروات 

وحيها تكلمت عن العمل باعتباره عنصرا من عناصر الانتاج › ینت عناية 
الاسلام به » ودعونه ابه « ۴ عرصت الات العمل وحدوده » م لتاهیل العمال 
ولبعض العقود المنظمة للرراعة » کا بينت اشام الاسلام بالانتاج الصناعى » ودعوته 
إلى تعدد الصناعات وتنوعها ما يابى حاجة امجتمح ویغی ممتطاباته » وأشرت إلى بعض 
الصناعات التى أوردها القران الكرم » ثم لتوجيه الإسلام فى جال الصناعة . 
أوضحت بعد ذلك كيف أن التجارة تعد نوعا من أنواع الإنتاج ومظهرا من 
مظاهن . 

وخقمت هذا الفصل ببيان أثر تبظم الانتاج والعناية به فى دفع عجلة التدمية 
الاقتصادية إلى الامام . 

ا عن الفصل الثانى : فقد كان امجال فيه للكلام عن الاستلاك وترشيده › 
فبينت أن الإسلام يدعو إلى الإنفاق والفتع بطيبات الحياة ۽ لکن يجب أن يتم ذلك 
فى إطار الضوابط التى وضعها الإسلام فى هذا الشان » فشان المسلم أن يكون 


ثم عرضت بعد ذلك للضوابط التى يمكن على أساسها تحديد وجوه الإنفاق 
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لمشروعة » وبيدت أن الإسأذم قد كفل لولى الأمر أن حجر على هذا الذى ينفق ماله 
ف الوجوه الضارة ويذهب به مذاهب السفه والتبذير » وف هذا ضمانة کبیرق 
حفط الأموال وعدم إنفاقها ف غير مافائدة ولا مصلحة . 


م تكلمت بعد ذلك عن معنى الإسراف والتبذير وما يترتب عليهما من أثار 


سيفة کن أن تقوض بنيان الجتمع رتأنى عليه من القواعد . 

وفى خحتام هذا الفصل بينت كيف يسهم ثرشيد الاستملاك فى نحقيق الدمية 
الاقتصادية » إذ عن طريق ترشيد الامنتملاك تنكون المدرات ورءوس الأموال اللازمة 
مويل المشروعات الختلفة والاستهارات الجديدة النى تأخد بيد الجتمع إلى طريق 
التقدم » وتصل به إلى مرحلة الانتعاش الاقتضادى . 
الباب النالث : 

وقد لحصصته للكلام عن التجارة باعتبارها نمثل جانبا أساسيا من جوانب 
اليشاط الاقتصادى › وحورا ندور حوله الحركة الاقتصادية 3 وجاءعت دراستی ذا 
الموضوع فی فصلین : 

فى الفصل الأول : تكلمت عن مفهوم التجارة ف الإسلام » ودعرته إلى العمل 
ا عرضت لجملة من القواعد الأحلاقية والتوجيبات الإسلامية فى مجال 
المعاملات التجارية › والتى تعمل عل ثنقية هذه المعاملات من کل شائبة › وتودی 

وانتقلت بعد ذلك عرض بعص القيود الواردة على حرية النجارة وتلك 
التكاليف والالتزامات المالية التى تقع على عاتق الاجر » فتكلمت عن الاحتكار 
والتسعير الجبرى » وعرضت لركاة عروض التجارة ثم للرسوم الجمركية على الصادرات 
والواردات وھی المعروفة ف الفقه الإسلامى باسم.( العشور ۰ 

وف نہاية هذا الفصل تكلمت عن الدور الذى تلعبه التجارة فى تحقيق التدمية 
الاقتصادية . 

أما الفصل الثانى : فكان عن قواعد تبظم السوق والرقابة عليه فى النظام 
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الإسلافى » فاوضحت أن الإسلام قد وضع للسوق جملة من القواعد والاسس الى 
تكفل ألا يظلم فيه أحد » ولا يعتدى فيه على مال أحد. 
کا أقام له نظاما رقابيا يؤدى إلى حسن سيو وانتظامه » والقضاء على ما قد 
وفى هذا امجال أوضحت أن الرقابة فى الإسلام رقابة مردوجة » تتمثل فى 
الرقابة الذاتية » والرقابة الخارجية التى يقوم بها جهاز الحسبة » وبذلك نضمن أكبر 
فدر من الرقابة على السوق » حتى تكون أكار استقامة وانضباطا » وحتى تكون على 
الصورة المشروعة التى يقرها الإسلام ويرتضيما . 
الغا : النامة : 


وتشتمل على أهم النتائج وأبرز ما توصل إليه البحث من نقاط . 
وبعد .. 

فھذا هو عمل م وهو جهد المقل ‏ لا أدعی أُننی بلغت فيه الكمال أو 
قاربته » فالكمال لله العلى الكبير » والعقول البشرية من طبيعتها النقص والقصور › 
نکل ا تشم عا ابد أن یکن کلک وو کل ان ادم طا ارا عضن ا 
العصوم ر . 

على أننى ‏ يعلم الله ما ادحرت وسعا » ولاضننت مهد ولا وقت فى 
سبيل أن يأنى هذا العمل على خير صورة وأفضل وجه » فإن كنت قد أصبت بعض 
التوفيق » فهذا من عظم فضل الله ومنته على » وله الحمد فى الأولى والآخرة وإن 
كانت الأحرى » فيغفر لى أننى مازلت على أول طريق البحث والكتابة » وأننى 
استفرغت وسعی » وېذلت طاقتی وجهدی . 

أدعو الله سبحائه أن تكون هذه بداية خير » وأضرع إليه س جل فى 
علاه ‏ أن ثبت قدمى على طريق دينه وعلمه وحدمة شريعته » فذلك هو غرضی 
الامول وهدفى المنشود , 
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ولا يفوتنى فى النہاية أن أذكر لصاحب الفضل فضله › وأن أتقدم بوافر 
احترامی وعظم عرفالى لذلك العام الشاب الذى غمرنى بدمائة حلقه ورزتحابة صدره » 
والذى رأيت فيه صورة مجسمة للخير والفضل › ومثالا طيبا للبذل والعطاء » ا 
غرفت فيه أصالة النفس وعزة المؤمن »> وهى صفات قل أن توجد فى كثير من 
الناس » إنه الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل » المشرف على هذه الرسالة » والذى 
تعهدها بآرائه البناءة » وعطائه المشكور » فجزاؤ على الله » يثيبه بقدر ما يحمل من 
نفس صافية نقية » ويجزل له العطاء بقدر ما له من أياد بيض على أبنائه من طلاب 
العلم والمعرفة . 

وختاما .. أسأل الله وهو خير مسعول وأكرم مأمول _ أن يتقبل عملى 
هذا وأن يجعله حالصا لوجهه الكرم » وأن يلهمنى الرشد والصواب والهدى فى عاجل 
آمری وأجله > وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين 
مسلكه إلى يوم الدين . 
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معنى الحرية الاقتصادية › وبيان حدودها ومذاها 
فى الثظم الاقتصادية 


المقصود بالحية الاقتصادية : 
تعن . اة الاقتصادية المطلقة : إفساح الطريق أمام الأفاد فى جال الملك 
تعلی إفساح الطريق امام الا فر 
والعمل والتعاقد والانتاج والاستبلاك() . 
أو هى بعبارة أحرى : الاعتراف المطلق للأفراد باكتساب الأموال وإنفاقها على 
الحو الذى يرونه » وبالصورة التى يرغبون فيا . 
أولا ‏ الحية الاقتصادية فى النظام الرأمالى : 
تعد الحية الاقتصادية المطلقة من أبرز معام النظام الاقتصادى الرأسمالى » 
ومن أهم الأركان التى يتألف ما الكيان العضوى هذا النظام . 


فالرأسمالية تأحذ بدا الملكية الخاصة بشكل غير محدود١)‏ » وتنادى بحرية 

الفد فى تملك سلع الاستهلاك والإنتاج » ومارسة هذه الملكية حسب مشيئته 
ومصلحته() . 

٠‏ والاقتصاد الرأمالى يكفل للفرد ا-حية الاقتصادية المطلقة ف أن يزول ما يشاء 

من أعمال وبالأسلوب الذى ينتار » على ضوء مصلحته الشخصية فقط › وطبقا لا 


(۱) انظر فى هذا د. محمد يى عويس : أصرل الاقتصاد _ مكتبة عين مس . 

(۲( راجع : الأستاذ محمد باقر الصدر ؛ أقتصادنا ص ۲٠١‏ . 

(۳) الذكتور إبراهم الطحاوى : نحو اقتصاد إسلامى : من بحوث الموتمر السادس مجمع البحوث الإسلامية ٣‏ | 
ik‏ 
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يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر مكن من الربح » فله أن يستخدم ما يشاء من أدوات 
الإنتاج » وأن يسنہلك ما يشاء من مواد الاستہلاك » وأن يدخر ما يشاء من 
أرہاحه » وان يستلمر أمواله بالشكل الذى بيده وفى أوجه الاستهار التى جختارها › 
فكل أوجه الاستفار ودمية امال مشروعة » وليس للدولة أن تعدحل فى ممارسته مما » 
أو توجهه إل أية وجهة تخالف رغبته أو تنحرف به عن طريقه الذى خحطه لنفسه(') . 

وعصر الحرية الاقتصادية الذى کان شعاره ١‏ اتركه يعمل » اتركه يمر » لم ا 
بالعا م الاقتصادى ر« ادم میٹ ) » ولکنه بدا منذ زمن بعيد جدا فى التارج » ى 
مدذ العصور الرومانية والإغريقية القدية") . 


إلا أن مبداً الحرية الاقتصادية المطلقة قد تجلى بوضوح من بداية عصر النهضة 
الأرربية التى كانت فى حقيقة أمرها ثورة على الكنيسة من أجل حق الفرد فى التفكير 
والحياة وحریته فى الرأى ") . 

ويدف الرأمالية من وراء مبدا الحرية الاقتصادية : أن تجعل الفرد هو العامل 
الوحيد فى الحركة الاقتصادية » إذ ما من أحد أعرف منه منافعه الحقيقية » ولا أقدر 
منه على اكتسابما . وا يتأن للفرد أن يصبح كذلك مالم يزود بالحرية فى جال 
استغلال الال وتهيشته » ويستہهد من طریقه التدحل الخارجی من جانب الدولة 
وغيرها » فبذلك يصبح لكل فرد الفرصة الكافية لاحتيار نوع الاستغلال الذى 
يستغل به ماله » والمهنة التى يعخذها » والأساليب التى يتبعها لتحقيق أكبر قدر 
مكن من الروة . 

وعلى هذا الاساس تومن الرأسمالية بحرية الفلك » وتسمح للملكية الااصة 
بغرو جميع عناصر الإنتاج من الارض والآلات والمبانى والمعادن » وغير ذلك من ألوان 
(۱) راجم فی هلا : د. أحمد العسال » د. فتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الاسلام ص ۷۱ ٠‏ أيضا: 
د. محمد حمدى الدشار : المذاهب الاقتصادية ص ۳۳ ٠١‏ » د. إبراهم الولحاوى : المرجع السابق + 
. 
(۲) د. صلاح الدين نامق : تطور التجارة الدولية ص ۷۲ س ۷۳ . 
)٠(‏ ائظر : د. أحمد العسال » د. فشحى عبد الكرم : المرجع السابق ص ۷۲ . 


الروة » كا تفسح الجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذى 
يرهق له » وتسمح له بمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب التى يتمكن ما . 
ويتكفل القائون ف الجتمع الرأسمالى جحماية الملكية الخاصة »> وتمكين المالك من 
الاحتفاظ بها (. 

ويرى أنصار هذا المذهب أن الحرية الاقتصادية تضمن قيام المنافسة بين 
الجمیح سعيا وراء الكسب المادى » نما يؤدى إلى زبادة الإنتاج وتحسینه » وابتکار 
أفضل أساليبه » وتنب الإسراف ف مورده » ضمانا لأكبر ربح . 


کا ذهب هلاء إلى أن الفرد ‏ وهو بسبيل العمل من أجل مصلحته 
الذاتية ‏ إنما يعمل من أجل صالح الجماعة بصورة أفضل » وفى هذا المعنى يقول 
ادم ميث : ١‏ إن الفرد يحقق مصاح الحماغة کے بک | کرک لو ان ت عل 
رعاية شونه الناصة أكار نما لو كرس جهوده ووقته لندمة الجماعة ٠)‏ . 

والأمر الذى لا شك فيه أن الحرية الافتصادية المطلقة كانت من أبرز مساوى 
الاقتصاد الرأمالى بسبب ما أدث إليه من ظهور الالحتكارات الكبيق . " 

فباسم الحرية الاقتصادية تحعكم بعض المنتجين فى مورد أو أخر من الموارد 
الاقتصادية . 

وباسم الحرية الاقتصادية احبفظ بعض المننجين لنشسه بالأسرار الصناعية 
لإنتاج سلعة أو أكار من السلع . 

وباسم الحرية الاقتصادية انضم بعض المنتجين إلى بعض وكونوا مؤسسات 
ضخمة تجنبهم مخاطر المنافسة » وتضمن مم البقاء والسيطة وتوجيه عوامل الإ نتاج 
الوجهة. التى ييدوما . 

وباسم الحرية الاقتصادية يقوم بعض المنتجين بتحديد الانتاج فى بعض 
الضناعات الاحتكارية حتى يقل المعروض منا » فيرتشع سعرها ويحقق بالتالى أكبر 


(1) راجع : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۲۱۹ س ۲۱۷ , 
(۲) انظر فی هذا : د. باهم الطحاوی : المصدر السابق ۳ / ٠١١ ۱٠١‏ . 
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قدر من الربح » ولا يترون مما يؤدى إليه تحديد الانتاج من تعطيل الموارد وعدم 
توظيفها التوظيف الكامإ() . 

وإذا کان الرأسماليون يدعول أن هذه الحرية المطلقة تودی ا التنافس وپالتای 
ال تدميةۀ الإنتاج ونحسينه فان هذا الادعاء لیس صحیحا على إطلاقه 


فمشاريع الإنتاج فى الجتمع الرأسمالى لا تخوض معترك السباق والتدافس فى 
درجة واحدة من التكافو والإمكانات » ليكون كل مشرو ع كفؤا لمنافسة المشروعات 
الأحرى » الأمر الذى يحافظ على بقاء التنافس الحر » ويجعله أداة لتدمية الإنتاج 
وتحسينه » بل إن مشاريع الإنتاج فى الجتمع الرأمالى تختلف فى حجمها وكفاءتبا 
وقدزتما على الاندماج بعضها مع بعض » والحرية الرأمالية فى هذه الحال تفسح المجال 
للتنافس » الذى سرعان ما يؤدى إلى صراع عنيف » تحطم فيه المشاريع القوية 
غيرها » وتبداً باحتكار الإنتاج تدرجيا » حتى تختفى كل ألوان التدافس ومراته فى 

فالسافس الحر بالمعنى الذى ينمى الإنتاج » لا يواكب الحية الرأمالية إلا 
شوطا محدودا » ثم يخلى الميدان بعد ذلك للاحتكار > مادامت الحرية الرأسمالية هى 
التى تمتلك الموقف الاقتصادى”' . 

ا ا لحديث عن التوافق بين المصلحة الذاتية والمصالح العامة فى ظل الحرية 
الرأسمالية » فقد أصبح حدیٹا أدعیى إلى السخية منه إلى القبول » وذلك بان 
ضج تارج الرأمالية بفجائع وكوارث يقل نظيرها ف التارج » وبتناقضات صارحة 
بين المصالح الخاصة والمصالم العامة . 

ففى ظل اللحرية الرأمالية تفشت البطالة وظهرت الأزمات » وحدث تفاوت 
كبير فى الدحول والثروات بين الأفراد » وقامت الاحتكارات » واتسعت الهموة بين طبقة 
العمال وطبقة أصحاب رعوس الاموال » وبداً العمال يشعرون بأن النظام الرأمالى هو 


(۱) انظر : د. أحمد العسال » د. فشحی عبد الکرم : النظام الاقتصادی فی الإسلام ص ۷۳ س ۷٤‏ . 


(۲) راجم فى هذا : الأستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۲٣۰‏ . 
(۴) انظر : محمد باقر الصدر : المرجح السابق ص ۲۳٣‏ . 
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وسيلة لإهدار حقوقهم واغتصاب أرزاقهم . 

وف ظل الحية الرأسمالية أصبحت الحياة الإنسانية رهن قانون العرض 
والطلب » وبالتا رهن القانون الحديدى للأجور . فإذا زادت القوى البشرية 
العاملة » وزاد المعروض ما على مسرح الانتاج الرأمال » انخفض سعرها » لأ 
الرأمالى سوف يعتبر ذلك فرصة حسدة لبلاء سعادته وزيادة ثروته من شقاء 
الآحين » فبهبط بأجورهم | a‏ 
إشباع بعض ضروراتہم » کا فد يقذف بعدد هائل م مہم إلى الشارع يقاسون الام 
اموت جوعا » لا لشىء إلا لأنه يتمتع بحرية غير محلودة .9 بأس على العمال من 
الدمار والموت جوعا » مادام الاقدصاد الرأمالى يقدم هم با ی امل وکن 
ما هو هذا الأمل الذى يقدمه مم ؟ إنه الأمل فى الخفاض عددهم بسبب ترا البؤس ) 
ولمرض . ذلك هو الأمل الذى يقدمه القانون الحديدى للأجور إلى العمال » قائلا 
هم : اصبروا فللا حتى يصرع البؤس وال جوع قسما كبا منكم » فيقل عددم 
وبصبح العرض مساويا للطلب » فترتفع أجورم وتتحسن حالتكم !!! 

هذا هو التوافق الأسطورى المرعوم بين الدوافع الذاتية _ فى ظل الحرية 
الرأسمالية ‏ وبين المصاح العامة . هذا التوافق الذى اضطر الرأسماليون 
انفسھم إل التنازل عن الإيمان به » والاتجاه إلى فكة تحديد الحرية ببعض الةم 
والضمانات() 

أما بالنسبة للتوزيع فإننا نجده ينم فى ظل الحرية الرأمالية كنتيجة طبيعية محركة 
جهاز الأمان نى السوق » وهو بهذا خحاضع لكل ما يسيطر على السوق من 
مصادفات ومؤثرات » ولذا فمن الصعب ضمان عدالة التوزيع" . 

فالمذهب الرأسمالى أعجر ما يكون عن امنلاك الكفاءة التورزيعية التى تضمن 


: راجع فى هلا : د. أحمد العسال » د. قحي عبد الكرم : المصدر السابق ص ۲۷ ۷۹ س ۷۷ ب ایضا‎ )١( 
. ٠١١ / ۳ د. إبراهم الطحاوى ؛ نعو اقتصاد إسلامى‎ 

(۲) انظر : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۱۳۷ س ۲۲۸ . 

OA E a انظر : د. إباهم‎ )۳( 


۳ 


رفاهية الجتمع وسعادة الجميع » لأن الرأسمالية إذا كانت تعتمد فى التوزيع على جهاز 
اللمن فإن هذا يعنى أن من لا يملك نمن السلعة ليس له حق ف العيش والحياة . 
وبدلاك يقضى بالشقاء والحرمان على كل من كان عاجرا عن اكتساب هذا الثمن 
لعدم قدرنه على المساهمة فى إنتاج السلع والخدمات » أو لوقوعه فريسة فى أيدى 
منافسين أقوياء قد سدوا فى وجهه الطريق إلى أية فرصة . 


کانت بطالة ادى العاملة فى ا 9 من أفجع الکوارٹ 
الاب فانه لا جد الشمن به على ضروراته وسحاجاته > ویصبح 
عل حياة البؤس والجو ع ل اللمن هر جهاز التوزيع ¢ ومادام أ ملاك ا مله فا 
نصيب له من الثروة المنتجة مهما كان حجمها » ومهما بلغت ضخامتا . 

فالنظام الر مال فى جال التوزيع بحكم بالحرمان والإعدام دون مبالاة عل من 
: يعرف كلمة السر ( و بحصل عل القطع السحرية وهی النقود(') : 

وقد أدى ذلك كله إلى احختلال التوازن الاقتصادى داخل الجتمعات 
الرأسمالية » الى تتبنى سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة » وتعطى للأفاد فى الجال 
الاقنتصادی حریات غير حدودة . 
ثانيا ‏ موقف النظام الاشتراكى من الحرة الاقتصادية : 

يقف الاقتصاد الاشترا كى الماركسى من الحرية الاقتصادية موقف العداء 
فالحرية الاقتصادية للأفراد يجب إلغاؤها إلغاء تاما » ومصادرتها بكل عنف وشدة » إذ 
إنها م من وجهة نظر هذا النظام ع می اللاو واس الفساد ومن تم فان 
OO a a a i a‏ 

فن ا اا التى يقوم عليا المذهب الشيوعى » حو الملكية الخاصة 
فى جال الانتاج بصورة عامة » وفى محال الاستلاك أيضا » فتم كل وسائل الانتاج 


. ۲٤١١ راجع فى هذا : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ )١( 
, انظر فی هذا ال 5ے عمد بحل دصرل الاقتصاد‎ )۲( 
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وكل البضائع الاستملاكية . فالمذهب ال مارکسی ‏ کا يزعم أنصان ‏ مذهب 
جاعى » يرفض الأنانية والدوافع الذاتبة » ويغنى الفرد فى الجتمع » ويدخذ الجتمع 
حورا له » وهو لأجل هذا لا يعترف بالحريات الفردية » بل بهدرها فى سبيل القضية 
الأساسية » قضية الجتمع بكامله( . 

ومن هنا كانت الملكية العامة لوسائل الإنتاج من أهم ما بميز هذا النظام . 
فالدولة يجب أن تتملك كل أدرات الإنتاج › کا ہا س أيضا س تقوم بمهمة 
التوزيع . 

وبذلك يكون الاقنصاد الاشتراكى الاركسى قد أحذ من مبدأ الحية 
الاقتصادية مرقفا يناقض موقف النظام الرأمالى »> ذلك أن الفرد س فى ظله ‏ لا 
ملك حرية الإنتاج أو الاستثار . وهذه نتيجة منطفية مثرتبة على إلغاء الملكية الفردية 
لأدرات الإنتاج » إذ مادامت الدولة وحدها هى التى نملك آدوات الإنناج فان الأفراد 
لا پجدون ف القع ما يستشمرونه » ولذلك كان طبيعيا أن تكون الدولة وهى الالك 
الوحبد لكل الأموال » هى التى نملك أيضا حق الإنتاج والاستثار . 

لكن الأمر لا يقف عبد هذا الحد » بل يتعداه إلى ماهو أشد وأقسى . فالفرد 
بی لا يلاك حرية احتيار أو تحديد نوع العمل الذى يقوم به » 
وإنغا عليه أن يعمل فى الجهة التى تحددها له الحكومة وفقا لأهداف الخطة التى 
تضعها . 

بل وأكار من هذا » فإن هذا النظام لا يترك للأفراد تحديد السلع التى يرغبون 
فى استهلاكها » بل تقوم الحكومة بدحديد تلك السلع ثم تعمل على إنتاجها » م 
تقوم بعد ذلك بتوزيعها على الأفراد بواسطة بطاقات » وبذلك لا يكون هم أى خبار 
فیما یقررون اسنېلا که . 


وإهدار الحرية على هذا النحو يجعل من الإنسان مجرد آلة من الات الإنتاج › 
(۱) راجع : محمد باقر الصدر : اصادنا ص ۲۰۹ » ۲۱۸ . 
(۲) راجع فى هذا : د. أحمد العسال » د. فتحى عبد الكرم : الصدر السابق ص ٠» ۷٤‏ أيضا د. عمد حمدى 
اللشار : المذاهب الاأقصادية ص 1۷ . 


وأداة کک فيد ورتا مجها الاقتصادی « 3 تعطيه قدرا معپنا من 

وبالتاى فإن هذا النظام يكون قد قتل ف الإأنسان كل حافر للانتاج » وحطم 
فيه کل ا لى العمل والتدمية » لأنه بإلغائه للملكية الخاصة » ووقوفه ما هذا 
الموقف العدالى > يكوك قد حکم بالاعدام على غريزة ۰ من أقوی غرائر النفس البشرية 
وهى غريزة حب املك > تلك التى تدفع بالانسان إلى العمل الجاد » والانتاج 

وإذا كانت الاشتراكية الماركسية قد ظهرت كرد فعل للمسارى الرأسمالية أو کا 
يقولون : كصرخة ألم إزاء مظالم الرأمالية() » فإنها فى الواقع قد عجزت عن تحقيق 
هدفها فى حل مشاكل الناس » وتوفير حياة الأمن والسعادة هم » وتاه منها الطريق إلى 
تلك الجنة المزعومة التى أرادت أن تقيمها على أرض الواقع بارائها المخيالية المغرطة » 
والتى لا نصيب ها فى الوجود إلا فى بطون الكتب التى ألفها أنصار هذا المذهب !! 

إذا کان هذا هو و کل من النظامبن الرأسمال والاشترا کی الماركسی من 
الحرية الاقتصادية » يطلقها الل بل قیود » ویفضی التاٰی علا قضاء مما » فما 
هر موقت الاسلام من هذه الحرية الاقتصادية . 
ثالنا ‏ الإسلام رالحية الاقتصادية : 

) يقر الإسلام الحية الاقتصادية » وبحت إرادة الفرد فى جال التعاقد والعمل 

والانتاج وتصرفه فما ملك 4 مادام ذلك کله ١‏ يلح الضرر | بالا حرين › لا پتعدی 
المبادىء والقم التى حرص علا الإسلام » ولا يحالف أحكام الله تعاى فى هذا 
الشأن . 

فالاسلام يقر الحرية الاقتصادية المقيدة » ويعترف للأفراد بمباشرة نشاطهم 
الاقتصادى داحل نطاق معين يجب ألا يخرجوا عليه » وف إطار الحدود والقيود التى 
أوجب على کل مسلم ان یلترم بها وهو بصدد مباشرته هذا اللشاط . 


, ٠١۸ / ۳ انظر : د. إبإهم الطحاوى : المرجع السابق‎ )١( 
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Kir, 


فمبدأً الحرية الاقتصادية فى نطاق حدود » يعد ركنا من أهم أركان الاقتصاد 
الاسلامی > وف ظله يسمح للأفراد على الصعيد الاقتصادى بحرية حدودة محدود من 
القع المعنوية والخناقية التى يؤمن با الإسلام . وى هذا الركن نجد الاحتلاف البارز 
بين الاقتصاد الإسلامى » وكل من الاقتصادين الرأمالى والاشتراکى » فبينا بارس 
الأفراد حرات غير محدودة فى ظل الاقتصاد الرأسمالى » وبينا يصادر الاقتصاد 


الاشترا کی حریاتك الجميع › یقف الاسلام موقفه الذى يتفق مح طبيعته العامة 6 


فيسمح للأفراد بممارسة حراتيم ضمن نطاق القع والمئل التى مذب الحرية 
وتصقلها » وتجعل ما أداة خير لالإنسانية كلها . 

ومن مبادىء الإسلام فى هذا الشأن : أنه لا حرة للإنسان فيما نصت عليه 
الشريعة المقدسة من ألوان الدشاط التى تنعارض مع المثل والغايات الى يؤمن الإسلام 
بضرورتا . 

وقد تم تدفيذ هذا المبدأ بالطريقة التالية : 
الاقتصادية والاجتاعية المعؤفة ‏ فى نظر الإسلام ‏ عن نحقيق المثل والقم التى 
يتبناها الإسلام » كالربا والاحتكار وغير ذلك . 

۲ وضعت الشريعة مبداً إشراف ول الأمر على النشاط العام » وتدحل 
الدولة لحماية المصاح العامة وحراستبا » وأفسحت الجال لول الأمر أن يارس وظيفته 
وسرلطته فی الحد من حریات الأفراد فى امجال الاقتصادى » إذا كانت ممارستہم ىذه 
الحریاث تصطدم م الصلحة العامة للمجتمع() : 

۳ ألم الإسلام المالك بأداء بعض الفرائض الالية من أمواله » ولم يترك له 
ايار فى أن يؤدى هذه الواجبات المالية أو لا يؤديما » وإنما أوجب عليه القيام بهذه 
التكاليف » فإن أداها عن رضا واحتيار فقد نفذ أحكام الإسلام فى هذا الشأن » 


وإن امتنع عن أدائها » فلولى الأمر أن يأحذها منه جبرا عنه » وأن يرغمه على القياء ٍ 


با 


EEE انظر هذا الموضو ع بالتفصيل عند : الأستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ )١( 
. د. أحمد العسال » د. فقحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ۷۸ وما بعدها‎ 


۳۷ 


وهذا يتضح أن الإسلام قد اعترف بالحرية الاقتصادية ولم ينكرها أو 


يصادرها » ولکده ل م یطاق فا العنان > بل احاطها ببعض القيود 


والحدود التى تكفل الخير والمصلحة لكل من الفرد وامجتمع على السواء . 


رالإسلام حينا وضع بعض القيود على الحرية الاقتصادية » لم يضعها نتيجة 


للأحطاء أو المساوىء والعيوب التى أسفرت عنما التجربة وكشف عنما الواقع العملى » 
ولكنه وضع القيود فى نفس الوقت الذى أقر فيه الحرية الاقتصادية أى أن الحرية 
الاقتصادية فى الإسلام ولدت مقيدة » وهذا دليل على سمو النظام الاقتصادى فى 
الإسلام ء وان البشرية إذا حطت حطوة صحيحة لعو الإصلاح الحقيقى وجدتبا ف 
ا 
إن الاسلام فى مسالة الحرية الاقتصادية ينفرد منذ البداية بسياسة اقتصادية 
متميزة لا ترنکز على الفرد وحده ا هو الشان فى الاقتصاد الرأسمالى » ولا عل 
الجتمع وحده کا هو الشأن ف الاقتصاد الاشتراكى » وإ ما هى سياسة قوامها الترفيق 
والموازنة والمواءمة بين المصلحتين على السواء » وتحقيق هذه الموازنة مسفولية الفرد 
والدولة عل السواء. 
وسوف ينضح لنا من خلال أبواب هذه الرسالة سياسة الاسلام المتميزة ف 
جال الملكية والإنتاج والاستلاك والتبادل التجارى » وهذه الأمور هى ما قصدت 
التعير عا بمصطلح e ١‏ فى الاسلام ٠‏ وسوف ينضح لا 
ايضا س مدى مساهمة هذه الانشطة الاقتصادية فى جال تحقيق التدمية والرحاء » 
وذلك فى ظل المبادىء والحدود والضوابط التى قررها الاسلام . 


قر عي ال ورف الشادل ۲ اسن ومبادىء الاقتصاد الإسلامى : رسالة دكثوراه مقدمة إلى كلية الشريعة 


والقانوك ص ۱۸٤‏ . 


۳۸ 
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الباب الأول 


تقرير حق اإملكبة کی 
الشريعة الإإسلامية وأتر ذلك 
) کہ / 


الباب الاول 
نشرير حق الملكية فى الشيعة الإسلامية 
وأثر ذلك فى التنميه 
الملكية ھی المظهر الى لأی نظام اقتصادی > وھی الصورة ا یتحدد 

على أساسها نوعية هذا النظام واتجاهاه . 

ولقد أقر الإسلام نظام الملكية منذ أن أشرقت الأرض برسالته الخالدة وهر 
بذلك يعترف بظاهرة من ظواهر الجتمع لا تنفك عنه بحال » ويقر غريزة من عرز ٠‏ 
الإنسان لا تفارقه حيا وجد ونا كان . 

ريقف الإسلام من نظام الملكية موقفا أصيلا ومتميزا عن موقف كل من 
النظامين الرأسمالى والاشتراكى . 

فهو عندما يقر الملكية الفردية > لا يطلق العنان للإنسان فى أن يحقق أقصى 
إثراء مكن بلا ضوابط ولا قيود » وبصرف النظر عن الوسيلة المنبعة فى ذلك ودون 
اعبتار لمصالح الآحرين » کا هو الحال فى الاقتصاد الرأسمالى . 

وجانب الملكية الفروية فى الاقتصاد الإسلامى › تقوم الملكية الجماعية لتلعب 
دورا هاما وإيجابيا فى حياة الجماعة واقتصادياتما » ولكن الإسلام م ينظر إلى هدا 
النوع من الملكية على أنه هو الأساس والقاعدة » وأن الملكية الخاصة تمثل استشداء 
على هذه القاعدة » ا ذهب الاقتصاديون الاشتراكيون فالملكية الفردية والجماعية 
تقومان جنبا إلى جدب » وتمثل كل مما _ فى نفس الوقت _ قاعدة من قواعد 


o 


الاقتصاد الإسلامى وأصلا من أصوله . وكلا النوعين من أنوع الملكية مقيد بقيود › 
والاقتصاد الإسلامی بصدد تبظيمه للملكية قد بين للناس وسائل الكسب 
امشروعة » والطرق المباحة التى يجب أن يسلكها الانسان وهو بسبيل إحراز المال 
وامتلاکه . 
فإذا ما حيز المال بالأسلوب السلم » واصطبغت الملكية بالصبغة الشرعية › 
أضفى علبما الشار ع الحكم حماية تحرم الاعتداء. علما » وتكفل ها الاحترام فى نفوس 
الكافة > ووضع العقوبات الرادعة ولام الذين تسول هم نفوسهم أن پعبتوا ا 
الناس ومتلكانمم » وأن يعيثوا فى الأرض الفساد . 
لذا » فإن الكلام عن موضوع الملكية يقتضينا أن نبحث فى تقسيمانما » وما 
ورد على كل قسم من قيود وحدود › ثم ما لكل نوع من أنواع الملكية من أثر فى 
ويقتضينا البحث _ أيضا _ أن نعرض للطرق المشروعة لكسب الملكية » ثم 
لوسائل مایا واحترامها , 
الفصل الأول : فى أقسام الملكية وبيان أثرها ف التئمية . 
والفصل الان ف طرف کا الملكية »› ووسائل مایا ف الشريعة 
الإسلامية . 


H2 


4۲ 


الفصل الأول 


| فص أقسام اإملصة وبان أثرها 


كل 
فى أقسام الملكية وبيان أثرها فى التنمية 


بظر الفقهاء إلى الملكية من عدة زوايا » ويقسمونها تبعا لذلك إلى أنواع 
عدیدة حسب الراوية الى ينظرولٰ مہا إا 

| ملكية تامة : وهى ماثبتت على رقبة الشىء ومنفعته معا » بحيث يثبت 
للمالك فا جميع الحقوق المشروعة » فهذه الملكية تعبى مالك ذات الشىء 
ومادته » والانتفاع به عل الوجه المشروع . 

۲ ملكبة ناقصة : وهى ماثبنت للرقبة وحدها دون المنفعة » وكذلك 
العكس » فملك القبة فى هذا النوع يكون لشخص › وملك الانتفاع یکون 
لشخص آحر » کا فى الوقف والإجارة والإعارة ٠‏ 
وتنقسم الملكية بالنظر إلى صورتما إلى نوعين : س 

١‏ ملكية متميزة : وهى ماكان موضوعها أو لها معينا » فشملت جيع 
اجرزائه » وکان مالكها واحدا » كملكية شخص لدار بأكملها . 

۲ ملكية شائعة : وهی ماتعلقت بجزء نسبى غير معين فى شىء » نتيجه 


اشتراك فيه دون إفراز) . 


1۳ ص‎ ١ راجع : الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية  للشيخ على الحفيف ج‎ )١( 
ا السايس فى ملكية الأفاد للأرض وسافعها فى الإسلام من بحوث المئر الأول لحمع‎ 
. انظر فى كتاب التوجيه العشريعى لاإسلام الذى أصده امع‎ . ٠۲١ البحوث الاسلامية . ج ۱ ص‎ 
. ٠ / ۲ الشيخ على اللنفيف : المرجع السابق‎ )۲( 


{$o 


والذى يعنينا فى هذا المقام هو تقسم الملكية من حيث الانشاع بخصائصها 
والوظيفة التى تؤديما » وهى ذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : س 
| س ملكية فردية : إذا كان الانتفاع باثارها لشخص من الأشخاص على 


وجه الاحتصاص ولتعيين » سواء أكانت الملكبة متميزة أم شائعة فى ملاك غين من 
الاشخاص [ 


۲ س ملكية جماعية : إذا كان الانتفاع باثارها مقررا للجماعة » على أن 


يكون انتفاع الفرد بها قائما على أنه فرد من ثلك الجماعة » دون أن يکون له به 
E‏ اسر (۱) 


امببحث الأول : الملكية الفردية فى الإسلام واثرها فى النمية . 
المبحث الثاني : الملكية العامة فى الإسلام ماثرها فى الشسمية . 


س 


ر١)‏ انطر : الملكية الفردية وحدودها فى الإسلام » تنعت مقام إلى الور الارل مم البحوث الإسلامية لشي 


1 E 1 ّ MM EEE 
انطره ف کاب التوجيه اتشر یع ق الالام الى أصدره اجەے‎ ۲١ على افیف ا ت‎ 


٤٦ 


الملكية الفردية فى الإسلام وأثرها فى التنمية 


يعترف الإسلام بملكية الأفاد » ويقر الالك على الانتفاع بملكه والتصرف 
فيه » کا يحمیه من کل اعتداء على ماله . ٤‏ 

وفى هذا محختلف الاإسلام عن المذهب الشيوعى الذى لايعترف بالملكية الخاصة 
فى مصادر الإنتاج ويتعارض بهذا القدر مع غرية الإنسان الفطرية فى حب الفلك › 
ويتجاهل ذا القدر حاف أساسيا فى توجيه الدشاط الاقتصادى . كذلك يختلف 
تنظم الإسلام للملكية الفدية عن نظيو ف الاقتصاد الرأسمالى »> حيث يكون 
للمالك السلطان المطلق فيما ملك دون أى قيد » أما الإسلام فيفرض طائفة من 
التكاليف والالتزامات عل المالك لمصلحة الجتمع » وهذه التكاليف والالتامات قابلة 
للقبض والبسط » فتضيق وتتسع على ضوء الضرورات انحيطة باجتمع الذى يبا فيه 
امالك » حتى تصير ملكية الال أقرب ماتكون إلى وظيفة اجتاعية يؤدما مالك المال 
فى حدمة تمع( : 


رلبيان أهمية الملكية الناصة » ومالما من دور عظم ف بناء الاقتصاد الإسلامى 
فسوف نعرض لاحكامها » وتنظم الاسلام ا 


)۱( راجح : الملكية الااصة وحدودها ف الإسلام للدكتور مد عبد الله العرلى کت مقدم ال المومر الأول 
جمع البحوث الإسلامية ج ١‏ ص ۵۱١‏ من كتاب التوجيه النشريعى فف الإسلام الذى أضدره اجمع 


۷ 


ات 


فى تعريف الملكية الفردية › وبيان التكييف الشرعى لها ء 
وحکمه تقریرها 

اولا : تعریفھا : س 

ف اللغة + الملكية فى اصل اشتقاقها مضدر ناغى «٠‏ منسوب إل املك 
١‏ بكسرالم » » ولقد ورد الملك كار استعماله ١‏ بالكسر للدلالة على ملكية 
الأشياء » وشاع استعماله » بضم الم » فى اللاية العامة . 

يقال : ملکه بملکه ملکا » ای احتراه قادرا عل الاستبداد به . 

وأملکه الشیء وملکه إیاه نملیکا » ی جعله ملکا له بملکه() . 


فالملكية فى لغة العرب تعنى الاسعار والاستبداد جا تتعلق به من الأشياء ٠‏ 
وهذا مايلاحظ فيما انتمى إليه معنى الملك عند رجال الشرع والقانون . إذ قد عرفوه 
ما لاججافى هذا المعنى() . 


(۱) ابن منظور : لسان العرب ج ٠١‏ ص ٤4۲‏ , المفر : المصباح المثير , طبعة العلبی ج ۲ ص ۲٤١‏ . 
رالإمام مرتضی الزبیدی : تاج العروس ج ۷ ص ٠١۸‏ . 

(۲) الشيخ عل الئفيف : الملكبة الفردية ونعدياها فى الإسلام ص ٩‏ من كتاب التوجيه التشريعى فى الإسلام 
الذى أصدره مجمع البحوث الإسلامية » والشيخ محمد على السايس : ملكية الأفراد للأرض ومنافعها ف الإملام 
ص ٠۲۲‏ » من كتاب التوجيه التشريعى فى الإسلام . 


۸ 


تعريف الملكية فى اصطلاح فقهاء الشريعة : س 
دالة على الاستثار والاستبداد مما يتعلق به الملك من الأشياء . 

فعرفه صاحب احاوی القدسی باه : ١‏ الاحتصاص الحاجر . 

ی الذى يعطى لصاحبه حق الانتفاع بالشىء » مع منع غين منه . 

وعرفه الكمال بن الحمام بأنه : ١‏ قدرة يلبتها الشارع ابتداء إلا لمانع ١‏ 
فالقدرة هنا مبتدأة » لا مستمدة من شخص اخر . 

ويلاحظ عل هذين التعريفين أن الانجاه فيهما تجاه شخصى » بمعنى اما 
يوضحان أن الملك صفة تلحق بالمالك » لا بالثىء المملوك لكده وصف متعلق › 
والمملوك معلقة(") , 

وعرف القراف الملك بأنه : (١‏ حكم شرعى مقدر فى العين أو المنفعة يقتضى 
نمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك ۲“ . 

والاتجاه فى هذا التعريف اتجاه مادی › أو موضوعی » حیت بین أن املك 
صفة تلحق بالثىء المملوك › وليس صفة فى امالك( . 

وهناك اتجاه ثالث يرى أن الملك صفة تلحق المالك والمملوك ›» فهو صفة 
مشتركة بينهما لايمكن إدراك أحدهما إلا بالآحر » وبناء على هذا عرفه ال جرجانى بأنه 
« اتصال شرع بين الانسان وين شىء » مطلقا لتصرفه فيه » وحاجزا عن تصرف 


)0 انظر : الحاوى القدسى : لمال الدين الغزنوى . غ#خطوط بدار الكتب المصرية . 

(۲) انظر : شرح فح القدير للكمال بن الممام ‏ الطبعة الأيية ج ٠‏ ص ۷١‏ . 

. ٩٩ الدكتور حسن الشاذلى ف : الاقتصاد الإسلامى » مصادره وأسسه . دار الاتحاد العرى للطباعة ص‎ )٠( 
س‎ ۲١۸ راجع : الفروق للإمام القرافى . دار المعرفة للطباعة والنشر . یروت . الفرق ۱۸۰ . ج ۳ ص‎ )٤( 
۹ 

(ه) الدکتور حسن الشاذل : الاأقتصاد الاسلامى ص ٩٦‏ ؛ 


٥۹ 


غیو فيه بدون استنابته(') . 

وواضحح من هذا التعريف أنه لاحظ أن الملك لايمكن تصور إلا بالشخص 
والشىء الذى اتصل قاضال اه او غلاق عا 
تقتضى التصف فى الثىء المملوك" . 

ومن العلماء المحدثين من عرف الملك بأنه : ١‏ احتصاص حاجز شرعا » یثبت 
موجبه لصاحب الملك التصرف عند انتفاء المان 2 


وذهب البعض إلى أنه : حيازة الثىء » مع قدرة الحائز على التصرف فيه › 
والانتفاع به بمفرده » عند انتفاء امان الشرعي (*) 

والواضح من تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية احق الملكية أنيم يقيدون 
السلطة الخولة للمالك فيحددونها بعدم وجود مانع » ذلك أن الملكية فى الإسلام 
شرعت لاشباع حاجات الناس المشروعة » دون أن يكون فى ذلك إضرار بالغير » أو 
افر باللكة ا شرفت له من عراضم 
تعريف الملكية فى القانون  :‏ 

عرفت المادة ۸٠۲‏ مدفى حق الملكية فقالت إن : « مالك الشىء وحده فى 
حدود القانون » حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ) 

ويقابل هذا النص ف التقبين القدم المادة ١١‏ التى عرفت حق الملكية فقالت 
إن : « الملكية هى الحق للمالك فى الانغاع بما بملكه » والتصرف فيه بطريقة 
مطلقة » وهى مأحوذة من المادة 4 ٤ه‏ من القانون المدلى الفرنسى التى تجرى بهذا 
العنى .° ونصالادة ۲ ٠‏ ۸ من القانون المدنى الحالى يفضل النص القديم من وجوه 


. ۲٠٤ التعریفات للشریف ال جرجای ص‎ )١( 

(۲) الدكتور الشاذلى : المرجع السابق ص ٩۷‏ . 

. ٠١١ الأستاذ مصطفى الزرقا : المدحل الفقهى العام ص‎ ٣( 

(؛) الدكتور محمد يوسف موسى : الأمرال ونظية العقد فى الفقه الإسلامى ص ٠٠١‏ . 

(۵) راجع : الدكتور السورى : الوسيط فى شرح القانون المدلى ج ۸ 3 ۲ ہے 4۳ مالدګتور 


اة : فهو يستوعب كل عناصر حق الملكية » أى السلطات التى تكون للمالك 
على الشىء ؛ وهى الاستعمال والاستغلال والتصرف . 

وهو بقوله إن هذه السلطات تکون للمالك وحده » وه حق الملكية 
حق جامع مانع » أى شامل لكل السلطات الممكنة » ومقصور على صاحبه » وهذه 
هی اہرز خحصائص O‏ 

وهو بقوله أن المالك يزاول حقه فى حدود القائون » يقرر أن حق الملكية ليس 
Oo‏ 

ولقد ذهب رجال القانون إلى تعريف حق الملكية » بتعريفات كلها تدور حول 
إبراز عناصر هذا الحق » وبيان أهم خصائصه . 

| فمنهم من قال : إن حق ملكية الشىء هو حق الاستخثار باستعماله 
وباستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دام » وكذلك فى حدود القانون(" . 

۲ ويقرر آخر أن الملكية حق يخضع شيغا ماديا معينا لسلط شخص 
ٹس اطا حاجرا ومانعا لکل تساط مال من قبل الاح () . 

٣‏ ويذهب غير هؤلاء إلى أن الملكية تعبى : حق المالك فى الانتفاع با لمال 
المملوك على وجه التأبيد والتصرف فيه بطريقة مطلقة دون من عداه من الناس() . 

ومقارنة سريعة بين تعيفات فقهاء الشريعة ورجال القانون نلاحظ 
مایای ا 


١‏ - أن ججميع التعريفات عند كلا الفريقين قد جاءثت متضمنة معنى 


= عباد المنعم فرج الصدة : حق الملكية ص ٠ ٠١ ٠١‏ أصول الاقتصاد : للدكتور محمد صالح : ص ۷٣‏ 
)١(‏ الدكتور الصدة : المرجع السابق ص ١١‏ . 

(۲) الدكتور السہورى : الوسيط فى شرح القانون المد ج ۸ ص ٤۹۳‏ . 

(۳) الدكتور حسن كية : حق الملكية ص ٠١۳‏ . 

. ۷۳ الدكتور محمد صالح : أصول الاقتصاد ص‎ )٤( 


°١ 
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احتصاص الالك بالشىء المملوك والاستعثار به . والتصرف فيه . 

۲ أن تعريفات فقهاء الشريعة جاءت مقيدة سلطة المالك بعدم الإضرار 
بالغير » وألا يكون هناك مانع من الموانع » وهذا مالم يلاحظه بعض فقهاء القانون فى 
تعريفاعهم » بل إن البعض قد نص على حلاف ذلك . حيها بين أن التصرف فى الحق 
يكون بطريقة مطلقة() . 

۳ س أوضح فقهاء الشريعة أن الملكية تد على الأعيان والماديات » کا اما 
تو على الحقوق والنافع » أما التعيفات القانونية فإنها تقصر الملكية على الأعيان الالية 
فقط دون المنافع والحقوق فإنها لاتصلح علا للملكية عندهم . 

وبعد هذا كله يمكننا أن نعرف الملكية بأنها : سلطة ثابة للشخص على شىء 
عن طریق الشرع 1 وله الالحتصاص ذا الشىء والتصرف فيه ابنداءِ مالم پو جد مانع 
انيا : تكييف اللكية وبيان طبيعا بين الشريعة الإسلهية وانظم 
اللخديثة : س 

١‏ س تكبيف الملكية وبيان طبيعسا فى الشريعة الإسلامية :س 


جاك مض الابات الا نة اديت اة ية أن الكرن له وناة 
املك إلى الله عر وجل » بيا جاء بعضها الأحر ليدنسب الملك إلى البشر . ما يؤدى 
ل ملك آمك ر 
الله هو الخالق للأعيان والمالك ها : 

تواردت الآيات القرآنية التى تفرر أن الله تعالى هو الالق هذا الكون يما فيه 
ومن فيه وما کان ر يستطيع ذلك > قال تعال ان ا النالق المبدع 
للسموات مما فيما » واللذالق للأرض وما بث فيها من كل دابة » والمتزل للماء من 
السماء » والمنبت للزر ع فى الاأرض 8 هذا حلت الله ا ماذا حلق الذين من 


ر١)‏ انظر التعيف الثالث عند الفانونيين » وانظر أيضا المادة ۱١‏ / ۲۷ من القانون المدلى القدم . 


o۴ 
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دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين 4( . 


ویقول امو جل ف علا  :‏ ذلکم اللہ ربکم لا إله إلا هو خالق کل شىء 


: Caf فاعېدوه‎ 


ویقول  :‏ الحمد لله الذى حلق السمواث ولأرض وجعل الظلمات 
رلور 04 . 


ويقول سبحانه : ل وهو الذى خلق الليل والهار والشمس والقمر 4 . 


فقد أوضحت كل هذه الآيات الكرمة أن المنشىء والخالق للكون كله بجا فيه 
من خيرات ونعم هو الله سبحانه » وهذا الكون الخلوق لله مسخر للبشر وحدمتيم ؛ 
فقد سلطهم الله عليه » واستعمرهم فى الارض » وجعلها همم ذلا » يستخرجون 
مافیها من خیرات » ویستغلون ماتحوپه من نعم وکنوز » وپستمتعون ما اودع الله هم 
فی کونه من أُرزاق » قال تعالی  :‏ ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات وما 
اللأْض وأسبغ عليكم نعمه ظاهة وباطنة ... 4( وقال : ل الله الذى سخر لكم 
البحر لتجرى الفلك فيه بأمن ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون » وسخر لکم ماف 
السموات ومان الأرض جيعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٩04‏ . 

من هنا یری كثير من الفقهاء أن ملكية الأرض هى لله تعالى وليست للأفرإد › 
وأن يد الأفراد عليما يد عارضة » إذ هى خلافة عن الله سبحانه وثعالى » فليست هى 
بأموالهم » بل هم فيها بمنزلة الوكلاء والنواب » والملكية الحقيقية لله عز وجل » إذ 
حالق الشىء هو الذى يملكه » ويناء على ذلك فالله هو مالك المال كله »> سواء تمثل 
هذا الال فيما يسميه الاقتصاديون « سلمعا اقتصادية » أى ساعا ذات قيمة تبادلية 
بين الناس » أو مايسمونه « سلعا حرة » كاهواء وضوء الشمس مثلا نما ليس له قيمة 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية رقم‎ )۲( . ١١ : سورة لقمان الآية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الأنبياء : الآية‎ )4( . ١ سوة الأنعام . الآية‎ )۳( 


(ه) سورة لقمان الأية )١( . ٠١‏ سو ال جاثية الآيعان : ٠١ ١۲‏ . 
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تبادلية بين الناس » فهذا الفييز القام على أساس'الندرة هو تمييز من صنع البشر( . 
ولقد جاءت عدة آيات من القرآن الكرم لنؤكد هذا المعنى » قال تعالى. 


۹ 


وله ملك السموات ولأرض وما بيهما 4 وقال : ل لله ملك السموات 


والارْض » وما فیہن ۲(4) وقال تعالى : ا له ماف السموات وماف الارض وما بينيما 


وما تحت الارى 4“ . 

وف ا لحديث قال رسول الله ع : « البلاد بلاد الله »> والعباد عباد الله > 
ومن أحیا من موات الأرض شیا فهو له ۲( . 

وإلى هذا المعنى يقصد سيدنا عمر بن اللخطاب فى حواره مع رجل من بنى 
تعلبة بشان الحمى » حيها قال إجابة على سوال هذا الرجل : « البلاد بلاد الله 
وتعمى لنعم مال الله » يحمل عليما فى سبيل الله » وقال أيضا : « المال مال الله . 
والعباد عباد الله ٩)‏ . 

وقد أوضح الفقهاء أن كل الموجودات بأسرها ملك لله تعالى فى جميع الحالات 
بطريق الحقيقة » ونما للعبد منها المنافع وغيو » وإن مى مالكا فإنما هو بطريق 
التوسع وامجاز » کا ينبىء عنه إيثار الإيتاء فى قوله تعالى : ل تؤتى الملك من 
تشاء 4 الذى هو مرد الإعطاء › على القليك الذى يؤذن بثبوت الملكية 


حققة(^) . 


)١(‏ راجع : الملكية فى الشريعة الإسلامية . للشيخ الخفیف : ج ١‏ ص ۳۳ ٠١‏ الملكية الخاصة وحدردها 
فى الالام للدكترر محمد عبد الله العرنى » والنطم الإسلامية له ج ١‏ ص ٠١١‏ > ولمبادىء الاقتصادية فى 
الإسلام للدكتور على عبد الرسول ص ٠١١‏ . 

() سورة المائدة الآية ٠١‏ . 

(۳) سوة المائدة . الآية ٠٠١‏ . 

. ۳ سورة طه الآية رقم‎ )٤( 

. ٠۷١ رراه الطیالسی وبر داود والدارقطنی والبزر والطبرانی : اثظر نصب الایة ج ۲ ص ۱۷۰ س‎ )٥( 
۳۷۷ راجع : الأموال : لای عبید ص‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران : الآية رقم ۲١‏ . 

(۸) انظر حاشیة الشرقاوی ج ۲ ص ۱۹۷ . فتح القدیر ج ہ ص ٤٤‏ › المنہاج والبدحشی ج ۱ ص ١١۹‏ 
المفقات للشاطبی ج ۳ ص ۱١١‏ والجمل على الجلالین ج ۱ ص ٠٠١۷‏ . 
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ويقرر الإمام القراف : أن الأعيان لا بملكها إلا الله تعالى » لأن الملك هو 
التصرف » ولا يتصرف فى الأعيان إلا الله تعالى بالإججاد والإعدام والإماتة والإحياء 
ونحو ذلك » وتصرف الخلق إا هو فى المنافع فقط بأفعاحم من الأكل والشرب 
والحاولات والحركات والسكنات » ونحقيق الملك أنه إن ورد على المنافع مع رد العين 
فهو الإإجارة وفروعها من المساقاة واججاعلة والقراض وحو ذلك »> وإن ورد على المنافع 
مع أنه لايرد العين بل يبذها لغو بعوض أو ق 
الجميع | إنما يتناول المنفعة(' . 


وقد نقل ابن رجب عن ابن عقيل إجماع الفقهاء على أن العباد لايملكون 
الان وا ا العا غالا سجاه وال وان الاد لن مى 
الانتفاع بها على الوجه الأذون فيه شرعا » فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك 
المطلق » ومن کان مالکا لنوع منه فملكه مقيد » وبختص باسم خاص تاز به 
كالمستأجر والمستعير وغير ذلك » فعلى هذا جميع الأملاك إنما هى ملك الانتفاء") . 


رقد جاء موافقا هذا المعنى تفسير بعض المفسرين لقوله تعالى : « وأنفقوا مما 
جعلکم مستخلفین فيه 04 . 

فقال الزخشری : یعنی أن الأموال التى هى بأيديكم إنما هى أموال الله بخلقه 
وإنشائه ها » وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها» وجعلكم خلفاءه فى 
التصرف فيا » فليست هى بأموالكم ف الحقيقة » وما أنع فيا إلا بمنرلة الوكلاء 
والنواب » فأنفقوا منها فى حقوق الله » وليين عليكم الإنفاق كا بهون على الرجل 
النفقة من مال غين إذا آذن له فيه ) . 

ويقول ابن كثير : حث الله تبارك وتعالى على الإنفاق نما جعلكم مستخلفين 
فيه » اى ما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد کان فى أيدى من قبلكم ثم صار 
إلبكم » فأرشد تعالى إلى استعمال مااستخلفع فيه من المال فى طاعته() . 


(۱) راجع : الفروق . الفرق ۱۸۰ ج ۳ ص ۲۱۸ . (۲) انظر : القواعد لابن رجب ص ۲۰۸ . 
(۳) سورة الحديد : الايةرقم ۷ )٤( ٠.‏ راجع : الکشاف لار خشری ج ۲ ص ٤١٤‏ . 
(ه) انظر : تفسیر القرآن العظم لاہن کثیر ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


وفى تفسير الأية قال أبو السعود : اى جعلكم خلفاء فى التصرف من غير أن 
ملكوه حقيقة » عبر عما بأيديهم من الأموال والأرزاق بذلك نحقيقا للحق وترغيبا فى 
الإنفاق('“ . 

وقال القرطبى ف تفسير نفس الآية : دليل على أن أصل الملك لله سبحائه » 
وان العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله » فيثيبه على ذلك بالجنة , وقال 
الحسن : ا ف ا بوراتکم إیاه عمن کان قبلکم وهذا ES‏ 
ليست بأموالكم فى الحقيقة وما أنع إلا بمنرلة النواب والوكلاء" , 

فالملكية الإنسانية هى ملكية ظاهرية موقوتة ا الناس » أما ملكيته 
فهى حقيقة أزلية دائمة » فإن لله ميراث السموات والارض . 

ويذهب الشاطبى ‏ أيضا _ إلى تقرر أن الملكية الحقيقية إنما هى لله » رن 
البشر لامملكون ذات الال وعينه حقيقة » وإنما بملكون الانتفاع O EU‏ 
تعال وهو الذى حل الأعيان والذوات فهو الذى يملكها على سبيل الحقيقة فيقول : 
إن الأعيان لايملكها فى الحقيقة إلا باريما تعالى وإنما للعبد منها المنافع ۲“ . 

ويستطد فى هذا الأمر قائلا : « إن العلماء قالوا : إن الرقاب ‏ وا جملة 
الذوات ‏ لايملكها إلا بارا الله تعالى » ولايقصد شرعا تمليكها للخلق . والمنافع 
وإن كانت أيضا لاملكها إلا الله » إلا أن الشارع يقصد تمليكها للعبيد حسما 
يداسمم فى ذلك » لأن المنافع هى التى تعود على العباد بالمصالمح » لاأنفس الذوات › 
فذات الأض أو الدار أو الثوب أو الدرهم مثلا لانفع فيها ولا ضر من حيث هى 
ذوات » وإما جحصل المقصود بها من حيث أن الأرض لر ع مثلا » والدار سكن » 
والثوب يلس » والدرهم يشترى به مايعود عليه بالمنفعة . 


فهذا ظاهر حسما نصوا عليه » لکن ها كانت المنافع لا ضابط ها إلا ذواتها 


(۱) تفسیر أب السعود ج ٥‏ ص ۲۷۲ . (۲) القرطبی : الجامع لأحکام القرآن ۱۷ / ۲۳۸ . 
(۳( الوظيفة الاجتاعية للحقوق فى الإسلام . للدكثرر مصطفى کال وصفى . بحث مقدم إلى الموقر السادس 
مجع البحوث الإسلامبة ص ۲٠۲‏ . 

. ٠١١ انظر : الموافقات للشاطبی ج ۳ ص‎ )٤( 
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التى نشأت عا » وذلك أن منافع الأعيان لاتدحصر » ظهرت حكمة الشارع فى 
إجازة ملك القاب لأجل المنافع » وإن كانت غير معلومة ولا محصورة(“ . 


الإنسان مستخلف فى مال الله : 
إذا كان المالك الحفيقى هو الله تعال » فماذا يملك البشر من الال ؟ 


فى الواقع إن الحتصاص الأفراد والجماعات بثىء من الال المملوك له تعالى » 
هو نوع من الاستخلاف فى هذا الال » أو عارية وضعها الله تعالى فى أيدى 
البشر » ولقد أوضح ربنا عز وجل هذه النلافة فى قوله : مل وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل ف الأرض حليفة » قالوا تبعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء وحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » قال إنى أعلم مالا تعلمون 4 . 

ا ی ا و 
تبارك وتعالی : # إن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده 4 ويقول ل وأورٹكم 
أرضهم وديارهم وأموامم وأرضا لم تطؤوها 4 وقال تعال : مل وأنفقوا ما جعلكم 
مسشخلفین فيه 4( . 

ولقد جات عدة آيات أخرى تذكر المال منسوبا إلى الفرد » ومن ذلك قوله 
تعا  :‏ ولا تقربوا مال الیتم إلا بالتی هی أحسن 4 وقوله : 8 ماأغنى عنه 
ماله وما کسب 4 وقوله : # ان کان ذا مال وبنين 4 وقوله تعالی على لسان 
صاحب ال جنتین : ل قاله له صاحبه وهو يحاوره أنا أكار منك مالا وأعز نفرا 0 . 

فإذا كان القران الكرم قد استعمل صيغة المغرد عند نسبة المال فذلك دليل 

تقرير الملكية الفردية » وأن الإنسان هو المالك للمال . 


(۱) راجع : الموافقات ج ۳ ص ٠۷١ ۱١١‏ » وانظر فى هذا أيضا : الملكية ونظرية العقد للشيخ أب زهز 
ی 


(۲) سورة البقة الآية ٠٠‏ . (۳) سوة الأعراف : الآية ٠١۸‏ . (4) سورة الأحراب : الآية ۲۷ . 


,۲ سورة المسد : الأية رقم‎ )۷( . ٠١١ سورة الأنعام الأية‎ )٦( . ۷ سورة الحديد : الأية‎ )٥( 
. ٠٤ (ه) سورة الكهف : الآية‎ ٠ ٠١ سورة القلم الاية‎ )۸( 
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ولا كانت هناك بعض الآيات التى تضيف الملكية إلى الجماعة › فإن هذا قد 
حدا بالبعض إلى أن يقرر أن الملكية بإاضافتما إلى الجموع فى مثل هذه الأيات إنما 


يقصد با أنبا ملكية شائعة للمجتمع » أى أن الملكية تصبح جماعية لا فردية(') . 


ومضى من قرر هذا مستدلا بعدة آيات » مثل قول الله تعالى : 3 اعلموا أغا 
أموالكم وألادم فتبة ٠"4‏ وقوله : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الارض ومغار مما التى باركنا فبا 4 » إلى غير ذلك من الايات . 


ولكن هذا القول مردود بأن هذه الآيات إذ تدسب الملكية للمجموع لا 
للأفرد » لا تعنى تقرير الملكية الجماعية » ولكنها تعنى ملكية الأفراد » إذ أن مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحادا » فحين تنسب الأموال وهى جمع إلى ضمير 
الجمع » وكذلك حين تدسب الألاد وهى جمع إلى ضمير الجمع » فإن ذلك يعلى 
احتصاص كل فرد بنصيبه من الال وما يتصل به من الولد على وجه الاستثار 
والانفراد » فلا يجوز أن ينسب الولد إلى كل الناس » بل إلى أبويه على وجه الاستمثار 
والتفد »> وكذلك الال . 


فضلا عن أن القران الكرم ل يقتصر على ذكر الال مدسوبا إلى الجماعة 
فقط » بل نسبه إلى الفرد فى آيات كثية . )ا أوضحنا سابقا . 

وتقير هذا الأمر الخطير الذى يحدث انقلابا فى أحكام الملكية لابد له من 
دلائل وأحكام قاطعة وصريحة فى ذلك . 

وبعد .. فقد يبدو للناظر أن هناك تعارضا بين نسبة الملك لله تارة » وأخحرى 
لالإنسان » والحقيقة أنه ليس هناك من تعارض » إذ أن الملكية هى أصلا لله » وملكية 
الإنسان مشتقة منها » وإنه حيث نسب الله الملك لنفسه » نبه إلى التوجيه وحسن 


٠١۹٦١ الأستاذ ياقوت العشماوى : النظام الاقتصادى ف الإسلام . مقال بمجلة مجلس الدولة لسنة‎ )١( 


ص ۲۳۱ . 
(۲) الأئفال الآية ۲۸ . (۳) سورة الأعراف الآية ٠١۷‏ . 
(+) انظر : أبو الأعل المودودى : مسألة ملكية الأرض فى الإسلام ص ۸ ٩‏ . 


o۸ 


4 


الاستعمال » وحيث نسبه لللانسان نبه إلى مسفوليته عن ذلك الملك( الذى 
استخلف فيه.» إذ الاستخلاف مقيد بقيود > فالمستخلف؛ حتى تكون خلافته 
صحيحة لابد أن يتقيد با قيده به من استخلفه » وهنا جب على الإنسان أن يتقيد 
ما قبده الله تعالى به لتحقيق مقتضى الخلافة والعبودية لله عر وجل » فيلزم الناس 
التقيد بقرانين الشريعة فى الفلك طبقا ما يرده صاحب الملك وهو الله تعالى » فملكية 
الإنسان إنما هى ملكية معارة له خحاضعة لشروط المالك الأصلى وتعليماته » فإذا 
تصرف المستعير فيا تصرفا الفا لشروط المالك وقع هذا التصرف باطلا » وتم على 
المؤمدين رده فى الدنيا » أما فى الأحرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط الممنلك 
صاحب الملك الأصيل' . 


إلا أن القول بأن الملكية هى لله وليست للأفراد محل نظر عند البعض » بمعنى 
أنهم يرون أن الله فد حلق الأشياء ليتملكها الأفراد » ويصح أن تسب هذه الملكية 
الہ » إذ أن الآيات الدالة على استخلاف الإنسان فى نظرهم » إنما تعنى أن الله 
ال کر نالرت ضا ن ون ارد کے الک غ ااا 

والقول بالاستخلاف يؤدى إلى إزعاج الأحكام الشرعية » وإلى أن تكون هذه 
الأحكام قلقة » ويفتح بابا حطيا واسعا للمغالاة » وقد يتلقف الشيوعيون هذا القول 
ويتخذون منه تعليلا ومبررا لمصادرة الأموال الفردية مصادرة تامة أو على الأقل تسوغ 
اجتياح أموال الناس بلا ضابط" . 

يذهب الإمام الشيخ محمد عبده فى تفسير قول الله تعالى : « وله ملك 
السموات والارض ٠4‏ إلى أن المعنى هو : أنه لاشريك له فى خلقهما» ولا فى 


)١(‏ الدكثور محمد عبد الله العربى : الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام من بحوث الور الأول جمع البحوث 


الإسلامية. 

(۲) راجم : لمال والحكم _ للأستاذ عبد القادر عردة ص ۲۰ ۳۲ » الاروة فى ظل الإسلام للأستاد المى 
اللخول' ص ۷۰ س ۷۲ . 

(۳) الوظيفة الاجتاعية للحقوق ف الإسلام ‏ للدكتور مصطفى ال وصفى . بحث مقدم إلى مجمع البحوث 
ص ۲۹٤‏ . 


. ۱۸۹ سورة آل عمران : الآية رقم‎ )٤( 
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تدبير شفونها » ولا ف التشريم الدينى للمكلفين فيهما » فمعنى أن الملكية لله فى 
القران > هو معنی تعبدى محض لا أثر له ف المعاملات » فالله مالك کل شىء لاله 
موجده ومآله إلبه » ولکونه تصرف ف قضائه وقدره » ومعنی ملکیته » ی ف 
سيادته الكونية > وهذا المستوى من الملكية أعل من مستوى الملكية المعروفة فى 
المعاملات( . 

ومثله : تملك الدولة لاإقلم ف القانون الدول العام > فإن هذا النوع من 
املكية لابقيد ملكبة الأفراد للأموال الواقعة ضمن حدود الإقلم طبقا للقانون 
EN‏ 

وإذا قرأنا مثلا قول الله تعالى : لإ واضرب لم مثلا رجلين جعانا لأحدهما 
جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعانا بينهما زرعا 04 . 

وقوله سبحانه : الک ا وعيون » وزرو ع ومقام كرم » ونعمة 
کانوا فیہا فاکهين » كذلك وأوشناها فوما اخحرین 4 . 

لوجدنا أن هذه الأيات تعنی اَن جميع ماف السموات زالازض حلقه الله 
سبحانه وجعله حقا للافراد یتملکونه وېسنمنعون به وپتوارثونه فیما بینم » فالاسلام 
قد أباح تملك العقار والمنقول » وأحاط الملكية الناصة بالضمانات التى تكفل اينما 
وصيانتها واستقرارها ونماءها » أو التصرف فما بالطرق وف الحدود المشروعة دون قيد 
إلا مراعاة حقوق الأخرين وعدم الإضرار بهم . 


إلا أنه يجب أن نوضح أن القول بنفى الاسعخلاف لابشر يصطدم مع كثر 


(۱) انظر ؛ رشید رضا : تفسیر انار ج ١١‏ ص ۲۳ » وأيضا الدكتور كال وصفى : المرجع السابق 
ص ۲٤‏ . 

(۲) الدكتور مصطفى كال وصفى : المرجع السابق ص ¢ 

(۳) الكهف . الاية : رقم ٠۲‏ . 

. ۸ سو الان : الایات من ۲5 کے‎ (٤( 

(ه) انظر : رشید رضا : تفسیر انار ج ١١‏ ص ۳١‏ » أبو الأعل المودودى نظام الحياة فى الإسلام ص ٥۹‏ › 
رالشيخ أحمد هيدى : نظام الحكم فى الإسلام ص ٩١‏ . 


£7 


من الآيات الفرآنية التى جاءت لتقرر هذا المعنى » وتلح على تأكيده وتظهره بصو 
لاغموض فا » ولا إيهام » فأى باحث يقف على معنى هذه الخلافة حينا يقرا مثلا 
قول الله تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ٠(4‏ وقوله 
تعال : «ل وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 وقوله جل وعلا : « وهو الذى 
جعلكم خلائف الارض 4 » إلى غير ذلك من الايات النى جاءت مقررة هذا 
المعلى . 

کا أن القول بنفى الخلافة يجافى المنطق والواقع » إذا مادمنا قد سلمنا أن الله 
هو حالق الأشياء وبارما » فلابد أن نسلم أنه تعالى هو الذى يملك رقابما وذواتا › 
لأ حالق الشىء ومبدعه أولى به وأحق بتملكه » إلا أن الله تعالى لما كان غنيا ومنزها 
عل حاجاتم ومصالحهم فى الحدود ال مها صاحب اللك الحقیقی وهو الله 
ا 

ومن ھا لاکن أن یؤدی القول بالاستخلاف ‏ کا قيل س إلى إزعاج 
الأأحكام الشرعية ولا إلى فتح باب المغالاة والتسلط والمصادرة من الدولة أو غیرها » 
مادامت هناك حدود مرعية » وقيود متبعة » وضصوابط شرعية تنضم هذا الامر » وتضح 
کل شىء ف نصابه الصحيح . 

وعلى هذا فلا يمكن أن يقال أن الإنسان مالك للأشياء ملكية حقيقية » مح 
أن بعض الآيات جاءت لتضيف الال إلى البشر » فالإضافة هنا ليست حقيقية . 

وإذا كان لإنسان أن يقول أن نسبة الملكية تارة إلى الله » وتارة إلى البشر 
تؤدى إلى التناقض » فان هذا القول مردود إذا ماأدركنا المقاصد الشرعية من وراء هذا 


وهذه المقاصد ھی 
)١(‏ سورة البقة : الآية ٠١‏ . (۲) سورة الحديد : الاية رقم ۷ . (۳) سور الأنجام : الآية ٠٠١‏ 
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امال إلى نفع عباده » وإن إضافة ملكية المال إلى البشر ضمان يماثله فى توجيه امالك 
إل الانتفاع يما بملكه من مال ف الحدود التى مها الله > فهذه الإضافة لم يقصد بها 
إلا نمليك الانتفاع بالال بكل مايقنضيه هذا الانتفاع من حق التصرف وحق 
الاستبلاك وحق الاستثار > والقاعدة أن الإضافة يكفى e‏ 
أضاف القرآن أموال السفهاء إلى أوليائهم فى قوله تعالى pi‏ تؤثوا السفهاء 
أموالکم التی جعل الله لكم قياما 4( » > لا لأن الألياء ملكوه » بل لأن هم التصرف 
فيه . وقال الرازى : يكفى لحسن الاضافة ا 


ولا تزر وازرة وزر أحری)  »‏ وکل إنسان ألرمناه طائو فى عنقه 04 , 


لذلك كان الاسام لايقبل أن تكون مسمولية البشر عن المال الذى سخ الله 
هم وأودعه بين أيدييم مسئولية شائعة غير محددة . فجمد إلى إقرار الملكية الفردية 
ليسأل كل فرد ‏ ف الحصة التى بين يديه من المال ‏ عن حق الجماعة فيها » ثم 
لول ار مسولا عن حق الجماعة فيما حص الأفراد من هذا المال » وليستعمل 
حقه هذا فيما تمليه مصلحة الحماعة » وما تفرضه ضرورات المياة المشتركة » وف 
تنفيذ ما أمرت به التعالم اة فى ملك الافاة لجال 


ثالغا : إن الإسلام لا كان دين الفطرة التى فطر الله الناس عايما » وكانت 
فطرة الانسان تتوق إلى تملك المال وتحبه حبا جما » كان لابد لشريعة الإسلام أن 
تقضی بربط بعض الال على احاد الناس » حتى تبطلق غريزتہم من كبت الحرمان » 
وحتى يندفع نشاطهم إلى استهار المال الذى فى حوزتم » وفى هذا نفع مشترك هم 
وللمجتمع على السواء . کا قد تقضى شريعة الإسلام فى أموال أخرى بعدم ربطها 
على | الناس » كضروريات الحياة » فيصير الناس شركاء فيا“ . 


. ٠۸ سورة الدساء الأبة ۵ . (۲) سورة المادثر الأية‎ )١( 
. ٠١ الإسراء الآية رقم‎ )4( . ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 


(ه) الدكتور محمد عبد الله العرى : الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام . ص ٥۷ _ ٠٦‏ . من كناب التوجيه 
التشريعى ف الإسلام الذى أصدره مجمع البحوث الإسلامية . 


1۲ 


طبيعة الال بين أبو ذر ومعاوية : 


مع او ذر الغفاری رضى الله عنه معاوية ا سفیان رضی الله عنه 
قول : س وهو يوم أمير الشام من قبل عثان رضى الله عنه ‏ إن المال مال الله » 
يقصد مال الفىء والغنام قبل قسمتها فى الناس » إذ كان الملك فما حينعذ لجماعة 
السلمين » ما كان يسو غ لبعض الصحابة أن ينعنه بأنه مال الله » وليس يرد إلا أنه 
مال المسلمين جميعا » لا مع أبو ذر معاوية يقول ذلك » قال له : لا تقل ذلك › 
وما الذى يدعوك أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ فقال له معاوية : يرمك الله يا 
أبا ذر » ألسنا عباد الله والمال ماله ؟ فقال أبو ذر : لا تقل ذلك( » وأصر عل 


رای . 


يتور العض أن آبا ذر نكر نسب الال إل اله يها يى حية نة 
إل المسلمن:٠‏ وها الي ماك إلبة أب دي رضي الله فته وا أرادة: 

فلقد أصر أبو ذر على تسمية المال يمال المسلمين » ولم يرض عن قول معاوبة › 
مخافة أن يتخذ هذا القول ذريعة إلى احتجاز هذا المال عن أصحاب الحقوق فيه › 
من المقاتلة والجند » وإلى استبداد ولى الأمر بالعصف والتدبير فيه بحسب رأيه دون 
مساءلته فى ذلك من أحد » وليس الأمر كذلك بل المال مال المسلمين لكل منم فيه 
حق وله أن يسال الثليفة أو ول الأمر اغنة > ياء عل هلا الى .. 

وذلك ما کان عمر رضی الله عنه يقرو › إذ کان يقول : « ماأحد من 
اللسلمين إلا وله فى هذا المال حق أعطيه أو منعه )" ويقول : ١‏ من أراد أن يسأل 
عن ذلك الال فايأتنى » فإن الله تبارك وتعالى جعلنى له حازنا وقاسما ٠“)‏ . 

فأبو: ذر من أوائل الذين يعرفون أن المال لله » وإنه هو المالك الحقيقى له دون 
(۱) راجع : الطیری : جامع البیان فی تفسیر القران ج ۳ ص ٠۲١‏ . 
(۲) انظر : الأسعاذ الشيخ على الحفيف : اللكية الفدية وتحديدها فى الإسلام ص ۲۳ من كاب التوجي 


الشريعى فى الإسلامى الذى أصده مجمع البحوث الإسلامية . 
(۳) راجح الأموال لأ عبید ص ۲۷۳ . (4 )ابو عبيد : المرجع السابق , 
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سواه » ولکنه حاف أن ينفد الرلاة والحکام من خلال قول معاوية إل التلاعب باموال 
الناس » وتسخير هذه الأموال ف أهوائهم وشهواتهم وهذا مادفعه أن يقف وقفته 
المعروفة من مقالة معاوية . 

الملكية وظيفة اجهاعية : 


يذهب البعض إلى تكييف الملكية بأنها وظبفة اجتاعية » ذلك أن الله وهو 
امالك للاروة ومصادرها » والمالك لا على ظهر الأرض من مال أيا كان نوعه لم جخلقه 
وبملكه لحاجته إليه »> فالله هو الغنى عما سواه » ونما حلقه وجعله للبشر › فكان 
للناس جمیعهم کل منافعه » وکان فيه سداد عوزهم وحاجنېم . 


ولقد قامت الملكيات الفردية فأقرها امجتمع ولم يعارضها . وكان قيام أصحابما 
بها قيام حلافة ونيابة عن الجتمع » وكان الفرد على هذا الأساس عاملا ف مال 
الجماعة نيابة عنما . والفد بذلك نائب وأمين فى ملكه » حازن لثمراته » له التصرف 
فيه فى الحدود المشروعة » وهى حدود قصد بها نحين ونفعه ومصلحة جتمعه » فليس 
له أن يتجاوزها » وإلا کان ذللف خرو جا منه عن خلافته وولایته » واستوجب بدلك 
الجزاء با حجر عليه وغل يده . ومن دلائل هذه النيابة رجو ع مال من يتوف عن غير 
وارث إلى بيت الال باعتباره خزانة لأموال الجحتمع » فإليه كل مال لايظهر له مالك . 

من ذلك كله يتضحح أن الملكية وخاصة الفردية ‏ وظيفة اجتاعية ‏ المالك 
فيا أمين وحازن فيما يحوزه من مال الله تعالى أو من مال مجتمعه » ونيابة الفرد فى هذا 
القيام على ماله تقوم على أهليته لذلك العمل ا منحه الله من عقل ونظر فوجب أن 
يكون عمله فيه موجها إلى الخير » ولذا جاءت الشريعة بإخراجه من هذه الواية إذا 
اساد التصرف فيه لسفه أو غفلة › أو إذا أصابدة أفة ا عجزته عن حسن القيام على 
هذا امال » وفى ذلك جاء قله تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لکم قیاما ٩(4‏ , 


وهذا المعنى أضاف القرآن الأموال إلى الله سبحائه وتعالى وإلى جماعة الخاطين 


. ٠ سورة الدساء الآية رقم‎ )١( 
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A1, 


فی کثیر من ایاته(') . 


وعلى هذا الأساس حاج أمير المؤمنين عمر بن الطاب من حاجه فى الحمى 
حينا قال لعمر : ميت بلادنا .. قاتلنا عليما فى ال جاهلية وأسلمنا علا فى الاسلام 
فقال عمر : البلاد بلاد الله »> وتحمى لنعم الله وحمل عايها فى سبيل الله" . 

ومضى من يقررون أن الملكية وظيفة اجتاعية بقومم : أن الشريعة الإسلامية 
تعتبر الحقوق ‏ ومنا حقق الملكية ‏ تكاليف » رأنها اخحتصاص أو وسيلة لتحقيق 
مقاصد الشر ع » وبالتالى فإن الملكية تكون موجهة لتحقيق المقاصد الشرعية 
العامة » وبذلك فهى وظيفة اجتاعية » والقول بأن الملكية الفردية وظيفة اجتاعية 
مقيدة بتحقيق المقاصد الشرعية » يسو غ تدخل الدولة فى توجيه استهار المال وحسن 
استعماله » ونرعه من يد امالك المفسد والمهمل › وهو مجيز التأمم لتحقيق هذه 
المقاصد ‏ . 


يقول المرحوم الشيخ شلتوت : ونظً لأن فائدة المال تعم الجتمع كله وتقفضى 
ا اا ا ال کا فا س فا لھ ا اف او ا ی 
إلى الحماعة » وجعله بتلك الإضافة ملكا ها » ليرشد إلى أن الاعتداء على مال 
الف اوه افا عل اه ر مو 
الجميع . 


ويقول الشيخ أبو زه : وقد رأينا بعض الذين يكتبؤن فى المسائل الإسلامية 
جب أن يعرف انا بتوظيف الله تعالى » لا بتوظيف الحكام » لأن الحكام ليسوا دائما 


)١(‏ راجع : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام . الشیخ الحفیف . ص ۲٢‏ س ۲۸ من كتاب التوجيه 
التشريعى لى الاسلام الذى أصدره مجمع البحوث الإسلامية . 

(۲) راجع الأموال : لأ عبيد ص ۳۷۷ » وأيضا : الشيخ النفيف : المرجع السابق ص ۲۸ . 

(۳) الدكتور کال وصفى : الملكية فى الإسلام ص ۷۳ . 

)٤(‏ الوظيفة الاجتاعبة للحقوق فى الإسلام _ الدكتور مصطفى كال وصفى . بحث مقدم إلى امور السادس 
مجمع البحوث الإسلامية ص ۲۰۲ س ۲٠٤‏ . 

(ه) انظر : الاإسلام عقيدة وشريعة ‏ للشیخ شلتوت ص ۲٦٤‏ . 


عادلین() . 


وشرط بقاء هذه الوظيفة » كا يقو الأستاذ سيد قطب : هو الصلاحية 
لصف » فإذا سفه التصرف كان للوى. أو للجماعة استرداد حق التصرف » فهذا 
الحتق مرهون بالرشد وإحسان القيام بالوظيفة > فإذا لم بحققها امالك وقفت النتائج 
الطبيعية للملك » وهى حقوق التصرف »› يزيد هذا المبداً أن الإمام وريث من 
لا وریٹ له » فهو مال الجماعة وظف به فرد › فلما انقطع خحلفه عاد اال: اى 
O‏ 


والقول بأن الملكية وظيفة اجتاعية لايعنى أن يكون إنشاؤها وزواها رهن مشيئة 
الجتمع نمثلا فى الدولة » لأن هذا يتنافى مع حصائص الملكية » إذ أن إنشاءها وانتقاها 
وزوا ها يتم وفق إرادة الأفراد » رأيضا فإن المالك له أن محصل من ملكه وماله منافعه 
وحاجاته المشروعة . 

ولذلك فإن القائلين بالوطيفة الاجتاعية للملكية يقولون : إن الفرد يؤدى 
وظبفة اجتاعية فى الحدود المرسومة » وإن هذه الوظيفة لاتعنى انتفاء مصلحة الفرد 
ا ل ی اور ا ا : 


ويعد فال ميل إليه النفي ونویده اجج الشرعية ولسانده البراهين 
العقلية فى هذا الموضوع هو أن الالك الأصيل والحقيقى لكل مافى الكون هو الله 
تبارك وتعالى » إذ أنه لا كان حالقا للكائنات ومنشعا للموجودات » استلزم هذا أن 
يكون سبحانه هو المالك هما ملكا حقيقيا دون سواه . 

ولا کان سبحانه فی غنى عن منافع هذه الأشياء » ملكها لالإنسان » ليندفع 
ہا ومحصل منہا على حاجاته وضروراته » ویتصف فا فی حدود مارسمه الله له . 
)١(‏ انظر : الشيخ أبو زهرة فى المجتمع الإسلامی ص ۲۱ ۲۲ ي 
(۲) راجع : العدالة الاجتاعية فى الإسلام للأستاذ سيد قطب ص ٠١١‏ . 


(۳) انظر : الشيخ افيف فى بث الملكية الفردية » الدكتور فشحى الدرنى : الحق ومدى سلطة الدولة فى 
تفییده ص ۱١١‏ . 


1 


ا ا 


ولقد منح اله الانسان هذه الملكية الواقعية > وجعله خحليفة له ف الأرض 0 
وأباح له استعمال مايملكه واستغلاله والتصرف فيه »> وحمى هذه الملكية من كل 
اعتداء علا . 


هذا کله مادام الانسان ملتزما فيما ملك بقانون الله » مراعيا خدوده وقیوده › 
آحذا بالضوابط التى جاءت بها شريعة الله » باذلا من ماله فى سبيل المصلحة العامة 
رر التماعة > تجا الأضرار بالا خر . 


۲ س طبيعة اللكية فى النظم الوضعية : 
أ فى النظام الرامالی : 


يذهب القائلون بهذا المذهب إلى أن الملكية حق طبيعى للإنسان » مستمد 
من داه وطبیعته وقد وجد قبل و جود القانون ووظيفة القانون ھی مايه ذا الحق 1 


وغل هلا الاساس ناخاب هدا الذهن ية تفلك الفوئ : 
TT‏ انتفاع المالك مما يملكه واستغلاله له وحة استعماله مطلقة من كل 
ملکيته و إمکاناته على الوجه الذى یروف له » ویسمح له بتدمية تروته ممختلف 


الوسائل والأساليب ولو كان فى ذلك إضرار بمصلحة الجماعة . 


وفى هذا المذهب لاتمس الدولة حقوق الملكية إلا برفق وف حدود ضيقة › 
وإذا احتاجت إلى نزع الملكية للميفعة العامة كان ها ذلك » ولكن مع تقرير جملة 
من الض انات أصلحة امالك لابد من توافرها حتی يتم ذلك 1 مہا ضرورة التعويض 
العادل » وأن يتم نزع الملكية تحت مراقبة القضاء . وهنا المذهب لايعترف بالملكية 
الجماعية » ولا يسمح للدولة بدملك الاموال ملكية عامة » إلا إذا كانت بطبيعتما 
لاتقبل الملكية الفردية » وبالجحملة مجنح هذا المذهب إلى تغليب ناحية الحقوق فى 
الملكية الفردية على ناحية الواجبات . 


و قامت الثورة الفرنسية تظاهر الحرية الفردية جعلتٽ من الملكية حقا فردیا 
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بعد ذلك آراء تبحث ف أساس الملكية الناصة كالقانون الطبيعى › أو واقعة 
الاستيلاء() . 
ب سے فى الذاهب الجماعية :س 

ومكن أن مير هنا بين موقفين تجاه الملكية من انصار هذا الاتجاه : 
الخاصة وتحكم عايها بالإعدام والروال لتحل مها الملكية العامة . 

أما الموقف الثافى : فهو موقف بعض المذاهب الاشتراكية > ومذهب 
التضامن الاجتاعى » الذى ينتجه بالملكية وجهة اجتاعية . 

ویعبر عن هذا العميد ) دی ۸ ف نظریته عن التكافل الاجتاعى الذى هر 
ظاهرة واقعية تنكون من عنصرين : 

ا وهو القضامن بالتشابه » الذى يعنى ن لأفراد اجتمع حا جات 
مشتركة لايستطيعون إشباعها إلا إذا عاشوا جميعا حياة جماعية . 

الثالى : وهو التضامن عن طريق توزيع العمل . 

والقانون وبالتال الحقوق لا يستندان عند ١‏ دى ٠‏ إل إرادة الدولة و إا إلى روابط 
التضامن الاجتاعى التى تربط بين الافراد » والملكية وظيفة اجتاعية وليست حقا 
مطلقا » وهى إلى جانب انما تعطى صاحما مزية التصرف فهى تفرض عليه التراما 
بالعمل لمصلحة الجماعة » وإلا اعتبرت غير مشروعة . وفى هذا المذهب تكثر القيود 
انى تقيد حق الملكية الفردية »> سواء فى دوامها أو فى حة القلك أو التصرف فيه . 

وللدولة ف ظل هذا المذهب أن تتدحل لتبظم العلاقات الاجتاعية » وتحقيق 
التوافق بين المصلحة الخاصة والعامة . 
)١(‏ انظر فى هذا : اقتصادنا : لباقر الصدر ص ۲۱۹ ۲٠۷‏ › الملكية فى الشريعة الإسلامية:للشيخ على 
الخفيف ص ۳۹ . حق الملكية : د. الصدة ص ٠ ١١۲‏ المساواة فى الإسلام : د. واف ص ٠ ٦۸‏ النظم 


الإسلامية : د. محمد عبد الله العرى ص ۲٠١‏ » تدخل الدولة : د. أحمد عباس صالم ص 1٤‏ س ۷١‏ ؛ 
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وبا لجملة فإن هذا المذهب ينح إلى تغلب ناحية الجماعيةرا) . 
ج س فى القوانين العربية : 


يذهب القانون المدنى فى البلاد العربية إلى إقرار مبدأ الملكية الفردية » إلا أن 
هذا القانون أجنبى النسب › فهو مستمد من أصول أجدبية » فزسية وألمانية 
وإيطالية . 


وقد عرف القائون الفرنسى الملكية فقال : « الملكية هى حق الانتشاع بالأشياء 
والتصرف فبا بطريقة مطلقة ٠‏ كل الإطلاق »> على ألا تستعمل فيما تى عله 
القوانين » . 

وقد تأثر المشر ع المصرى بمذا النص » ك تأثر بالقائون الإيطالى الذى يعرف 
الملكية بأما : ١‏ حق الانتفاع والتصرف فى الشىء بطريقة مقصورة على المالك » تتفق 
مع الوظيفة الاجتاعية للحق ذاته » وعلى المالك أن يراعى الحدود التى تفرضها 
القوانين واللوائح وحقوق الغير على ذات الشىء ١‏ . 

ومع اعتراف القوانين الوضعية بالملكية الفردية إلا أا اتجهت بها وجهة 
اجهاعية ظاهة الأثر »> وبدا ذلك واضحا فى : 


١‏ تقييد الملكية الفردية ما تتطابه المصلحة الاجتاعية » على اشاس أن 

۲ القساك بالملكية الجماعية إلى جور الملكية الفردية » مع الحد مها فى 
بعض الأخوال » حيث يرى أن الغلو فيها يؤدى إلى الاحتكار والتحكم » ويظهر ذلك 
فى إقدام كثير من الدول على تأمم المرافق الرئيسة . 


(۱( راجم ذ. واف : المساواة فى الإسلام ص ٦۹‏ س ۷۰ » د مصطفی کال وصفى ؛ الملكية فى الالام 
ص ۱۲ ۱۳ ۰ د. محمد عبد الله العربى : النظم الإسلامية ص ۲۸۸ ۲۹۲ » د. أحمد عباس صال : 
تدخل الدولة ص ۷۲ » د. مود حلمی : نظام الحم الإسلامی ص ٠۳١‏ . 

(۲) انظر : الأستاذ عبد الحلم الجندى / توحيد الأمة العربية بتطویر شرائعها ص ۷١‏ ۷۷ . 
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۳ الحد من إطلاق الملكية الفردية عن طريق فرض القيود على سلطاتِ 
الالك وعلل حريته فى الملك » ج هر الحال فى قانون اللإصلاح الزراعى . 
؛ ‏ زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المالك من أجل تحقيق الصاح العام . 


هذا . وقد نصت الدساتير العربية على الاعتراف بالملكية الخاصة وأا ذات 
وظيفة اجتاعية » فلم تعد ذات طابع فردى بحت » وبذلك أصبح هذا المبداً أصلا 
عاما يعمل لى جميع الأحوال التى تكون الملكية فما ذات طابع اجتاعى ولو لم يرد فبا 
نص قانونی() . 

وبعد . فإن الشريعة الإسلامية فى تكييفها احق الملكية تنميز على بقية النظم 
رالقوانين فى أا تجعل الإنسان مستخلفا فيما بين يديه من الال » لأن المالك 
الحقیقی له هو الله » ما بحم عليه أن يتعامل مع هذا المال وفق منهج الله عز وجل » 
ویریی فى وجدانه أن يعمل بهذا المال على تحقيق الخير للناس » والمصلحة للمجتمع . 

وهنا تفترق النطة الإسلامية للملكية عا فى سائر الأنطمة الوضعية التى 
قطبطت فى هذا الشأن » فأطلق بعضها يد الإنسان فى أن يحقق أقصى إثراء مكن بلا 
ضوابط ولاقبود » بينا غل بعضها الآحر يد الاإنسان فحرمته نة جهده وكده . 

ومن هنا كانت الضوابط الإسلامية التى تكفل للمسية الاقتصادية خطوات 
مباركة ينعم فى ظلاها كل الناس » فلا جرم فقير » ولا يطغى غنى . 
الفا : إقرار الملكية الخاصة والحكمة من ذلك بين الشريعة الإسلامية 
والنظم اند يغة nm,‏ 
أ حكمة نفرير الملكية الخاصة فى الشريعة الإسلامية : 

بنظر الإسلام للإنسان على أنه خلوق له دوافعه الفطية وغرائن الاجتاعية › 


4١ س‎ ٤١ انظر : الملكية فى الشربعة الإسلامية مع مقارنتما بالقوانين الغربية للشيح على الحفيف ص‎ )١( 
. ١٠١ والحقوق العينية . د. سرار ص ۲۱ ۲۲ رحق الملكية . د. الصدة ص ۱۳ س‎ 


in? 


إلى الكسب والتعمير وحب البقاء . 


وقد جاء الاعتراف بہذه الغريزة ف الكثير من نصوص القران الكرم والسنة 
اللطهة » من ذلك مثلا قول الله تعالى : ل وتأكلون التراث أكلا لما » وتحبون المال 
حبا جما 4 » وقوله جل شأنه مبينا بعض طبائع الإنسان  :‏ وإنه لحب الخير 
لشديد ٠4‏ أى شديد الحبة للمال » فالخير هنا يعنى الال(“ . 


ركلام رسول الله عه يوضح هذا المعنى » إذ جاء فى الحديث الشريف : 
« لو کان لابن ادم واديان من المال لابتغى واديا ثالثا » ولا يملأ جوف ابن ادم إلا 
التراب » ویتوب الله على من تاب ٩۲‏ . 

ومن هنا كان موقف الإسلام من الملكية الخاصة هو موقف المعترف با 
لا المنكر ها » موقف الحترم طا لا المهدر ما“ . 

E e E O as 
نتائج عمله » ومن المنطقى والطبيعى أن تكون للعامل ملكية خاصة للسلع التى‎ 
. تدحل فى صنعها وجعلها مالا » مثل المزروعات والمنسوجات وما شاكلهاا)‎ 

وإذا كان المال فى نظر الإسلام ضروريا للحياة البشرية » ودعامة وجود ابجتمع 
وبه قیامه » وبه حياة الانسان وبقاؤه » فإن سعى الإنسان إلى تحصيله واقتنائه إنما هو 
نحکم فطرته وغریزته » لان فيه رزقه وسد حاجته » والحصول عليه واجب تنبا للهلکة 
وبعدا عن الفناء") . 

كا أن المسئولية الفردية تجعل الفرد أهلا للتملك والتعاقد » ومن هنا كان إقرار 
الشر يعة للملكية الفردية كحقيقة ثابتة » ومعلومة من الدين بالضرورة » وكقاعدة 


( شرق الجر الايتان 3۹ : (۲) سورة العاديات الأية رقم ۸ . 

(۳) انظر : تفسیر اہن کثیر ج ٤‏ ص )٤( . ٥٤۲‏ رواه مسلم ۲ / ۷۲١‏ . 

, ٤١ وفتحى عبد الکرم ص‎ ٠ راجع : النظام الاقتصادى ف الاسلام ا اا العسال‎ )٥( 

. ۳۱۸ انظر : اقتصادنا : للأستاد محمد باقر الصادر ص ۳۱۷ س‎ )٩( 

(۷) الشيخ على النفيف : الفكر التشريعى واحتلافه باحتلاف الشرائع . نحت مقدم إل المؤغر السادس جمع 
البحوث الاسلامية ص 1۸ . 
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أساسية فى النظام الاقتصادى الإسلامى » وفى ذلك ما يساير الفطة الإلسانية » وفيه 
وسيلة لاإذكاء الحافز الذاتى للفرد وتدشيط مراهبه وملكاته للعمل لصالحه وصالح 
امجتمع(') . 


وهذا مایودی ف ازدهار اجتمع وصالحه ¢ وتجنب الهلكة : 


والأمر بتجنب الملاك أمر ا يجسب به » ولا طريق إلى تجنبه فى مجال العيش إلا 
E Be SEEN ar e NS Es‏ 
الحياة وضروراتما , 

وعلى ذلك تكون الملكية واجبا بقدر مايدفع به الضرر » وذلك مايعرف فى 
الإسلام بمراعاة الضرويات ووجوب الحافظة عليما » وذلك لأن الوسيلة إلى الواجب 
تعد واجبة بوجوبه » أما الوسيلة إلى غين فلها حكم ماتفضى إليه من مندوب ومكروه 
وحرم . 

وعل ذلك تكون الملكية الفردية بالنظر إلى ذلك ما يعتريه الأُحكام الشرعية 
وهى الوجوب والندب والإباحة رالكراهة والتحرم » وذلك بحسب ماتفضى إليه من 
ذلك شان مباح یفضی إلى شىء من ذلك . 

ولقد أقر الإسلام الملكية الفردية حينا تكون الوسيلة إلى الفلك وسيلة 
مشروعة » وجعل ذلك ضرورة اجتاعية . 

ومن ناحية أخرى » فالفردية أحد عناصر التقوم الروحى الذى أريد لنفس 
الإإنسان » ليكون لكل فو إحساسه الذاتى بالتكليف الذى ألقى على عموم الناس 
بعماة الأرض » ولتكون مسوليته الخاصة عن ذلك التكليف .( . 

وفى إقرار الملكية الفردية تحقيق للعدالة بين الجهد وا راء » فوق مسايرته 
للفطة وانفاقه مع الميول الاصيلة ف النفس البشرية » وفى الوقت ذاته يتفق مع 
ر١)‏ الشيخ محمد أبو زهة : مقال بمجلة رسالة الإسلام . العدد العاشر للسبة الحاذية عش . 
(۲) انظر : الملكية الفردية وتحديدها ف الإسلام , الشيخ على الخفيف . ص ٠١‏ . 
)٣(‏ راجع : الاروة فى ظل الإسلام . للأستاذ الى الول ص ۷۷ س ۷۸ » المساواة . د. على عبد الواحد ٠‏ 
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مصلحة الجماعة بإغراء الف على بذل أقصى جهد لتنمية الحياة » فوق مايحقق من 
العزة والكرامة والاستقلال ونمو الشخصية للأفراد »> بحيث يصاحون أن يكونوا أمناء 
على هذا الدين » يقفون فى وجه المكر » ويحاسبون الحا وينصحون له » دون حوف 
من انقطاع أرزاقهم لو كانت في يديه(') . 

وقد جءت الآيات صريحة فاطعة فى إقرار هذا الحق » فالله تعالى يضيف 
الأموال لأصحابا فيقول : ل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اکتسبن 4 وېقول سبحانه : ل واتوا الیتامی أموالمم ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب » 
ولا تأكلوا أموالحم إلى أموالكم 4 » وقال تعالى : ل واعلموا أا أموالكم رلاد 
فتنة ٠4‏ وقال جل وعلا : ل وإن تبع فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون للا 
تظلمون 4( إلى غير ذلك من الأيات الكثية . 

وف حجة الوداع كان مما جاء فى حطبة الرسول ميل للناس يومشذ قوله : ٠‏ 
« إن دماءم وأموالكم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شھرم هذا فی بلد 
هذا ٩)‏ . 

وپقول النبی صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ لا محل مال امریء مسلم إلا 
لطبت فة ۹26 ب 


ويقول أيضا E‏ الان أحدك متاع اخ 8 ولا لاعبا ( وإذا E‏ 


أحدكم عصا أيه فلردها عليه )رما جاء فى تعليماته لمعاذ رطى الله عه حين 


= وافى ص ۷٦‏ » وحطوط رئيسية فى الاقتصاد الإسلامى . محمود أو السعود ص ٥۸‏ . 
)١(‏ انظر : العدالة الاجاعية ‏ للشهيد سيد قطب ص ١١١‏ . 


. ۲ سورة الساء آية رقم‎ )۳( .٠۲ سوة النساء الآية‎ )١( 

(4) سوة الأنفال الآية ۲۸ . () سورة البقرة : الآية ۲۷۹ . 

)٩(‏ انظر : صحیح مسلم ج ۲ ص ٥۳٤‏ . وأيضا : سبل السلام . للصنعالى ج ۳ ص ٩۹٩‏ . والحدیٹ 
متفق عليه . 


)۷( راجم : نيل الأرطار . للشوکا ج ۵ ص ۲۵٥۵‏ . 
0 رواه الترمذی وأ حمد والشوکانی : انظر : نیل الأوطار ج ٥‏ ص ٠٠١‏ . 
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بعثة إلى امن » قوله ر E‏ فاحبرهم آن الله قد فرض علہم صدقه ا 

أغنيائهم فترد على فقرائهم › فإن هم أطاعوك لذلاك فإياك وكرام آموام » واتق دعوة 
فليم فانه ليس بينها وبين ا بخات 0 : 


فما سقناه من الآيات والأحاديث يدل أبلغ الدلالة على تقرير الإسلام 
الك الوا وسرت اها ن لادء علما ۾ لاما تل قا تابا من 
حقوق الأفراد 

وال هذه الملكية فى الاسلام يمد لیشمل رض وسار امات العيش 
ووسائل الحياة . 


والإسلام لايفرق بين الأدوات الاستملاكية ووسائل الإنتاج »> حتى تكون 
املكية الشخصية مشروعة فى هذه » وغير مشروعة فى تلك » بل جوز فى نظره كل 
الوار ان ینتج امن أو بہییء شيعا من مرافق الحباة ثم يببعه لیو » وله أن قوم بهذا 
ا 


هكذا يقر الإسلام اللكية الفردية » ويذلل أمام الفرد سبل القلك والحصول 
على امال » ويعطى كل متمد جزاء اجنہاده من ترات الحياة الدنيا » ويفسح اجال 
أمام المنافسة والعمل على التفوق » وبذلك يحقق تكافو الفرص بين الناس فى هذه 
اليادين , 


ولا بكتفى الإسلام بإقرار الملكية » وئيسير سبل الحصول عليما » بل جعيطها 
کذلاكف بسیاج قوی م الحماية ويفرضصس عقوباٹ قاسية عل کل معتد علا أا 
كانت صورة هذا الاعنداء() . 


(۲) رجه الشیخان : انظر : فح الباری ج ۳ ص ٠١۷‏ » والأموال لأنى عبيد ص 4۳ ؛ وسئن ابن ماجة 
SKIS‏ 

)( راجح PE‏ الأقتصاد ن الاسلام والنفلم المعاصرة 4 لشي ای الأ لی المودودی س ۳« ا ملكي 
رض فی الاسلام . له ص ۲١ ٩‏ » خحطوط ريسية ف الاقتصاد الاسلا٠ى‏ 1 ی السعود ص ۸ 
)١(‏ انظر : التكامل الاقتصادى ف الإسلام . د. اى . بحث مقدم إلى المزقر السادس لج 
س ۱۲۸ . 


x‏ ع الببحوٹ ۱ لاسااهية 
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ب ب الرأسمالبة وإقرار الملكية الخاصة : 


من الأركان الرئيسة التى يكز عليما النظام الرأسمالى ويتألف منہا كيانه 
العضوى الذى مين عن الكيانات المذهبية الأحرى » الأحذ يبدأ الملكية الخاصة 
ا غير محدود » فالملكية الناصة فى هذا المذهب هى القاعدة العامة التى تد 
إلى كل الجالات والميادين للثروة » ولا ممكن الذرو ج عا إلا كم ظروف استشائية . وعلى 
هذا الأساس تومن الرأسمالية بحية الفلك » وتسمح للملكية الخاصة بغزو جهميع 
عناصر الانتاج من الأرض والآلات رالبانى والمعادن وغير ذلك من ألوان الأروة » 
ويتكفل القانون فى الحتمع الرأسمالى بحماية الملكية الخاصة ويمكن المالك من الاحتفاظط 
ا » کا أفسحت الرأمالية الجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على 
الوجه الذى يروق له » والسماح ا ا واا ا 
تمك منبا , ويلك يصبح لكل فو الفرصة الكافية لاحتيار نوع الاستغلال اللى 
يستغل به ماله » والمهنة التى يتخذها» والأساليب التى يتبعها لتحقيق أكبر مقدار 
مكن من الاروة . )ا أن لكل شخص الحرية ف الانفاق من ماله على حاجاته ورغباته 
کف يشا 1 

وإذا كان المذهب الرأمالى يعطى لكل فد الحق فى امتلاك مايشاء من السلع 
الإنتاجية والاستهلاكية دون أن يفرض أية قيود على حريته فى الفللك أو الإنفاق أو فى 
استغلال ثروته » فان هذا يرجم إل الفلسفة التى يستند إليها هذا النظام »> وهى 
فلسفة المذهب الفردى التى تنظر إلى الفرد على أنه حور الوجود » ون سعادته وحريته 
واستقلاله هى ماہدف إليه النظام السیاسی والاقتصادی › ومن م کان تقدیسه 
للملكية الفردية . 


لكن إذا كان النظام الرأسماى يقوم على الملكية الخاصة كقاعدة › إلا أن 
ذلك لايینع من اعتراف هذا النظام ‏ على سبيل الاستشاء ‏ ببعض صور الملكية 


() انظر : الأسعاذ محمد باقر الصدر : ص ۲۱٣۹‏ س ۲۱۷ . 


Yo 


العامة حين تفرض الضرورة تأمم مرفق من المإفق( . 

وقد يبدو أن فى هلا النظام احثراما للحية الفردية » ومحاربة لاستبداد الدولة > 
لكن الواقع غير ذلك » فقد تكشف هذا النظام عن يوب جسيمة » فقد أدى کا ۰ 
انطلافق السعار الرأمالى الذى يبدا ص النظام الرہوی الذى صا حب لشاة النظام 
الرأ سمال وتغلغل فيه » بحیٹ أصبح هو ساس الاقتصاد الحديث »> وانہی إلى اعتبار 

جميع القم الأحلاقية والإنسانية والاجةاعية هراء لامعنى له »> کا أن هذا النظام يؤدى 
ل تسخير الشعوب زالحكومات لمصالح أصحاب رؤوس الأموال. وهو لا يندم إلا 
حفنة من الرأسماليين الذين يحتكرون المال » .بل وحتى النفوذ والسيطة » کا أن 
١‏ تج | أيضا شا بکٹیر الاقضات » ومن أهمها التناقض بين الصفة الجماعية 

کا نتج عن الحية المطلقة فى س » وعن الأنائية والشراهة » أن أصبحث 
الاروة موزعة توزيعا سيا فى الجتمع الرأسمالى . 

والرأمالية كانت سببا لكثير من الأزىات الأقتصادية الدولية التى منى بها 
العا . 
ج موقف الشيوعبة من الملكية الفردية : 

يقف الشيوعيون من الملكية الفردية موقف العداء » إذ يجب محو الملكية 
الخاصة فى جال الانتاج بصورة عامة وف محال الاستملاك أيضا» فتؤم كل وسائل 

وتقوم فکرة حو الملكية وتعمم التأدم عند هم على افتراض أن الجتمع يبلغ 
بفضل النظام الاشتراكى درجة عالية من الروة » كا تمو القوى المنتجة نموا هاثلا › 
فلا یبقی موقع للملكية اللااصة لبضائع الاستلاك فضلا عن ملكية وسائل 


(۱) راجع : د. أحمد العسال » د. فتحی عبد الكرم : النظام الاقتصادی فی الإسلام ص ٠۹‏ . 
(۲) انظر هذا فى : الإسلام ومشكلات الحضارة . الأستاذ سید قطب ص ٩۸‏ س ٠١١‏ » النظم الاقتصادية : 
د أحمد شلبى ص ٠۸‏ ۷۲ » المساراة فى الإسلام د. وا ص ٦۹‏ . 


۷٦ 


AMA 


الإنتاج » لان کل فرد سوف يحصل فى امجتمع الشيوعى على ماتاج إليه ويتوق إلى 
استېلاکه فی اى وقت شاء . فاى حاجة له فى الملكية الناصة ؟() . 


کا أنهم يضيفون إلى ذلك قوم : إن الملكية الفردية قد صَاخَبها الظلم على 
مدار التارج » وإنه لابد من إلغائها إذا أريد للبشرية أن تستقر وتمداً من الصراع 
ويقول ماركس : لقد كانت الملكية الفردية ملائمة لالانتاج ف عهود ماقبل الطاقات › 
أما وقد أصبح الإنتاج جماعيا فإن الملكية يجب أن تكون كذلك » أو نها ستصير إلى 
هذه الحال بفعل حتمية التار4 . 


وهذا الموقف من الملكية يرجع بدوره إلى الفلسفة التى يستند إلا الاقتصاد 
الاشتراكى » وهى فلسفة المذهب الجماعى » الذى يعتبر أن الاصل هو الجماعة › 
وما الفرد إلا عضو من أعضائها » لايستطيع أن يعيش خارجها ولا يشعر باستقلاله 
إلا داحلها » وليس له من الحقوق إلا ماتقرره له الجماعة وتضفي عليه مايا" . 


عل انه يمکن تفنيد مازعمه الشپوعیون بکل سهولة » فالذى يېدو أن 
الشيوعية قد أغرقت فى النيال كثيرا حيث اعتيرت أن كل إنسان فى امجتمع 
الشيوعى قادر عل إشباع ميم رغباته وحاجاته إشباعا کلیا ( 3 یشبح حاجته من 
لاء والمواء » فا تبفی لدرة ولا تزا حم عل السلع »› ا حا جة ال الاخحتصاص 
بشىء . 

َا تصنح الشيوعية ( امعجزات ف الشخصية الانسانية ( فتحول الاس ل 
عمالشة ف الإانتاج 0 بالرغم من انطفاء الدوافع الذاتية وسيطرة الأنانية ي طل التأمم , 


کا أا تصنع المعجرة و 
لاقل کن ماوطلبه من غرارة عاذت زار . 


. ۲١۹ راجع : الأستاذ محمد باقر الصدر . اقتصادنا ص‎ )١( 

(۲) النظم الإسلامية . د. محمد عبد الله العريي ص ۲۹١‏ . النظم الاقتصادية . د. ای کن 
(۳) انظر : د, أحمد العسال . د. فشحى عبد الكرم : النظام الاقتصادی ف الاسلام ص ٤١‏ . 

ريم انظر : اقتصادنا . للأستاذ محمد باقر الصدر . ص ۲٠١‏ . 


VY 


ا أن الملكية الناصة يصاحم) الظلم e SE aS‏ 
يمكن إقرار الملكية الفردية وتدظيمها ووضع التشريعات الكفيلة بتوزيع الأروة توزيعا 
عادلا . 


وقد وجدت الملكية الخاصة فعلا فى التارخ ولم يصحما الظلم إذا ماقامت 
الدولة بضمان نوزیح الثروة توزیعا عادلا یقرب الفجوة بن طبقاث الشعتب ویعادل 
بقدر الإمكان ميزان الجهد وال جزاء . 


والماركسيون أنفسهم لم يلترموا بالنظرية الماركسية فى مواجهة الواقع وضغرطه 
ونحدياته » وقاموا ببناء دولتمم و جرتم فى غير التفات إلى مانحويه بطون المؤلفات 
اماركسية » وقد اضطرت الأنظمة الشيوعية إلى هذه الععديلات المتوالية التى هى فى 
الحقيقة عدول عن كثير من الاسس الرئيسة فى المذهب » لال ضغط الفطرة كان 


فمن سو حظ المارکسیین ہم فشلوا فى تطبيق نظياتبم » ار ن :ان 
عن العمل والانتاج > فدشات امجحاعة المائلة التى زعزعت كيان البلاد » وارغمست 
السلطة عل العدول. عن تصميمها > إل أن جاءت تة ( ۱۹۲۸ ۹۳۰ ) 
فحدٹ انقلاب ا اك به حرم الملكية من جادید » فاا الفلاحوك ورتېم 
وإضرابهم » فأمعنت الحكومة فى الناس قتا وتشر يدا واعتقالاء فاضطرت السلطة إلى 
التراجع » وقررٽت ملح الفلاح شیغا ن الارض وکوحا وېعس الحیوانات للاسحفادة 
مها > على أن تبقى الملكية الاساسية للدولة) . 


وواضح أنه ف سبيل تشبيت دعام الملكية الجماعية التى تدعو إلا الماركسية › 


(۱) راح فی ها : الاقتصاد الإسلامی مدخل وماہج . د. عیسی عبده ص ۲۲۲ » شبات حول الإسلام : 
الاد محمد قطب ص ۷۸ ۸۳ , النظم الإسلامية : د. محمد عبد الله العری ص ۲۹۱ وما بعدها » 
مشكلات اللاضارة : الأستاذ سبد قطب فل ١ ٠١١‏ والتظم الاقعصادية فى العام :د .اماد شلبی ص ۱۸۰ س ٠۸٤‏ 
)( انظر : محمد باقر الصدر : المرجع السابق ص ۰ س ۲ 


YA 


FP 


كان لابد من محاربة كل أثر للتزعة أو الفطة الفردية » ومحاربة كل ماهو ذاقى وهذا مالا 
يستطيعه بشر » لان النزعة الفردية نزعة فطية وعميقة فى الكيان البشرى . 

وی هذا يقول الأستاذ سيد قطب : والكارثة الفادحة فى الأنظمة الجماعية 
النى عرفا أورا فى الشرق والغرب » عل الحتلاف مسمياتها وأشكاها هى ماولة إلغاء 
وجود الفرد فى حين أن الفردية عميقة ف التكوين البيلوجى وبالتال ف التكوين العقلى 
والتفسى اسان . 

واستخدام هذه الفدية بأقصى طاقنها ف إطار يوجهها إلى خير الجحموع هو 
الرظام الئامتت لفطة الإنسان ۾ اما محاولة کہحھا وقتلها بشتی الوسائل فھی عملية 

ومن ات که الفردية 1 یکول التنظم الاقتصادیى خی پضښم کل 
شىء فى يد الدولة » فتصبح إلى جوار سلما السياسية والقانونية هى المالك الوحيد 
لورد الإئتاج وأدواته ووسائله »> وهى التاجر الوحيد الذى يستورد ويصدر ويبيع 
للأفراد() . 


وبعد.. فهذه لحة سريعة عن الملكية ف النظام الرأسمالى والنظام الشيوعى »› 
وعلى الرغم من البون الشاسع بين هذه الأنظمة ولمذاهب فإنها تتقارب فيما بينها 


وف هذا يقول الأستاذ : « هام » بأنه فى طظل الرأسمالية تنجمع الالحتكارات 
والاتحادات ضد الفرد »> وفى ظل الاشتراكية تقوم المؤسسات واميعات لتحل محل 
الفرد » وف الماركسية تنو الدولة كل نشاط » وتحرم الفرد من كل ملك کا تحرمه من 
حرية التصرف › ومن م تلاقت هذه المذاهب الثلاثة فى انجاه وااحد » وصفه « هالم ) 
بأنه تكتل وتجمع تحت تسمية ما » لإذلال الفرد أو التحكم فيه » وفى هذا يستوى 
الاقتصاد الوضعى » وتتلاقى المذاهب . 


(0 انظر : الإسلام ومشكلات الحضارة : الأستاذ سيد قطب ص ٠١١‏ . 
(۱) راجع : اللبکتور ‏ عیسی عبده : الاقتصاد الإسلامی . مدخل ومہج ص ۲۲۹ س ۲۲١‏ . 


۷۹ 


ويقول الأستاذ محمد باقر الصدر بعد أن بين أأسس وعناصر المذهبين الرأسمالى 
والشيوعى : ١‏ هناك من يقول أن اختلاف المإهبين الرأسمالى والماركسى فى معالمهماء 
يعكس اختلافهما فى طبيعة نظرتهما إلى الفرد . والجتمع » لأ المذهب الرأسمالى 
مذهب فردى » يقدس الدوافع الذاتية > ويعتبر الفرد هو الحور الذى يجب على 
الذهب أن يعمل للحسابه » ويضمن مصالحه الخاصة . 


وأما ا لمذهب الماركسى فهو مذهب جماعى » يرفض الدوافع الذاتية والأنانية › 
ويغنى الفرد فى امجتمع » ويتخذ الجتمع عورا له . وهو لأجل هذا لايعترف بالحريات 
الفدية » بل يهدرها فى سبيل القضية الأساسية » قضية الجتمع بكامله . 


والواقع أن كلا المذهبين يكز على نظة فردية » ويعتمد على الدوافع الذاتية 
والأنائية » فالرأسمالية تحتم فى الفرو السعيد الحظ أنانيته »> فتضمن له حرية 
الاستغلال والدشاط فى مختلف اليادين » مستمدة بما سوف يصيب الاحرين من 
حيف وظلم نتيجة لتلك الحية التى أطلقتها لذلك الفرد » مادام الأحرون يتمتعون 
با حرية مبدئيا » کا يتمتع بها الفرد المستغل , 


وبينا توفر الرأسمالية للمحظوظين إشباع دوافعهم الذاتية » وتلمى نزعتهم 
الفردية .. تتجه الماركسية إلى غررهم من الافراد الذين م ا هم تلك الفرص › 
فتركز دعوتما المذهبية على ساس إثارة الدوافع الذاتية والأنانية فهم › والتأكيد على 
ضرورة إشباعها » وتسعى ممختلف الأساليب إلى تدمية هذه الدوافع » حتى تدمكن 
من تفجيرها تفجيرا وريا » وتشرح لاولعك الذين تنصل بهم أن الاخحرين يسرقون 
جهودهم وروشم » فلا كن همم أن يمرها هذه السرقة بحال » ا اعتداء صارخ 

وهكذا نجد أن الوقود الذى يعتمد عليه المذهب الماركسى » هو نفس الدوافع 
الذاتية والفردية التى تتبناها الرامالية . فكل من المذهبين يتبنى إتباع الدواع الذاتية 
وينميها » وإنما يختلفان ف نوع الأفراد الذين تتجاوب دوافعهم الذاتية وأنائيتهم مع 
هذا المذهب أو ذاك . 


al 


وأما المذهب ال جدير بصفة المذهب الجماعى » فهو المذهب الذى يعتمد على 
وقود من نوع الحر > وعلل قوی غير الأنانية والدوافع الذاتية » هو المذهب الذى يرل 
ف 8 فرد شعورا | عمیقا بالمستولية اه e‏ ومصالحه ( ویفرض لبه لذلك اَن 

بارلن عن ی من نمار افا وجهوده وأمواله اللإاصة ْ ف سبیل اجتمع وف سبل 

الاخرين 1 8 لأنه سرف الاخرين وقد اروا عليه سداد حقوقهم الاصة »› بل لاله 
بحس بأن ذلك جز من واجبه » وتعبير عن القم التى يؤمن ما . 

إن المذهب الجماعى هر المذهب الذى يحفظ حقوق الا خرين وسعادنيم » 
لا باثارة دوافعهم الذاتية » بل باثارة الدوافع الخماغية ف الجميع وتفجير منابع احير 
فى نفوسهم(' . 
مقارنة ا 

وبالقارنة بين الإسلام والنظم الوضعية الأحرى ف موضوع الملكية الخاصة » 

١‏ أن الإسلام قد أقر الملكية الفدية مع الإصلاح والهذيب » جا يحول 
دول ال تعض مدر لاض طراب وفساد ونناز ع وصدام ( وسبیلا ی جعل امجتمع 
طبقات مننازعة متناف » ودون أن تتخذ ذريعة إلى إشباع الشهوات والانغماس فى 
لقب والملذات ْ وطريقا اك السلاط والطغيان ودل مما سنه فا من نظام » وشرعه 
ها من أحكام » ودعا إليه فا من فضائل . ووحض عليه من بذل ومواساة . 


عمد الإسلام إلى إقرار الملكية الفردية الإصلاح ‏ ولم يلغها کا فعل 
الشيوعيول أو يطلقها ا فعل الرأسماليون ‏ لأا کانت هى النظام العام الذى 
قامت عليه حياة الجتمعات على تعددها ولم يكن من ! إقرارها بد حتى يستمر للحياة 
الإنسانية سيرها ويستقر ها وضعها إلى غايتها » وحتى يحصل الناس منها على مايبغون 
من منافعها » ويسعون إليه من راجا » وحتى تطمثن نفوسهم ويمضون حماس إلى 


, ۲۱۹ انظر : اقعصادنا : للأستاذ باقر الصدر : ص ۲۱۷ س‎ )١( 


۸١ 


أهدافهم بكل مالمم من قوة() . 


۲ بيا نجد المذهب الفردى يملل العنان للملكية الفردية زیسمح للمالكف 
أن يتصرف فى ملكه تصرفا مطلقا عن الحدود والقيود » اعتادا على الساطة المطلقة 
النى جخوها القائون لصاحب الملك » نجد فى الطرف الاحر المذهب الشيوعى الذى 
يلغى الملكية الفردية إلغاء مطلفا » ويلحقها بالملكية العامة » ويعبر القاثم عايما جرد 
موظطف لدى الدولة » يتصرف فما تصرف الوكيل عن موكله . 

أما الملكية الفردية فى الإسلام فلها مهرم حاص يختلف نمام الانحتلاف عن 
مفهوم اللكية فى المذاهب الفردية والجماعية » وهذا المفهوم ينبع فى الأساس من 
طبعية الملكية الفردية فى الفقه الإسلامى » تلك الطبيعة الختلفة فى نشأتا ومظهرها 
ونتائجها عن طبيعة الملكية فى النظم الأحرى() . 

ویکفی أن نقول ‏ فى هذا الجال - أن شعور الإنسان بأنه مستخلف من 
قبل اللہ تعالی فیما بين يديه من الال » جعله حيصا على أن بضع هذا المال فى كل 
ماینفع » ویبتعد به عن کل ماپضر . 

۳ س يبغض الاسام الملكية الفردية المطلقة الى لاتأبه إلا للماديات ولا 
تعرف طرقا إلى الروحانيات » وتستبيح دماء الفقراء . وتغرس الحقد فى النفوس › 
وتبذر فى اجتمع بذور التباغض والشقاق . 

٠‏ وهو فى نفس الوقت لا يسير مع النظم الى تقضى بالإعدام على ملكية 
الافإد » فتدمر فيهم الحافز على الكسب » وتقتل فهم روح التنافس والعمل »> ما 
يقوض أركان الحياة » ويأنى على بنيائا من القواعد . 

؛ س لتيجة لما سبق » فإن المجتمع الإسلامى لا تنطبق عايه الصفة الأساسية 
لكل من الجتمعين الرأسمالى والاشتراكى . 


. ۲۹ انظر : الشيخ على النفيف : الملكية الفردية وتحدیدها فی الإاسلام ص‎ )١( 
. ۱۸۲ راجع ؛ د. محمد فاروق الہان . الاتباه الجاع فى التشريع الاقتصادى الإسلامى ص‎ )۲( 


A۸۲ 


a | 


إذ أن الإسلام لا يتفق مع الرأسمالية فى القول بان الملكية الخاصة هى الداة 

لا مع الاشتراكية فى اعتبارها للملكية الجماعية مبداً عاما » بل إنه يقرر الأشكال 

للملكية فى وقت واحد » فيضع بذلك مبداً الملكية المرووجةء بدلا عن مبداً 

الشكل الواحد للملكية » الذى أحذت به الرأسمالبه والاشتراكية » فهو يؤمن 

بالملكية اللناصة والملكية العامة » وملكية الدولة »> ولا يعتبر شيعا منها شذوذا 
واستثناء » أو علاجا مرقتا اقتضته الظروف . | 


وهذا كان من الخطاً أن يسمى الجتمع الإسلامى مجتمعا رأسماليا » وإن سمح 
ا الا ليست عنده هى القاعدة العامة . 


وإك اتل مبداً املكية الجماعية فى بعض اا وروس ارال لک 
الجماعى للملكية ليس هو القاعدة العامة . 


ركذلك من الخطاً أيضا أن يعتبر مزجا مركبا من هذا وذاك » لأن تنوع 
الأشكال الرئيسة للملكية فى امجتمع الإسلامى لايعنى أن الإسلام مزج بين 
المذهبين : الرأماى والاشتراكى » وأحذ من كل مما جانبا وإنما يعبر ذلك التنوع 
فى أشكال الملكية عن تصمم مذهبى أصيل › قام على ساس وقواعد معينة › 
وموضو ع ضمن إطار خاص من القم والمفاهم » تناقض الاسس والقواعد والقم 
والمفاهم التى قامت عليما الرأسمالية الحة » والاشتراكية الماركسية() . 
يعتبر الفشل الذى لحتق بالنظامين الرأسمالى والشيوعى دليلا قاطعا 
وبرهانا لايقبل الجدل ولا النقاش على صحة الموقف الإسلامى من الملكية » فإن كلنا 
التجربتين اضطرا إلى الاعتراف بالشکل الأخر للملكية » الذى يتعارض مع القاعدة 
العامة يما لان الواقع برهن عل حطاً الفكة القائلة بالشكل الواحد للملكية(“ . 
فالاقتصاد الرأمالى رغم قيامه على الملكية الفردية > وكراهيته للملكية 


() انظر + الأستاذ باقر الصدر : اقتصادنا ص ۲٠۹ ۲۰٣۸‏ . 
(۱) انظر :اقتصادنا للأستاذ باقر الصدر ص ۲٠۹‏ . 


A۲ 


ا لجماعية » إلا أنه إزاء طغيان الملكية الفردية وعزوفها عن القيام بالمشروعات الأساسية 
اللازمة للاقتصاد القومى » قد اضطر إلى الأحذ بفكة الملكية العامة فى صورة تأمم 
بعض المشروعات الناصة » أو قيام الدولة ‏ ابتداء ببعض المشروعات الاقتصادية 
التى يعرف عنما الأفرإد . وحير شاهد على ذلك عمليات التأمم" رالتدحل فى 
اللشاط الاقتصادى الى لجأت إليها الدول الرأسمالية منذ السنوات السابقة على 
EE‏ 


کا أن المجتمع الاشتراكى من الناحبة الأحرى » وجد نفسه مضطرا س إزاء 
ٿدهور الإنتاج کا ونوعا ‏ إلى الاعتراف بالملكية الخاصة » بعد اقتناع المسئولين عن 
هذا النظام بان هذا التدهور راجع بصفة أساسية إلى إلغاء الملكية الفردية . 


والدليل على اعتراف الشيوعيين بالملكية اللفاصة » ماتضمنته المادة السابعة من 
دستور الاتحاد السوفيتى من أن لكل عائلة من العائلات المشتركة فى المزرعة 
التعاونية » حق تملك مسكن وقطعة أرض ملحقة به » وبعحض الماشية والطيور 
والأدواث الزراعية وكذلك سمحت المادة التاسعة بتملك الفلاحين والحرفيين ل مشاريع 
اقتصادية صغية » وقيام هذه الملكيات الصغية إلى جائب النظام الاشتراكى 
الاد 


٦‏ م من هذا كله ندرك أصالة الإسلام ومیزه فى هذا ا حال » کا هو أصيل 
عر ر و ا یا و 
المنصف » المتجرد عن اهوى والغرض 


(( فشا امت إلباعا إؤاعتا قبل اارب العالمية الثانية ء وى اعقاب هله الوب شل العأ کیا من الاعات 
والمرافق › كصناعة استخراج الفحم وتام مرفق نشل الرکاب والبضائع والسیارات وتام امستشفيات . وقد 
شهدت انجاترا قبل ذلك وف سنة ٠۹ ٠۸‏ أول صورة هامة للملكية العامة بمناسبة إفلاس الشركات التجارية الى 
کا نشاطها فى ميناء اندن » فرأت الحىكرمة أن تنشىء هيعة عامة أسندت إليبا أعمال الملاحة فى بر 
التيمس وأرصفته ١‏ . انظر الدكتور عيسى عبده : الاقتصاد اإسلامی . ماحل ومنہج ص ۱۹٩‏ رما بعدها . 
(۳) راجع : د. أحمد العسال » د. حى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام . ص ١ء¿‏ . 

(٤(‏ انظر : اقتصادنا ؛ لباقر الصدر ص ٠ ۲٠١ ۲١۹‏ النظام الاقتصسادى فى اإسلام المرجع السابق ص 
أ E‏ 


A٤ 


المطلب الثانى 
الأموال التى ترد عليها الملكية الخاصة 

أولا : فى الشريعة الإسلهية : 

الأصل فى الشريعة أن الأعيان ومنافعها قابلة للتملك والفليك » مالم يكن 
هناك محظور شرعى » أو منافاة لقصد الشار ع » فقابلية الأموال لورود الملكية اللناصة 
علا ليست مطلقة » وإنما تخضع لقبود شرعية تجعل المال قابلا للتملك أو غير 
قابل » کایا أو جئيا . 

ومن هنا فإن الفقهاء قد قسموا الأموال من حيث قابليتما للتملك وعدمه إلى 
اة اقام ب 
القسم الأول : مالا يجوز للأفراد تملكه ولا نمليكه » وهو ثلاثة أنواع  :‏ 

١‏ ماحصص للمنافع العامة > ورصد لمصلحة الناس جميعا » فلا يثبت 
لأحد فيه ملك حاص » لأن الال والحال هذه _ لايمكن أن يؤدى المقصود مله 
إذا كان فى ملكية حاصة » وعلى هذا فإنه يعد ملكا مجمو ع الناس » لأنه أصبح من 
مستلزماتهم » فكان نما تعلق به حق الناس جميعا » وذلك كالمساجد والطرق العامة 
والأممار والجسور والقلاع والحصون › وغير ذلك ما لا یکن أن يوی نفعه إلا حيث 
يكون للجماعة » فما دام المال ينتفع به انتفاعا عاما » والمصلحة فى وجوده ترجع إلى 
جميع الأفاد » فإن هذا الال لا يتعلق به ملك فردى » ولا يد لاحد فيه على جهة 
الخصوص » وإنما هو مال تعلق به حق الجحماعة » فإذا زالت عنه صفة النفع العام 
صار قابلا للتملك ولفليك . 


۲ س ما تكون فيه الثمرة غير متكافة مع الجهد الذى يبذل فى العمل › 
كالمعادن التى ف باطن الأرض » فإن الشمرة التى تجىء منها لا تتكافا مع العمل الذى 
بہذل فى استخراجها » ما يتب على إطلاق يد الافراد فى مثل هذا النوع من الاموال 
وملكها أن يلحق بالجماعة ضرر بالغ . 

فلقد حرج الإسلام من نطاق الملكية الفردية الأشباء التى لا يترقف وجودها 
لا الانتفاع بها على مجهود حاص » وتكون ضرورية -جميع الئاس » فأوجب أن تكون 
ملكيما ملكية جماعية » حتى لا يستبد بها فد أو أفراد فيضار امجتمع من جراء 
دلائ : 


۴ الأموال التى تؤول إلى ملك الدولة » أو ماكان من ملكها اساسا » أو 
نلك الشُرال النى تفرد الدولة بالولاية عليما »> فمثل هذه الأموال لا تعطى ملكا 
حاصا » بل تبقى على حكمها ملكية عامة » وإن أقطعها ول الأمر لأحد من الئاس 
فیکون إقطاعه إقطاع ميفعة لإ إقطاع ليك للرقة() 1 


القسم الفانى : مالا يقبل اللك إلا بمسوغ شرعى » ولصلحة عامة تعود على 
الدولة > وذلك كالأعيان :المرقوفة » والعقارات المملوكة ليت الال » فلا يجوز بمليلك 
ىء من هذه لشخص من الاشخاص إلا يمسو ع من المسوغات الشرعية » وکان فى 
ذلك مصلحة ففى الوقف لا يجوز نمليك بعض أعيانه إلا إذا رأت المحكمة حل 
الوقف أو ادال شیء مله ۵ وف الاعیان المملوكة للدولة 0 يصح نملك سىء منہا 
إلا إذا رأت ذلك لمصلحة نعود عليما . وعندئذ ترول عا صفة ت#خصيصها للمنفعة 
العامة" . 

(۱) انظر فی هذا : ابن عابدین : رد امحتار على الدر الختار ج ٠‏ ص +١١‏ وما بعدها » الرملى : نہاية احتاج ج 
٦‏ ص ۸۷ » فتح القدیر ج ۸ ص ۱٤٩١‏ ؛ الدسوق ج ۳ ص ٩۳‏ »ابن قدامة : المغنى ج ٤‏ ص ٠ ٩۲‏ الحلى 
ج ۱۰ ص ۱۸۲ » الشيخ محمد على السايس : ملكية الأفاد للأرض وسنافعها ص ۲١‏ » والشيخ على الافيف : 
الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارتما بالفوائين العربية ج ١‏ ص 1۷ » الشيخ محمد أبو زهة : فى الجتمع 
الاسلامی ص ۲۹ ۲۷ » والملكية ونظية العقد له ص ۷۳ » والدكتور محمد سلام مذكور : الوقف ص ٠١۸‏ 
وما بعدها . 

(۲) د حمد پوسف موسی : الأمرال ونظية العقد فى الفقه الإسلامى ص ١٦١‏ الشيخ السايس 7 امرحم الساہق 
ص ٠۲١‏ » الشيح أبو زهرة : الملكية ونظرة العقد ص ۷١‏ » والدكتور سلام مذكور فى : المدحل ص >۸١‏ . 


A۸٦ 


i 


القسم الثالث : مايقبل الفلك والفليك من غير قيد أو شط إلا القواعد التى 
وضعها الفقه e‏ فى هذا الشان » وهو ماعدا القسمين السابقين وهذا القسم 

هو الأصل N‏ امال بطبيعته قابل للتملك » إلا إذا عرض له ما يخرجه عن طبيعة 
التعامل » فاتفلك والفليك من النتائج الطبيعية لإحراز الاموال » بل الفمة الأول 
لإحرازها . 


والأشياء التى ترج عن طبيعة التعامل فى الشريعة الإسلامية هى  :‏ 

١‏ الأعيان التى لا تشتمل على منفعة مقصودة » يعتد بها شرعا » بحيث لا 

۲ _ الأعيان والنافع الحرمة ‏ فلا جوز أن ع ا ES‏ 
والندرير بالنسبة للمسلم > وكذلك الاك اللهو الحم على احتلاف أ اغ 

وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه بجوز تملکه وملیکه . 

ويلاحطظ أن الأموال التى يدخل العمل البشرى فى حسابها » هى الجال امحدد 
ف ا للملكية الناصة » أى النطاق الذى “مح e‏ بظهور الملكية اللااصة 
فيه » لأن العمل أساس الملكية » ومادامت تلك الأموال متزجة بالعمل 
فللعامل أن يتملكها » ويستعمل حقوق الفلك من استمتاع واتجار وغرما . 
الأروات العامة فهى كل مال لم تتدحل اليد البشرية فيه » كالمعادن والغروات الطبيعية 
EEE‏ 
أعيانا » وهى الأشياء المحسة ذات الادة والجم » وقد تكون منافع » وهى الفائدة 
امقصودة المتتبة على الأعيان »> كسكلى الدار » وركوب الدابة » ولبس الثوب » وقد 


)١(‏ انظر AE E A AAD AS‏ ي 
۸ امحل ج ٩‏ ص ۷۰۱ ۲ ابن رجب : جامع العلوم اکم ص ۳۹۱ ۳۹۹ د. محمد سلام مدكور ! 
المدحل ص ٤۸۱‏ . 

(۲) راجع : یمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳١۱۹‏ . 


AY 


٠‏ تكون حقوفا » وهى كل مصلحة تثبت لالإنسان باعتبار الشارع » وهذه قد تكون 
الصغر () 


ثانيا : مايجوز نملكه ومالا بجوز فى النظم الوضعية : 
أ فى الرأسمالية : 


ينادى النظام الرأمالى بحرية الفرد فى تملك سلمع الاستيلاك والإنتاج › ومارسة 
هذه الملكية حسب مشيئة الفرد ومصلحته » فهو حر فى أن يتملك مايشاء » وحر 
فى طريقة استاره لرأماله » حر ف إنتاج مايريد من سلع أو حدمات » حر فى تحديد 
شروط الشراء لواد الإنتاج » وهو حر أيضا فى اختيار سلعه الاستهلاكية . 


| فالرأسمالية تاحذ بدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود » بحيث يمتد هذا | 
ر : eT OS‏ : 1 
النوع من الملكية إلى كل جالات وميادين الأروة المتنوعة » وبغزو جميع عناصر الإانتاج 
N 1‏ : ا a A‏ 
| م الارض والالات والمبای والمعادن وعڊر ذلك من الوا الثروة( ( 
يأحذ هذا النظام يبدا الملكية العامة » وينطبق هذا المبدأ على كل أواع الأروة 
| الموجودة فى الجتمعات الشيوعية » وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات س من 
٣‏ ۰ وجهة نظر هاا الرظام ا شذوذا واستشناء فد یعترف به E‏ حکم ضرو رة 
) اجتاعية قاھة() 
ومن هنا لاخہوز للافراد أن یتملکوا آى نوع من الثروات رالاموال إلا ماجاءت 
يه الدساتير ولصست عليه القوانين : 
)١(‏ انضر ٠‏ الشيعح خمد على السايس : ملكي الأفراد للارض ومنافعها فى الاسلام ص ۱۲۳ . 
(۲) انظر : د. إبراهم الطحاوى : نحو اقتصاد إسلامى . من خوت الممر السادس مجمع البحوث الإسلامية ج 
O a ۲‏ . 
)۲( راج : السا باقر الصادر ؛ اقتصادنا ص ۲۱١‏ , 
)١(‏ باقر التار : المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 1 


A^ 


ومن ذلك ماتضمنته المادة السابعة من الدستور السوفيتى من أن لكل عائلة 
من عائلات المزرعة التعاونية قطعة من الأرض خاصة بها » ومنلا للسكنى » وبعض 
اماشية والطيور والأدوات الزراعية البسيطة . 

وكذلك سمحت الادة التاسعة للفلاحين والحفيين أن يتملكوا بعض 
المشروعات الاقتصادية الصغية » وقيام هذه الملكيات الصغية إلى جانب النظام 
الاشتراكى السائد" . 


وف تشيكوسلوفاكيا يعطى القانون التشيكى للمواطن حق تملك المسكن › 
جا يتملك المكان المعد للسكنى داخحل الأراضى الزراعية . وتتص المادة ١ / ٠١١‏ من 
القائون المدنى التشيكى على أن يكون للمالك أن ينتفع بملكه لسد حاجته هو 
وأسرته » کا أن له الحق فى الثار والماء") . 

وهكذا تقتصر الملكية الناصة فى هذا النظام على الأموال التى جاء بها نص 
قانونی » أما ماعداها من الأموال فلا جوز تملكها . 

جاء القائون بہبعض الأشياء التى لاوز للأفراد أن یتملکوها وهی : -- 

| الأشياء التى لا تقبل التعامل با بطبيعتما . 

۲ الأشياء التى حم القانون التعامل بها . 

فد جا ى ال ١‏ اون الق ال اک 
محلا للحقوق المالية . 

والأشياء التى رج ع التعامل بطبیعتہا ھی التی لاپستطيع ا ان 
يستأثر مبازتما » وأما النارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز الفانون أن تكون محلا 
للحقوق المالية , 


. ۲٣١ س‎ ۲٣۹ أیضا : باقر الصدر : نفس المرجع ص‎ )١( 
. ٠١ د. أحمد سلامة : أحكام الملكية الفردية فى القانون المصری ص‎ ١ر‎ 


۸۹ 


فلا جوز للأفاد أن يتملكوا ولا أن ببيعوا شيعا من الأموال التى تخصص 
للمدفعة العامة » ولا جوز أن يترتب عليہا حق عينى » وإ جاز أن يقرر حق ارتفاق 
لصاح الأموال العامة على الأموال الأحرى ولا يجوز نملك الأوال التى بحرم القانون 
استعماها وحیازنما کالخدرات() . 


وبعد هذا العرض للأموال التى تقبل الملكية اللناصة والتى لاتقبل ذلك » نرى 
أن الرأسمالية قد أطلقت يد الإنسان ف أن يتملك مايشاء »> حنى ولو كانت عين 
لمال أو منفعه محرمة » كالفمر والختزير والات اللهو وغيرها > مادام ذلك يشبع 
حاجة الإنسان وغريزته » بصرف النظر عن الدين وتعالمه » والأحلاق ومانقتضيه . 
وعلى النقيض من ذلك كان موقف الشيوعية » إذ أنها حرمت الاإنسان من أن يتملك 
کثرا من الأموال المباحة التی بمکن له أن ينتفع با » وأن بحصل منها على حاجته 
لا تعترف بدین › وتقف منه موقف العداء . 

ویقف الاسلام فى هذا اال موقفه المتميز الاصيل 2 يضح ا 
تفيد الفرد والجماعة فى وقت واحد » فهو يخرج من نطاق الملكية الخاصة الاموال 
الخصصة للمنافع العامة » وكذا أموال الدولة » والاموال التى لا تتكافا رما مح 
مايبذل فيا من جهد » وهذا كله من باب احرص على مصلحة الجماعة وكذلك 
أحرج من نطاق الملكية الفردية الاعيان والمنافع المحرمة حرصا منه على مصلحة 
الإنسان . 


وقريبا من الإسلام يقف نص القانون المدلى المصرى فى هذا الشأن , 
کا 


. ٠١ انظر : د. محمد كامل مرسى : الملكية والحقوق العينية ص‎ )١( 


المظلب الثالك 
تقييد الملكية الخاصة ومدى تدخل الدولة فى ذلك 
وف هذا المطلب نعرض لمدى تدخل الدولة فى امجال الاقتصادى بشىء من 
الإججاز مم نتبع ذلك ببيان القيود الواردة على الملكية الخاصة » وذلك فى فرعين : س 
الفرع الأرل 
مدى تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى 
أولا : فى الشريعة الإسلهية : 


الواجب الأ والأساسى على الدولة الإسلامية هو تطبيق شريعة الله تعالى » 
وإفراده بالعبودية والحاكمية » وتنفيذ أحكامه فى كل مجالات الحياة وإرجاع الأمر كله 


له سبحانه ا ألا له الخلق والأمر 04 . 
احص خصائص الألرهية » فلا تکون لاحن مع الله تعال . 

لقد بت الإسلام فى مسألة الحاكمية القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده » 
الذى لايقوم هذا الكون ولا تسیر شئونه إلا حاكميته الواقعية » والذى له حق 
الحاكمية على الناس غير مشارك ولا مناز ع » وذلك مابينه القرآن وأبداً فى ذكو وأعاد 


. 04 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


۹۱ 


LSE ON NNE 
ما . فقال تعالى : # إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه #' وقال ف موضع‎ 1 
اخر : # اتبعوا ماأنزل إلیکم من رکم ولا تتبعوا من دونه أولباء 4(" وقد عبر عن‎ 
الالعراف عن حاكمية الله بالكفر الصرج فى اية ثالة حيث قال سبحانه : # ومن‎ 
عم مما ازل الله تعالى فأولئك هم الكافرون 4" ويتضح وضوحا تاما من هذه‎ 1 
ان الإسلام والايان إنما يعبران عن التسلم ا کا والاذعان ها » وما‎ 

الححود با الا کفر صر( 1 


ولقد أناط الإسلام ولى الأمر بوظيفتين : الأول : إفامة الدين الإسلامى وتدفيذ 
أحكامه » والثانية : القيام بسياسة الدولة التى مها الإسلام على أننا نستطيع أن 
نكتفى بالقول بأن وظيفة امغايفة هى إقامة الإسلام » لان الإسلام دين ودولة » فإقامة 
١‏ الإسلام هى إقامة للدين وقيام بشقون الدولة فى الحدود التى رسمها الإسلام() . 


ولا كانت ملكية الال فى الإسلام ليست ملكية مطلقة » بل هى ملكية 
مقيدة قيدها الإسلام بكثر من التكاليف النى تقيد حرة المالك فى كيفية استفار 
ماله »> وف طرق النصرف فيه > کا ترسم له الوسائل المشروعة فى كسب الال 
وحیازته کان من اللازم أن يتدحل ولى الامر لمراعاة هذه الامور » إذ الإسلام لا يترك | 
ا هذه التعالم الخلقية معلقة فى الفضاء بيط من أهواء النفس البشرية » ونزواتها » بل 
۰ يبادر إلى تحصينا بتعالم حكومية تبسط يد ول الامر فى حمل مالك الال على احترام 
هذه التكاليف إذا لم يذعن ها طائعا) . 


فتدحل الدولة فى الحياة الاقتصادية » يعتبر من المبادىء المهمة فى الاقتصاد 
الإسلامى » التى تمدحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول » فللدولة أن تعدحل 


ECON RADE SIRE O e O) 
. ٠١۷ ۲٣۹ انظر : أبو الأعلى المودودى : نظة الإسلام وهدیه فى السیاسة والقانون والدستور ص‎ )٤( 
. ٤۲ راجع : الإسلام : للأستاذ سعيد حوی ج ۲ ص‎ )٥( 

)١(‏ انظر : النظم الإسلامية . د. محمد عبد الله العرى » وله أيضا : الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام من 

أعاث المؤمر الأول مجمع البحوث الإسلامية . ص ٥۸‏ . 
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ااا 


لضمان تطبيق أحكام الإسلام التى تتصل جياة الأفرد الاقتصادية › فتحول مثلا 
دون تعامل الناس بالرا » أو السيطة على الأرض بدون إحياء ها » ا تمارس الدولة 
نفسها تطبيق الأحكام التى ترتبط بها مباشة »> فتحقق مثلا الضمان الاجتاعى › 
والتوازن العام فى الحياة الاقتصادية » بالطريقة النى مح الإسلام باتباعها لتحقيق تلك 
OE‏ 


وآما عن مدى تدحل ول الأمر فإن مصلحة الجدمع ف وقت معين وفى ظروف 
معينة »> هى التى تحدد هذا المدى » فول الأمر بحكم ماهو منوط به من رعابة 
مصلحة امحتمع » له أن يتدخل فى نطاق محدد با جحقتق هذه المصلحة ويكفل الخبر 
الجميع . 

ولاشك أن القواعد الشرعية التى بينما الفقه الإسلامى » كقاعدة رفع الضرر 
وغيرها » هذه القواعد تنير لنا الطريق فى محديد مدى تدحل وى الأمر فی شان 
الملكية الفردية) ٠‏ 


ولقد جرت سنة الإسلام فى تنظم انجتمع فى كل جانب من جوانبه » على 
البدء بفرض مبادثه الخلقية على أفاد الجتمع » لكى يذعن الأفراد همذه التعالم عن 
اقتناع وعن طواعية واختيار » فإذا امتثلها هولاءِ حفت مونة الدولة » وإذا أحجمو 
عن تنفيذها بدا تدحل الدولة »معنى أنه إذا سار أفراد الجتمع فى سلوكهم الفردى 
على ضوء هذه التعالم » قلت حاجة ولى الأمر إلى التدحل لإالزمهم بسفيذها : 
وبالعكس إذا هبط الفسك بالتعالم والمبادىء الخلقية التى فرضها الإسلام »> كبر دور 
ولى الأمر فى التدحل لحمل الاأفراد على تنفيذها . 


EA‏ الأمر » ينقبض ويدبسط تبعا لمستوى السلوك الخلقى 


. 1۳۷ انظر : اقتصادنا : لباقر الصدر ص‎ ١( 


(۲) راجع فی هذا : د. محمد عبد الله العرى فى : النظم الإسلامیة ج ۱ ص ٠۲١‏ وله فى الرقر الارل ؛ اق 
ومدی سداهلة الدولة فى تفده . للدکتور ' فشحی الدرینى ص cI oF!‏ الإاسلام وأوضاعنا الاقتصادية : 
للشيخ عمد الغزالل ص ٠٠١‏ : 
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الشاك فى اجتمع › بالإضافة إلى الظروف الاستننائية التى قد تعرض للمجتمع »› 
وغېدد کیانه . 


وإذن لانوجد قاعدة جامادة پتقید با ول الأمر ف تحدید مدی ثدحله لعفي 


مبادىء الإسلام الخلقية فى تنظ اجتمع › يما فى ذلك ملكية المال(') . 


والعلامة ابن خلدون وإن كان يرى أن الدولة تقوم بوطائف اقنصادية إلا أنه 
يعارض فى تدحل الدولة فى الدشاط الاقتصادى _ جاربا وزراعيا ‏ وعقد لدلك 
فصلا فى مقدمته بين فيه ( أن التجارة من السلطان مضة بالرعايا » مفسدة 
للجباية ٠٠‏ » لأن هذا التدحل من السلطان يؤدى إلى خلق احتكا. حكومى 
فتتحكم الدولة فى أمان البيع والشراء » ويعجز الأفراد عن منافستيا ء لأمها أكار مالا 
کا أا تملك السلطة › مع مانى هذا من إلحاق الضرر بال جباية . 


ويذهب الأستاذ أبو الأعللى المودودى إلى تحديد مدى تدخل الدولة ومزاولتما 
لانشاط الاقتصادى ممقدار مایادفح الضرر عن اجتمع ۾ إل وقع هذا الضرر من جراء 
عدم التدحل وإطلاق الحية . فيقول : لا بحب الإسلام مبدئيا أن تقوم الحكومة 
بأعمال التجار والصناع وأصحاب الأراضي بنفسها » بل إن وظيفة الدولة هى إصلاح 
البلاد وإرشادها إلى طريق الخير وإقامة العدل فيا والقضاء على المفاسد والمنكرات 

إن المغاسد والمصاعب التى تدشأً ججمع الحكومة بين القوة السياسية وقوة ملكية 
الأزاضى رقوة التجارة والصناعة فى يدها كثية » لا يكاد يتحملها الإسلام لنافع 
ظاهة قليلة » وإغا يجيز للحكومة أن تسير من الصناعات والاعمال الكبية ماكان 
ضروریا للعحياة القومية ل پستطلیع الأفراد القيام ہا أو کون بماؤھا ف ا 


وإذا قامت الحكومة بأعمال نجارية أو صناعية أخرى » فعليما أن تجعل نصب 


. ٠١١ راجع : د. محمد عبد الله العرى : النظم الإسلامية ص‎ )١( 
. ۳۸١۱ انظر : المقدمة : لابن خلدون ص‎ )۲( 
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عينها تحويلها إلى أيدى الأفراد بعد تسيرها وإدارة أمرها بنجاح() . 

والأصل أن الدولة الإسلامية تعد نفسها لتكون فى قيادة ركب الإنسانية 
وطليعة الام المتقدمة » وهذا نما يوجب عليما أن تعد القوة بكل أنواعها وأصنافها › 
ومن ذلك » التدحل لحماية الاستقلال الاقتصادى للأمة » والاكتفاء الذاتى » ومن 
هنا كان على ولى الأمر التدحل فى تحريل بعض المورد أو الوسائل الإنتاجية » إلى 
رؤوس أموال تجارية » أو شركات صناعية » على حسب حاجة البلاد المبنية على تقدير 
مصالحها » ويم ذلك بتدسيقها على الوجه الذى يجعلها غنية e‏ 
ومالا يتم الواجب جب إلا به فهو وا جب . 


وخلص من هذا كله إلى أن حق الدولة فى التدحل ف النشاط الاقتصادى ‏ 
بما فيه حق الملكية -. هو أمر مشرو ع وثابت » ولكن هذا التدحل ومداه جحکمه ‏ 
ضيقا واتساعا ‏ تحقيق المقاصد الشرعية ومصلحة الجتمع » کا تتحكم فيه مجموعة 
الظروف الاقتصادية والأحلاقية والعقائدية » بمعنى أنه كلما كان الوازع الدينى قويا 
فى نفوس الناس » وكلما كانت المعاملات وأحوال السوق منضبطة وفقا لما قرره 
الشر ع » كانت مصلحة الجتمع متحققة » كان على الدولة أن تقلل من تدحلها » 
وكلما اعدم هذا كله » كائت الحاجة داعية إلى تدحل الدولة » لتحقيق مصالح 
الناس » والعمل على نوفير مايحتاجون إليه . 
انیا : مدی تدخل الدولة فى الدشاط الاقتصادى فى النظم الحديغة : 
أ ف المذهب الراسمالى : 

تقوم الدولة فى هذا المذهب على حاية الأفاد وحقوقهم › ومنع التضارب 
الذى قد ينجم عن استخدام هذه الحقوق ۽ والدولة ملزمة بأاحترام تلك الحقوق 
الطبيعية التى كان الأفراد يتمتعون بها قبل وجود الدولة » وهى مقيدة بضرورة مراعاة 


)۱( انظر : أبو الأعل المودودى ان الاقتصاد بين الإسلام والنظم العام ة ص ۱۲۹ . 
: (۲( راج : : الإسلام عقيدة وشريعة : للمرحوم الشيخ یمود شلتوت ص 1Y‏ ضا الرسائل الثلاث : 
لاساد جسن الا ص 1۹¥ — A‏ . 
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تلك الحقوق عند مباشرتا لسیادتہا . 


ومن هنا كانت الدولة فى المذهب الفردى جرد دولة إدارية » يقتصر نشاطها 
على كفالة الأمن الداخلى والخارجى » وإقامة العدل » وإنشاء المنظمات العامة > 
والقيام بالأعمال اللازمة للجماعة كنشر التعلم والمحافظة على الصحة العامة وحماية 
حقوق الملكية . 

وقد ذهب ادم ا بالرغم من إبمانه بالنظام الطبيعى ‏ إلى ان : على 
السلطة العامة بعضا من الوظائف » فهو يرى أن على الحام ماية الحتمع من 
الاعتداءات الخارجية » وإقامة العدالة » ثم إقامة بعض المرافق وصيانتها » وهى ما 
لمكن أن يكون فى إقامتها مصلحة للفرد » لأن رحها لايغطى نفقاتها . 

وعللى هذا » فلا مبرر لتدحل الدولة فى حريات الأفراد إلا بالقدر الذى يتطلبه 
الحفاظ عليما » وصيانتها عن الفوضى والاصطدام » لأن هذا هو القدر الذى يسمح 
به الأفراد أنفسهم » أما التدحل حارج هذه الحدود فلا مسوغ له من حتمية تارجنية 
أو دین أو قم أو أحلاق وما ساعد على توسيع الات الحرية الفردية » وتضييق 
مجالات تدحل الدولة » حدوث تغييرات اجټاعية وسياسية » أدت إل القضاء على 
مذهب التقييد الحكومى الذى كان سائدا فى ظل الرأسمالية التجارية » وبالتاى إلى 
توسيع مجالات الحرية الفردية » ومن أهم هذه التغيبرات الثورة الصناعية » والثورات 
السا ف اكا وو : 


والافتراضات التى يستند عليا المذهب الفردى فى عدم تدحل الدولة تقوم على 
ت 

١‏ ان تدحل الدولة يتنا مع وظيفتا الأصلية › وهى ححاية الحقوق 
)١(‏ انظر فى هذا : نظام الحكم الإسلامى . د. حمود حلمىی ص ۳۳ » السياسة المالية : محمد کال الحرف ص 
٠ ٢‏ أسس الاقتصاد : لأبى الأعلى المودردى ص ٤٣‏ » افتصادنا : للأستاذ باقر الصدر ص ۲٠٤ ۲٣۴۳‏ 


تدحل الدولة 0 امد عباس صا ¥ ١ A‏ احق ومدی سلعلة الدولة ی تفییده ا فتحی الدرینی ص 
ا 
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الطبيعية التى كان يتمتع بها الفرد قبل دخوله فى الجتمع المدى » فعملها بجب أن 
کون مقصورا على تحقيق هذه الغاية » وكل تجاوز لذلك يعتبر إخلالا بوظیفتا لا 


مبرر له . 


EEE‏ الفرد يوجهه فى نشاطه الاقتصادى مصالحته الناصة القائمة على 
أساس التعليل العقلى رالتفكير المنطقى . 

۳ أن مصلحة الجماعة مساوية مجموع مصالم الأفرد المكونين ها » حيث 
أن الكل مساو لجميع أجزائه . 

E‏ المنافسة هى القوة التى تنظم الألبة الاقتصادية الطبيعية » إذ ينتج 
عہا تكيف الأنمان والإنتاج والطلب والعمل » ما يحقق أفضل النتائج الاقتصادية . 

ان نظام المنافسة الحرة والتجارة والصداعة غير المقيدتين » يؤدى إلى 

تحقيق ربح أكار ما لو تدخحلت الحكومة » بناء على الإبمان بوجود نظام طبيعى ينظم ٠‏ 
الامور على اکمل وجه » وینبغی ان پس مح له بالعمل فى محال الحياة الاقدصادية دول 
ند حل من قبل الدولة() : 


وقد ادى عدم تدخل الدولة إلى نتائج إجابية من ناحية » من حيث احترام 
الحرية الفردية وحاربة استبداد الدولة جر ر ویلات کثية عل على امجتمع » فقد 
اجتمع الرأماليون على مصال جمهور المستبلكين والأجراء والعاملين وتامروا على أن 
بحتجزوا لأنفسهم کل ما ياتى به الانقلاب الصناعی من المنافع الارباح » وهذا 
پد حص اکر دلیل کانوا یقدمونه 1 للاقتصاد الحر » وهو أن الاتزان فى المنفعة 
ين الجميع يفوم بنفسه بتفاعلها فيما با ومن هنا قال آدم ميٿ وهو أكبر سحام 
للاقتصاد الحر : قلما مجعمع التجار وأهل الحرف والصناعات فى مجلس من امجالس 
إلا انى بمؤامرة منهم على مصلحة اجمهور » أو قرار لرفع أسعار البضائع »> حتى لا 
تكاد نخلو المناسبات التى يتسنى هم الاجتاع فا من اقنراف مثل هذه احرية 


)١(‏ راجع فى هذا : تدخل الدولة : د, أحمد عباس صالح ص ۷١‏ » الملكية فى الشريعة الإسلامية د. العبادى 


۹% 
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ثم إن الإنشان لم يعد منفردا حاز ج الجماعة حتى يمكن القول بأن له حقوقا 
وقد بالغوا کٹیرا ف (طلاق الملكية الشخصية وحرية السعى ( ولو کان ف 
ذلك إضرار بالجتمع من واح اقتصادية وأحلاقية وصحية . 
السيئة » فإنه إذا بدأ الأفاد الأقوياء يتآمرون على الضعفاء » ويستغلون ضعفهم 
استغلالا فاحشا » وظلت الحكومة ساكنة واجمة » بل محافظة على مصلحة الأقوياء › 
فلابد أن يفضى الأمر إلى الاضطراب 'والفوضى . 


أضف إلى ذلك ماانتج غن تلك الحرية من تأثيرات سيئة على كثير من الذين 
نعطلت حرفهم بعد طهور الطاقة الألية ودورها ف الإنتاج » دون أن يجدوا أى اهتام 
من أحد » کا أدى عدم التدحل أيضا إلى الأثرة والاحتكار » واستبعاد العمال › 
وأكتناز الال » والتعامل بالريا » ونضوب معين الأحلاق » حيث حلا الجتمع من 
امواساة والتعاون والتراحم » وما إلا من العواطف الانسانية السامية . 


وقد جاء قول ١‏ كينز » 'معبرا' عن المبالغات الضخمة التى نسبوها إلى النظام 
الطبيعى اللى يجب العمل به دون تدحل من الدولة » حيث قال : إن الدنيا لا 
تحكمها القزائين الخلقية والفطرية بقوة تحصل بقسرها الموافقة بين مصلحة الأفراد 
الذاتية ومصلحة امجتمع الجماعية بنفسهاا . 

وقد تغير موقف المذهب الفردى من نشاط السلطة العامة وتجالاعبا تحت 
ضغط الحاجة إلى الإصلاح فى الجالين السياسى والاجاعى » بسبب انتصار 
النظريات الاشتراكية » وهذا الاتجاه نحو توسيع مجالات الدولة يمثله المذهب المنفعى 


. >٠١ انطر : الأستاذ : أبو الأعلى المودودى : أسس الاقنصاد بين الإسلام والنظم المعاصة ص‎ )١( 
وماپعدها » النظم الافتصادية د امد شلہی ص ۵۸ وما‎ ٤ راجم : الودودى : اشير الأققصاد ص‎ (۲) 
. ٩٩ س‎ ٩۹۷ بعدها » والأستاذ سید قطب : مشکلات الحضارة ص‎ 


۹۸ 


بزعامة « بام » ثم « جون ستيوراٽ ميل ۲(“ . 


۴ ذهب الرأسماليون ف أن للدولة حق نزع ملكية الأفراد » ذا دعت 
المصلحة العامة إلى ذلا »› مع دفع التعويضات الملائمة کا يجوز ها أن تضع حدا 
أعلى لملكية الأاضى الزراعية » أو فرش أى قوانين أخرى تخفف من تجميع الروات فى 
أيد قليلة » تحجہا عن باق طبقات 'الشعب » أو فرض قوانين لحماية مصاح 
العمال) . 


إلا أن هناك اتجاها فى المذهب الفردى يندد بعدخحل الدولة ويدعو إلى تضيبق 
عالامہا فى أضيق الحدود() . 


يعتبر تدحل الدولة فى النظام الشيوعى أمرا ضروريا لتصفية الرأسمالية من 
لانحية 4 ولاا مان برو رة الأخطرط الاقتصادى الموجه لکل وجه النشاطل الاقتصادیى 
فى الحياة من ناحية أحرى . 

وقد تضمن البيان الشيوعى وصفا للرنا چ العمل عن دور الدولة وتدحلها ْ 
والذى تقوم بشنفيذه الطبقة البروليتارية الحاكمة > ویشمل إ إلغاء الملكية وفرض صضريبة 
دحل تصاعدية كبية » والقضاء على حقوف المياث » وتأمم جميع البنوك ووسائل 
التقل » وتأكيد السيطة على وسائل الإنتاج ٠‏ وإلزام جميع المواطنرن بالعمل » عن 
طريق إقامة جيش من العمال يعملون فى الأرض الزراعية والمصانع على السواء . 


وهكذا فان ندل الدولة فى هذا النظام تدحل مطلق » يسنهدف الاستيلاء 


. 1۷ انظر : د. أحمد عباس صالح : تدخل الدولة ص‎ )١( 

(۲) راجع : نعو اقتصاد إسلامى : إبراهم الطحاوى . من بوث امقر السادس مجمع البحوث الإسلامية ج ٣‏ 
ص ٠١١‏ . 

(۳) د.. امد عباس صا : امرجم السابق ص ٠١۳١ ۱١١‏ . 


۹۹ 


فى استغلال الطبقة العاملة . 


هذا » ون کات الشيوعية شېد ف من وراء هلا التدحل ای صرف ما پرد 
لذزانة الدولة فى شئون الإصلاح الاجتاعى » إلا أن هذا م يتحقق » أضف إلى ذلك 
معاداة الشيوعية لله وللدين والشرائع والاحلاق » وهذا ١‏ ماركس » يقول : س 
بكلمة واحدة « أنا أكره الاله ا ك ن ادن با نة أفيون:التعرب: + 
ويذهب أحد الشيوعيين إلى توضيح هذا المعنى وإبرازه حيث يقول : « الماركسية 
تعتبر ‏ دائما ‏ الأديان والكنائس وكل المنظمات الدينية كأدوات لاإثارة 
البرجوازية » وهى فى لحدمة الاستغلال والدفاع عله ضد مصلحة الطبقة العاملة » , 


وأما بالسبة للإسلام فالحملة أعتى وأشد» فقد جاء فى افتتاحية جريدة 
١‏ کیزيل أرزباحستان » وهى إحدى الجرائد النمية للحرزب الشيوعى : ( من 
اللستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نہائيا ) . 

ويوضح لينين تصوه عن الأحلاق فيقول : نحن نرفض كل نظرية للأحلاق 
بنيث على تصور من تصورات المالم العلوى » أو كانت غير مأخوذة من تصور النزع 
بين الطبقات » وما الأحلاق عندا إلا تابعة كل التبع للحرب الطبقية فكل شىء تمس 
إليه الحاجة للقضاء على النظام الاجفاعى المستغل » ولتنظم الطبقات العاملة وجمع 
شملها هو مشروع عندنا من الوجهة النلقية .. ولسنا من يؤمنون بأن للأحلاق 
مبادىء أزلية أبدية » قد أخذنا على أنفسنا أن نأ على هذا الدجل من قواعده » وما 
أحلاق الشيوعيين إلا أن يحاربرا لاقامة حكومة قوية مستقلة للعمال » ولابد أن 
يستعان فى هذا السبيل بكل نوع من أنواع المكر والخداع والغدر والكذب » وا لحيل 
الخبلفة والمناهج الملفقة(') . 


وهكذا ل يقتصر تدحل الدولة فى هذا النظام عل اللشاط الاقتصادى فقط › 
بل يمد للقضاء على الدين والشرائع السماوية ( ویتد حل لتلفيذ حکم الاعدام »ف 


(۱) انظر بى هذا : أسس الاقتصاد : للمودودی ص ۷۰ س ۷٤‏ الاسلام والشدمية الاقتصادية : جاك آوستروی 
ص ٥٢‏ ترجمة نیل صبحی الطویل › اقتصادنا : باقر الصدر ص ۲۱۰ س ۲١٣١‏ 


i 


كل القم والأحلاق السامية »> وذلك فى سبيل بناء جتنهم المزعومة وفردؤسهم 
المفقبد !!. 


ج س مذهب التضامن الاجتاعى : 


فى موقف وسط بين المذهب الفردى الحر » الذى يقيد نشاط الدولة ولا 
يسمح بتدخلها فى الجال الاقنصادى إلا بحذر وقدر » والمذهب الشيوعى الذى 
يوسع من سلطات الدولة. وهيمننها على تلف بالات الحياة الاقتصادية > نشاً 
مذهب التضامن الاجتاعى » الذى لا يعترف بالمصلحة الفردية وحدها » بل يقوم 
على الاعتراف بالنواز ع الاجناعية للسلوك البشرى » لأن الفرد ليس حقيقة منفصلة 
عن الجماعة . 


والسلطة السياسية فى هذا المذهب واحدة من الظواهر الاجتاعية الختلمة التى 
تدشاً تلقائيا » والتى تحدد أغاط الفرد وسلوكه وفقا لحاجات الجماعة . فهو يفترض 
التكامل بين الفرد والدولة » ولا يرى تعارضا بينمما . 
) وعلى ذلك فالا العامة تستطيع مارسة أی نشاط تری اه ضروری لتعریز 
التضامن الاجتاعى » وهذا يعنى إضافة وظائف جديدة للدولة دائما » فهى مسئولة . 
عن تنظم المنافع والمرافق العامة » وضمان قيامها بصورة منظمة دائمة. » بل وإقامنما 
عند عجز الافراد عن ذلك . 


والاجتاعية » نظرا لاظروفب المستحدثة() . 


)١(‏ راجم : تدخل الدولة : د. أحمد عباس صالح ص ١٠١ » ٠١١‏ » الق ومدى سلطلة الدولة فى تقييده : د. 
فشحى الدرب: ص ٤٩۹‏ » الملكية فى الشريعة الإسلامية : د. العبادی ج ۲ ص ۲۳١‏ . 
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الفرع الثانى 
القيود الواردة على الملكية الخاصة والاسس التى قامت 
عليها فى الشريعة الإسلامية 


أولا : أ - الأسس النى بيت عايما القيود الواردة على الملكية الخاصة ف الشريعة 
الإسلامية : 

لا برى الإسلام مانعا ف أن يتملك الناس ما وسعهم أن يتملكوا » وأباح هم 
أن یسعوا فی تملکهم لمال إلى حیٹ يشاءون » مادام ذلك ف غير ما حرم الله » 
لان هذا هو ما يتفق مع ميومم التى يجب أن بحسب ها حسابما فى إقامة نظام 
الجتمع » وما يتفق أيضا مع مصلحة الجماعة فى إغراء أفرادها على بذل أقصى 
جهودهم لشحسین احواشم وتنمية امواهم » وف ذلك صلاح اجتمع ولراؤه . 

هذا » وللمال منافعه التى لا تحخفى فى إقامة حياة الإنسان وحياة أسرته 
وجتمعه » وله اثامه ٤‏ | کتنازه والشح به » وف إنفاقه ف مطالب هوی والشهوات 
وجال الترف والفسوق ومظاهر العلو والطغيان . 

فالمال أداة طيعة خاضعة لمشيغة الإنسان » إن شاء كان له نعمة وفضلا » 
ينال به الطيبات ويبخى به الدار الأحة دون أن يسى نصيبه من الدنيا » وإن شاء 
6 عة يي با الفا ى ار ربط عل قرم ونقسة: 

وغالبا ما نميل النفوس إلى رغائما وملذاعما > فتكون كث الأموال فى أيدى 
معظم الناس س أقرب إلى أن تعخذ وسيلة إلى الآثام منها إلى المنفعة والخير العام » 


وش هذا ينی قول الله تعالى : ا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ٠(4‏ » 
وقوله جل وعلا : #إاعلموا أا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاحر بيدكم وتكاثر فى 
الاموال والاولاد (4f‏ 

فالملكية الفردية المطلقة ها سياتبا العديدة » ومنها : 


 '‏ أن تجمع الأموال لا لإنفاقها فى سبلها المشروعة » بل لضن بها النفوس 
ویقبض ارباہہا یدہم أن ينفقوا منہا فى سبل الخير » فلا يكون فيما مواساة فقير » ولا 
سد حاجة محثاج » ولا تفريج لكربة » ولا مساهمة فى عمل بر » وهذا يؤدى إلى الفتن 
والثورات بين طبقات اجتمع . 

e GD E 
» فی ملکه فاسنکار منه واتخذه وسیلة نیل ماربه وملذاته وشهواته ومظاهر ترفه وغوه‎ 


. وشيوع مثل هذا فى الامة مزق .وحدتما » ويوهن قوتما .. وف ذلك يقول الله تعالى : 


وإذا أردنا أن مهلك قرة أمرنا مترفيما ففسقوا فيما ». فحق علبما القول فدمرناها 
تدمیرا 044 . 

ای ات امل ا فا ا او فا الان 
المشروع جاوزا يضر بغين . 

؛ ‏ أن يسوء توزيع الأروة العامة » فيختص بوافر الراء فة قليلة من الأمة 
دون بای فاتما » فتنقسم الأمة طبقات متباغضة متنافة متحاسدة » يشيع فيا 
الاضطراب والتفرق والفساد . 

ولقد راعى الإسلام ما للملكية الفردية من هذه المساوى والأضرار » إذا م يكن 
لخلق الرشيد والضمير الخالص عليما قيام » فخفف من سيئانا وحد من غلوائها › 
ما شرع هما من تنظم ووضع ها من قواعد وأسباب تقوم عليها نشأتا واستقرارها 
واستهارها وتوجهها وجهة صالحة تنفى خبثها » وتزكى منافعها واثارها وينعم الناس 
بشمراما » ويا قيدها به من قيود ووضع هما من ضوابط تول ينها وبين سوء 


. ٠١ سور الإسراء : الأية رقم‎ )۴( . ٠٠١ سورة الحديد : الآية‎ )۲( . ۷ » ٠ سورة العلتق :االأيتان رقم‎ )١( 


۰۳ 


الاستعمال » وكذلك حمل الملكية الفردية ‏ ببعض الحقوق التى فا تسكين للنفوس 
وتوفير للخير والمصلحة الجماعية . 


اة اعتمة فقهاك الاسام عنما هبر إل شيك اللكية الاصة عل عة 
اس وقواعد مہا : ) 
ا مبداً. الاسخلاف فى الال : 

E DEON‏ ا ر شا 
اا > وحالق الشىء هو الذى يملكه » أّما الإنسان فهو خليفة عن الله 
تالت اسا ف هل ا اعا ا ان هدا ا ا د 
فالمستخلف حثی تکون اده ی د ان دا ا په من استځلفه › 
وعلى ذلك يلزم الناس التقيد بقوائين الشريعة فى اتلك طبقا لا يريده صانحب الملك 
وهو الله عز وجل .. 

ويترئب على مبداً النلافة فى المال عدة نتائج تبين مدى تدنحل الدولة فى تقييد 
حق الملكية مها : 


٠‏ أ أن للجماعة ‏ بواسطة مثليما ‏ أن ترفع يد مالك المال عنه إذا اقتضت ذلك 
- مصلحة عامة » بشرط أن تعوضه عن ملكيته تعويضا مناسبا » إذ الإسلام لا جير 


الغصب » ولا يحل أحذ المال بغير طيب نفس صاحبه » ولا أنحذه بالباطل . 


ES‏ الاسلام وإل کان یبیح حریة إل غير خد إلا أنه جز للجماعة 
بواسطة مثليما _ وباعتبارها القائمة على حقوف الله وتدظم الانتفاع بها » أن تحدد 
ما بملكه الشخص من مال معين ٠‏ إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة . 


زبذلك يتين أن اللافة تقتضى التقيد بالأحكام والحدود التى رمه 


)١(‏ راجع فى هذا ! الشيخ على افيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام عت مقدم إلى المؤقر الاول مجم 
البحوٹ الإسلامية E ES‏ 

(۲) انظر فى هذا : الال والحكم : للأسعاذ عباد القادر عودة ص ٤۸‏ 44۹ وله أيضا : الإسلام وأوضاعنا 
القانونبة ص ۱١۱۸‏ . 


الستخلف » وهو الله سبحانه » ولذا كانت الالتزامات الإيجابية والسلبية فى الحقوق 
والأموال من مقتضيات هذه الخلافة » فهى عامل من عوامل تقييد احق( . 
۲ مصدر الحقرق ! ۰ 

من المسلم به أن مصدر الحقوق هو الله سبحانه وتعالى « إذ كان لله ألا يجعل 
للعبد حقا أصلا ٠")‏ » فالله سبحانه وتعالى هو الذى منح الإنسان هذه الحقوق 
وأقرها » وهو الذى أوجب اينما » وشر ع ها الوسائل التى تؤدى إلى هذه الحماية » 
کا أنه بين طرائق استعماههما ووجوه الانتفاع, بها على النحو الذى يقق المقاصد 
والغايات من شرعها » وهى مقاصد وغايات أربد بها صلاح الجتمع وصلاح أفراده › 
على وجه يجعل صلاح الفرد أساسا لصلاح الجتمع ووسيلة إليه دون تعارض وتنافر بين 
المصلحتين » وذلك بتقديم صلاح امجتمع على صلاح الفرد عند النعارض" . 

وإذا كانت الحقوق الشرعية كلها منحا من الله تعالى لعباده » فهو يعطيما 
مقيدة ولا يعطيها مطلقة » لمكن الائتلاف بين الحقوق والواجبات » وبين مصاح 
الئاس بعضهم مع بعض » فلا تتضارب الحقوق بل يسير الجتمع على أسس متينة 
ماسكة » والملكية نحق أعطاه الله تعالى لعباده » وقد قيده من أعطاه » فهو الذى 
أعطی وهو الذی قید» وقد قیده بألا یکون منه ضرر › بقیدہ بالا یکون ف 
الاستمساك به منع خير عن غيو » ولا يكون فى مدعه جلب نفع للمالك() , 

والذى يترتب على هذا الأصل » أن الإنسان مقيد با قيده الله تعالى به › 
فیجب عليه أن یراعی تحقیق ماقیده الله به » حتی کون قصده فی استعمال حقه 
موافقا لقصد الشارع سبحانه » ومن هنا جاز لول الأمر التدخل لتفيذ وتطبيق هذه 
القيود عند وجود ما يسوغهلا*) , 


(۱) راجع : د. فتحى الديى : الحق ومدى سلطة الدولة فى تقييده ص ۲٠۲‏ » والنظم الإسلامية : د. محمد 
عبد الله العرلى ص ٠١١‏ . 

(۲) الموافقات للشاطہی ج ۲ ص ۳١١‏ , 

. ٠٠۷ ص‎ ١ انظر : الملكية ف الشريعة الإسلامية : للأستاذ الشيخ على النفيف بى‎ )٣( 

. ۲۳ » ۲۱ راجع : الشيخ محمد أبو زه : فى امجتمع الإسلامی ص‎ )٤( 

(ه ) وانظر الموافقات : للشاطبی ج ۲ ص ۳۳۱ » د. الدرينى : احق ومدى سلطة الدولة فی تقییده ص ۷١‏ 
۷ 


۳ الوظيفة الاجناعية للملكية : 


بر رمف اللكة ابا وظفة اخاغة من ضفن الاس لضو بط الى 
نجير للدولة أن تتدحل لتقييد حق الملكية با ينسق ومصلحة امجتمع › مع مراعاة 
القواعد الشرعية المقررة ف هذا الشأن . 


: مبداً التكافل الاجتاعى‎ ٤ 

يقصد بالتكافل الاجتاعى أن يكون أحاد الشعب فى كفالة جماعنهم » وأن 
یکون کل قادر أو ذی سلطان کفیلا فى مجتمعه يمده بالخير » وان تكون القوى 
الإنسانية فى الجتمع متلاقية مع الحافظة على مصالح الآحاد ودفع الإضرار » وكذلك 
الحافظة على دفع الإضرار عن البناء الاجتاعى وإقامته على اأسس سليمة > والتكافل 
الاجاعى يعنى ‏ أيضا _ أن بحس كل واحد فى الجعمم بأن عليه واجبات هذا 
الجتمع يجب عليه أداؤها » وأنه إن قصر فى أدائها » فقد يؤدى ذلك إلى انميار البناء 
عليه وعلى غين » وأن للفرد حقوقا فى هذا امجعمع يجب على القوامين عليه أن يعطوا 
کل ذى حق حقه من غير تقصير ولا إهمال » وأن يدفع الضرر عن الضعفاء » ويسد 
خلل العاجرين » وأنه إن لم يكن ذلك تا كلت لبنات البناء » ولا بد أن يخر منهارا بعد 


جين(“ . 


. وأساس التكافل الاجتاعى أن الإسلام يقرر مبداً التبعة الفردية فى مقابل الحرية ‏ 


الفدية » يقر إلى جانبها النبعة الجماعية التى تشمل الفرد وال جماعة بعكاليفها) . 


3 " ت 1# ¢ رھ اي ۶ 1 
ومن هنا يانی قول رسول الله ی : « يما أهل عرصة أمسوا وفهم جائع 
قريب فقد برت منم ذمة الله ورسوله ۲" . 


کا يتجلى إعلان الإسلام لمبداً التكافل الاجټاعى ف نصوص كثية من القرآن 


. 4 راجع : الأستاذ الشيخ محمد أبو زهة : فى امجتمع الإسلامى ص‎ )١( 
. ٦١ انظر : الأستاذ سيد قطب ؛ العدالة الاجتاعية ص‎ )۲( 
. أخرجه الإمام أحمد فى مسنده » والحا فى المستدرك‎ )۳( 


والسنة . () فمن القران الكرم قول الله تعالى : ل إنما المؤمنون إحوة 4(" » وقوله 
عز وجل : ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان ك "). 

فإعلان الإحاء بين أفراد الجحتمع المؤمن » يوجب التكافل بينم فى كل حاجة 
من حاجيات الحياة . ا أن التعاون يعنى التكافل والتضامن فى نحقيق أمر ما“ 
بعضا»  '‏ وقوله : ١‏ ترى المؤمنين فى توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد » إذا 
اش منه عضو تداعی له سائر سد بالسهر وا می ومن ذلك اا قوله 
صلوات الله وسلامه عليه : ( لا يمن أحد حتی حب لأحيه ما حب 
اة 0 


فهذه الأحاديث وغیرها كثير م تبين أروع بيان مبداً التكافل الاجةاعى 
ف الإسلام » وتبرز فى جلاء ووضوح القواعد والأسس التى يقوم علبها هذا المبداً , 

ومضى ابن حزم رضوان الله عليه مقررا هذا المبداأ » وموضحا أحد 
مظاهو فى مجتمع المسلمين » فيقول : « وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم » فيقام هم 
يما يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك › 
ومسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة . والله تعالى قد شرع شرعته لضمان 
مصالح الخلق » ومن قال غير ذلك فهو جاهل بدين الله ومصالح العباد» *). 

وبعد هذا کله بمكننا القول بأن مبداً التكافل الاجتاعی لا كان أصلا مقررا فى 


() انظر : اشتراكية الإسلام ؛ الدكتور مصطفى السباعى سلسلة احترزا لك ص ۱۹۲ , 

ر سورة الحجرات + الآية رقم ٠١‏ . (۴) سورة المائدة : الآية رقم ۲ . 
ر4 راجع الدکتور مصطفی السباعی : المرجع السابق ص ۱۹۲ ۱۹۳ . 

. رواه البخاری ومسلم والترمذی والئسالى‎ )٥( 

(1) رواه البخارى فى الأدب المفرد » ورواه مسلم فى صحيحه والإمام أحمد فى مسنده . 

(۷) رواه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى . 
)^( انظر + الى : لابن حزم ج ٦‏ ص ۲۲٢‏ ._ . 


الإسلام » فإنه ججيز لول الأمر التدحل ف حق الملكية لتحقيق مقتضى ومستازمات 
التكافل وموارده ٠‏ 


ه س القراعد الخلقية : 

للمبادىء الغلقية أهمية كبرى فى نقييد حق الملكية » إذ أن فى خلق السام 
عاصما له من أن يقصد بملكه إضرارا بالأحرين » أو أن يستعمل هذا الملك فيما 
يؤذيهم ونجلب عليم المفاسد » وما كان لمسلم أن يفعل ذلك رأخلاقه تقوم على 
قاعدة الإبمان بالله تعالى الذى يراقبه ويحاسبه ویعلم نیته وبواعث تصرفاته . 

فالقواعد الالقية المؤسسة على الإبمان بالله تعالى تعتبر ساسا من سس تقييد 
حق الملكية » ولعل هذا هو الذى جعل أبا حنيفة س ره الله يمم القضاء من 
العدحل فى حق الملكية » ويتركه لدين الانسان » فإنه وإن منع القضاء من التدحل 
واعتبر المالك حرا فيما ملك » لم يجز الأذى » بل قرر أن ذلك حرام ديانة وإن ۾ 
يندحل القضاء » وترك ذلك للناس يسوونه فيما بيهم » فقد شكا إليه رجل من بئر 
حفرها جاره فی داره وإنه نشی ما عل جداره » فقال أبو حنيفة : احفر فى دارك 
رار تلك الثر بالوعة » ففعل » فثرت البعر فكيسها مالكهاا , 

فالبادىء الخلقية تسهم نى تقييد حق الملكية » باعتبارها قواعد واجبة 
التفيذ » وباعتبارها كذلك أصلا وسندا للتكافل الاجتاعى فى الإسلام . 


ت الاأسس والقواعد الأصولية والفقهية 

کا أن هناك كرا من الأسس والقراعد الأصولية والفقهية الى على ضوئها 
وف ظل هدما يمكن التدحل لتقييد حق الملكية » إذا ما دعت إلى ذلك مصلحة › 
أو اقتضت ذلك ضروة . 

ومن أمثلة القواعد الأصولية التى يمكن الاسساد إليما فى هذا الشأن » المصاح 
المرسلة » وسد الذرائع › اسان والسياسة الشرعية 5 وعیر ذلك . ومن 


(۲) انظر فى ذلاك : بدائع الصنائع : للکاسا ج ۸ ص fl ٤١١۲‏ » أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة 


۹ 


ص ٤۱۲‏ س ٠ 4١۳‏ الحق ومدى سلطة الدرلة فی تقییده د . شح الدرینى ص ٠٠١٠١‏ . 


۱۰۸ 


القواعد الفقهية » قاعدة لا ضرر ولا ضرار » ومسمولية الحم عن أحوال الرعية » 
وسلطة ول الامر فى تقييد المباح » وغيرها من القواعد التى يمكن ممقتضاها وعلى 
أساسها تقييد حق المالك فيما يملك » لكى نصل بہذه الملكية إل تحقيق المصلحة 
الجماعية » وتوفير النفع العام(“ . 


ب س الاسس الى قامت علا القيود الواردة عل الملكية الخاصة فى 
القانون : 

أساس تقييد الملكية فى القانون الوضعى هو الوظيفة الاجتاعية لحق الملكية . 
ورجح الفضل ف ظهور هذه النظرية وانتشارها ا العميد ) دی ( الذى وضع 
أسس نظرية التضامن الاجةاعى) . 

وقد بين « ديجبى » أن الملكية ليست حقا » بل هى وظيفة اجتاعية فالمالك › 
أى الحائز لثروة ما » يضطلع بحكم حيازته هذه الأروة برسالة اجاعية » وتكون 
أعماله الك فى حى القانون طالما أنه ملترم بحدود هذه الرسالة » فإن هو تقاعس 
عن أدائها » أو امل ف القیام بہا » کأن امتنع عن زراعة أرضه » أو ل منرله 
ينمدم » حق للحكومة أن تتدخحل لحمله على القيام باعباء وظيفته كالك » وهى 
تققطية استغمال ها رن من وات ا أعذت له 

م بين بعد ذلك عناصز وظيفة الملكية » فأوضح أنها تحتوى على عنصرين 
أوهما : واجب المالك ومن ثم سلطته فى استعمال الشىء الذى فى حيازته لاإشباع 
حاجاته الناصة » كان يستعمل الشىء الذى فى حيازته فى كافة نواحى اشاطه 
المادى والأدبى والمعنوي . ) 
انيما : واجب على المالك » ومن ثم سلطته فى استعمال الثىء لاشباع حاجات 
اجتاعية » أى حاجات ججماعية قومي » أو جماعية ثانوية('“ . 


(۱) یرجع ف تفاصیل هذه القراعد إلى كتب الفقه والأصول . 
(۲) انظر فی هذا وف تفصیل مذهب التضامن الاجتاعى : د . محمد مختار القاضى : أصول القائون ص 4۸ . 
(١)راجع‏ : د . محمد عرفه : موجر حق الملكية ص ۷ . 


ولذلك ير بعض شراح القانون : أن حقوق الأفراد فى نظر العميد ١‏ ديجى ٠‏ 
ليست امتيازات أعطيت لمم » إنما سلطة يمنحها القانون للشخص باعتاره فردا 
اجتاعیا غلیه واجب یتحة آداؤ .. والملكية الفردية كذلك لم تعط للفرد لتكون أداة 
للعبث والإضرار » بل هى الأحرى وظيفة اجتاعية لايبغى للمالك أن يسىء 
استعمالما » بل يجب استعمالما فى سبيل الجماعة وفعت . 

غير أننا نلاحظ أن وصف الملكية بأنها ليست حقا» واعتبارها وظيفة 
اجتاعية فقط » ومنحة يمدحها القانون للشخص باعتباره فردا اجتاعيا » يؤدى إلى 
عدم استقرار الملكية » وجواز تدحل الدولة لسلبما فى أى وقت لسبب أو لغير سبب 
مادامت الملكية منحة من الدولة » کا أن هذا يتناف مع طبيعة الملكية › إذ كيف 
يجوز للشخص أن يستعمل ويستغل ويتصرف فيما ملك » ثم أت فقول إن هذا ليس 
بحق ؟ . وكان الأولى أن توصف الملكية بأنها حق له وظيفة اجتاعية . 


الوظيفة الاجټاعية للملكية فى القانون المصرى : 

يتفق شراح القانون على رفض الفكرة التقليدية احق الملكية باعتباره حقا 
مطلقا » والانحذ بفكة جديدة تغير من الملكية كحق مطلق » إلى حق أخر من 
طبيعة مغاية ولقد احتلفت الآراء فى تحديد الطبيغة الجديدة لقيدة لحق الملكية إلى 
فریقین : | 

الفيق الأول : يرى أن أساس تقييد الملكية آنا وظيفة اجتاعية(") حيث أن 
القيود الكثية قد أحاطت بالملكية حتى قضت على إطلاقها تحت ضغط الحاجة 
الاجياعية . وهذا هو نفس اتجاه العميد ١‏ ديجى » . 


الا أن وجهة النظر هذه لم تسلم من النقد » فقد اعلرض على هذا القول بأنه 
(۲)انظر فى ذلك : د . تار القاضى : أصول القائون ص ١١‏ س ٣ه‏ , 
'(۳) انظر من أنصار هذا الرأى مثلا : د. محمد عل عرفة فى : شرح القانون المدلى الجديد « حق الملكية ١‏ ج 


۱ ص ٠» ۱۸١‏ وكتابه : موجز فى حق الملكية ص ٠‏ س ۷ . د. عبد المنعم البدراوى : الحقوق العينية الأصلية 
ص ۲۲ . 
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ناسون س م و سه 


يسقط فكرة الحق عن الملكية لتصبح وظيفة اجتاعية . 
کا أن امالك فما يصبح جرد موظف يحوز جزءا من الثروة ويتقاضى أجرو عينا 
من الناتج » ويترتب على ذلك عدم الاعتراف بال جانب الذانى للملكية(' . 
الفريق الثاى : يذهب غلبية شراح القانون إلى أن الملكية الخاصة حق ذافى 
ها وظيفة اجتاعية" »فلا مهدر سلصة المالك الذاتية فيما ملك » ولا يقضى على 
ا و 0 ا م ا ن الا اا وبر الت 
الجماعة ومصالحها . 
فالوظيفة الاجةاعية تعتبر هى الأساس للقيود الواردة على الملكية » کا انا تخلق 
التراما قانونيا على عاتق المالك » بحيث يكون استغلاله لملكه فى كل الأحوال متفقا مع 
وظبفته الاجةاعية(" . 
والأساس الذى تقوم عليه الوظيفة الاجتاعية للملكية يتضح ف أمرين : 
الأول : هو مراعاة مبدأً التضامن الاجتاعى الذى ظهر فى جميع مراحل 
التار ج 1 ویذا القضامن مظهران 
أ تضامن بالتشابه » ويعنى أن الحاجات المشتركة المهاثلة بين الأفراد لا 
وجك عند [نسان معين فقد يوجد بعضها عند شخص والبعض الأخر عند غين > 
فيكون الإنسان ف أشد الحاجة إلى ما عند أحيه الإنسان . 
ب س تضامن بتقسم العمل » إذ أن الإنسان مع شدة احتياجه لأمور معاشه 
۹ مکن أن بحقفها إلا عن طریق مس اعدة الأحين ¢ ولذلك کان ص الوا جب ان 
يقوم کل إنسان بعمل يتفق مع کفاءته ومواهبه » وهذا ما يطلق عليه العميد «دججى » 
اسم ( تقسم العمل ) . 
)١(‏ راجع : د. أحمد سلامة : أحكام الملكية الفدية فى الفانون المصرى . الطبعة الثائية ص 1١‏ . 
(۲) انظر من أنصار هذا الرأى : د. أحمد سلامة : المرجع السابق ص ۹ ہ ٩‏ » د, عا الرزاق السنہوری ٠‏ 


الوسيط ج ۸ ص ٠٥٥١‏ » د. عبد المنعم الصدة : حق الملكية ص٤۲‏ . 
(۳) انظر : د. ریه المهدى : الملكية فى البظام الاشترا كى ص ٠٥٤‏ . 


۱ 


الأساس الفانى : الذى تقوم عليه الوظيفة الاجتاعية للملكية هو : أنه من 
الواجب على الإنسان أن يراعى أنه مدين مجتمعه الذى يعيش فيه بما اكتسبه من 
مال » لأ حق الملكية ليس وليدا للجهد الشخصى للمالك فقط » بل هو أيضا 
نتيجة لمساهمة الجتمع فى إنشاء هذه الملكية والحافظة علا وحمايتها من اعتداءات 
الغير » ولذا كان من اللازم أن يكون هذه الملكية وظيفة اجتاعية تؤديما هذا 


الجتمم(') . 


وفى هذا المعنى تقول مازو : إذا كان حق الملكية يجب أن يكون ذاتيا » فإن 
استعماله يجب أن يكون اجهاعبا » ومعنى ذلك أن على المالك أن يضم ف اعتبان 
وزنا لمصالم الغير » ويستطيع المقنن أن يرغمه على أن يفعل إذا كان قد نسى . وهذا 
هو الذى يبرر الفيود التى تحد من إطلاق الملكية") . 

وبناء على ما سبق من كون الملكية ها وظيفة اجتاعية » جاءٽ المادة ٣۲‏ من 
دستور سلة ۱۹۷١‏ لتنص على أن : الملكية الخاصة تنمثل فى رأس الال غير 
اللستغل » وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتاعية فى حدمة الاقتصاد القومى » وفى ' 
إطار نحطة التنمية دون انحراف واستغلال » ولا يجوز أن نتعارض هى أو طرق 

جاء فى المادة ٠١‏ من هذا الدستور : الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز 
فرض الحراسة عايما إلا فى الأحوال المبيدة فى القانون وحكم قضانى » ولا تئر ع الملكية 
إلا للمنفعة العامة » ومقابل تعويض وفقا للقانون » وحق الإرث فيما مكفول . 

ولقد برهن المقنن الممری عل نيذه لفكرة الملكية المطلفة الى | موجودة 
فى القانون المدلى القديم > حيث نص فى المادة ۸٠۲‏ مدنى على أنه : لالك الشىء 
وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . 
(۱) انظر فی هذا : د, عبد الرزاق السنورى فى : الوسيط ج ۸ ص ٠٥١4‏ » د. نزيه المهدى : الملكية فى النظام 


الاشترا کی ص ٦٥۳‏ , 
(۲) راجع قول مازو فی : الوسیط للسنہوری ج ۸ هامش ص ٤٤ء٥‏ , 
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ملتزما حدود القانون أن يستعمله وأن ينتفع به وأن یتصرف فيه دون تدخحل من جانب 
الغير » بشرط أن يكون ذلك متفقا مع مالحق الملكية من وظيفة اجتاعية() . 
ومن التطبيقات القضائية فى هذا الشأن ما حكمت به محكمة النقض 
امصرية بأن : تقييد حق الملكية بقيود قائونية تنظمها تشريعات حاصة مراعاة 
للمصلحة العامة أمر جائز » ولكنه لا يؤثر على بقاء حق الملكية وقيامه") . 
وقد بيت محكمة اسشناف القاهة فى أحد أحكامها : أن القيود الواردة عل 
حن الملكية والتصرف فيه بواسطة القوانين الفوينية » هى عبارة عن قيود على استعمال 
الملكية والتصرف فيا » وليس من شأنما أن مدر حق الملكية ذاته » ولا تتنافى مع 
وجوده » وذلك أن حق الملكية ليس حقا مطلقا دائما» وإنما قد ترد عليه قيود 
تشريعية منها ما يتعلق بالمصلحة العامة » ومنها ما يمس بالمصلحة الخاصة دون أن 
يغير ذلك من طبيعة حق الملكية ذاته » أو السلطات الاحرى التى يمسحها" . 
ويستنبط بعض رجال القانون من كون الملكية ها وظيفة اجهاعية عدة نتائج 
E‏ 
أ أنه إذا لم يستعمل المالك ملكه مدة مغيدة » بحيث يترتب على ذلك تعطيل 
استغلال جز من الثروة القومية أمكن إسقاط الملكية عنه » أو على الاقل وكالة 
استغلاها إلى شخص احر أو هيعة أحرى() . 


)١(‏ انظر فى نص الادة ١٠١١‏ من المشرو ع الفهيدى للقانون المد . وما ورد عليه من تعديل : مجموعة الأعمال 
التحضيية ج ٦‏ ص ٠١ » ١١‏ س ٠١‏ وأيضا الدكتور أحمد سلامة : المرجع السابق ص ٠۲‏ . 

(۲) نقض مدل فی 4 / ۲ / ۱۹۹۹ م طعن رقم ٦ه‏ . مجموعة أحكام النقض سنة ۱۹۹۹ سدة ۲ قاعدة ٠۹‏ 
ص ۲٤۷‏ . : 

(۳) اسسناف الفاهرة فی ۲۱ / ۲ / ٠۹١١‏ قضية رقم 4 ۳۹ الجموعة الرمية للأحكام والبحوث القائوئية سنة 
O TE‏ ) 

ر4 انظر فى هذا الاستنباط : د. أحمد سلامة : أحكام الملكية الفدية فى القائون المصرى ص ٠4‏ › وانظر 
بالتفصيل ٹا للدكتور عبد الحى حجازى بعنوان : الوظيفة الاجتاعية للملكية الناصة وهو بحث مقدم إلى الحقة 
الدراسية الثانية للقانون والعلوم السياسية التى يدظمها الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » والعلوم الاجةاعية 
الکویت ۲٢‏ س ۲۸ اکور سلة ١۱۹٩۰‏ . 


۱۳ 


OL 


وقد نص المقنن على حالتين تسقط فيهما الملكية بعدم الاستعمال هما : 


الحالة الأولى : إذا زر ع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليما » تملك فى 
الحال الجزء المغروس أو المزروع أو المبنى » ولو بغير ترحيص من الدولة » ولكنه يفقد 


ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة حلال الخمس عشة سنة التالية ' 


للتملك . المادة ۳۷۲٤‏ / ۳ مدل . 


الحالة الثانية : وقد نص عليما فى قانون الإصلاح الزراعى فى المادة ٣ / ٠١‏ من 
أنه '. إذا أهمل من وزعت عايه الأرض بواجب العناية فى زراعتها » جاز إسقاط الملكية 
عنه » بشرط أن يقع هذا الإهمال فى حلال خمس سنوات من إبرام العقد الہائى . 
تست ان المغنن يستطيع أن يفرض على المالك التنظم الذى يراه متفقا مع الخطة › 
والذى يراه كفيلا بتحقيق مصلحة الجماعة » كأن يفرض على المالك صورة معيدة 
من صور استغلال ملکیته » کا فعل بالنسبة للتجميع الزراعى . 
ج س أن المقئن يستطيع أن يعيد توزيع الاروات وأن يزع ملكية ما يراه متجاوزا 
للحد المعقول » وذلك لتحويل أكبر عدد ممكن إلى ملاك بغية نحسين حالتهم 
الاجةاعية والاقتصادية . 
د أن المقنن يستطيع تعطيل إحدى السلطات التى يخوها حق الملكية مدة معينة › 
أو تفر فيك دام غاا أو تل الك بادام بقن به ۴ فل القن الضرى: بال دة 
للتسويتق التعاوى وإلزام أصحاب الحيازة بأن يقدموا للدولة قدرا معينا من ناتج 
e‏ 

كل ذلك مع إبقاء الملترم مالكا وليس حائزا » مالكا للأرض وللمحصول على 
8 سواء() 

ولقد اتجهت معظم القوانين الوضعية العربية إلى الأحذ بفكة أن للملكية 
وظيفة اجهاعية » حيث أنها مع اعترافها بالملكية الفردية > وجعلها مبدأً أساسيا 


(۱) انظر : د. امد سلامة : المرجع السابق ص ٠٥‏ . 


1٤ 


وجوهريا يقوم عليما النظام الاقتصادى والقانونى » فقد وضعت أمورا تدل على الاتجاه 
الاجتاعی للملكية الفردية » واعتبارها حقا فرديا له وظيفة اجهاعية » ومن هذه 
الامور : 

. أولا : تقرير كير من القيود الواردة عل الملكية الفردية > ما يدل على الحد من 
إطلاقها » فوضعت القواعد التى تمدع سوء استعمال الحق » والقواعد التى تنظم 
استهار المالك لأمواله لتحقيق المصالح العامة » والتى تنظم علاقات الجوار » وحماية 
المستاجرين والعمال » وغير ذلك من القواعد الدالة على الوجهة الاجثاعية . 

ثانيا : اتجهت معظم الدول العربية إلى الإقلال من الملكيات الخاصة » وكثرة 
اللكيات العامة » فضلا عن زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المالك من أجل تحقيق 
الصاح العام 

الغا : العمل على تجزئة الملكيات الكبرة » ووضع حد أقصى للملكهات الزراعية » 
ونزع الرائد لترزيعه على صغار الفلاحين » والهمدف من ذلك هو زيادة عدد اللاك 
لحقيق المصلحة الاجةاعية للأفراد » وتذويب الفوارق بين الطبقات » والبعد بصغار 
الفلاحين عن الاستغلال » وتشجيعهم على الجد والدشاط والتعانى ف العمل . . 
وكل هذا راجع إلى إقررهم بأن الملكية ليست حقا مطلقا لأصحابما وإنما هى حق 
فردی واجتاعی فی وقت واحد . ٤‏ 
ثانيا : القيود والالترامات الواردة على الملكية الخاصة : 

إن الشارع الحكم حين أقر الملكية الفردية لم يقرها مطلقة فى اثارها » بل 
أقرها مقيدة بقيود عديدة أريد با تخليص الملكية من شرورها وأخباثها . وتوجممها 
الوجهة السليمة الى تطيب معها » فتكون خيرا حضا لصاحما » وصلاحا جتمعه 
وذلك ما يتسق مم كون الملكية نوعا من الخلافة » يقوم فما الفرد خحليفة عن جتمعه 
أو عن الله سبحانه وتعالى » وهذا ما يستوجب مساءلته مساءلة الوكيل أمام موكله › 
وإلزامه بالا بحید عما قیده الله به » وعما أوجبه عليه من واجبات أراد بها الخير خلقه 


. ۲٣ہ‎ ۲١ انظر فى هذا : د. عبد المنعم الصدة : الملكية فى القوانين العرية ج ۱ ص‎ )١( 


والصلاح نهم » وذلك هدف الشريعة وغايتما' . 
لقد قيد الإسلام حرية التصرف ف الملكية الخاصة بقيود تكفل عدم الإاضرار 
a 4 n‏ 
بحقوق الا نحرين وبالصاح العام . فالملكية شان الحقوق جميعا فى الإسلام وإن تقررت 
جحلب مصلحة إلا أنها مقيدة بعدم الضرر » لأن الضرر اعتداء » والاعتداء منبى عنه 
بنصوص القران الكرم والسنة المطهة(" . 


ج أن الإسلام فرض على ملكية المال بعض التكاليف والواجبات » استنادا إلى 
عقيدة الاستخلاف التى غرسها فى وجدان المسلم . 

هذه التکالیف تقید حق مالك الال من حیٹ اا تکلیف بامر او ہی إزاء 
مافی' حوزته من المال . تكليف بفعل يتصل بهذا الال » أو تكليف بالامتناع عن 
فعل » فهى إججابية وسابية » وعلى الوجهين تقيد حرية المالك فى كيفية استهار ماله » 
وف طرق التصرف فيه » ا ترسم له الوسائل ال جائزة فى كسب المال . فإذا م 
يصدع مالك امال بذه التكاليف كان انما وظالما لنفسه » وله فى الأحرق جزاء 
الظالمين » وإذا نض بها فقد وعده الله بثواب الدنيا وحسن ثراب الأو" . 

وهذا وقد عمدت الشريعة الإسلامية إلى إحراج بعض الاروات من نطاق 
الملكية الفردية » وجعلت ملكينما ملكية جماعية » بل أباحت نزع الملكية الفردية إذا 
ما اقتضى ذلك الصاح العام » وأعطت أولياء الامور الحق فى اتخاذ ما يروله كفياد 
بتحقيق التوازن الاقتصادى فى حالة احتلال هذا التوازن » )ا وضعت على كاهل 
المالك بعض الواجبات المالية » التى يؤديما للدولة وامجتمع » فى.مقابل تمتعه ماله من 

قوق( . 


ونورد فيما يلى بعضا من القيود التى وضعتما الشريعة الإسلامية على الملكية 


. ٠١ انظر : الشيخ على الخفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص‎ )١( 

)( راجم !3 أحمد العسال ١‏ د. فتحی عبد الكم : لظام الاقتصادى ف الاسلام ص ٥۷‏ . 

(۳) د. عمد عبد الله العرى : الملكية اللااصة وحلودها فی الاسلام ص ۸ . 

)٤(‏ راجع : د . على عبد الواحد وافى : التكامل الاقتصادى ف الإسلام من جحوث الموتمر السادس ممع البحوث 
الاسلامية ج ۳ ص ۱۳۲ . 


الخاصة » والتى ممراعامها يتحقق النفع والمصلحة » وتوتى الملكية أكلها ومارها الطيبة 
بالدسبة للفرد واججتمع على حد سواء . 
القيد الأول : إلزام المالك باسنار ماله وتدميته بالطرق المشروعة : 
ألرم الإسلام مالك الال بالعمل على استفاره وتدميته » إذ أن ف تعطيله لا 
يلك إضرارا بهاء ثروة امجتمع . 
فعلى المالك أن يوجه نشاطه وكفايته إلى استثار ماله فى نطاق الوجوه المشروعة 
للاستهار » على نحو يفى بحاجاته وحاجات من يعوهم وفاءِ طيبا » وبغير عدوان على 
مصلحة الحماعة » فالإسلام يبغض الفقر ويكافحه ويدعو المسلم إلى الجد فى تدمية 
امواله آخذا بنصیبه من الدنیا > بشط ان یکون کسبه واستٹاره فى نطاق الوسائل 
التى أباحها الله لكسب الال واستغاره . 


فإذا أبقى مالك المال ماله معطلا بغير استار يعود بالنفع عليه وعلى الجتمع » 
ركان هذا التعطيل متعمدا من الالك وطال أمده »> جاز لول الامر التدحل إذا 
کا ا ا ا ع فة ر ا ا ا ار ل 
صيانة مصلحة الجتمع الإسلامى( . 

وتطبيقا هذا التكليف ممداومة امالك لاستغار ماله » نجد أن الفقهاء يشترطون 

على واضع اليد على الأرض الموات لاحيائها » أن يعمل فيا » وقيدوا تلك الحيازة 
بوجوب العمل 1 وبدونه 5 حمق ملكية واضع اليد على تلاك الارض 1 وذلك انحلا 
من قول رسول اله ا ee‏ جر حق E RT‏ » والتحجير هو 
uk : ۹ :‏ ۳ ا 4 
وضع اليد على الارض الموات حاولة إحيائها وتعميرها .“ أو هو أن يضع الإنسان 
اماق دالة على إرادته إحياء بقعة من الارض »› سواء كانت هذه الامارة مانعة للغير منعا 
حسيا أو معنويا . فهو عماية شروع فى إحياء الارض » أو هو عملية تسبق 


. ۹٩ س‎ ٩۸ انظر : د. محمد عبد الله العرى : الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام ص‎ )١( 
. ۷١ ص ۱۹۲ . الاج لأى يوسف ص‎ ٩ راجع : بدائع الصنائع للكاسال ج‎ )۲( 
. ۸۳ د. محمد عبد الله العرل : امرجم السابق ص‎ )۳( 


I 


الإحياء'“ 


وقد ظهر تطبيق هذا المبدأ جايا فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
ققد روی عن سالم بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رض الله عنه قال وهو على 
انر RY TT‏ 


وروی عمرو ہن شعیب e‏ أن رسول الله 4 أقطع لأناس من مزينة أو 
جهينة » فلم بعمروها » فجاء قوم فعمروها » فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى 
عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه » فقال : لو كانت من أو من اى بكر 
ددا » ولکہا قطیعة من رسول الله عر . ثم قال : من کانت له أُرض ثم ترکھا 
ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم احزون فهم أحق با" . 

هذا الأمر واضحا فى واقعة ہلال ہن الحارٹ المزنى » فقد أقطعه رسول 
له عله ماين البحر والصخر وإ يستطع أن جحيى كل ذلك » فلما كان زمن عبر 
اہن الفطاب قال له : انت لاتطيق ماف يديك » فقال : أجل فقال : فانظر ما 
قویت عليه مہا فأمسکه » ومام تطق فادفعه إا ون الان قال 
لاأفعل والله شيعا أقطعينه رسول الله عب . فقال عمر : والله لتفعلن » فأخذ مه 
ماعجز عن عمارته » فقسمه بين المسلمين() . 


وحكمة هذا التطبيق طاهرة » وهى الحرص على مداومة استثار المالك للمال 
الذى بين يديه » إذ أن مداومة استثاره له تعود عليه بالنفع ألا وعلى الجتمع انيا » 
باعتبار هذه الار زيادة فى الدحل القومى وف الثروة القومية » وباعتبار أن مايخرجه 
امالك من ماله من الفرائض روالتكاليف المالية يكون فى خدمة المجتمع . 

رإذن يكون لول الأمر ‏ النائب عن الجماعة ‏ حق التدحل بكل مايكفل 
E es‏ الإسلامی ص ۱٤۹‏ .س ٠١١‏ , 
(۲) انظر : الاج : لای يوسف ص ۷١‏ ْ 


(۳) ابو يوسف أيضا فى : الخراج ص ٦‏ 
)١(‏ انظر فى ذلك : الاج : ليحي بن آدم القرشى » وأيضا الاج لأنى يوسف ص ٠۷‏ . 


۱۱۸ 


الالتزام باتباع أقوم الطرق فى التسمية والاستار : 

کا يلتزم المالك بمداومة استهار ماله وتنميته » فإنه يلتزم كذلك بانباع أرشد 
الوسائل“والطرق فى سبيل تدمية هذا المال واستهاره . 

فتعالم الإسلام تفرض على كل من يباشر عملا أن يتقنه ويحسنه » فإذا عمد 
امالك إلى اسلوب ف استفار ماله يؤدى إلى ضالة الإنتاج أو يؤدى إلى تلف رأس 
الال ن ل مر ات دة ع ارب اله الاي ورج عاف إل لسارت 
الرشيد » وإذا عمد الناس إلى تركيز أمواهم فى نملك الارض الزراعية دون سواها من 
مصادر توظيف الال كالصناعة والتجارة » كان لول الأمر أن يتدحل بالإجراءات 
التی تکفل أن بوزع الناس أمواهم بين مصادر الانتاج الختلفة » من صناعة أو تبان 
أو تعدين وغير ذلك » لان مباشة كل مها يدحل فى فروض الكفاية التى يام ولى الامر 
رام معه الجتمع » إذا م يقم بين الئاس من ينض با ويتوافر عليما . 


إذا تضخمت الغروة فى أيدى فة قليلة من الرعية » وكانت هذه الأروة من 
مصادر الإنتاج التى علا قوام امجتمع » ثم ثبت عجزهم عن استثارها استهارا 
رشيدا » وأدى هذا العجز إلى حرمان الجتمع من منافع هذا الاستفار الرشيد » كان 
لوى الأمر أن يتدحل با يدراً عن المجتمع هذا الضرر العام . 

وقد يكون تدخل ول الامر هنا إما بالرام هولاء الملاك باتباع الاساليب 
الرشيدة فى استفار مصادر الإنتاج الى بين ايديم » أو إبقاء بعضها بين ايديم على 
قدر طاقنہم ف الاستقار والاستيلاء عل باقہا یتو استغارها على النحو الذى یفی 
هذا إن كانت هذه الأروة الضخمة قد الت إلى ملاكها بواسائل مشروعة » ما إذا 
کان بعضها أو كلها قد آل إلهم بوسائل غير مشروعة كالسلب أو الاغتصاب » فله 


. ۸٤ راجع : د. محمد عبد الله العريى : الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام ص ۸۳ س‎ )١( 
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بل يجب عليه لاستيلاءِ على هذا البعض أو الكل بغير تعويضر( . 

وف هذا امجال نجد القرآن الكرم يلقى على الإنسان مسئولية عمارة الأرض 
واستٹار خیراتما فى قول الله تعالى : # هو أنشأم من الأرض » واستعمر 
فيا ٠‏ » والاستعمار طلب العمارة » والطلب المطلق من الله تعالى على 
الوجوب() . 


وف الآية دلالة على وجوب عمارة الأرض بالزراعة والغرس والأبنية وغير ذلك () 
والعمارة يمند مداها ويتسع مجاها لتشمل استغلال ماف اطن الأرّض من أنواع المعادن 
والتوسع فى استخراجها » واستحداث الصناعات الختلفة والمرافق الضرورية بجا يفى 

وإذا كان الإسلام قد أوجب على الإئسان عمارة الأرض » فلأن ذلك هو 
سبيل تملك المال وتشجيع الاستمرار فى استتاره بوسائل تعارف الئاس على أا طريق 
العمارة » فعمارة الارض على هذا المعنى الحضارى الواسع هو مادعا إليه الإسلام 
ووضع له عدة قوانين دقيقة من شأما تمكين الإنسان من استنباط طرق الاستمرار فى 
استٹار فائض ماله( . 

وف الوقت الذى يشا فيه القران الكرم على تعمير الأأض واستخراح كنوزها 
وتنمية خحيراتا نجد آيات أخرى تهانا عن كنز الأموال وتعطيلها وتنوعد الكانزين اشد 
العذاب » وفى هذا نجد قول المولى تبارك وتعالى ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ینفقونہا فی سبیل الله فہشرھم بعذاب ألم › یوم حمی علیہا فی نار جھنم فتکوی بہا 
جباههم وجنوہم وظهورهم » هذا ماکنزم لأنفسکم فذوقوا ماکنع تکنزون 04 . 

کا جد أحاديث رسول الله ع علامة هادية ومصباحا مضيئا على طريق 


. ۸٤ انظر فى هذا :٠د. محمد عبد الله العريى : الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية رقم ٠١‏ . (۳) احکام القرآن للقرطبی ج ٩‏ ص ٦ه‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۲ . 
)٥(‏ انظر : الال وطرق استیارو ف الاسلام : د. شوق عبده الساهی ص ٠۲١‏ . 

. من سورة التوبة‎ ٠١ » ٠١ الایتان رقم‎ )٩( 


۰ 


الاستفار والتدمية جا يڪفل جر اجتمع ای ورفاهیته ¢ ونورد ا الصدد قوله 
عه : ١‏ اتجروا فى مال اليتم حتى لا تأكله الراة ۲( . 

وهكذا نجد الإسلام حرص على ضرورة مداومة استهار أصحاب الأموال 
لفائض أمواهم » ويجذرهم من أن يكنزوها أو يجبسوها عن الإنتاج والتداول » حفى 
نصل إلى التوازن الاقتصادى المنشود » وليؤدى الال وظيفة فى اجتمع لسد حاجات 
الأفراد والجماعات() . 
الإالترام بالامساع عن الوسائل غير المشروعة ف التسمية : 


إا کان الإسلام قد -حث كل مسلم على ثدمية ماله والعمل عل استان وتداوله » 
فإنه قد وضع عليه بعض القيود وهو بسبيل أستهان هذا المال » فالزمه ا عن 
أن يدمى ماله بالطرق غير المشروعة التى حرمها » ونبى المسلمين عن أن تكون 
وسائل لکسہم أو الا لاستثاراتم . 

ومن الأساليب الى حرمها ااام طريقا إلى العمية : 

اا ب 

حرم الإسلام على المسلم السعى إلى تبمية ماله عن طريق الربا وحرص على منع 
له السا من وسال تة امال بان بشدها اتبا سيدا ج واندز اجام 
ا مر ل ا : و الذين يأکلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من.المس » ذلك با مم قالوا إا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم 
اليا » فمن جاءه موعظة من ربه فاہی فله ماسلف وام ! a‏ 
أصحاب النار هم فيا 0 4 . 


ولقد صورت آيات رى من الفرآن الكيم من ثم يته عن أكل اليا بأن قد 
أذن الله ورسوله بالحرب » حيث يقول المولى عز وجل  :‏ يأأيما الذين آمنوا اتقوا الله 


)0( راجح : اراج ایی ہن ادم القرشی ص ۱۳ . 
(۲) انظر : الال وطرق استاره ف الإسلام , د الساهمی ص ٠٤١١‏ . 
(۳) سورة البق الأية رقم ۲۷١‏ . 


۲۱ 


وذروا مابقی من الربا إن کلم مومنین . فان م تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » 
وإن تبام فلکم رؤوس آموالکم لاتظلمون ولا تظلمون 4( . 


وحكم الله على الربا باحق . فقال تعالى : ل يمحق الله الربا ويربى الصدقات 
والله لاحب کل کفار م 4 . وقال سبحانه  :‏ وما اتيم من ربا ارپوا ف 
اموال الناس فا پربوا عند الله » وما اتيم من زکاة تریدون وجه الله فاولىكڭ هم 
الضعفون 4 . 

ولقد بلغ الإسلام فى تفطبع وسيلة الربا إلى درجة أنه لعن كل من شارك فى أية 
صفقة من صفقاته . وإن کان کاتبا أو شاهدا » فقد روی عن جابر بن عبد الله 
ر اله عا آنه فال : لفن زرل الله عه ١‏ ك الا ركاه ابه وشاهدية 
وقال هم سوا 0( : 


والعلة فى نحريم الربا وتبشيعه على هذا الوجه أن الإسلام بجرى فى مبادئه فى 


امال على مصلحة الفرد والجماعة » فالمال وديعة فى يد صاخبه » وهو موظف فير أ 


الاس جميعا » فليس له أن بقلب هذه الوظيفة إضرارا بالناس » وابترازا لأمواهم بغير 
ی ن له ان يتحين فرص احتياج الئاس فيستغلهم » ويأحذ مهم أكار ما 
أعطى » وقد تكون حاجة الناس هى الحاجة إلى الدواء للعلاج » والحاجة إلى الطعام 
للحياة ( والحاجة ا الإنفاق عل العلم والمعرفة ( فاما ان یعیش الئاس امحتاجون ف 
فيمنحهم القليل › وپسترد الكثير › وف هذا ظلم فاحش › ذلك لان احتاج کد 
ویکدح 4 لپودی للمرای رہاه » و پتضاعف الدين عاما پعد عام() 

فالطرق البوية طرق غير سليمة للكسب من الناحية الاجتاعية » لأ الجتمع 
لايفيد شيا من عملية کهذه » ولا ترید شیا من قدراته ولا من إمکاناته › بل یصيبه 


(۱) سور البقة الأيتان ¥۸ TVA‏ (۲) البقر + ۲۷١‏ , (۳) سورة الروم : الأية رقم ۳۹ . 
)٤(‏ اجره مسلم فى صحيحه » وانظر الترغيب رالترهيب للحافظ المعذری ج ۳ ص 44 , 

٠)(‏ انر : الحيات والحقوق فى الإسلام : د. بدوى عبد اللطيف من بوث الؤغر السابع لمع البحوث 
الإسلامية ج ۳ ص ۱۷۷ , 


۲۲ 


من جرائها أضراراً بالغة » ما تنطوى عليه من استغلال لحاجات المعوزين واتنہاك 
لقواعد الأحلاق والمثل العليا > وخروج على مبادىء الإخحاء والتكافل الاجقاعى 
وواجب الاإنسان نحو أخيه الإنسان . هذا إلى ماتؤدى إليه هذه المعاملات من بث 
الأحقاد والضغائن فى نفوس الناس بعضهم نجاه بعض » وإضرام نار العداوة » وإثارة 
لأسباب الفتن والصراع بين فقات المواطنين » وتوسيع الفروق ف الثروة بين طبقة 
الأغنياء وطبقة الفقراء » وصرف لأصحاب رؤوس الأموال عن طريق الكد والكسب 
الإنتاجى السلم » وتشجيع هم على الطرائق الكسولة المهينة فى الكسب » التى تأى 
عن طريق ابتزاز الفقراء واستغلال عوزهم وحاجنم › ولا فى مايترتب على هذا كله 
من اثار هدامة فى حياة امجتمء(' . 

E E a E O f 
الفائدة التى يحصل عليما المقرض لاتأنى نتيجة لعملية إنتاجية اسهم بماله فما » بل‎ 
إنہا تأت بدون مقابل اقتصادى » فهى مبلغ قد استقطع من مال المقترض وبالتال قد‎ 
. استقطع من الثروة العامة بدون أن يحدث القرض زبادة ما فى إحدى الثروتين"‎ 


هذا فى الوقت الذى TT‏ المراي تضصخما لايقوم على الحهد 
والعمل الأمر الذى يجعل طبقة من الناس يعتمدون على هذه الوسيلة وحدها فى 
الكسب وتنمية الال وتضخيمه » فيشيع بيهم الترف والبطالة على حساب الكاد حين 
الان 

وهذا يترتب عليه نتيجة حطية هى : تضخم ثروات المرابين إلى حد غير 
معقول ولا مقبول » ووجود الطبقية علوا وسفلا » ثم وجود طبقة متعطلة مترفة لا تعمل 
شيغا » وقعصل على كل شىء » مع أن الإسلام بحرم تحرها باتا أن يفيد المال قاعدا » 
إذ أن قاعدة الإسلام العامة » أنه لاكسب بلا جهد » ولا جهد بلا جزاء . 


وإذا كان الاسلام قد حرم الا طريقا إلى كسب المال وتدميته » فهو بذلك 
() راجم التكامل الاقتصادى ف الإسلام : د. عل عبد الواحد واف . بحت مقدم إلى الموقمر السادس جع 


(۲) الدكتور على عبد الواحد وافى : المرجع السابق ج ۳٣‏ ص ۱١۲‏ ٣٥ا‏ , 


۲۳ 


سیر عل قوأاعده ومبادئه النلقية ف تحقیق ا بین الناس 4 اذ أن المبادىء الى 
فررها الإسلام ف الال وتصلح الحماعة » حم أن یعطی امحتاجون قرضا بلا فائدة » 
لأن هذه هى الطريقة النى لا نكل الها ن الا عا الان 
منم والفقراء ( القادرون والعاجزون(') . 


۲ سے الاحتکار : س 


هو : حبس الطعام أو غين ما يتاج إليه الناس إرادة إغلائه عله . 
وهذا الطريق من طرف کت الال وللميته فل سحرمه الاسلام رما قاطعا 4 ولوعد من 
بحتكر على السلمين شيغا ما تاجون اليه ان العذاب » وجعل هذه الوسيلة مبعده 

E 0‏ و 
للمحتكر من دائة الدين » فقد روي ابن عمر رضى الله عنما عن رسول الله عر 
انه قال : : ١‏ من احتكر طعاما ربعن ليلة فقد بریء من الله وېریء الله منه > وأا هل 
عرصة أصبح فم امرۇ جائعا فقد برت منم ذمة الله تبارك وتعالى") . بل لقد 
اعت بعص الأحاديث مسوية ف العذاب ین المحتكر والقاتل ۾ من ذلا مارواه ابو 
ا ن ار را فا ا ال بول ا ا 
اا کن وف اا ن ن دچ وو ق شىء من سعر المسلمين يغليه علہم 
کان حقا على الله أن يعذبه ف معظم النار يوم القيامة (٠‏ . 

وقد ذم رسول الله e‏ المحتكر حیٹ قال : « من احتکر طعاما فهو 

حاطیء ) وف رواية : « لايمحتكر إلا حاطىء )0 . 


فهذه الأحاديث تهض مجموعها للاستدلال على عدم جوز الالحتكار 


۱۷۸ انظر : الدكتور ہلوی عب اللطیف :ارات والحقوق ف الإسلام .موقر الساع جممع البحوثٹ ج ۲ ص‎ )١( 
الاقتصاد الاسلامیى للدکتور حسن‎ ٠ ۲١ راجع : فی هذا : اہن عابدین › الترغيب والترهيب ج ۲ ص‎ (( 
. ۱۸۲ الشادذل ص‎ 

)۳( 0 أحمد وار عل والبزار > انظر الترغیب والترهیب للمنڈری ج ۳ ص ۲١‏ . 

(°) ا 0 داود i‏ ماجة ا وصححه ۽ انظر ٠‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى د ۳٣‏ 
ص ۲۱ , 


4 


والتصر بم بأن الحتكر خاطىء كاف فى إفادة عدم الجواز > لأن الخاطىء هو المذنب 
العاص () 2 


رلقد بسط فقهنا لول الأمر سبيل الضرب على أيدى المحتكرين » رذلك 
بفرضه بيع الال الحتكر بالسعر المعقول » أو بتعزيز الحتكرين حتى يعوا به" . 
وجاء فى وصية الإمام على إلى الأشتر النخعى لما ولاه مصر : ١‏ واعلم مع ذلك أن فى 
كثير منم ( يبقصد التجار وأصحاب الصناعات ) ضيقا فاحشا » وشحا قبيحا » 
واحتكارا للمنافع » وتحكما ف البياعات » وذلك باب مضة للعامة وعيب على 
الولاة » فامنع من الاحتكار » فان رسول اله ع منع منه ... فمن قارف حکرة 
بعد نيك إياه فدكل به.» وعاقب فى غير إسراف ۲" ٠,‏ 


ويقول ابن القع : ١‏ والقول بوجوب منع الاحتكار حق . مثال ذلك أن يمتنع 
أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الئاس إلا إلا بزيادة على القيمة المعروفة . فهنا 
جب عليمم بيعها بقيمة المثل .. وهذا من البغى فى الارض والفساد والظلم الذى 
بحبس به قطر السماء » وهؤلاء يجب كفهم عن الاحتكار والجشع › ولا يبیعوا إلا 
بقيمة المثل ... وإذا كان لاججوز الا كراه على البيع بغير حق » فإنه جوز الإكراه عليه 
و ا 

وهكذا نجد أن الإسلام قد أغلق الباب فى وجه المحتكرين الذين يبغون ندمية 
أمواهم عن طريق امتصاص دماء امحتاجين والمعوزين » وقرر لاء المستغاين عقوبات 
دنيوية وأاخحروية كفيلة بردعهم وزجرهم » وردهم إلى طريق الحق والصراط المستقم . 
الف :ت 

اخ الاسلام على کل سام أن یکول واضحا صرحا فى بيعه وشرائه » وحرم 
عليه أن يلجا إلى أى طيق من طرق الغش والاحتيال والخداع » إذ أن اللجوء إلى مثل 


() انظر فی ذلك : نیل الاأرطار للشوکانی ج ۳ ص۲۲۱ » وكذلك سبل السلام للصنعانی ج ۲ ص ۲٣١‏ . 
(۲) انظر : الدكتور محمد عبد الله العربى : الملكية اللخاصة وحلودها فى الإسلام ص ٠١‏ . 

(۳) راجم : التكامل الاقتصادى فى الإسلام : الدكتور على عبد الواحد واف . الموتمر السادس ج ۳ ص ٠١١‏ , 
(4) امرجم السابق ص ٠١١‏ س ٠١۷‏ . 


Yo 


هذه السات لاتکون نتیجته إلا الحصول على كسب حرام . وقد روى أبو هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله ع قال : « من حمل عاينا السلاح فليس منا» ومن 
غشنا فليس مدا ٩(۲‏ , 


والغش قد يكون بإحفاء العبب ف المبيع أو فى الثمن » وهذا يكون طريقا إلى 
حو بركة البيع وحقه » فقد روي عن اللبى عله أنه قال : « البيعان بالغيار حتى 
OO aa‏ 


ا ا اال : 
وروی عقبة بن عامر رطى الله عنه أن السى ع قال : « المسلم أخو 
وعن واثلة بن الاسقع قال : معت رسول الله عر يقول : «١‏ من باع عيبا ۾ 
ينه لم زل نى مقت الله ولم تزل الملائكة تلعده ١‏ . 

وقد کن الغش بالتعلفیف فف الكيل والميزان « وهلا ماجعدذر مله القران 

: e E 0 

الكرم فیقول الحو تبارك وتعال ۳ ويل للمعلففن , الذين ذا | کتالوا عل الناس 
يستوفون . وإذا کالوهم أو وزنوهم بخسرون 4( . 

وقد یکون الغش بخلط المبيع بشیءِ ی أقل منه فی 
اجودة 1 او الادعاء بال الستاعة م نوع جید وهی ت کذلاکف وف هذا پروی 
صفوان بن سلم ان ابا هريرة رضى الله عنه « مر بناحية الرة فإذا إنسان يحمل لبا 
يبيعه » فنظر إلبه أبو هري فإذا هو قد حلطه بالماء » فقال أبو هريرة : كيف بك إذا 


(١)رواه‏ مسلم والحافظ المنذرى فى الترغيب والترهیب ج ۳ ص ۲۲ , 
(۲) راجع : نیل الاوطار للشرکالی ج ٥‏ ص ۱۸٤‏ . 
٩ 00 1 2 1‏ 0 0 
(۴) رواه امد واہن ماجة والطبراى فى الكبير والحآم » انظر : الترغیب والترهیب للمنذری ج ۳ ص ۲٤١‏ . 
)٤(‏ رواه ابن ماج! » والمنذرى فى الترغيب والترمیب ج ۳ ص ۲٤‏ . 
زف شوة را فف :الايات من ١‏ ۴ , 
)٦(‏ روا الہقی والاصہہانی : راجع الترغپب والترهیب ج ۳ ص ۲۳ . 


E 


ولول الأمر منع الغش » والكشف عن الغش كفله زظام الحسبة الإسلامى » 
واما ردع الغاشين فلو الامر تعزيرهم » کا له تغرمهم بمثل الكسب الخبيث الذى 
حصلوا عليه أو عاف . ) 

ومذا يضرب الإسلام على أيدى من تسول هم نفوسهم التلاعب بأقوات 
الناس ومصالحهم » فى سبيل الحصول على كسب خبيث وأموال عرمة . 

: س أكل أموال الناس بالباطل‎ ٤ 

كذلك حر الإسلام من أن يدمى الإنسان ماله عن طرق أكل أموال الناس 
بالباطل » فقال جل شأنه : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لعأ كلو فيقا من أموال الناس بالام ونم تعلمون 4 . 


ومن أكل أموال الناس بالباطل رالرشوة) » إذ هى استيلاء على مال الغير بغير 
حق » ومذا کان من یتعامل با ملعونا » فعن عبد الله بن عمرو رطى الله عنما 
قال : « لعن رسول الله عه الراشی والمرتشی ۲ . 

ومن ذلك أيضا المدايا إلى الحكام تقربا إلهم » وللتوصل عن طرقهم إلى ظلم 
الناس والاعتداء عليهم وأكل أمواهم . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل (القمار) بأى وسيلة » وقد بى الله تعالى عنه 
فى قوله  :‏ ياأيها الذين آمنوا إما الخمر واميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفاحون 44( 
ه ‏ النجارة فيما يضر أو إنتاجه  :‏ 


(۱) راجم : الدكتور محمد عبد الله العرى ف : الملكية الماصة وحدودها فى الإسلام ص د۹ 

, AA سورة البقرة : الأية‎ )٢( 

(۳) رواه ابو داود وابن ماجة والترمذى وقال حديث حسن صحيج . انظر : الترغيب والترهیب ج ٣‏ ص 
۲ س f‏ 


ا 


EIN 


ا نمور » أو ما شابه ذلك من الأشياء المفسدة للعقل » والمتلفة“للجسم » والمذهبة 
al‏ 
ففی حدیث رسول الله ع : ١‏ لعن الله الخمر وشاربها وساقمما وبائعها 


إن البعد عن استهار المال بهذا الطريق الحرم له كبر الأثر فى صيانة امجتمع من 
أسباب الانحلال > وعوامل الانبيار » ك أن له أعظم الاأثر فى الحافظة على طهر 
الجعمع الإسلامی ونقائه »> کا قدر له الله ورسوله أن يكون . 

وفى الناية مكنا القول بأن الإسلام قد وضع قيدا هاما على الال » وذلك 
بعدم استٹاره فی ای جال من الجالات التى ہى عا » والتى جاءث النصوص 
لحرمها » أو حتى تلك التى فيا شة > إذ يجب على المسلم أن يبتعد عن 
الشبہات » وأن يدع مايريبه إلى ما لا بريبه » حصوصا إذا كانت القضية قضية مال » 

وما ذكرنه من الامور النى حرمها الإسلام طريقا إلى الندمية تعتبر نماذج وليست 
حصرا للطرق النى منع الإسلام الكسب أو الاستهار عن طريقها . 

ومن خلال هذه الفاذج نرى أن الإسلام قد استهدف أن تقوم العلاقات 
الاقتصادية بين الناس على أسس من العدل والتكافل والتراحم » كا أنه أوصد الابواب 
التى تؤدى عادة إلى تضخم الأروات فى يد بعص الافراد عن طرق ظلم الئاس 
واستغلاهم . 


جا أنه قد استہدف دفع الناس إلى العمل والكد لكسب الال وندميته › 
وصرفهم عن الكسل والبطالة والطرق المهينة الوضيعة التى تأت بالكسب والتدمية 
بدون جهد ولا عناء . 


'. ١١٠١ راجع : المال وطرق استهاره فى الإسلام : د. شوق الساهى ص‎ )١( 
. ۱۱۲۲ / ۲ احرجه ابن ماجة فی سننه‎ )۲( 


۲۸ 


القيد الثاني : الفرائض المالية الواجبة فى المال : 


لقد أوجب الإسلام فى المال بعض التكاليف والواجبات الى يلتزم المالك 
بأدائها » وبقع على كاهله واجب الوفاء بها » وإذا لم يفعل ذلك فإنه يعد مقصرا › 
ركان لول الأمر أن مجو على أداء هذه النكاليف » ومن هنا فإن هذه الفرائض المالية 
تعد قيدا من القيود التى أوردها الإسلام على الملكية » وفيما لى نبين بعض هذه 
التکالبف : 
س الركاة 


الركاة ثالئة أركان الإسلام » وإحدى أسسه الخمسة التى يجب على كل 
مسلم الالتزام بها والعمل على تحقيقها . 
وهى التزام المسلم بأداء نصيب من ماله لمصلحة الطبقات الفقية والمحرومة فى 


إلى و 
0 


فهى فريضة إلزامية ذات هدف اجټاعى » وبالتال تخر ج عن معنى الإلحسان 
الاحتيارى » أو التطوع الذى يترك رة الفو . 

اذا امتنع السلم عن أدائها فقد هدم رکا اا من اکان الاسلام » وقد 
: کر الفقهاء ُن من منع الزكاة مرعتقدا وجوا ا منه قهرا ۰ ا من انکر و جوا 
فهو مرتد تجرى عايه أحكام المرتدين . 

وقد اتفق الصحابة على قتال مائع الركاة » وحاربة أبى بكر لانعى الركاة ثابتة 
أخبارها ف التار الإسلامى » وكذلك قولته المشهورة : ١‏ والله لأفاتان من فرق بين 
الصلاة والركاة ... والله لو منعوفى عناقا ‏ وف رواية عقال بعير ‏ كانوا يعطونه 
رل اله ا اتم عه لر وخدى اسك اليف دى ١‏ لد اكل 


الدين وتم الوحى » أو ينتقص ونا حى ؟ ! ٠‏ , 


. ٥۹ انظر : الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام س للدكتور محمد عبد الله العرى ص‎ )١( 
. ١١١ راجع : الاقتصاد الإسلامى : مقوماته ومنهاجه : للدكتور إباهم دسوق أباظه ص‎ )١( 


۲۹ 


وكان عمر بن الخطاب قد عارض قتال مانعى الركاة فى البداية » فأخذ أبو 
بكر بلحيته وقال له غاضبا : « تكلتك أمك يا ابن الخطاب » أجبار فى الجاهلية 
خحوار فى الإسلام ؟!)(') فما كان من عمر إلا أن شرح الله صدره لما أصر عليه أبو 
بكر رضى الله عنه » وقضى بذلك على فتنة من أكبر الفتن التى كانت تنهدد الاسلام 
ونظامه الاقتصادى يوم . وحق ول المر فى جباية الركاة ( وتخصيیص حصپاتہا 
لمصارفها الشرعية » وتنيب هذه الحصيلة عن سواها من مورد بيت الال » ثابت لا 
جدال فيه(" , 


وإجبار من يمتنع عن ادائھا س مومنا بفرضیتہا س عل ادائها » وقتال من ل يديا › 
کافرا بہا وجاحاء| لفرضیتہا . 


ا ر ا ا ل و ا ل 
للفقير » بل هى حق اجاعى » أو ضريبة اجتاعية » تشرف الدولة على استيفائها 
وتوزيعها"“ » وف ذلك يفول القران الكرم : ل وف أموامم حق للسائل 
واعروم 4( 


وموضوع الزكاة كل ثروة نامية أو قابلة للهاء > كتاج الزراعة ولماشية 
والنقود(*) ٤‏ 


فالركاة لا تجب إلا فى مال نام بالفعل » أو هو معد للثاء » وهو ما يطلق عليه 
اکال النامى ٻالقوة > وهذا الضابط لوعاء الركاة » أو الال الذى جب فيه » استمده 


)١(‏ انظر فى هذا : الشيخ محمد أبر زهة : فى الجتمع الإسلامى ص ۸٦‏ » الدكتور محمد عبد الله العرى . الرجع 
السابق ص ۸4 س ۸١‏ ؛ الذكتور على عبد الواحد واف : التكامل الاقتصادی ف الإسلام ص ٠۳۸‏ . 
(۲) راجع : الملكية الخاصة وحلودها فى الإسلام : الدكتور العرى ص ۸5 . 

(۳) انظر فی ذلاك : اشترا كية الاإسلام : للدکتور مصطفی السباعی ص ۲۲۳ » ف اجتمم الإسلامی للشيخ 
محمد ابو زهة ص ۸٩‏ . 

, 1۹ سورة الذاريات : الآية رقم‎ )٤( 

. ۱۱۷ الافتصاد الإسلامى : للدكترر إبراهم دسوق أباظه ص‎ )١( 


۳۰ 


ا ت 


ی ی ےو ی چ 


الفقهاء من أقرال الى عوك وعمله» وغمل صحابته الذين اتجرا مجه را 
توح الزكاة من الأموال التى لا تعد امية بالفعل لا بالقوة > وهى الأموال الى تكون 
للانتفاع الشخصى » كأثاث المنزل » والدار التى تكون للسكنى » والأدوات الت 
بتتعملها نفا ى صاع فيه ن اجات الألبة الي لا بها 
O N EA‏ 

ولمال الذي تجب فيه الزكاة قد وردت النصوص به من النبي عر » وقد 
نفذها ی فيه » وکان يبع ولاته اجمعها من البلاد التى دانت بالإسلام ف عهده 
عليه السلام » والأموال التى ثبشت فيا الركاة بالسنة النبوية وبعمله عليه السلام › 
وبعمل أصحابه من بعده أربعة أنواع : 
البوع الأول من هذه الأموال : النعم > وهى'الإبل والبقر والغدم » وقد حدد النبى 
له مقاديرها والواجب فبا فى الكتب التى احتفظ بها الصديق من بعده » ونفذها 
کا نفدها البى عل . 
والنو ع الثالى من هذه الأموال : الزروع والهار » وقد جمعها النبي مر » واتبعه مى 
بعده اصحابه رضوان الله تعالى عليہم . 
والنو ع الفالث : النقود » وقد قرر النبي ره نصابها » وما يجب فيما . 
والنو ع الرابع : عروض التجارة » وهى الأموال التى يتجر فيها . 

والأموال التى تجب فبا الركاة" ها أوصاف » وهذه الأوصاف هى التى جعلت 
مناطا للفرضية وهى :س 


أولا : أن تكون هذه الأموال بحيث ترج الإنسان من الفقر إل الغنى » فيكون عليه 
واجب الأغنياء للفقراء » ويتعلق ماله حق معلوم للسائل وامحروم » ولذلك وجب أن 
يكون معه النصاب الذى جب فيه الزكاة . 


ثانيا : يجب ألا تكون ملكيته هذا الال الذى تجب فيه الركاة ملكية عارضة » بل 


)١(‏ انظر فى هذا : الشيخ أبو زه :فى امجتمع الإاسلامی ص ۸۸ ۹۰ وله أيضا : الزكاة بحث مقدم إلى 
تجمع البحوث الإسلامية : انظر : التوجيه التشريعى فى الإسلام ج ۲ ص ۱۳١‏ ۱۳۲ . 


۳۱ 


لابد أن يستمر مالكا هذا امال حتى يتحقق فيه وصف الغنى') » وتقدر المدة الى 
يجب أن تستمر إلا ملكيته بحول » فحولان الحول على المال شرط لوجوب الزكاة فيه . 


ثالقا : يجب کا تقدم ‏ أن يكون هذا المال ناميا بالفعل أو بالقوة بحيث يمكن 
أن يتخذه سبيلا لتنمية ثروته . 


وللركاة مصارف معينة » جاء النص القرآنى فحصرها فى نمانية » ولمتأمل فى 
هذه المصارف جد أنها تعم كل نواحى الضعضف فى امجتمع لسد النلل فيه » يقول 
المولى تبارك وتعالى : ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليما والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين و ل فريضة من الله وال علم 
حکم 04 . 

فهذا النص القرانى قد بين أصناف المستحقين للركاة صنفا صنفا » وبيت 
امال هو الذى يقوم على صرف أموال الركاة فى مصارفها التى حددما هذه الاية 
الكرمة . والركاة حينا تصرف فى هذه المصارف » فإمما تؤدى وظيفة اجةاعية كبرى › 
ميث ممکن تبين اثارها من تبين من تصرف فم > حيث أناط الله بالدولة وعلى 
رأسها ولى الأمر أن تكون الزكاة واسطة فى إعادة توزيع الاروة » وهى بذلك إنما تؤدى 


وظيفتما الاجقاعية التى حددبا وفصلنما الشريعة الإسلامية » بل وجعاتما الوظيفة 


الأول -جهازها المالى » فتقوم الدولة بموجب تلك الوظيفة باقتطاع جزء من مال الأغنياء 
لترده على الفقراء »> لسد حلمم وقضاء حاجتهم . 

والركاة ها وظيفة هامة فى حفظ التوازن الاقتصادى » وتقليل الفروق بين 
الطبقات » وإشاعة روح التكافل والإإحسان بين المسلمين() . 
والركاة ها مدلول مزدوج : 

الاول : آنہا تزكیة وتطھیر للرو ح وھذا هدف روحی تعبدی » إذ أنہا تزکی نفس 
(۱) انظر : الشيخ ابو زهرة : الركاة : بحٹ مقدم جمع البحوٹ الاسلامية : راجم : التوجيه التشریعی ف 
الإسلام ج ۲ ص ٠١١‏ س ٠١۸‏ » وله أيضا فى الجتمع الإسلامى ص ۸٩4‏ وما بعدها . 


(۲) سورة التوبة : الآية رقم ٠٠‏ . 
(۳) انظر : الدكتور عل عبد إلواحد واف 1 التكافل الاقتصادی فف الاسلام : ومر السادس ج ۳ ص ۱۳۸ . 


۳۲ 


مؤدیما » مما تتيح له من تدريب مستمر على البر بالغير » وشفاء نفسه من سيط 
ا 

والثانى : أنها تركية وتدمية للمال » وهذا هدف اقتصادى واجتاعى لأا 
نبت روح التراحم بين طبقات اجتمع » وتنزع غل الطبقات اعرومة للطبقات 
الموسة » وتساعد على توزيع الروة فى طبقات الجتمع » وتحول دون تكدسها فى أيد 
قليلة » وما يلازم هذا التكدس من مساوىء نحطي » اقتصادية واجتاعية( . 


0 


ومن مزايا الزكاة اأ ما تحتلف عن معظم الضرائب » ف أنها لا تفرض على ما 
تنتجه رؤوس الأموال فحسب » بل تفرض كذلك على رؤوس الأموال المنقولة نفسها » 
فإذا تعطل رأس الال المنقول عن الكسب » فإنه لا يلبث أن يذهب الزائد منه عن 
النصاب زكاة فى نحو أربعين عاما » وذلك فى الأموال التى تقدر زكانها سنويا بربع 
عشرها » وهی تشمل الذهب والفضة » وعروض العجارة وها ما ا 
دائما ل استغار ماله وتشغیله وندمیته » حتی IEE‏ 


ومن ميزات اة یشان نصابما من القلة بحيث يشترك جمهور الشعب لى 
الإسهام بنفقات التكافل الاجناعى » ولم تحصر فى الأغنياء ذوى الثروات الكبية ‏ 
وى ذلك فرائد عظيمة » أهمها أن تكثير حصيلة الزكاة عن هذا الطريق يؤدى إلى 
توسيع نطاق التكافل الاجتاعى . ومنها أن اشتراك جمهرة الشعب فى نمويل مشاريع 
التكافل الاجاعى يبعث فى كل من اشترك اعترزا بإسهامه فى هذا العمل 
الاجةاعى » وشعور' بالسعولية » وبأنه عضو عامل فى الجتمع » يقوم بواجبه لحو 
إخوانه العجزة والفغراء . 


كذلك فان نسبة الزكاة من المال نسبة مقبولة » تسخو با النفس صباعية 
واحتيارا » وهى مع ذلك تجمع حصيلة كبية › لاما ية من را ال ا 


(۱) راجع : املكية الناصة وحدودها فى الإسلام : للدكتور العرلى . فى التوجيه التشريعى ج ١‏ ص 24 . 
(۲) انر : الدكتور الى : المرجع السابق ج ۳ ص ٠۳۸‏ . 


۳۳ 


الناشىء عنه خلال السبة كلها( . 


هذه عة سريعة عن الزكاة باعتبارها فريضة مالية واجبة فى المال » وهى بذلك 
مثل قيدا عليه » إذ ليس للمالك الحية ف إخراجها أو عدمه » لأنها حق مقرر من 
قبل الشار ع الحكم » لا يسع الإنسان إزاءه إلا الأمتثال والانقياد » فإذا لم يفعل »› 
كان لول الأمر التدخحل لإجباره على أدائها وأخذها قهرا عنه . 


۲ س صدقة الفطر : 


وهى واجبة عند كثيرين من العلماء » وسنة مؤكدة عند بعضهم فجمهور 
الفقهاء على أنها واجبة")ء لأن عبارة النسى عو الواردة بشرعيعا تفيد وجوبها 
بظاهرها » ولا تفسر بغير ظاهرها إلا بدليل يبين ذلك( » ففى الحديث الصحيح : 
١‏ فرض رسول الله ع زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر» أو صاعا من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنشى والصغير والكبير من المسلمين ٠0١‏ . 


وهذه الصدقة يلتم الانسان بأدائها عن هسه وعن کل من تلرمه مته وله 


الولاية عليه من زوجة وولد وخادم( . 


دار لذلا جار ال لمر أن با ذا عل ان الاس لا رون ا ولک 
الأصل ف أدائها يكون للفرد » ليبر بالضعفاء الذين يعرفهم » وهم مستورون لا يعلم 
بهم أحد إلا الذين عرفوا حبيئة امورهم ومکنون آسرارهم » فعلہم أن يغنوهم فى ذلك 
اليوم من غير كشف لاسرارهم") . ومن هنا كانت هذه الصدقة قيدا على المال . 


. ۲۲٤١ ۲۲۳ راجع : الدكتور مصطفى السباعی فى : اشتراكية الاسلام ص‎ )١( 
» وله الركاة : امرجم السابق ج ۲ ص‎ » ١١ انظر فى هذا ؛ الشيخ أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص‎ )۲( 
. ۲۲۹ واشترا ية الإسلام للدکتور مصطفی السباعی ص‎ 

(۳) راجع جحت الركاة : للشيخ أبو زهة ص ٩‏ . 

. 1۷۷ / ۲ رواه البخاری ومسلم فی صحیحه‎ )٤( 

. ٩٩ والزكاة ص‎ › ۱١١ انظر : اشتراکية الإسلام ص ۲۲۹ » والشيخ أبو زه : فى انمع الإسلامی ص‎ )٥( 
. ٩1 انظر : بجحت الزكاة : للشیخ ابو زه ص‎ )١( 


۳4 


۴ س الخراج : 

الاج : هو ما يوضع من الضرائب على الأرض الزراعية أو محصاعما 
فالأراضى الاراجية » هى ما يجب فما قدر معين باعتبار مساحتها أو الخارج منا › 
والامام هو الذى يقدر مقدار الخراج حسب اجتہاده » والخراج من موجبات الفىء 
ويصرف ف مصارفه . وأطلق اراج على ضرائب الاطيان التى تعرف بالفراجية » تمييزا 
ها عن الأطيان التى عرفت باسم الأطيان العشورية » وهى ما يجب فيما عشر ما يخرج 
ما أو نصف العشر . 


وول من اجتہد فى ضرب انراج » عمر بن الطاب رطى الله عنه » ضربه 
على أرض السواد ما حبسها أهلها على خراج يؤدونه » بعد أن استشار كبار المهاجرين 
والأنصار » ركان عمله سنة متبعة فى كل أرض يظهر عايما المسلمون ويقرون أهلها 
علی ٠‏ 

ذلك أنه لا فتحت فى عهده أرض العاق » رغب بعض الصحابة فى أن 
توز ع على الفانحين » فأبى علمم ذاهبا إلى أمها بهذا التوزيع تؤول لقلة من الناس » بيها 
الدولة تحتاج فى المستقبل إلى المال » لكفالة امجتمع » وحماية الثغور والرافق العامة › 
فأبقى حق الرقبة اللدولة »> وترك الزراع يعملون » على أن يلترموا اللدولة بدفع 
اراح(" , 


وإذا كان الخراج يعنى : مقدار الواجب ف الخارج من الأرض التى تركها 
الإمام فى أيدى أهلها » فإن الذمى هو الذى يلتم بأداء هذا الوإاجب المالى . 

وقد يؤديه المسلم » وذلك إذا ما تحولت إليه الأرض اللراجية من الذمى أو 
أسالم الذمى عليما بعد انتصار المسلمين » فإن الأرض تظل خرجية » أما لو أسلم 


. راجع : المورد. الاليةف الإسلام : للشيخ عبد الرمن حسن . بحث مقام إل مجمع البحوث الإسلامية‎ )١( 
. ٠١ انظر : التوجيه التشريعى ف الاسلام : من مطبوعات امجمعم ج ۲ ص‎ 

)۳( انظر : الدكتور را : التكامل الاقتصادى ص ۱۳۸ » رانظر فى هذا الأمر بالتفصيل : الأمرال لى عبيد 
ص ۷۲ س ۷۷ . الخراج لای يوسف ص ٠١‏ وما بعدها . 


0 


والسبب فى كون المسلم يؤدى اراج عن الأرض الخراجية أنها ىء للمسلمين » فكان 
امراج حت المسلمين فى الأرض التى فتحوها() . 


واستدل امن قال بأن على المسلم خراجا فى الأرض الاراجية با روى عن طارق 


ابن شهاب قال ؛ كتب إل عمر بن الخطاب فى دهقانة نهر الملك أسلمت » 


فكتب « أن ادفعوا إلا أرضها تؤدى عنما انراج ۲ » وأن عمر رضى الله عبه 
جاءه رجل أسلم » فقال : إلى أسلمت فضع عن أرضى الاراج . قال عمر : ١‏ لا . 
على أن يؤدى عنا اراج » ولا يغير من ذلك تحوله من الكفر إلى الإسلام » فالراج 
ا و ی ی بل 
يلا-حق الارض اخراجية دائما بصرف النظر عما إذا كان العامل عليما مسلما أو غير 
من( ) 

وسواء أكان التى بؤدى هذا الواجب مسلما أم ذميا » فإنه يعتبر قيدا على 
الال » إذ الذمى يعيش على أرض الإسلام بمفتضى عقد الذمة . 
السلمين » وأرزاق ‏ أى متبات س الموظةين والولاة والقضاة وأهل الفتوى من 
العلماء » ورجال الجيش » وتعبيد الطرق ( وعمارة اتیل والرباطات والقناطر 
والجسور » وإصلاح الانهار ... وما إلى ذلك ۲ . 
؛ س العشور : 

يقصد بالعشور : الضريبة تفرض على أموال التجارة الصادرة من البلاد 


(۱) راجع : النظام الال الإسلامی : للمستشار محمد کال الحرف ص ۰۱۹۱ ۲۲۹ ہے ۲٣١‏ . 

لمال ن عو اا٠‏ لق ن 5 فرك ادان ٠‏ لد ى ا 
(۳) انظر : فتوح البلدان : لابلاذری ص ۲۳۹ . 

. ٣١١ ١ ۲۳۱ راجع : المستشار محمد کال الجرف : النظام الال الإسلامی ص‎ )٤( 

. ۲۷۷ انظر : المیدانی على القدوری ص ۲۷۹ ہہ‎ )٥( 


۳٢ 


الإسلامية والواردة إلها. وهى تعنى س بلغة العصر س الضريبة الجمركية على 
الاستيراد والتصدير . 

ر # العشر ١‏ ضار علما اياله العاشر + سراء أكان الماخوذ عش أو ربعة 
و نصفه . و ( العاشر ) هو من نصبه الامام ليا ىذ الصدقات › والمتعارف إطلاف 
العاشر على من ياخذ العشر وغيو' . 

وأول من وضع العشر فى الإسلام عمر . 

فقد حدث پاد بن تحدیر قال : آول هن بعت غر بن الطاب رض اله 
تعاى عنه على العشور أنا » قال : فأمرلی ألا فش أحدا » وما مر على من شیء 
كل عشرين واحدا » ومن لا ذمة له العشر( . 

قال أبو يوسف : فإن عمر بن الاطاب وضع العشور » فلا بأس بأحذها 
إذا لم تعد فيم) على الناس ويؤخحذ بأكار نما يجب عليهم) . 

ومن يمر على العاشر لا جخرج عن أن يكون مسلما أو ذميا أو أجنبيا دحل إل 
بلاد الإسلام بعقد أمان » فإن كان مسلما أخحذ منه ربع العشر » وإن كان ذميا » 
احذ منه نصف العشر » وإن كان اجنبيا » فإنه يدفع العشر ا ورد عن زياد بن 


وكذلك فإن انس بن مالك رضى الله عنه قال : بعشى عمر بن ا خطاب رطى 
الله تعالل عنه على العشور » وكتب لى عهدا أن احذ من المسلمين ما اختلفوا فيه 
لتجاراتهم ربع العشر » ومن أهل الذمة نصف العشر » ومن أهل الحرب العشر() . 


)1( راجع : المستشار کال اجرف : امرجم السابق ص ¥ . وراج أيضا ابن عابدین سج ١‏ ص o01‏ وما 
بعدها » فتح القدير للكمال بن امام ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها , 


. ٠٤١ الاج : لای يوسف ص‎ )۳( . 1٤١ انظر : الأموال لأى عبيد : ص‎ )١( 
5 ٠١١ امرجم الساہق ص ھا , (ه) المرجع الساہق : ص‎ (4) 


۷ 


ال ف افر ا ام اا ری ا ع کب إل عر ن 
ااا ل م ا ن اون اک ا ی و کن ی 
الر ا ا له ای د ا ی يأحذون من تجار المسلمين » وهذا هو 
مبداً المعاملة بالمئل » وحذ من أهل الذمة نصف العشر » ومن المسلمين من كل 
آربعين درهما » درهما » ولیس فيما دون المائتين شىء > فاإذا كانت مائتين ففيہا هة 
دراهم » وما زاد فہحسابه(' . 


وروی عمرو بن شعيب قال : إن أهل منبج ‏ قوم من أهل الحرب وراء 
البحر ‏ كتبرا إلى عمر بن النطاب رضى الله تعالى عنه : « دعبا ندحل أرضك 
تجارا وتعشر نا » قال : فشاور عمر أصحاب رسول الله ع فى ذلك فأشاروا عليه 


به » فکانوا ول من عشر من أهل الحرب") . 

فاوط عر رى الله هه الاد الور هروط هى بت 
١‏ أن يكون المال معدا للتجارة . 
أن يبلغ تصابا. 
۳ ألا يكون قد أدى نفس الضريبة خلال العام نفسه . 
O e a‏ 


کل مااخذ من الملسلمين من العشور فسبيله سبيل الصادقة » وسبيل مايونحد 


الى 
س 2 


من أهل الذمة جميعا وأهل ادرب سپیل الاراے) . 
فما يؤحذ من المسلمين من عشور يصرف فى مصارف الصدقة » وما يؤحد 
من غيرهم فإنه يصرف فى مصارف الخراج . 
والعشور بهذا العرض الذى قدمناه » إذ تنتقص جزءا من المال الذى توؤحذ 
)١(‏ تفس المرجع ص ١٤ا‏ س ٠٤١‏ . (۲) امرجم السابق : ص ٠١١‏ . 


(۳) النظام المالی الإسلامی : للمستشار کال الجرف ص ۲٤۲‏ س ۲٤۳‏ , 


7 
٤ 0‏ | ۹ 
)£( را یہ الدرا ا پو سف ت 0 


۳۸ 


مه فاا لذلك, تعر قدا من القيو د الراةة عليه + لأناا تكبف مال بعل 
التاجر أداژه والقيام به . 
ه س الإنفاق فى سبيل الله : 

والإنفاق أوسع نطاقا من الزكاة التى لاتقع إلا على نسبة محددة من مال 
امالك . أما الإنفاق فيمتد إلى كل عطاء بخرج من ذمة امالك فى سبيل الله » فى 
سبيل الخير العام(" . 

ولد قيد الإسلام حرية مالك الال » بحثه على الإنفاق فى سبيل الله بما يفى 
طالب الجتمع وضروراته » والأدلة الواردة ف كتاب الله تعالى وسنة رسوله عر فى 
الحث على الصدقة من الكاة بحيث يكاد المطلع عليا أن يذهب إلى القول 
بوجوبہا » فقد قال الله تعالى : # واتوهم من مال الله الذى اتاج ٠4‏ وقال جل 
شأنه  :‏ وأنفقرا نما جعلكم مستخلفين فيه ٠‏ وقال : فو ولا يسين الذين 
پخلون ا اٿاهم الله من فضله هو حيرا هم » بل هو شر مم » سيطوقون ماجنلوا به 
يوم القيامة 4 وقال سبحانه : ل يأيها الذين امنوا أنفقرا من طيبات 
ماکسہم . 


وروی عن رسول الله ل أنه قال : « إن ف الال لقا شوى الراة 6 : 


وف حديیٹث ا سعید اللادری أن رسول الله ا قال : ١‏ من کان معه 
فضل ظهر فلیعد به على من لاظهر له » ومن کان له فضل من زاد فليعد به على من 
لازاد له . قال اپو سعيد : فذكر رسول الله ع من أصناف المال ماذكر » حتى 
O‏ 


وذهب بعض الحدثين٠‏ إلى القول بوجوب إخراج المال صدقة فى سبيل الله 


. ٠٥۹ انطر : الدكتور العرلى فى : الملكية اللااصة وحدودها فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) سورة النور : ۳۲۳ . (۳) سور الحديد : ۷ . )٤(‏ سورة آل عمران : )٥( . ۱۸١‏ سور البق : ۲٣۷‏ . 
() رواه الترمذی فی سنه ۳ | ٤۸‏ . (۷) رواه مسلم فی صحیحه ۳ / ۲۵۲ , 
(۸) انظر مہم : الدكتور محمد عبد الله العسرى : ملكي ة الااصة وحدود ھا ف الإسلام ص ۹۹ س ٠ = + 1١‏ 


۳۹ 


للفقراء وامحتاجين » زيادة على مافرض ف الركاة » مستدلين بقوله تعالى : # ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من امن باه واليوم الأخر ولملائكة 
والكتاب والنبيين وانى الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وانى الزكاة ( . 


وتوجيمه. هذا الدليل : أن الفصل فى الاية الكرمة بين الإنفاق والزكاة 
بالصلاة دليل على الاحتلاف بين الإنفاق والزكاة والنص على كل من الإنفاق والركاة 
على حدة ف آية واحدة » قاطع بأن كلما يختلف عن الآحر » وأنهما فريضتان 
مختلفتان » فالإنفاق إذن فريضة إلزامية فى أصلها » واحتيارية فى نطاقها » بمعنى أن 
تحديد الحصة التى ينفقها المسلم من ماله فى سبيل الله موكول إلى محض اخحتياره 
وإملاء ضمي » وأما الإنفاق ف ذاته فمفروض عليه فرضا لا فكاك منه فالقران فی 
عديد من الآيات يرفع فيضة الإنفاق فى سبيل الله إلى مرتبة أعلى الفرائض وألرمها فى 
تأمين سلامة الجتمع » بقول تعالى خاطبا جماعة المسلمين : « وأنفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة 4 . 


فهنا يسوى المول عز وجل بين الإنفاق فى سبيل الله ونجاة الجماعة من 
الملاك » وججعل الإاحجام عن الاضطلاع بمذه الفريضة بمثابة انه حار اختيارى يندفع 
ف حتف (۳) [ 

ومضى هؤلاء فى نقرير وجهة نظرهم هذه قائلين : إن الخيار فى فريضة الإ نفاق 
فى سبيل الله قاصر على تحديد حصة هذا الإنفاق من مال المسلم » فهذا التحديد 
متروك محض إرادة المسلم س بعكس الزكة التى حدد الإسلام حصتبا ونصابما 
ومصارفها _ على أن إرادة المسلم هنا ليست مطلقة فى كل الظروف على السواء › 
فقد فرض الانفاق فى سبيل الله لمصلحة المجتمع الإسلامى » وول الأمر هو الذى 


= د. مصطفی السباعی : اشتراكية الاسلام ص ۲۳۱ ۲۴۳ الأستاذ البهى الئل : الاشتراكية فى الجلم 
الإسلامى ص ٠١١‏ ومابعدها » والأستاذ عبد السميع المصرى . نظرة الإسلام الاقتصادية ص 44 ومابعدها . 
)١(‏ سورة البقرة : 1۷۷ . (۲) البقرة : ٠۹٩١‏ . 
(۳) انظر : : الكتور العرى : المىجم السابق ص ٠١‏ » وراجع أيضا : اشتراكية الإسلام ص ۲۳۲ . 


د 


يملل المجتمع وينوب عنه فى تبفيذ هذه المهام بمقتضى ساطة الحكم التى فوضها إليه 
الجتمع » فإذا أغفل الناس أداء فريضة الإنفاق فى سبيل الله » أو أدوها بحصة لاتفى 
بمطالب الجحتمع » كان لول الأمر أن يحدد حصة الإنفاق من مال كل مسلم على 
قدر يساره » وعلى ضوء مانمليه ضرورات الجتمع . 


وإذا كان هولاء الذين ذهبوا إلى وجوب الصدقة قد استدلوا لما ذهبوا إليه بعدة 
آيات فرآنية وأحاديث نبوية » فإنه بمكندا القول بأن هذه الآيات والأحاديث عمولة 
على الندب إلى الصدقة واستحبابما » والحث على الإنفاق فى سبيل الله » دون أن 
يصل الأمر إلى مرتبة الفرضية أو الوجوب » ذلك أن الواجبات والفرائض المالية قد 
حددتبا الشريعة الإسلامية تحديدا دقيقا » وفصلت شروطها وأركانہا وكل مايتعلق بها 
كتب الفقه » دون أن تذكر فرضية الصدقة » أو وجوها على أحد من المسلمين . 

والدليل على الندب إلى الصدقة واستحبابما قوله تعالى فى الحث على بذل المال 
فی سبیله : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيق وال 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون 4# فالأية بظاهرها يفهم منها ا لحث والندب إلى 
الإنفاق فى سبيل الله » ولا يشتم منها رائحة الوجوب . يقول ابن كثير ف تفسير هذه 
الآية : بحث تعالى عباده على الإنفاق فى سبيله وقد كرر الله تعالى هذه الأية فى 
کتابه العزپز فی غير موضع(" . 

ويقول سبحانه : # ويسألونك ماذا ينفقون » قل ما أنفقع من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علم 4 . 
قال مقاتل بن حيان . هذه الاية فى نفقة التطو ع . 

ويقول تعالى  :‏ ويسألونك ماذا ينفقون » قل العفو 04 
« والعفو » . يعنى الفضل » قال ابن عباس : ما يفضل عن أهله » وقال الحسن : 


. ٠٠۵ : سو البق‎ )۲( . 1١ الدكتور محمد عبد الله العرى : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۹۹ انطر : تفسیر القران العظم : لابن کثیر ج ۱ ص‎ )۳( 
HAND . ۲٥۱ تفسیر اہن کثرر : ج ۱ ص‎ )( . ٠٠١ : سورة البقق‎ )٤( 


٤١ 


عل الا هد ذلا مالال ‏ م تعد تسال الناس () 


وقد روف او هردرۀ رای ا رجلا جاء ال النبى وه فقال : 
يارسول الله : عندی دینار » قال « انفقه على نفسك › قال : عندی اخر » قال › 
انفقه على أهلاك » قال : عندى اخر » قال انفقه على ولدك »› قال عندى اخر . 


ھکذا يېين رسول الله ا 8 الاأمر متروك لاحب الال » وم پلزمه . 
نفاق ماله فى سبيل الله » فدل ذلك على أن الإنفاق ليس بواجب . 


8 


وى الحديث أيضا : ١‏ ياابن ادم إنك إن تبذل الفضل حير لك » وإن 
EET o ّ‏ 
مسکه شر لك » ولا تلام عل کفاف ١‏ 

ففی هذا الحدیث ترغیب لالإانسان غل ان و ا ای 
ماله > ولم يصل الامر إلى مرتبة الوجوب . 


م سه الأيات رالأحاديث ينصح ا الصسدقة لت بوا جبة ( وإعا ھی ا 


مندوب ومرغب فيه » وحبب إل الله ورسوله . 


على آنه قد تحل بالجتمع الإسلامى حالات اضطررية » أو تنزل به ظروف 
استشنائية تحتاج إلى الكثير من الأموال التى يعجز بيت المال عن مواجهتها والوفاء بها » 
وهنا يكون من الواجب على المسلم أن يبذل من ماله لواجهة هذه الظروف والتغلب 
علا » والذى دعا إلى هذا الوجوب والإلرام هى حالة الضرورة » ولذلك فإن القادرين 
على البذل والإنفاق إذا لم يقوموا به م فى هذه الحالة ‏ طواعية وعن طيب نفس › 
کان لول الأمر أن يتدحل ويلزمهم بالإنفاق من أمواهم » كل حسب طاقته › لأنه 
لايجوز أن هدر مصالح المسلمين مع وجود القدرة على تحقيقها بمساعدة أموال 


(۱) تفسیر ابن کر : ج ۱ ص ۲٣٦‏ . 


الأغنياء 0 وهنا تطبق القواعد الأصولية 1 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
وأيضا : مالا يع الواجب إلا به فهو واجب . 
فرض الضرائب وتوظيف الأشوال : 

الضريبة عند علماء المالية العامة هى : فريضة من الال تستاديما الدولة أو 
الساعلات الحلية من رعينها والقاطين فى ديارها على قدر يسار كل مكلف » كينا 
من أداء المرافق العامة الى تضطلع بلا . 

أو هى بعبارة أحرى : فريضة إلزمية يتن الفرد بأدائها إلى الدولة تبعا لقدرته 
على الدفع » بغض النظر عن المنافع التى تعود عليه من وراء الخدمات النى تؤدييا 
السلطات العامة » وتستخدم حصیما فى تعطية النفقات الاة) 


والأصسل ف الشريعة الإسلامية أن المسلم إذا ما الترم بأداء الواجبات المالية التى 
تعلق بالمال الذى بيده » فإنه لاججوز بعد ذلك التعرض لا فى يده من أموال دون 
حى » إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة أو مصلحة » وكان هذا فى إطار القواعد الشرعبة 
المقررة . 


أما إذا م تكن حاجة تدعو إلى أحذ بعض آموال الناس » وبالرغم من ذلك 
ظلما واعتداء على حرمة الملكية يعاقب فاعله . 


فقد روى عقبة بن عامر أنه ممع رسول الله مل بقول : « لايدحل الجنة 
صاحب مکیر ) » » وقال رویفع بن ا یت رول اله ا ولان 
ر اظ مرا الل ٠‏ در كد عد انت العرق اض ٠:1۴۴‏ 
(۲) راجح : الدكتور العبادى : الملكية ۲ / ۲۸١‏ 
(۳) سنن ایی داود ۲ / ۳۷ الاموال لى عبید ص ٦۳۲‏ . والمکس ١‏ مايأحذه أعران الدولة عن أشياء 
معينة عند بيعها » أو عند إدخاها , المدن » وجمعه مكوس : والماكس والكاس : من يأحذ اکس » ويقال له 
EEA E A SD E E Î‏ 


۳ 


صا ۔حس اکس ق النار 0 


وروی طاووس عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « إن صاحب المكس لا يسأل 
عن شىء » يؤحذ کا هو فیرمی به فی النار ۲ . 

ل و ف ليس للامام أن رچ کا مر حلي إلا عى ات 
ا 

من هذه اللصوص يتضح أن أحذ أموال الناس بدون حق ثابت » من 
المحرمات النى بى عنما الإسلام وحذر من اقترافها ء لأ ذلك ظلم وعدوان . 

لكن إذا كانت هناك مصلحة عامة » أوضرورة ملحة تستوجب أن يفرض ول 
ار ا ا فل اک حت مق او که 
فعله ‏ حپنشذ ‏ حلالا ام حراما ؟ . 

ولاإجابة على هذا التساؤل نقول : إن فقهاء الشريعة الإسلامية حيها تعرضوا 
للكلام عن توظيف الأموال على الأغنياء عند الحاجة الداعية إلى ذلك كأن تكون 
هناك مصلحة هامة » أو ضرورة ملحة » ولس فى فى بيت المال مايفى ممواجهتها 
قرروا جواز هذا التوظيف وإباحته » واستندوا فى ذلك إلى بعض النصوص الشرعية › 
فعن على رضی الله عنه قال قال رسول الله ع J:‏ إن الله فرض على أغنياء 
السلمين ف أمواهم بقدر الذى يسع فقراءهم » ولن ججهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا 
ا يصع آغنیاؤهم » ألا وإن الله حاسم حسابا شديدا ویعذبہم عذابا ها ۲ ) . 


وقال الفاروق عمر ری الله عله ¦ ) لو استقہلت من آمری مااستد برٹ 4 
لالحذت فضول أموال الأغنياء » فقسمتا على فقراء المهاجرين ۲( . 


من هذا يتعين أنه إذا م يكن فى بيت مال المسلمين مايقوم بمواجهة أعباء 


. ۷۱ انظر له : اراج ص‎ )۳( . ٦۳۳ المرجع السابق : ص‎ )۲( . ٦۳۲ الأموال : ص‎ )١( 
, ۲۲۸ / ٩ رواه ابن حرم فی ا حل‎ )٥( . ۲۳۳ نقلا عن اشتراكية الإسلام ص ۲۲۲ س‎ )٤( 
t٤ 


الجتمع الإسلامى وسد حاجاته » فقد انتقل واجب القيام بها إلى أموال الناس » 
حيث يؤحذ مہا مايفى بهذه الأعباء > كل مسلم حسب طاقته'» وف إطار أن 
الضرورة تقدر بقدرها » فلا يجوز لاء الأمور أن ينتهروا هذه الفرصة للتسلط على 
أموال الناس ومتلكاتہم وبا . 

فال القرطبى : ١‏ واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء 
الزكاة »> يجب صف الال إلا > قال مالك رحه الله : « بجب على الناس فداء 
أسراهم وإن استغرق ذلك أمرامم . وهذا إجماع أيضا )(') . 


وقال ابن حزم : ١‏ وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم 
وبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم » ولا فى سائر أموال المسلمين 
بهم » فيقام هم مما يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف 
مثل ذلك » ومسكن يكنہم من المطر والشمس وعيون المارة ۲ 


ويقول الامام الغزالى : « إذا حلت أيدى اجنود من الأموال » وم يکن من مال 
الصاح مايفى جخراجات العسكر » وحيف من ذلك دخول ا بلاد الإسلام » أو 
وران الفتنة من قبل آهل الشر » جاز 2 ان یوظطف على الأغبياء مقدار كفاية 
الحند » لأا نعلم انه إِذا تعارض شران أو ضرران » دفع ا الضررين وأعظم 
الشرين » وما يؤديه كل واحد منهم » قليل بالاإضافة إ ا مايخاطر به من نفسه وماله 
لو حلت خحطة الاسلام من ذی شوكة بحفظ نظام ال ويقطع مادة الشرور وما 
يشهد هذا ُن لول الطفل عمارة القنوات » وإخراج او اط ا و 
ذلك تنجيز حسران لوقع ماهو أکار منه ٠(١‏ 

وقال الشاطبى : ١‏ إذا قررنا إماما مطاعا » مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد 
حاجات التغور » وححماية املك المتسع الأقطار » وخلا بيت الال وارتفعث حاجات 
الجند إلى ما يكفيمم » فلاإمام إذا كان عدلا » أن بوظف على الأغنياء ما يراه كافيا 


. ۲۲۳ جامع احکام القران القرطبی : ج ۲ ص‎ )١( 
٣۹غ) راجع : المستصفى من علم الاصول : لاإمام الغرال ج ۱ س ۳۰۳ س‎ )۳( 
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هم فى الحال » إلى أن يظهر مال بيت المال » ثم إليه النظر فى توظيف ذلك على 
الغلاثت والهار وغير ذلك . وجه اللصلحة هنا ظاهر › فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك 
بطلت شوكته » وصارت دياره عرضة لاستیلاء الكفار() 


ويقول المناوى : « فى المال حق سوى الركاة » كفكاك الأسير » وإطعام 
الضطر » وسقى الظمآن » وعدم منع الماء والملح والنار » وإنقاذ عترم أشرف على 
الملاك » ونو ذلك . قال عبد الحق : قام الإجماع على وجوها وإجبار الأغنياء 
عليه )٩(۲‏ 


ولقد ورد عن الرسول ع أنه فال +« إن فى الال لحقا سوى الركاة4( ٠"‏ وود 
عنه أيضا : ١‏ ليس فى المال حق سوى الز6ة(“) . ويدفع هذا التعارض الظاهرى : 
بان اديت الفا فى حالة ما إذا كانت الأمور تسیر سيرها الغادئ »ركان فى بيت 
مال المسلمين مايفى بحاجاث الجتمع . 

آنا اديت للخل غل غا اذا غركت شدة وحت و 3 
فان الذمة لا تبراأً وقتعذ بدفع الزكاة وحدها ما لم تقع الكفاية » وللإمام أن يأححذ بالقرة 
من الأغنياء للفقراء قدر ما ترول به الأزمة وتدكشف الشدة » وإن هم امتنعوا ۲(°) » 


ویقول المناوی عند شرحه للحدیث الثانی : ١‏ یعنى لیس فيه حق سواها بطریق 
الأصالة » وقد يعرض ما يوجب فيه حقا کوجود مضطر › فلا تناقض بینه وبين 
حبر » إن ف المال لحا سوى الركاة » » ما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل » وذا ناظر 
إلى العوارض ٠»‏ . 

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الاحتجاج على منع توظيف الال على الأغنياء 
بحديث : « ليس فى الال حق سوى الركاة » بدعوى أن المسلم إذا أدى ما عليه من 
زكاة ماله » فإنه لا يجب عليه حقوق أخرى » کا يدل لذلك الحديث » فهذا 


, ٤۷٣١ / ۲ فيض القدیر : للمناری‎ )۲( . ۱۲۳ ٠١١ انظر : الاعتصام : لاإمام الشاطبى ج ۲ ص‎ )١( 
SV a SE . ٤۸ | ۳ رواه الترمدی فی سنه‎ )۳( 
. ٠١۸ راجع : نظرات فى كتاب اشتراكية الإسلام : للأستاذ محمد الحامد ص‎ )٠( 
, ٣۷١ | انظر فيض القدیر : للمناوی د‎ )٦( 
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الاستدلال موود بأنه قد ثبت أن هناك حقوقا أحرى ف الال سوى الزكاة »> منها 
النفقة على الابوين الحتاجين » وعلى الولد والزوجة وعلى الرقيق » وعلى الحيوان . ومنب 
الديون والاروش' . 

اا على ما تدم من نصوص > وما قال به الفقهاء م جواز توظیف 
الال على الأغنياء » عند الحاجة الداعية إلى ذلك » ذهب المحدثون ممن كتبوا فى 
الاقتصاد الإسلامی . إلى آنه جوز لول الامر ‏ بشروط ‏ ان يفرض ضرائب عل 
أموال الناس » غير ما يؤحذ منم من زكاة » إذا قامت بالجتمع ضروة أو مصىلحة 
تدعو إلى ذلك . 

فيقول المودودى : من النطاً القول أنه يجوز فى الإسلام أذ نفرض » ضريبة 
لسد نفقات الحكومة » وكذلك لا يصح أن يقال أن الزكاة هى ضريبة توضع على 
الئاس لعسد با نفقات الحكومة » إنما الزكاة مال من أموال التامين الاجهاعى يؤحذ 
من الأغنياء لد الى م يىستعحقه من الفقراء . 


ااا ا ھی ا اجات اور ا کل م 
بطالبون به الحكومة من واجبهم أن يكتتبوا طا من الأموال ما تحعقق به مطالهم » فكما 
أنه يكتعب بالمال ختلف الشعون الاجهاعية » فكذلك يجب على الناس أن يكتتبوا 
بامال ويمكنوا امىكومة من القيام بكل ما هم فى حاجة إليه » وما الضريبة ف الواقع 
إلا مال يكتتب به الناس لمصالجه," . 


والمودودی س رجه الله لا يقصد بکلامه هذا عدم صحة الضريبة ١ا‏ 
يفهم منه هذا المعنى » وإنما بيد أن يوضح أن من واجب الناس أن يبادروا بالمشاركة 
بأموالحم إذا ما كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك » لان هله الحاجات فى الواقع هى 
حاجاعهم هم » ولكن الحكومة هى التى تقوم علما . 

ومن هنا يقول الدكتور محمد عبد الله العرلى : فاداء الضرائب التى تفرضها 
الدولة لصلحة امجتمع › ھی إنفاف ف سبیل الله » لال اجتمع الاسلامى شان 


(۱) انظر : الاموال : لا عبيد ص 1٩1‏ . وال : ابن حزم ج ٩‏ ص 3۲۹ . 


(ا) راجع : أو الاعل المودودی نظرية الإسلام السیاسیة ص ٣۳٣۲‏ س ۳۱۳ , 


¥ 


متكامل متكافل يشد بعضه بعضا » ومن مقتطى هذا التكافل أن المرافق المشتركة 
التى تم الأمة فى مجموعها » وتنمض الدولة باسم الأمة بالإنفاق عايما » يجب أن 
يساهم كل قادر فى عبء الإنفاق علبها » وفى تدبير موارد هذا الإنفاق لمواجهة هذه 
المرافق المشتركة . 

ثم يبين أن المسلم يجود بهذه الضرائب طراعية ولا ينرب منها فقول : على أن 
انبعاث هلا الواجب من ضمير المسلم > بحكم اشتقاقه من واجب الانفاق فى سبيل 
الله » بجعل اضطلاع المسلم به اضطلاعا صادقا وعن طواعية » فى غير سحاجة حتمية 
إلى سلطان الدولة لانفاذه » بعكس ما هو سائد فى الدولة الرأسمالية من التسابق فى 
ارب من أداء الضرائب كلما غفلت عين الدولة(') . 

ويقول الدكتور على عبد الواحد وافى > فى جحثه عن التكامل الاقتصادى ف 
الإسلام : جير الفقه الإسلامى للإمام أن يفرض من الضرائب الدائمة أو المقتة ما 
ندعو إليه الحاجة » وتستقم به أجيال المسلمين » وعلى هذا الأساس فرضت ف 
عهود اخلافة ضرائب على الواردات » وعلى التجار الذين يمرون ببعض نقط المراقبة فى 
البلاد الإسلامية > وعلى السفن التى نمر بموانىء هذه البلاد » وعلى الحوانيت ودور 
صك النقود ... وعلى نواح أخرى كثية من هذا القبيل . 

م بسوق واقعة تارخية يبين فيها ما للضرائب من أثر هام فى حماية بلاد 
المسامين وقت أن تتعرض لإطر الاعتداء الخارجى » فيقول ما أحذ ملك مصر المظفر 
١‏ قطز » يعد العدة لحرب التتار وإجلائهم عن دمشق وما احتلوه من مدن سوريا › 
وجد بيت المال حاويا فاتجه إلى العز بن عبد السلام كبير فقهاء عص وقاضى قضاة 
الشافعية يستفتيه فى ضرائب يفرضها على الناس » لحماية الدولة وتجهيز الجيش فأفتاه 
جواز ذلك .. وقد فرض املك المظفر ١‏ قطر » بعد هذه الفتوى » ضريبة دفاع 
مقدارها ديار على كل رجل وامرأة » وأحذ أجور الاوقاف النيية قبل ميقانها بشهر › 
وعجل الركاة سنة » وأحذ من التركات ثلئها . 

وبفضل ذلك كتنب للجيش المصرى النصر والظفر على جيش التتار فى موقعة 


3 راج : الملكية الشاصة وحدودها ف الإسلام ص‎ (١( 


عين جالوت عام ٠١۸‏ ه » فأنقذ بذلك الإسلام والحضارة الإنسانية من شرور أولئك 

: (1) + الو‎ 
E 

« فلاہد من العناية بفرص ضرائب اجتاعية عل النظام التصاعدى بحسب 
الال لا بحسب الربح يعفى مها الفقراء طبعا » وتجبى من الأغنياء الموسرين › 
وتنفق ف رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاعة . ومن لطائف عمر رضى الله 
عله » أنه كان يفرض الضرائب الثقيلة على العنب » لأنه فاكهة الأغنياء » والضريبة 
الى لا تذكر على الغر » لان طعام الفقراء »> فكان أول من لاحظ هذا المعنى 
الاجتاعى من الحكام والأمراء رضى الله عه ١‏ . 

ولضمان ألا تندحل أهواء الحكام وشهراتهم فى فرض الضرائب » ولكفالة 
العدالة ف ذا الامر 1 وصح العلماء عدة ضمانات » واشترطوا ولق شروط ا جب 
أن تتوافر قبل أن يقوم ولاة الامر جحباية هذه الأموال وتحصيل تلك الضرائب » وحنى 

يصح القول بمشروعيتها > ومن هذه الشروط : 

› س أن تكون هذه الضرائب أمرا استشائيا » تدعو إلبه المصلحة العامة للمجدمع‎ ١ 
وتدييرا مؤقتا حسما تدعو إليه الضرورة التى تقدر بقدرها » ينتهى ويزول بزوال العلة‎ 
. وانتهاء الحاجة‎ 

۴ أن یکون الحا الذى يفرض هذه الضرائب عادلا » تجب طاعنه » ليكون فى 
هذا ضمانة لعدم الظلم والعسف » ولتحقيق العدل . 

۳ ب ألا يكون هناك فى بيت الال والزانة العامة ما يكفى لسد هذه الحاجات » وا 
ينتظر أو يرجى أن يكون شىء من ذلك » نظا للظروف الطارئة » ءأن يرد الحا 
وأعوانه ما عندهم من أموال ا امال امان 


. أن يقع التصرف فى جباية الال وإنفاقه على الوجه المشروع‎ ٤ 


: وانظر فى الواقعة التارخية : تاريخ ابن إياس » وكتاب‎ > ٠١۹ انظر : التکافل الاقتصادی فی الاسلام ص‎ )١( 
. ۲۱۷ ۲۱۹ أبن تيمية : للشيخ محمد أبو زه ص ۱۳۷ ۰ واشتراکیة الإسلام ص‎ 
. ٤۷ ٤)١ انظر : الأستاذ محمود أبو السعود : خطوط رئيسة فى الاقتصاد الإسلامى ص‎ )١( 


۹ 


٥‏ س کا یشترط أن تکون احکام الله ف تلك الحال نافذة کا شجب » وحدوده مقامة 
کا يرضی » وأن تكون الوظائف فى جهاز الحكم بقدر الحاجة » لا تزيد عليماا . 

هذه حلاصة ما يتعلق بتوظيف الأموال وفرض الضرائب عند الحاجة وهذا 
الامر ت نری ‏ عاط بسياج من الضصمانات والشروط » تکفل احترام 
الملكيات ٠‏ وعدم الاعتداء علبها » وتحقيق المصلحة العامة فى نفس الوقت » بإايجاد 
مصادر الانفاق علا ۰ 
الفيد الثالث : نزع الملكية للمفعة العامة : 

) الأصل ف انتقال الملكية هو توافر الرضا » فليس لانسان أن يأحذ شيا من 

احر بغير رضاه » وإن کان محتاجا إليه » جلاف الطعاء() 

بقول الله سبحانه  :‏ يأيما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تکون تجارة عن تراض منم 4(") 

وقول الرسول Yo: e‏ بحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفسه ۶(۲) إلا 
أن المصلحة العامة قد تقتضى نزع الملك جرا عن صاحبه : وبغير رضا منه » فهل 
يعد هذا اعتداء على الملكية » وانتهاكا رمتا ؟ 

يمكن القول بأن الفقهاء متفقون ف الجملة على جوز نزع الملكية للمنفعة 
العامة » كتوسعة مسجد » أو شق طيق ونحو ذلك . 

ويعبر ابن القم عن الحكم الاصلى للملكية » وحرمتها » وما يطراً عليها من 
استشناء فيقول : « الناس مسلطون على أموا مم > ليس لاحد أن يأحذها أو شيعا منا 


)١(‏ راجع لى تفصيل هذه الشروط : الاعتصام : للامام الشاطبى ج ۲ ص ٠١۳١‏ > الملكية فى الشريعمة 
الإسلامية : للدکتور العبادی ج ۲ ص ١ ۲۹۹ ۲۹٤‏ الاشتراكية الإسلامية للدكتور مصطفى السباعى ص 
٤‏ ومابعدها » نظرات فى اشتراكية الإسلام للشیخ جمد الحامد ص ۱۲۲ ٠٠١١‏ » والشورة فى ظل الإسلام 
للأستاذ الببى الخو ص ۲۲۳ » وحطوط رئيسة فى الاقتصاد الإسلامى للأستاذ محمد أبو السعود ص ٤1‏ . 
(۲) انظر فی هذا : السرخسی : شرح السیر الکبیر ج ۳ ص ٤۳‏ » ابن القم [علام الموقعین ج ۲ ص ۲٤۷‏ » 
والإمام الشافعی : الم ج ۳ ص ۲۱۸ ٠‏ باب الغصب , 

(۳) سورة اللساء : ۲۹ . (4) راه الدارقطنى : انظر : يل الأرطار للشوکانی ج ٥‏ ص ۲٠١‏ . 


O, 


بغير طيب أنفسهم » إلا فى المواضع التى تلزمهم الألحل فاا" . 

فمتى كانت المنفعة التى تعود على المالك من بقاء العين فى ملكه أقل من 
الضرر الذى يلحق جماعة الملسلمين بهذا البقاء » فإنه جوز نزع الملكية الناصة 
للمصلحة العامة »> مادام لأ يوجد سبیل إلى تحقیقها إلا با" 

وقد حدث ایام عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أن نزعت ملكية بعض دور 
الصحابة التى تحيط بالمسجد الحرام بمكة من كل جانب » عدا فتحات يدخل منها 
الناس إليه > وهدمت بالفعل » وألحقت بالحم المكى لتوسعته » وكان ذلك نظير 
عوض » هو قيمة هذا العقار » وقال هم عمر : إنما نزلع على الكعبة وهذا فناؤها » ولم 
تنل الكعبة عليكم . 

تم تکرر هذا فى عهد عثان س رضى الله عنه ‏ فتزع دور المتنعين قهز ؛ 
وأودع قيمتها هم فى خحزنة بيت الال . 

وببذا الفعل تتحقق المصلحة العام » ولا بظلم الفو » لأنه يأخذ عوضا عن 
ملک ت اال 

جاء ى تبيين الحقائق : « إذا ضاق المسجد على الناس وجنبه أرض لرجل › 
تلح أرضه بالقيمة كرها » لما روى عن الصحابة - رضى الله عنم آمهم لا 
ضاق المسجد الحرم أخذوا أرضين بكو من أصحابما بالقيمة » وزادوا فى امسج 
الخرام() . 

ولقد جاء نص الادة ٠١٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية ف هذا الشأن ليقرر : 
لدى الحاجة . يؤحذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان » ويلحق بالطريق 
لکن لا يؤحذ من يده » مالم يؤد له الشمن » . 


() راجع : الطرق الحكمية : لابن القم ص ۲٠١١‏ . 

(۲) انظر فی هذا المعنی : الشاطبی الوافقات ج ۲ ص ۳٠١١‏ » الاعتصام له أیضا ج ۳ ص ۱۲۱ د ٠۲۲‏ . 
الشيخ الخفيف . الملكية فى الشريعة الإسلامية ج ١‏ ص ۸٩‏ . 

(۳) انظر : بین الحقائق » شرح كنز الدقائق : للزيلعى : ج ٣‏ ص ٣٣۳‏ . 


o1 


وجاء فى التاج والإکليل : « وقد نصو أنه کا ججبر الإنسان على بيع ماله لق 
عليه » كذلك جر ذو ريع على بيعه لتوسيع مسجد الجمعة » أفتى به ابن رشد › 
رکذلاك قال سحنون چجبر ذو أرض تلاصق طريقا هَذهًَا نہر » لا مر للناس إلا فما » 
على بیع طرق ما هم بشمن یاد فعه الامام من NEE‏ 
١‏ فمن ال جير الشرعى » جبر من له ريع يلاصق المسجد » وافنقر لتوسيع المسجد به 
على بيعه لتوسيع المسجد » وكذلك من له أرض تلاصق الطريق » واحتيج إلى طريق 
فا » وإذا غلا الطعام واحتيج إليه » أمر الإمام أهله بإخراجه إلى السوق ٠٠‏ . 


رأورد ابن القع مسائل فى الفلك القهرى منها : « إذا احتاج الناس إلى سلاح 
للجهاد والات ( فع آرپابه أن پبیعوه بعورضص الثل ول : بمکنوا من حبسه إلا مما یریدونه 
ا و ا 
عل ااب السلاح پذله بهیمته 7 

فكل هذه النصوص والعبارات التى أوردها الفقهاء تدل دلالة صرؤحة وواصحة 
على أنه جوز نزع الملكية » إذا مااقتضت ذلاك المصلحة العامة . وأسسوا ذلك على 
أ فة الرأجحة جوز حراج الشىء عن ملك صاحبه قهرا بلمنه (٩‏ ". 

أما عن اعتبار رضا صاحب الال » وإن هذا الأمر يم رغما عنه » ويكون 
مكرها عليه » فقد ذهبوا إلى أن الإكراه نوعان : 
١‏ أحدها : إكراه بغير حق ٠‏ فهذا لا يجوز بالإجماع » وما أحذ بذلك يعتبر غصبا 
جب رده , 
والئاى : إكراه جح » فيصح البيع › لانه قول همل عليه بحق فصح ۲ . 


« فإن أجبر العاقد على البيع جرا حراما لا يلرم » وأما لو أجبر على البيع جيرا 
حلالا »> كان البيع لازما »> كجبو على بيع الدار لتوسعة المسجد » أو الطريق أو 


(۱) راجع : التاج والإکایل » شرح صر حلیل : للمواق : ج ٤‏ ص ۲٣۲‏ ۳٣ه۲‏ . 
(۲) انظر : مواهب الجايل : للحطاب : ج ٤‏ ص ۲٠١۳‏ , 
(۳) ابن القم فى : العلرق الحكمية : ص ۲١۳‏ 1 () المرجع السابق : ص ۲٣۹‏ ۰ 


(د) انظر : امو شر ح المهذب لانووی + ج ٩‏ ص ١١۷‏ . 
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المقبة 7 

وذهب ابن القم إلى أنه لا يعبر فى العقود القهرية رضا المالك ولا عبارته ولا 
یکون هو مباشرا للعقد » بل باشو عنه غیو . 

حيث أنه اعتبر إجبار المالك على بيع ماله نوعا من الحجر عليه » إذ يبيع 
القاضى عليه ماله دون رضاه » ونقل القول بالاتفاق على ذلك » وأشار إلى أن الإمام 
ابا حنيفة وهو الذی لا یری الحجر » یری الحجر لدفع الضرر العام E‏ 


١‏ فول الأمر يقوم مقام امالك بحكم الشر ع فى هذه المبادلة » ويغنى رضا وى 
الامر عن رضاه 2 


من هذا يتضح أن الفقهاء قد اعتبروا هذه ال حالة من قبيل : الإكراه بحق » أو 
الجبر الحلال أو الشرعى » أو من قبيل الحجر » وبناء على ذلك فلا يكون هناك محل 
لرضا المالك » نظرا للحاجة الملحة إلى ملكه » الذى إذا لم يؤحذ منه » للحق بالناس 
ضرر جسم . 

ولذلك وصف الأصوليون طبيعة احق الفردى فى الفقه الإسلامى » أنه حق 
مشترك وليس فرديا حالصا » ذلك أن الصاح العام مراعى فى كل حق فردى » وهو ما 
عبر عنه الشاطبى ١‏ بحق الله » إذ يقول : وأيضا ففى العادات _ وهى الحقوق 
وا معاملات ‏ حق لله تعالى » من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع » لأن حق الغير 
حافظ عليه شعا » ولا ية فيه للعبد »> فهو حق الله تعالى : صفا فى حق 
الغ .() 


)١(‏ راجع : حاشية الدسوق على الشرح الکبیر : ج ٣‏ ص ١‏ » وانظر فى هذا المعنى أيضا : امجموع لانووى 
ج ٩‏ ص ۱۹۷ › تبیین الحقائق : للزپلعی ج 4 ص ۲ س ۳ . 

(۲) ابن القم فى : الطرق الحكمية : ص ۲٠۲‏ . 

(۳) فقه الكتاب والسنة : للشيخ الحفيف : ص ۹۲ . 

. ۲۲ انظر : الموفقات : لاشاطبی ج ۲ ص‎ )٤( 


lor 


أذ ملك إنسان بلا عوض » والتعويض يكون بقيمة الشىء » والقيمة تقدر بمعرفة 


أهل الخبة العدول . 
وبعد هذا يمكن القول بأن نر ع الملكية للمصلحة العامة تعد قيدا من القيود 
الراردة عل اا 


القيد الرابع : تحديد الملجة : 
یق کاب 0 ا و ا پل غل ی 
الملكية الفردية بحد تنتمى إليه فلا تنجاوزه » بل أباح الإسلام للناس أن يتملكوا ما 
وسعهم أن يتملكوا » وأن مضوا فى تملكهم للأموال إلى حيث يشاءون » مادام ذلك 
فی غير ما حرم الله .. ولقد کان من أصحاب رسول الله ع من هو واسع الاراء 
إلى درجة تجاوزت ثراء غيو من الصحابة بمسافات بعيدة » ومقادير كبية » ولم تكن 
1W 1 ۹‏ £ « 
رواتہم هذه مع عظمتها ‏ مثار إنكار علبهم من الرسول عة أو من أصحابه » 
ولا مصدرا لاتمامهم بأنهم قد حالفوا عن أمر الله تعالى » ومن هؤلاء : عبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام وعثان بن عفان وغيرهم ولقد یری فى حديث القران الكرم 
عن المهر فى قوله تعال 3 وإ إن أردتم ادال زوج مکان زوج واتیم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيغا أنأخحذونه بہتانا ونما مبینا ٩(4‏ . إشارة إلى إباحة القلك 
لال تلان إذا جاز ان يكون المهر يصدقه الزو ج لزوجته قبطارا فکیف يکون 
مقدار روته ؟ وقد کانت هذه الاباحة متسقه مح النظام القام المنشثر ف المحتمعات 
يوم ظهور الإسلام » ولا تتعارض والإصلاح ال مأمول") . 
وم تكن ف عهد رسول الله ع مصلحة أو ضرورة تدعو إلى النظر فى 
تحديد الملكبة فى مقدارها » بل كانت الحال يومغذ تدعو إلى حفز القوى » وإشاعة 
روح العمل والدشاط فى سبيل تدمية الاروة . ولذا ظلت الملكية. الفردية مطلقة فى 
مقدارها » للانسان ان ينملك من الال ما يستطيیع ک0 


» 


٠ : سورة اللساء‎ )١( 
. ٠١ راجح الخفيف : الملكية الفردية وتعديدها فى الإسلام ص‎ )۲( 
. ۳۸ امرحم السابق صن‎ (۳) 
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ولكن إطلاق الملكية فى مقدارها » قد يؤدى بالإسنان إلى الاستكثار من 
امال » والضن به » ما يؤدى إل التفاوت بين أفراد الأمة فى الثراء تفاوتا عظيما قنباعد 
معه الفروق بينم » ويسوء توزيع الثروة العامة فى الجتمع . ) 
فهل يجوز للدولة _ وال حالة هذه _ أن تحدد الملكية بحد معين لا نتجاوزه ؟ . 
بحدث مثل هذه الحال » ولا ماهو قريب مها فى عهد الرسول عه حتى 
کانت تستوجب مله علاجا بالدشریع » کا م بحدث فى عهد الخلفاء الراشدين') . 
ولكن علماء الحدثين قد انقسموا فى جواز تحديد الملكية إلى فريقين : 
فرق : يذهب إلى جواز تحديد الملكية . | 
والثای : یری عدم جواز هذا التحديد ولكل من الفريقين أدلة يستصر بها لدعواه › 
ويؤبد بها وجهة نظره . 


ولقد استدل الةائلون وار خحديد الملكية ما يأ : 


۱ س قول الله تعالی : ل ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ااا 
منک .قلت هله الاي على كراهية الإسلام لان يحتبس المال لدى فة نحاصة 
من الأمة فیتداول بینم دون غیرهم ممن لا پجدونه » ویدل لذلك أن اله سبحانه 
وتعالى قد جعل ذلك علة لقسمة ما يفيثه على رسوله من أهل القرى بين رباب 
E‏ تداول ا لمال بین الأغنياء حاصة » مر کرپه بغیض » جتنب کل ما 
يؤدی إلیه » وأظهر ما يبدو فيه هذا ا الکریه ان تکون الثروة العامة فى اا 
طائفة من الأة تعوزما وقنعها » فلا بصل إلى فقرئها مما شىء e‏ 
الأ كثرون من الأمة. 


وقد یکون یما عله ومول ا باه أبضا فما ف ا علي من أمول فى 
النضير دليل على ذلك » فقد روى أنه عبس له قسم تلك الأموال التى تركها بنو النضير 


ر١)‏ الشيخ على الخفيف : المرجع السابق ص ۳۹ . )۳( سورة الحشر الآية رقم ۷ . 


٥٥ 


بعد إجلائهم وإخراجهم من ديارهم بين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمراهم » ولم يجعل فى هنا المال للأنصار حظا » ماعدا اثنين ظهر لرسول الله و 
فقرما » وبهذا اعتاض المهاجرون عن بعض ما تركوه من أموال بمكة عند هجرتيم » 
وف هذا نزلت ايات سورة الحشر( . 

فإذا ما تجمعت الاروة العامة فى أيدى فة من الأمة إلى درجة أفقرت كازبا 
فلم دوا حاجتهم » فاستذهم عوزهم وألصقهم بالتراب عدمهم » وساءت لذلك. 
أحوالمم » ولم نجدوا من ذوى الااء يدا ولا معونة » واشتدت بذلك المضة › وحققت 
الضرورة > فإن على ول الأمر حينم أن يعمد إلى علاج هله الحال دفعا للضرر › 
وإذا لم يكن لعلاج هذه الحال من وسيلة سوى أن يد للملكية الفردية حدا لا 
تتجاون » جاز له ذلك » إذا ما رأى أن الضرر يرتفع بذلك . 


۲ روی رافع ہن حد ج قال : كناأكثر أهل المدينة مزدرعا » کنا ا 
بالناحية » منها مسمى لسيد الارض » فرعا يصاب ذلك وتسلم الارض » وربما يسلم 
ذلك وتصاب الأض » فنينا > وأما الذهب والورق فلم يكن يومد" ولا قدم رسول 
الله 0 المدينة » نهى عن كراء المرار ع والارض فقال : ١‏ من كانت له أرض 
فليزرعها » أو لمنحها أخاه » وإن اى فليمسك أرضه ۲ وعن جابر بن عبد الله 
رضی الله عنه قال : شى رسول الله م عن الخابق والحاقلة ولمرابدة ١‏ . 

N AUS E E 
ار‎ EN E E LT EAS 
ومنہم من کان ملك منہا فوق حاجته » ومن یعیا عن زراعة جمیع ما کان یملکه ما‎ 
فيؤجره الغو » فرأى أن المصلحة تقضى بالهى عن كرائها » وأن يشير على من عنده‎ 
فوق طاقته وحاجته مها » أن يمنح الزائد أخاه » ليقوم على زراعتا لنفسه دون أجر‎ 


(۱) ینظر فی هذا : فح الباری : ج ۷ ص ۳۳۳ . السية النبوية : ج ۲ ص ۱۷۸ . 
( ۲ )راج : نعث الشيخ افیف ؛ المرجع السابق : ص ٤١‏ س ١‏ . 
(۳) راه الشیخان : انظر : نص الاية : ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 


£ 


, ۱۸١ انظر : لصب الراية : ج 4 ص‎ ٠ رواه مسلم‎ )۵( ,YVA/ o: نيل الأرطار للشوکای‎ )٤( 


E 


يؤحذ منه نظير ذلك » وذلك توسعة على الفقراء من المهاجرين بإيجاد عمل هم 
يرزقون منه » إلى أن تستقر أمورهم » وهذا نوع من العلاج أريد به الحض على رد 
ما يفضل عن الحاجة » إلى من هو فى حاجة إلبه » فلا امتقرت الأمور » وجه 
الفقراء من المهاجرين هم مرتزقا أباح لأصحاب هذه اض » كراءها لغرهم › کا 
کان الحال قبل مقدمه 0 

۳ لا فتحت العراق والشام والجزيرة على المسلمين فى عهد عمر بن 
نطاب » اختلف الصحابة فى الأراضى الزراعية ف تلاك البلاد » أيقسمونها على 
الفاغین ام یترکونہا بأیدی أصحابہا ؟ واستقر الأمر على الرأى الثانى » فبقيت 
الأإاضى فى أيدى الفلاحين » ومسحت من جديد » وقدرت عليها ضرببة الخراج › 
وكان أساس التقدير أن تقدر غلا المعتادة » ثم يترك للفلاحين ما يحتاجون إليه من 
نفقة هحم ولعيالهم ولن تلرمهم نفقتهم للسنة كلها » مع زيادة يدخرونها للنوائب ٠‏ ثم 
تأحل الدولة منم مابقى) 

فقد روى أن الفاروق عمر س رضى الله عنه ‏ بعث حأبيفة بن امان على 
ما وراء دجلة وبعٹ عثان بن حنیف على ما دونه » فأتیاه فسأهما : كيف وضعتا 
E‏ 
فضلا » وقال عثان : لقد تركت الضعف ولو شفت لأحذته . فقال عمر : أما والله 
لمن بقيت لأامل أهل العراق لأدعنهم لا يفتقرون لأمير بعدى) . 


وبذلك يكون عمر والصحابة قد اعتبروا أراضى العراق والشام والجزية › رقبتيا 
للدولة ( وفلاحوها إجراء علا ( يا حذون من غا ما مستا جون إليه من نففة للعام 
كله » مع فضل فى التقدير »> وما بقى فهو للدولة(*) . 


قال الأوزاعى : أجمع رأى عمر وأصحاب النبى َه » لا ظهر على الشام 


(ا) الشيخ الخفيف : المرجع السابق : ص 4١‏ . 
(۲) انظر : الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام : ص ۱۸١‏ . 
(۳) راجع : الج . لای یوسف : ص ۳۹ ٠١‏ » الأمرال : لأ عبيد ص ١ه‏ 


0¥ 


على إقرار آهل القری فی قراهم على ما کان بأیدہم یعمرونہا ویؤدون خراجها » ویرون 
أنه لا يصح لالحد من المسلمين شراء هذه الاراضى طوعا ولا كرها لا كان من اتفاقهم 
غل آنا لا تباع ولا تورث(" . 

ويضيف أصحاب هذا الرأى قائلين : 

من هذا يتأكد لنا جواز تحديد الملكية الزراعية » حاصة بعد أن رأينا بأعيئنا 
الاثار الاجتاعية السيئة للملكيات الزراعية الكبرة » من إهماها وعدم استفادة الدرلة 
من إنتاجها کا ينبغى بالنسبة إلى مساحاع) الواسعة » ومن املاط المستوى المعاشى 
للفلاحين الذين يعمرونها بنجهودهم » ومن استبداد المالكين الكبار بشئون معيشتهم › 
وإماهم لصحتم » وازدرائهم بكراممم » كل ذلك بعل تحديد الملكية الرراعية 
يث ملاك الفلاحون ما يزرعونه من الارض » عملا إصلاحيا كبيرا وضرورة اجتاعية 
ملحة(") , 


»> بشهد لذلك أيضا أن رسول الله عه أقطع بلال بن الحارث المزنى ما 
ين البحر والصخر » فلما كان زمن عمر بن الطاب قال له : إنك لا تستطيع أن 
تعمل هذا » فطيب له أن يقطعها » ما حلا المعادن فإنه استشناهاا") . 

أو قال له : إن رسول الله ع م يقطعك لتحجز عن الناس » إنغا أقطعك 
لتعمل › فخ ما ما قدرت على عمارته » ورد الباق . 
فجعل هم عمر ريع السواد » فأخذوه سنتين أو. ثلاثا » فوفد عمار بن ياسر إلى 
عمر » ومعه جریر بن عبد الله » فقال عمر جير : یا جریر » لوا اى قاسم مسئول 


لكنم على ما جعل لكم » وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده علم ففعل جرير 


. ٥۸۸ انظر فى هذا : المغنى لابن قدامة : ج ۲ ص ۵۸4 س‎ )١( 

(۲) اشثراكية الإسلام ؛ ص ۱۸١‏ . 

(۴) انظر : الاج : لأ يوسف : ص ٦۷‏ . 1 
)٤(‏ جخيلة : قبيلة مشهورة من قبائل المن » ينسب إلبها جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه . انظر : الأمرال 
مامش ص ۷۸ . 


10۸ 


ذللى » فأ جازه عمر بانین دپدارا ٩(٩‏ . 


ففى هاتين الواقعتين : استرد الخليفة عمر ما أقطع لبلال بن الحارث المزنى 
وما أقطع لبجيلة » نما يدل على جواز تحديد الملكية فى مقدارها . 

ه ‏ أن الشارع لم يقر الملكية مطلقة من كل قيد » ولم يعتبر الإسلام أصل 
املك مطلقا › نما يضر با مصاح العامة أو الخاصة » ولذلك می الإسلام عن الربا 
والغش والاحتكار » وإذا جاز أن توضع القيود على الملكية » جاز كذلك أن تحدد 


فى مقدارها . 


وما يريد جواز التحديد اتفاق الفقهاء على تحديد ربح الحتكرين عندما يتأكد 
تعكمهم فى فرض الأسعار کا ييدون » مع إضرار ذلك بالشعب » وتحديد ملك 
الإنسان للمال » كتحديد رحه ف الال > فإذا جاز هذا» جاز ذاك . وقد حد 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من حرية كبار الصحابة فى الانتقال من المدينة إلى غيرها 
من الأمصار » مع أن الانتقال حق طبيعى لاإنسان » فما الفرق بين الحد من حرية 
الانتقال » والحد من الربح » وبين الحد من التفلك ؟") . 

٦‏ يستدل ‏ كذلك ‏ على جواز تحديد الملكية فى مقدارها بالقياس 
على اتاك السار اللعة انا وغل ديد الك فى .انها 

) فالشارع قد حد للملكية حدودا فى اثارها وحقوقها »> حين اقنضصت 
الصلحة ذلك » فإذا ما اقتضت ‏ كذلك _ أن تحد ف مقدارها » وجب أن يحد 
E‏ ) 

۷ لقد كان من أعمال الخلفاء الراشدين ما يؤيد ذلك »› فقد اقنضت 
الصلحة فى عهد عمر رضى الله عنه » أن ينع الناس من أكل اللحوم يومين متواليين 
من كل أسبوع » لقلة فى اللحوم رآها » فلم تكن تكفى جميع الناس فى المدينة » 


ر۵ راجع : الال : لى عبید : ص ۷۸ء والخاج لأى يوسف : ص ۳٢‏ . 
(۲) اشتراكية الاسلام ؛ للدکتور مصطفی السباعی : ص ۱۸١‏ ۱۸۷ . 
(۳) الشيخ الخفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإاسلام ص >١‏ . 


۱۹ 


فعمد إلى هذا المنع فأوجبه » وكان يأ مجررة ازير بن العوام بالبقيع » ولم يكن 
بالمدينة سواها » فإن رأى من حرج عن هذا المنع ضربه بالدرة وقال له : هلا طويت 


۱ 
مباح() . 


وبناء على ذلك فليس ما يمنع من تحديد الملكية تحديدا عاما أو خحاصا ف نوع 
من الانواع » إذا ما اقتضت المصلحة والضرورة ذلك . 


وأما القائلون عدم جواز تحديد الملكية » فقد اسندلوا ا 


۱ قله ع J:‏ لا محل مال امریء مسلم إلا بطیب نفسه وتحدید 
الملكية يقتضى أحذ الزائد عن الحد » وهو أحذ بغير رضا صاحب الملك » رلا 
تطیب به نفسه » فیکون حراما » کا دل لذلك الحديث . لذلك كان تحديد الملكية 
اما 

N 
الاشياء المبا-حة > بان پشتری منه أ کثر من فدر عخصوص معلوم وما وصح سحل| عل‎ 
فيجوز للانسان ا ا بالوسائل‎ ٤ نوع من انواع الملكية من حيتت الحمية‎ 
الشررغة ما يشا هن الاشياء الباحة من غير قد ذا أدئ: ما تعلق با هن‎ 
الواجبات واللحقوق الشرعية » وما دمنا فى حدود الإسلام » فلا بمكندا مبدئيا أن نفرض‎ 
قيودا على الملكيات المباحة › لا من جهة الكمية » ولا من جهة العدد » ولا أن‎ 
الاسلام به الإنسان 4 هر آل يا ما تان إليه من امواله 4 إل ف الطريق الملسموح‎ 
. به » وان یؤدی ما فيه من حقوق الله » وحقوق عباده(")‎ 

. وانظر : سية عمر : لابن الجوزى‎ » 4١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) نيل الارطار للشوکال ج ١ه‏ ص ۲٥١‏ . 
(۳) راجع : مسألة ملكية الأرض فى الإسلام : للمودودی ص ٦٦‏ س ۷۷ ٠ ٩١ ٠‏ وانظر أيضا : ملكية الأراضى 
فی الإسلام د . محمد عبد الجواد محمد ص ۲٣۹‏ ہے ۲٣۹‏ . 


1٠ 


ا ا 
فيما زاد على القدر امحدد غصب رمه الإسلام وينبى عنه أشد الى » وإما أن 
کد ر وآ اه ا اطا وو اک ا هر اح 
منه على المشرکین » فی قوله تعالى : ٩#‏ وقالوا هذه آنعام وحرٹ حجر لا بطعمها إلا 
من نشاء بزعمهم » وأنعام حرمث ظهورها » وأنعام لا يذكرون اسم الله عايما افتراء 
علیه . سیجزیہم با کانوا يفترون » وقالوا مائ بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وعرم 
على أزواجنا » وإن يكن مينة فهم فيه شركاء » سيجزيهم وصفهم إنه حكم 
علم 4( . فالتحديد حرام على كلا الوجهين") . 

٤‏ س لا هم عمر بن الخطاب بتحديد الصداق » وعزم على أن يجعله اثنتى 
عشة أوقبة > قامت امرأة إليه وهو بخطب فى الناس » ويكلمهم فى هذا الامر » 
فقالت له : ليس ذلك لك ولا لغيرك » وقد قال الله تعالى : # واتيةع إحداهن قنطارا 
فلا تأحذوا منه شيعا أتأخذونه بتانا وإنما مبينا 4") . فقال : ١‏ امرأة أصابت » 
ورجل أخطاً » كل الناس أفقه منك ياعمر )٠‏ ركف عن ذلك » مع أن فيه 
مصالحة اجټاعية 

ه إن تحديد الملكية بحد لا يصح أن تنجاوزه » إغا هى إلغاء جز ها 
وهذا لا يصح لخالفته للفطة > إذ أن فيه فتلا لملكة الطموح وغلا ليد الهمة عن 
السابق » وتشبيطا لعزم عن النشاط » إن فيه هذا وأكثر منه » والخير كل الخير فى 
الإبقاء على ما منح الله عباده من حرة الكسب تجارة وزراعة وصناعة » مع معرفة ما 
أوجب الله عليهم من وقوف عند الحدود لملا يأكلوا حراما » ومعرفة الحقوق التى 
ترصد للفقراء وامحتاجين ‏ وفيا العون والغوث همم من زكوات وكفارات ونذور 


NT ENES SENS O 

ر انظر فى هذا : الملكية الفردية فى الإسلام : للأستاذ عبد الله كنون . بحث مقدم إلى ازمر الأرل مجع 
البحوث الإسلامية » مطبو ع ف التوجيه التشريعى فى الإسلام الذى أصدره امجمع ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(۳) سورة اللساء : اية رقم ٠١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ أحكام القران : لابن العری ج‎ )٤( 

(ه) راجع ؛ الأستاذ عبد الله كنون : المرجع السابق ص ١۱١‏ د ١١١‏ . 


۱٦۱ 


ووصايا وأوقاف واشتراك عام فى الماء والكلا والنار والملح والصيد فى البر والبحر › 
ل 


لم يحدث فى تاريخ الإسلام أن أخذ مال غنى بغير رضاه وأعطى 
ا ا وف ا و ن ا ا ف ان 
على البذل » ويرغبهم ف العطاء » من غير أمر » فجاء ابو بكر رضى الله عنه مق بماله 
کله » وجاء عمر رضی الله عله بنصف ماله () . وجهر عڼان رضی الله عله جیش 
العسة بجميع ما يلزمه » فقال ع : ١‏ ماضر عثان مافعل بعد اليوم "١‏ . 

فاذا ابتعد المرء عن المعاملات الحذر ما » فإن له أن يمتلك ماشاء . وأن 
يمى ثرونه بالوسائل ال مشروعة » من غير حرج عليه ولا تضييق » والشر ع ضامن له 
حرة العمل » والتصرف فى نتاج عمله » بل هو يامو أن يسعى وښجتہد ويننشر فى 
الأرض ابتغاء لفضل الله » وحرصا على المزيد من خبراته » ولا يطالبه بشىء على سبيل 
الإلام إلا بالركاة » التى جعلها حقا معلوما للفقراء فى أموال الأغنياء » وبعض 
الواجبات الأحرى التى تعيا الحاجة » وتفرضها الضرورة التى ها أحكام تخصهاا) . 


هذه ھی الأدلة الى اسشند إلا كل من الفريقين فى موضو ع تحديد الملكية › 
إلا أن هناك نقطة التقاء بين الفريقين › وقاسما مشتركا بينهما » لا يقع فيه الخلاف › 
فالأصل رالقاعدة العامة التى قررها الإسلام » أن الملكية الفردية مشروعة ومصونة › 
ما دامت مكدسبة بالطق الشرعية المباحة » وقد كفل الاسلام عدم التعرض لأموال 
الناس » مام تكن هباك مصلحة حقيقية تدعو لذلك » فإذا كانت هناك حالات 
٠‏ تدعو فيا المصلحة إلى التدحل لتقييد الملكية بحد أعلى لا تدجاوزه ‏ كاحتلال 


: نظرات فى اشتراكية الإسلام‎ ٤٠١٦١ انظر : الملكية فف الشريعة الإسلامية للدكتور العبادی ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١١۲ للأستاذ محمد الحامد ص‎ 

(۲) أُنظر : فى هذا : أسد الغابة : ج ۳ ص ۲۱۸ . 

. 1٤ راجع : المواهب اللدنية وشرحها فى القسطلای : ج ۲ ص‎ )٣( 

. ١ا١١ س‎ ١١١ الاستاذ عبد الله کون فى جه السابق ص‎ )٤( 


i 


التوازن الاقتصادى والاجتاعى بين أفراد امجتمع » والتفاوت الفاحش بين الطبقات 
والإاجحاف بالكثة الكاثة من المواطبين _ فإن كلا من الفريقين قد أجاز هذا 
التحديد لتحقيق ما يترتب عليه من مصلحة » ودرء المفاسد التى قد تحدث من جراء 
إطلاق الملكية وعدم تحديدها . 


ولذلك نجد الأستاذ عبد الله كنون ‏ وهو من المانعين لتحديد الملكية 
يقول : إن الأصول لا تأى أن يفرض على الأغنياء مايؤدونه إلى الفقراء > بشرط أن 
کون إجراء استشنائيا » مرهونا بوقت الحاجة » لا تشريعا دائما وقانونا لازما » وبشرط 
الا هتدم رأس الال من أصله » ويحجر على الناس فيما وسع الله عليهم من بسطة 
اليد وحرية القلك » فإذا كانت سياسة الإسلام فى الأموال مبنية على صل أصيل من 
حرية المعاملة » ورفع الحرج عن الناس فيما لم بضر بمصلحة أحد » فإن الإسلام م 
يعتبر أصل الفلك مطلقا ما يضر بالمصالح العامة أو الخاصة( . 


هكذا يلتقى الفريقان عند هذه النقطة > فيقرران معا جواز تحديد الملكية › 
إذا ما دعت إلى ذلك حاجة أو ضروره . 


اوقد اشر العلماء أن بكرن تمن يدن عنه قار ديك الملكية من الامراء 
راللاة مجتہدا » أو قد رجع فبه إلى رأى تد » حتى يكون آمو هذا مستندا إلى 
دليل شرعى س ومن الادلة الشرعية : المصلحة المعترة شرعا . وتقدير هذه المصلحة 
وضرورتها مرجعه إلى ولى الأمر » لأنه المنوط به إقامة الحدود » وتأمين السبل » وجهاد 
العدو » وتنفيذ الأحكام » والإشراف على شون الرعية » وتوفير المصلحة هم ٠)‏ . 


ومن الواجب أن يدفع تعویض غادل للمالك ہے الذی حخددت ملکیته س 
نك آنل مازاد عن الحد المسموح به » ویستشلی من ذلك ما إذا كان هذا 
الاستملاك لمقدار من الملك فد حا المالك بطيق غير مشروع . أو كان غصبا 
تجب إعادته لصاحبه » ويدحل فى هذا أيضا الارض الموات التى احعجرها إنسان لمدة 


را) انظر : الأستاذ عبد الله نون فى له السابق ص ١١١ ١١١١‏ . 
(۲) الشيخ على الئفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص ٤١‏ . 


11۳ 


ثلاث سنرات » ولم يقم بإحيائها فلولى الامر أن يستردها منه ۽ دون تعويض يدفع 
إليه . 


وبعد هذا العرض لموضوع تحديد الملكية » وما ورد بصدده من اراء » ومن 
استعراض ما استدل به کل فرق على رأيه > ومن بيان نقطة الالعقاء النى يلنقى 
عندها الفيقان » فانه مكن أن خخلص فى هذا الال إل : أن الأضول الشعية لانحد 
من الملكية فى مقدارها كقاعدة عامة » فيجوز لكل إنسان أن يتملك ما يشاء من 
الال » مادامت وسيلته إلى هذا الفلك هى الطرق التى أباحها الإسلام وأقرا 
شريعته . وهذه الملكية محترمة ومصونة ولا بجوز المساس ما إلا بح . 


أما إذا اقتضت المصلحة العامة » أو دعت ضرورة ملحة إلى تحديد الملكية 

مقار معن ١ء‏ جار الول لامر العادل أن بعل ذلك ٠‏ برط أن يتير أهل الرأى 

والاأحتصاص ممن يوق بدينهم وعلمهم » وعلى أن يقوم بدفع التعويض الناسب لما 
انترع من أملاك › مادام صاحہا فد نملكها بطريق مباح مشروع . 


وجب أن ياعى أن هذا القيد استشاء نمليه الضرورة وتدعو إليه الحاجة . 
فيجب أن يقدر بقدرها » وينتهى بانماء الظروف التى دعت إليه . 

ولقد قر الؤر الأرل مجمع البحوث الإسلامية بعد بحثه لموضوع الملكية أن 
حق الفلك والملكية الخاصة » من الحقوق التى قررتما الشريعة الإسلامية وكفلت 
حمایتما » کا قررت مايجب فى الأموال الخاصة من الحقوق الختلفة » وأن من حق أولياء 
الأمر فى كل بلد أن يحدوا من حية الفلك بالقدر الذى يكفل درء المغاسد البينة › 
وتحقيق المصالح الراجحة » وأن أموال المظام وسائر الأموال الابيثة الى تمكنت فيا 
الشة » على من هى فى الان ردوها إلى أهلها ٤‏ أو يدفعوها إلى الدولة » فإن : 
يفعلوا صادرها أولياء الأمر » ليجعلوها فى مواضعها » وإن لأولياء الأمر أن يفرضوا من 
الضرائب على الاموال الخاصة مايفى بتحقيق المصالح العامة » وأن المال الطيب الذى 
أدى ماعليه من الحقوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شىء منه » أحذ 
من صاحبه نظير قيمته يوم أحذه » وإن تقدير المصلحة ‏ وما تقتضيه » هو من 
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حق أولياء الامر » وعلى المسلمين أن يسدوا إلمم النصيحة إن رأوا فی تقدیرهم غير 
مایرون() ا 


القيد الخامس : التأمم : 


عرف بعض القانونيين التامم پانه : نحويل مشرو ع حاص على قدر من 
الأهمية إلى مشرو ع عام » يدار بطرقة المؤسسة العامة » أو فى شكل شركة » تملك 
الدولة كل أسهمها“") . 


وعرفه آحرون أنه : عمل من اعمال السيادة > تعود بموجبه إدارة مرفق عام 
إلى الدولة » أو يؤول إليها مشرو ع يؤدى خدمة عامة » أو مشروع يتوافر لنشاطه 
طابع المنفعة العامة » أو الاحتكار الواقعى(") . 

وهناك أسباب سياسية واقنصادية واجتاعية متعددة لظهور التأمم وانتشاره » 
كظهور الأفكار الاشتراكية » وتقليل تكاليف بعض الصناعات الضرورية للمجتمع.» 
مع عجز الجهد الفردى عن القيام بها » والى تؤثر كفايتہا وسياسات أمانها على 
الاقتصاد تأثيرا كبيرا والقضاء على احتكار بعض الصناعات الحيوية » والقضاء على 
سيط رأس الال والتحكم ف الطبقة العاملة . ومن الأسباب أيضا » أن معظم 
الدول يأخحذ بدأ التخطيط الاقتصادى » وهذا يقتضى سيطةة الدولة على بعض 
الصناعات .. إلى غير ذلك من الأسباب السياسية والاقتصادية المتعددة() . 


ولقد انقسم الاقتصاديون بصدد التأمم إلى من يؤبده ومن يعسارضه › 
وتتلخص ججج المويدين ف عدة ار يعستېرو شما ية الصلة الصاح العام مہا : 


)١(‏ انظر قررات وتوصيات المؤمر الأرل مجمع البحوث الإسلامية فى : التوجيه التشريعى فى الإسلام > الذى 
أصدره المجمع : ج ۱ ص ۱۵۹ س ٠١١‏ . 

(۲) راجع : مہادیء القانون الإداری : للدكتور سليمان الطماوى . 

(۳) انظر : الدكتور عيسى عبده فى : الاقتصاد الإسلامى : مدخحل رمنہج ص ۱۷۸ . 

(4) انظر فى هذا : الدكتور عيسى عبده » المرجع السابق : ص ۱۷۹ » الاكتور أحمد عباس صالح : تدخل 
الدولة ص ۱۹۹ ۲۰۰ » الدکتور العبادی الملکیة ج ۲ ص ۳۳۳ ٣٣٣‏ . 
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الكفاية الحقيقية لانتاج المشروعات المويمة » وعلاج ا والبطالة وتحقيق العدالة 
الاقتصادية » وحماية جمهور المستملكين من استغلال الرأسمالية . 

قائلين : أن التجارب لم تكشف عن تفوق المشرو ع الوم على المشرو ع الخاص » وأن 
تفسیر المؤيدين لعلاج الازمات غير صحیح ۰ والطالة احرئية ظاهرة من ظواهر التقدم 
الفنى » كا أن التأمم بجنى على وجوه الدشاط دون أن ققق من العدالة الاقتصادية 
أى قدر » وعن حماية المستهلكين » يرى المعارضون أن حجة أفصار القأمم مبالىغ 
فيها » إذ الدعاية الصادقة تحفز المشروع الخحاص إلى تحقيق المزايا النوعية للسلعة » 
وبفعل المنافسة تتفدم الصناعات(') . 


لكن ما هو موقف الإسلام من التأمم ؟ 


احتلف العلماء الحدئون فى حكم التأمم » فذهب بعضهم إلى جوازه » 
وذهب آخرون إلى تحرمه » بيغا لم يقطع بعض الكتاب والباحثين فيه برأى لأنه نظام 
جدید مستحدٹ م تستقر دراسته بشکل نہانی » ولذلك فان هولاءِ یدعون إلى مزید 
من الدراسة وإشباع البحث » فيقول الدكتور مصطفى كال وصفى « هذه المسالة 
الدقبقة تحتاج لجمع اراء العلماء امجتهدين فى هذا العصر » لاستخلاص الحل السلم 
فما » والواقع أن التأمم نظام قائولى مستقل نشا بدواعيه وأحكامه الفاصة به > 
ولذلك فمن العسير أن نقرر أن الإسلام يقبله جملة » فإن الإسلام يز صورا من 
نزع الملكية بقيود شديدة » وجب وزن كل حالة على حدة » والنظر إلا بمنظار 
مقاصد الشريعة وأحكامها » مع عدم التجاوز عما ورد فى الدين من ذم العوسع فى 
املك ... وهو موضوع مازال تاج لإشباع بث( ) . 


)١(‏ انظر فى هذا بالتفصيل : الافقصاد الإسلامى : د. عیسی عبده ص ۱۸۰ ۱۸٩‏ > الملكية فى الشريعة 
للعہادی ج ١‏ ص ۳۳۹ ہے ٣٤۳‏ . 

(۲) راجع : اللكية فى الاسلام : د. مصطفى كال وصفى ص ٠١‏ س ٠ ٦١‏ وائظر الاقتصاد الإسلامى 
ص ۱۸۷ س ۱۸۸ . 


۱۹٦ 


ولقد استدد الجيزون للتأمم إلى عدة أدلة هى  :‏ 

a E E aa 
. (۲ والنار‎ 

وهذا يفيد أن كل إنسان له حق الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية لحاجة 
الاس ميا إلا + وقد فر الها اه ارز ان اتر با اسان درن بف الا 
إلا بعد إتحرازها > فاذا أدت الملكية الششصية هذه الأشياء إل أن عبس عن 
الاس » ویتحکم مالکھا فی نمہا أو توزیعها بحيث ينضررون من ذلك وهم فى حاجة 
إلها » كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار » وجاز ها أن تتخذ الوسائل الكفيلة 
لإشراك الئاس جميعا فى الاستفادة منا » نحقيقا لمعنى الشركة الواردة فى الحديث › 
وذلك يعنى التامم » أو التدحل لتحديد الأسعار » ولاشك أن الدص فى الحديث »› 
لبن للتحضر بل يلحى غلك اراد كر ماکان لها ى اج الداسن ية زف 
من ضروريات الخحياة الاجةاعية » بدليل إضافة الملح إلبها فى بعض الروايات » وهذا 
یعنی أن کل ماکان ضروريا للناس من طعام أو غيو يأخحذ ذلك الحكم » وهو E‏ 
التأمم من الناحية التشربعية() . 


وقد رد المعارضون للتأمم هذا الدليل بقومم : إن الماء والكلا والنار والملح وكل 
فالس للد اقرب فس ف وجرد بت فة ال كة العا ٠‏ إذا 6ن قارف 
مباحة غير ملوكة لأحد » يقول الإمام الشافعى فى الأم : ١‏ ومشل هذا كل عين 
طاهة » كنفط أو قار أو كبيت أو حجارة ظاهرة فى غير ملك أحد » فليس لأحد 
ا ا ون غو اطا ان ھا ای یا کے ا زد ا 
من الناس » لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلا .. ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شیا » أو منعه له سلطان » کان ظالا ۲ (۳). 


. ۲١۸ نیل الارطار : للشوکان ج ۵ ص ۲۰۷ س‎ )١( 
, ٠۷١ ۱۷١ راجع هذا فى : اشتراكية الإسلام : للدکترر مصطفی السباعی : ص‎ )۲( 
. ۲٦۹ الام : لاإمام الشافعی : طبعة دار الشعب ج ۳ ص ۲۹۰ ب‎ )۳( 
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فهذه العبارة امام الشافعی رصی الله عله يدرك ما الفرف بين مافيه الشركة 
ما هو عام » وبين الاأملاك الخاصة التى لامجوز انتزاعها من أيدى أصحابا بغر 
رضاهم 1 


وبناء على ذلك فالقول بجواز التامم لكل ماکان ضروريا للناس من طعام أو 
غين » إطلاق لا وجه له » فإن النصوص القطعية تمنع التعرض للأموال الخاصة » إلا 
إلى اتحاذ تدابير حازمة لضمان السلامة العامة » فإن هذا مما حوها الشر ع الشريف 
إياه » لكنه مع هذا لاإمدر حقوق المالكين » وهو تدبير مؤقت ببقاء الأزمة » أما نزع 
اللاك اة فن بى الالكن + لآ غل ها الخ الوقن ي اة من 
الثامم فانه غير معروف ف الاسلام » وهو غصب إن کان بلامن › والغصب 
حرام ولات عبر صحیح إل کال بتعریس ولو عادلا » لاله بيع إكراه() 


۲ س استدل الجيزون أيضا بقياس التأمم على الوقف » وقالوا : « من المعلوم 
أن الوقف جائز فى الإسلام »> بل هو مرغوب فيه للحاجات الاجتاعية › والوقف 
فوا ا او ا ی ا ا ال ما اد ای ان کن عر مار 
لأحد بل تكون منفعتما خصصة للموقوف عليمم » وهذا هو التأمم » .)١‏ 

ورد هذا الدليل بأن الوقف خرو ج لله تعالى عن الملك بالرضا والاحتيار ابتغاء 
ثوابه عز وجل » وهو لايلتقى والتأمم الإجبارى » وأنى يلتقى الرضا والإجبار ؟ وإذا 

کان الرضا ف التأمم منعدما » کان مصادرة وکان حراما پتفغی وبحذر » ولو کان 
سائغا لعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعده . 


: وراجع أيضا‎ 4۸ ٤1 انظر : الأستاذ محمد الحامد فى : نظرات فى كتاب اشترإكية الإسلام ص‎ )١( 

الدكتور محمد عبد الجواد فى : ملكبة الاراضی ص ٠۷١‏ . 

(۲) انظر : الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام ص ۱۷١‏ . 

(۳) راجع : محمد الحامد : نظرات فى كتاب اشتراكية الإسلام : ص ٤۸‏ س ٤4‏ » الملكية فى الشريعة 
الإسلامية للدكتور العبادی : ج ۲ ص ۳۷١‏ > الدكتور محمد فاروق النبهان : الاتجاه الجماعى فى التشريع 
الاقتصادی الإسلامی ص ۲٤٤‏ ہ ۲٤١‏ . 
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م ادل اون كلك .با قاتان ٠‏ م ا لفق عل ان رسرل 
لله م حمى أرضا بالمدينة يقال ها النقيع » لترعى فيما حيل المسلمين()» وحمى 
عمر رضى الله عنه أيضا أرضا بالربذة » وجعلها مرعى للمسلمين » فجاء أهلها 
يقولون : ياأمير المؤمنين إنها بلادنا » قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا علما فى 
الإسلام » علام تحميها ؟ فأطرق عمر ثم قال : المال مال الله » والعباد عباد الله » 
وا للا اال لدف مل اله اجيتن من الارطن شرا ف شر , 


وظاهر أن الحمى هو اقتطاء جزء من الارض لتکون مرعی عاما لايملکه أحد » 
بل ينتفع به سواد الشعب » وقد أوضح ذلك عمر حين قال هنى ها استعمله على 
ہی الربذة : ياهنى : اضمم جناحاك عن الناس » واتق دعوة المظلوم فانہا مجابة » 
وادحل رب الصرمة والغنيمة _ أى مكن صاحب الإبل القليلة والغدم القليلة من 
الرعى فى تلك الارض ‏ ودعنى من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف ب أى من 
اسا کل کو اا اک اا ا ل ا ر 
هذا المسكين ‏ أى صاحب الإبل أو الغنم القليلة _ إن هلكت ماشيته جاء 
ا ای غ م الد ھت اوی وا رکه ان عا 
الاسلام > وم يرون ای ظلمتہم »› ولولا العم الت حمل عايپا ف سبیا الله 
ما هيت عل الناس ll‏ من بلادهہ() 


وهذا صر ف تام الارض اضرو رة الدولة وحاجة اجتمع فيه س الا 
أن أصحاب الحاجات والغروات القليلة أولى بالانتفاء بالمصال المؤمة من أصحاب 
الغروات الكبية » وأن المصلحة التى تصيب سواد الشعب تتحقق بتحمل ضرر 
بسيط يلحق أصحاب الحق فى المال اموم » وهو أفضلل من تحمل ضرر اكير بإلزم 


() راجع الأموال : لأ عبید ص ۳۷۹ » وانظر تفصيلات الحمى فى : الأحكام السلطانبة للمارردى س ٠٠١‏ 


ر( الأمرال : لى عبید ¦ ص ۳۷۷ . 


() الرجہ السابق ص ۳۷۹ ہے ۳۷۷ . 


۱۹ 


حزانة الدولة وإعالة تلك العائلات ... وهذا تطبيق لقاعدة : يتحمل الضرر الأدى 
لدفع الضرر الأعل( [ 


ورد هذا » بأنه لا دلیل فيه على جواز التأمم » والادعاء ا صر ف 
ولرعى الاغنام فى الكلا المباح » وليس الذى كان من عمر رضى الله عنه نزع 
للكيتهم . هذا إذا سلمنا أن الارض الحمية كانت ملوكة بالمعنى المعروف کا ملك 
الفرد . والحقيقة هى أن كون الثىء ملكا لقبيلة أو حى » ليس كاأملاك الأفراد > 
ولالإمام أن يتصرف فى مثل هذا تصرفه الصحيح » كا تتطلبه المصلحة العامة » ولا 
يقاس به غين من الاملاك الخاصة") . 

٤‏ س استدلوا أيضا ء بأنه من المقرر فى الفقه الإسلامى أن الاحتكار غير 
جائ » وان امحتكر الذى يمتنع عن بيع مااحتكو للناس » نج القاضى على بيع 
مازاد عن فوته وقوت عیاله » وکذلك إذا اى أن ببيعه للناس إلا بسعر فاحش يشق 
علهم » فإن القاضى يامو بہیعه بسعر معتدل الربح وفق تقدیر اللابراء فاذا اى فى 
الال انتزع مرا اله 27 عليه لسعر مدل( ) فاذا أقتطضتث مصلحة 
امجتمع اليوم انتاع ملكية الارض من أصحابہا جاز ذلك » کا جاز فى الاحتكار() . 


ورد لا الدليل : با هناك فروقا بین مالاك الاأرض وبين امحتکر من 
وجهین  :‏ 


أو مما : أن الحتكر ظالم جائر »> عمد إل مورد القوت العام فسده على 
الاس » ثم خحباً مااحتكو متربصا بہم الکوارٹ لیحکم فہم کا يشاء » فإن اشتدت 


)١(‏ اشتراكية الإسلام ص ۱۷۷ س 1۷۸ . إانظر الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده : للدكتور الدرينى 
ص 0( — u\o\l‏ الثروة لی الول ص ۲۲۷ ومابعدها 1 

(۲) نظرات فى كتاب اشتراكية الإسلام ! ص ٥١‏ س ١ه‏ . 

(۳) راجع : حاشية ابن عابدين : ج ه ص ١ ٠٠١‏ والحسبة لابن ليمية . 

. ۱۷۸ اشتراكية الإسلام ص‎ )٤( 


1۷۰ 


الحال ألزمته الدولة بيع مازاد عن خاجته دفعا للضرر والحانجة » آما مالك الارض 
بالطرق الشرعية فلايقاس بامحتكر » لأنه ليس بظالم . 


انيما : لاشبه بين القوت والأرض » فالقوت به الحياة » فإذا انعدم كان 
الملاك العام » لذلك يكلف امحتكر بيع الفاضل وإلا باع القاضى عليه جبرا » 
والارض ليست بمذا الوضع » فهى وسيلة إلى القوت وليست عينه » فليست هناك 
ضرورة تدعو إلى انتراعها من أصحابا جرا () . 


ه ‏ استدل امحيزون أيضا» بعدة أدلة أخحرى ‏ هى فى الحقيقة غير 
واضحة الدلالة على جوز التأمم ‏ کا فى قضاء رسول الله لله على مق بن 
جندب بقلع نخلة من حائط الأنصارى » ومقاسمة عمر بن النطاب رضى الله عنه 
لبعض ولاته » وأصول التكافل الاجتاعى » وغير ذلك . 


أما الذين قالوا بعدم جوز التأمم » فقد ناقشوا أدلة امجيزين وبينرا أنها وإن 
کانت تصلح لتقييد الملكية فى بعض الظروف الاستشنائبة » إلا أا لاتصلح أن تكون 
مستندا لجواز التأمم ‏ ثم استدلوا على تحرم التأمم بنفس الأدلة التى أوردوها فى 
تحديد الملكية » وجملها : أن الإسلام لم يطلق يد أحد ف مال أحد » إذا صحت 
ملکیته له شرعا » ماأدى حق الله منه » وهو الزكاة والضرائب الضرورية الاستشائية » ' 
الى لايجوز تجاوزها إلى أصل الال + إذ النصوص تقطضى بحرمة المال : ١‏ كن المسلم . 
على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » › ١‏ إن دماء وأموالكم علیکم حرام .. » ولا 
بحدث ف الإسلام أن أحذ مال غنى بغير رضاه وأعطى لفقير » مهما اشتدت 


(۱) نظرات فى كتاب اشتراكية الإسلام ص ٥۷ ٥٦‏ . 

(۲) انظر a‏ فى : اشتراكية الإسلام : ص ۱۷۸ س ۱۷۹ ۰ ولرد علیہا فی : نظرات فى اشنراكية 
الإسلام :؛ ص ۷ء ومابعدها , 

() راجع فى ذلك : الأستاذ عبد الله كنون : المرجع السابق » والملكية للعبادی : ج ۲ ص ۳۹۰ س ۳۹۲ » 
E O OIA‏ 


۷1 


يقول الأستاذ المودودى مبينا مخالفة التأمم للإسلام وقواعبه : « إن نظية تأمم 
وسائل الإنتاج تخالف الإسلام وتناقضه من قواعده » والأمر لايقف عند أن الإسلام 
لإيسمح بانتع الملكيات من أيدى أصحابها إكراها وإجبارا » ولا عند أنه لايسمح 
بوضع القونين التى يمكن موجبها أن بجبر فرد أو طائفة من الأفراد على أن ببيع 
ملكه.» بل إن الإسلام تخالف نظمه فى المدنية والاجتاع » نفس النظرية القائلة بأن 
تكون الارض وغيرها من وسائل الانتاج » ملكا للحكومة ۲ . 

إلا أن القائلين بعدم جوز التأمم أبدوا شيعا من الموافقة عليه إذا مااقتضت 
ذلك المصلحة العامة » على أن يكون هذا الأمر إجراء استشنائيا جا أنهم أجازوا التأمم 
لبعض المافق أو الشركات الأجنبية . 


ومن هنا يقول الأستاذ حمود أبو السعود : « على أن البعض قد يتساءل : ) 


فماذا لو اقتضت المصلحة الاستيلاء على ملكية خحاصة لاستعماها فى مرفق عام › 
كشق طرق أو بناء مستشفى أو غير ذلك ؟ 


جواب ذلك أنه مباح دون شك » إذ المصلحة العامة فوق المصلحة اللناصة 


والحكمة هنا ظاهرة » ولابد فى هذه الحالة من تعويض صاحب الال تعويضا عادلا , 
ثم يقول : وليس معنى ذلك أن نتوسع ف القياس فقول : إن المصلحة العامة قد 
تستدعى تأمم كل الصناعات » والاستيلاء على جميع الأراضى الزراعية » وتأمم كل 
التجارات » وتسخير جميع الموإهب . 

واذا احتج البعض بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أم غالبية الأروات 
عام الجاعة » قلنا : إنها ضرورة أباحت المحظور » واستشاء ثبت للقاعدة » إذ ماانتهت 
امحاعة حى امثلك کل صاحب مال ماله » يتصرف فيه حیث پشاء » فی حدود 
القائون الإسلامى » ولو كان الأصل التأمم » لظل عمر مستحوذا على الأموال » 
واتبعه الصحابة والخلفاء من بعده ) . 


(۱) انظر : مسألة ملكية اض ف الاسلام ا لأ الأعل المودودی ص ٩۱‏ . 


(۲) راجم : الاستاذ محمود ابو السعود فی : حطوط رئیسة فی الاقتصاد الإسلامی ص ۸٥ہ‏ ۵۹ ١‏ ۸۱ ب 


۲ 


U EE Naa E E 
توجب الأصول الاهتام الكامل بتمصير‎ ١ : هذا النوع من الشركات » فقال‎ 
الشركات وإحلال رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية كلما أمكن ذلك‎ 
وتخليص المإفق العامة وهى أهم شىء للأمة  من يد غير أبنائها » فلا يصح‎ 
ال أن تكون الأأض والبناء والنقل ولماء والنور والمواصلات الداحلية والنقل‎ 
الخارجى » حتى الملح والصودا .. فى يد شركات أجببية » تبلغ رؤوس أمواما وأرباحها‎ 
9 لاقن من الات لصب ار الري ر العمل الح ا‎ 
. البوؤس والشقاء والحرمان(‎ 


E aE a 
بأن نصوص الشريعة قاضية باحترام الملكية الشخصية » وأن الملكية النى اكتسبا‎ 
صاحبا بالطرق المشروعة لا يجوز المساس با إلا بحق » لأن مال المسلم على المسلم‎ 
حرام » ولا بحل إلا بطيب نفس منه » غير أن المصلحة العامة والضرورة الملجفة » قد‎ 
تدفعان الحا إلى أن يتدخل وينترع ملكية بعض الأشخاص أو يؤمها » لا يكون‎ 
هذا الأمر جائزا إلا إذا تعين وسيلة لنحقيق المصلحة » وطرقا للقضاء على الخاطر‎ 
. وإنهاء حالة الضروة‎ 
الأدلة التى ساقها الجيزون للتأمم » لا تدل على إقرإر فكة التأمم على ساس‎ 
أنه مبداً عام » بل يمكن القول بأن التأمم يشل استثناء على القاعدة العامة وهى‎ 
احترام الملكية وعدم إخحراجها من ملك صاحما إلا برضاه  وهذا فإنه يرول بروال‎ 


دواعیه . 


ومن الاجب عل ولى الأمر قبل أن يقدم على تأمم ملكية أحد الأفرإد » أو 
مفق من المافق » أو صناعة من الصناعات » أن يستشير أهل الاحتصاص ف هذا 


0 رانظر أيضا فى هذا الأمر : الأستاة عبد الله كسون ؛ فى صفه السابق » ونظرات فى اشتراكية الإساام : 


. ٤۸ س‎ ٤1 ص‎ 


Y۳ 


الشأن من الاقتصاديين وأن يأحذ فى ذلك رأى علماء الأمة ممن يوق بديهم 
وعلمهم » حتى يكون على بينة من امن . 

وكذلك من الواجب على الدولة ‏ إذا مالجأت إلى التأمم لضرورة ‏ أن 
تعوض من أحذث منه ملکه تعویضا عادلا » مادام قد اکتسبه من طریق مشرو ع › 
أما أن تأحذه بلا مفابل » فهلا ظلم وعدوان لابقره الشر ع ولا يرضاه الإسلام کا أن 
على ول الأمر أن يتدحل لتأمم الشركات الأجنبية » لتعود ملكيتها للأمة » وليتفع بها 
المسلمون . کا يجب عليه أيضا ‏ مادامت الضرورة منثفية ‏ أن يحمى الملكية 
الغردية التى أقرها الإسلام » وشر ع هما من الأحكام مايكفلل استقررها وحمايما › 
ویؤدی إلى أما وسلامتما . 


القبد السادس : عدم التعسف فى استعمال حق الملكية : 


) التعسف فى استعمال الحق هو : استعمال الإنسان لحقه على وجه غير 
مشرو ع أو هو : المضارة فى استعمال الحق . 


فمن القيود الشرعية التى تتوجه إلى كيفية استعمال المالك لملكه » قيد عدم 
الإضرار بالناس » لقول الرسول ا : ( لاضرر ولا ضرار فى الاسلام 7 


فإذا اتخذ المالك من ملكه سبيلا لالإضرار بالغير » وجب الألحذ على يديه وكفه 
عن ذلك لأن الأصل فى مشروعية استعمال الحق أن يكون سبيلا إلى تحقيق الصاح 
وجلا » وإلى دفع المفاسد وتجنبما » فإذا كان استعمال المالك لحقه يدشاً عنه ضرر 
بغي » وجب أن يوازن بين مصلحته المشروعة التى قصدها » والمضة التى تترتب على 
استعماله له » فإن رجحت مصلحة امالك قدم حقه وإن رجحت مضو غيو قيد 


. ٠٠٠ انظر : الفقه الإسلامى أساس التشريع : للشیخ أو سنه : ص‎ )١( 
. ۸۳ راجع : الاستاذ الشيخ محمد أبو زه : إساءة استعمال الحق ص‎ )۲( 


(۳) رواه الدراقطنى اام والیہقى عن اى سعد الخدری : سین البہقى ج ١‏ ص 4.. . 


¥4 


حقه بجا يدفع الضرر . 


قول الامام الشاطبى مبينا هذا الأمر : « لا إشكال فى منع القصد إلى 
الإضرار من حيث هو إضرار » لثبوت الدليل على أنه : لا ضرر ولا ضرار فى 
الإسلام » لكن يبقى النظر فى هذا العمل الذى اجتمع فيه قصد نفع النفس › 
وقصد إضرار الغبر : هل ينع منه فيصير غير مأذون فيه ؟ أم يبقى على حكمه 
الاصلى من الإذن . ويكون عليه إثم ماقصد ؟ وهذا ما يتصور فيه الخلاف على 
الجملة » ومع ذلك فيحتمل ف الاجاد تفصيلا : وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك 
العمل » وانتقل إلى وجه حر فى استجلاب تلك المصلحة » أو درء تلك المفسدة › 
حصل له عل ما اراد ألا ؟ فإن كان كذلك » فلا شكال ف مبعه منه » لأنه 1 
يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار » فاينقل عنه ولا ضرر عليه » ا بمنع من ذلك 
الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار » وإن م يكن له محيص عن تلك الجهة التى يستضر 
ما الغير » فحق الجالب أو الدافع مقدم » وهو ممنوع من قصد الإضرار )( . 

الل د افر ر اع غا ق ا الان 
فكل ضرر مدفوع بقتضى ذلك النص » ولو كان صادرا عن صاحب حق مأذون 
فيه » فإذا ماتعارضت المصالم TS‏ القواعد الشرعية 
المقررة فى هذا الشأن وا بت 


| الضرر يرال . 
س الضرر لايرل بالضرز 
۳ س يتحمل الضرر الأحف لدفع الضرر الاشد . 
>٤‏ س يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
دفع المفاسد مقدم على جاب المصالح . 
۷ الضرورات تبيح امحطورات . 


() انظر : الأمام الشاطبی فی : الموافقابت : ج ۲ ص ٠٣۹‏ . 
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۸ س ماأبيح للضرورة يقدر بقدرهاا') . 


ومن التطبيق العملى لقاعدة الهى عن الإضرار بالغير » وعدم التعسف فى 
استعمال احق » ماروی أنه كان لسمرة بن جندب نخل فى حائط رجل من الأنصار 
زى يسات ) ون يدل عليه هر وأهله فيؤذية» فشكا الأنصارى ذلك إل 
ماه و قل عه اك ل ان هال اه و 
فأب . قال : فهبه ولك مثله فى أللنة » فى » فقال له رسول الله تله : ١‏ أنت 
مضار » ثم قال لصاحب الہہنان : ( إذهب فاقلع غخله ۲ . 


من هذه الواقعة نرى أن الرسول عي قد اعيبر مالك النخل مسيغا فى 
استعمال حقه » فوصفه بأنه ١‏ مضار » » ومن هنا لم يحترم تلك الملكية المعتدية › 
فقال للأنصارى ١‏ اذهب فاقلع نخله » لأن الضرر يجب دفعه وإزالته . 

ومن التطبيقات العملية فى هذا الشأن أيضا » مارواه الإمام مالك رضى الله 
عنه فى الموطأً أن الضحاك بن حليفة ساق حليجا من القريض ( واد بالمدينة ) فأراد 
أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة ليروى منه أرضه فاي محمد ذلك » فكلم 
الضحاك فيه عمر بن النطاب رضى الله عنه » فدعا محمدا » وأمو أن مخلل سبيله 
( أى يسمح للضحاك رور الخليج من أرضه ) فقال : لا والله » فقال عمر : 1 
تمنع أحاك ماينفعه وهو لك نافع » تسقى ألا وآخرا وهو لايضرك ؟ فقال له محمد : 
لا . فقال عمر : والله لمرن به ولو على بطنك » وأمر عمر رضى الله عنه الضحاك أن 
يمر بهم (۳). 


فهنا الأثر يدل على أن منع الشخص لوصول الماء إلى غي من ملكه » إن ل 


: انظر فى هذه القواعد : الأشباه والبظائر لاي جم : ص ۹ اشا والنظائر للسيوطى‎ )١( 
. ٠۲ ۱۹ ويجلة الألحكام العدلية : المیاد من‎ 4۷ ٩۲ ص‎ 

(۲) راجم : الأحكام السلطائية : لأى يعلى ص ۲۸١‏ » جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٣۷٤‏ . 

(۳) انظر : الباجی شرح الموطاً ج ٩‏ ص ٠ ٠١‏ الموطاً بشرح الزرقای ج ٤‏ ص ٠١‏ » وأيضا : الإراج : 
لبحیی بن ادم القرشی ص ١١‏ . 


۱۷٦ 


يكن له طريق سواه » يعد تعسفا من المالك » ولذلك قضى عمر رضى الله عنه برقع 
هذا الضرر » وإزالة هذا التعسف » نما يدل على أن الإنسان لايكون حر التصف فى 
ملكه حرية مطلقة > إذا ما أدى ذلك إلى الإضرار بالناس . 


وشل ذلك قضى عمر أيضا عبد الرحمن بن عرف » فقد روى عمرو بن بحيى 
المازنی عن آبیه : آنه کان فى حائط جده » ربيع ١‏ أى جدول » لعبد الرحمن بن 
عوف » فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هى أقرب إلى أرضه فمنعه 
صاحب الحائط » فكلم عمر » فقضى عمر بتنفيذ ماأراد عبد الرمن إذ لم ير 
ا 0 ن ا ن 


وقد أجاد الفقه الإسلامى إجادة عظيمة فى الغبيز بين الضرر العام والضرر 
الخاص »۰ وبين الضرر المقصود والضرر غير المقصود » ونو ع الضزر إل ضرر موکد 
الوقو ع وضرر يغلب على الظن وقوعه » وضرر كر لايغلب على الظن وقوعه » وضرر 
قليل ناشىء عن استعمال الحق » ووضع الفقهاء لكل نوع من هذه الانواع أحكاما 
فقهية هى فى غاية الدقة(") . 
ونك .أن نقرر فى هلا الشان. غدة مبادئء : 

أن كل ضرر يلحق الكافة من جراء استعمال المالك لحقه » يعد فى 
دائة المنع » وحينعذ ينتقل الفعل من مأذون فيه إلى ممنوع » لأن الضرر العام ضرر 
كبير دائما والضرر الكبير يدفع » ويتحمل لذلك الضرر الخاص فى سبيل دفع الضرر 
العام , 

۲ أن الأضرار العامة لاينظر فيا إلى قصد الضرر آو عدم قصده › إنما 
ينظر فيا إلى ا الات » فالأفعال إن كانت تنتمى إلى مفاسد كثية تمدع » ولو لم 
يقصد ذلك صاحبا » لأن الضرر النازل بصاحب الحق قليل بالسبة لما يصيب 


. ۷٤١ / ۲ انظر فى ذلك : الموطاً : للإمام مالك‎ )١( 
انظر بالتفصيل فى تقسم الضرر وأحكامه : المافقات للشاطبى » ف الجتمع الإسلامى للشيخ محمد أبو زهة‎ )۲( 
. وله أيضا : إساءة استعمال الحق » وكذلك كثب الفقه‎ ۷١ س‎ 1٦ ص‎ 


44 


العامة ولذا قدم حق العامة » ولكن يجب تعويض صاحب الحق عما ناله من ضرر 


۳ عند النظر إلى الضرر الواقع بالاحاد لايعد الشخص مسيعا فى استعمال 
حقه إلا إذا كان معتديا فى استعماله » بأن قصد إلى الإضرار بالفعل » ويثبت ذلك 
ألا یکون نة مقصلحة له-فى الاستغمال» أو لايتعين هذا الطري لجاب المصلحة لة › 
أو يجاوز الحد المقرر ف الاستعمال » بأن كان يستعمل حقه استعمالا غير عادى »› 
أو یکون قد قصد بعمله تفوبت نفع ثابت لمن یعامله » وظاهر الال يدل على ذلك 
القصد() . 
موف القانون من التعسف فى استعمال حق الملكية : 

يمكن فى هذا الصدد أن نفرق بين اتجاهين مختلفين  :‏ 
الاتجاه الأول : وهر ماينادى به المذهب الفردى » ويذهب إلى إطلاق حرية الفرد فى 
استعمال حقوقه » ومنها حق الملكية » إذ يرى أنصاره أن حقوف الفرد سابقة على 
وجود اجتمع وان وظيفة القانون تفشصر عل كفالة حرية الفرد ف الفتع بحقوفه ( فاذا 
ما قام القانون بوظيفته وحقق مصلحة الفرد » فإن مصلحة الجماعة تتحقق من وراء 
ذلك . 

وكان من نتيجة ذلك » أن تاثر القانون المدفى المصرى القديم بمذا الاتجاه › 
فأطلق للفرد الحية فى استعمال ملكه » فجاء نص المادة ١١‏ من القانون المدفى 
القديم ليقرر أن : ١‏ الملكية هى الحق للمالك ف الانتفاع با يملكه والتصرف فيه 
بطيقة مطلقة » وهى فى هذا متأثة بالقانون المدنى الفرزسى . 


ومعنى ذلك کا يدل عليه ظاهر النص . أن الفرد كان حر التصرف فى 
ملکه ل پستعمله فما شاع » حتی ولو آدی ا الاضرار بالا ین . 


)١(‏ راجع : التكتور العرى : الملكية الناصة رحدودها فى الإسلام ص ٩4‏ . وكذلك الشاطبى فى : الموافقات 
ج ۲ ص ۳٣۹‏ . 


۷۸ 


غير أن هذا الاتجاه كان محل نقد شديد من أنصار المذاهب الاشتراكية الذين 
يؤثرون مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية . 
الاتجاه القالى : ويذهب أنصاره إلى إنكار وجود الحتق باعتبان مزية مقررة لمصلحة 
صاحبه » ويجعلون الحق جرد وظيفة اجتاعيبة > فصاحب الحق فى هذا الالجاه 
كالموظف الذى عهد إليه باستعمال هذا الحق » لا لتحقيق مصلحته الخاصة » ولكن 
لتحقیقی المصلحة العامة 7 ولذلك قالوا ن الحق وظيفة e‏ 

وهذا ماعبر عنه الفيلسوف الاجتاعى الفزشنى ) این کک 
المشهورة حيث قال : « ليس للفرد فى حق سوى واجب » . 

غير أن هذا الانجاه الثانى فيه مغالاة » حيث أنه يقصر جهد الفرد على نحقيق 
مصلحة الجماعة » ويتجاهل غاياته وأهدافه الشخصية النى يجب أن يتكفل القانون 
بتحقیقها له › وإلا فقد استقلاله . ) 

وبين هذين الاتجاهين المنطرفين يكون ا لحل الوسط هو تفييد استعمال الحقوق 
وهذا هو مايقرره مبداً عدم جواز التعسف فى استعمال الحق » الذى يقم الموازنة بين 
مصالح الفرد ومصالح الجماعة . 

وهذا المبداً وإن كائت فسا أحذت به فى قانوما القديم فى العصور الوسطى 
إلا آنه قد انکمش ظله تحت ایر المذهب الفردى الذى آمنت به الثورة الفرنسية » 


حيث نادت بحقوق الإنسان المطلقة المقدسة › ثم بدا تقير مبدأ عدم جواز التعسف . 


فى استعمال الحتق ‏ وخصوصا حق الملكية ‏ مة أحرى على يد القضاء والفقه 
الفزسيين » إلى أن ظهر هذا المبداً فى صورة نظرية عامة ف أوائل القرن العشرين » ثم 
انغقلت هذه الصورة ا الفقه والقضاء المصرى() ن 


ولقد اعتنى المقنن المصرى بنظرة التعسف فى استعمال الحق » حيث بين هذا 


)١(‏ انظر فى هذا ؛ الدكتثور منصور مص ملف منصور : مہادیء القانون ج ١‏ ص ٥‏ ۲ ومابعدها الدكتور 
حسن كيق ؛ الحقوق العينية الأصلية ج ١‏ ص ۲۸۲ . 
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الأمر فى المادتين الرابعة والنامسة من القانون المدنى الحالى . 


فجاء فى نص المادة الرابعة : من استعملل حقه استعمالا مشروعا لايكون 
مسولا عما ينشا عن ذلك من ضرر . | 
ونصت الادة اللفامسة على مايأى : يكون استعمال الحق غير مشروع فى 
الأحوال الأنية : 
أ إذا م يقصد به سوى الإضرار بالغير . 
ب س إذا كانت المصالح التى يمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية » بحيث 
لاتتداسب البتة مع مايصيب الع من ضرر بسبما . 
ج اذا کالت الصاح اش پرمی ا حقيقها غير مشروعة . 


ومن هذا النص نجد أن المقنن المصرى قد وقف موقفا وسطا بين المذهبين 
المعطرفين » لأ نظية التعسف فى استعمال احق تقم توازنا حكما بين مصالح الفرد 
ومصالح الجماعة » ودليل ذلك آنا لائلغی فكرة احق بجعله وظيفة اجتاعية حالصة › 
بل تعترف بالق وحرية صاحبه فى استعماله فى أوجه النفع › غير انها لم تترك هذه 
الحرية بلا قيود فى استعمال الملكية » بل قيدا » حتى لايقوم صاحب الحق إلى 
تعقيق أغراض أو مصالح غير مشروعة» وبذلك يكون المقنن المصرى قد استهدى فى 
تقرين نمذه النظرة بانجاهات الفقه الإسلامى والفقه الغرلى الحديث(' . 
القيد السابع : الحد من حرية النصرف فى الال فى حالات معيدة : 
أ الى عن الإسراف والتقتير : 


فلقد قيد الإسلام حرية المالك بيه عن أن يكون مسرفا مبذرا » أو شحيحا 


١ وراجع ف نظية التعسف فى‎ ۲١١ ص‎ ١ انظر : بالتمصيل : المتكة الإيضاحية للأعمال التحضيهة ج‎ )١( 
د. منصسور‎ » ١ حق الملكية‎ ١ استعمال الق ومعايبرها فى القانون بالتفصيل : الدكتور السہورى : الوسيط‎ 

مصطفی منصور المرجع السابق ج ۱ ص ۱۳۹ » د. حسن كر : المرجع السابق ج ۱ ص ۲۹۰ د 

أنور سلطان : نظية التعسف ف استعمال حق اللكية : جلة الاقتصاد والقانون السنة ۱۷ العدد الأول ص 
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مقترا » وذلك حفظا لاله من أن ينفق فى غير موضعه » أو أن يمنع عن الموضع الذى 
يجب أن ينفق فيه . 

فالتفتیر وما يقترن ٻه من كاز النقود ( حول دول نشاطل التداول النقا ى » 
و ادن ا ا ا وال الل اا ر ا و 
للذين يكنزون أموا لهم » فيقول المولى جل وعلا : 8 والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا پنفقونہا فی سبیل الله فہشرهم بعذاب ألم . یوم محمی عایہا فی نار جهنم فتکوی 
ا جباههم وجنوہم وظهورهم هذا ماكنزم لأنفسكم ا ماکنتم تکنرون 4( . 

کا أن التقتير يتعارض مع قا الاسلام ااا المسلم نصيبه من الدنيا 
وأن يتمتع بطيبات الحياة فى غير سرف ولا مخيلة" . ) 

ا مى الإسلام عن الكتز والتقتير » نهى أيضا عن الإسراف والتبذير لما هذا 
من عاقبة سيئة على الفرد واجتمع . 

فالاسراف قد يؤدی بصاحبه إلى الافلاس والعدم »> فيصبح عالة على 
اجتمع › E»‏ أن الغلو ف ألوان الترف السفيه » يولد الحقد اقتا فى الطبقات 
الحرومة > ورف ق نفوسهم سخطا پد ھر ف النہاية اسك اجتمع وان على بنیانه 
من القواعد() . 

من أجل ذلك جعل القران الكرم من المبذرين قناء وإخوانا للشياطين › 
فيقول الله تبارك وتعالى : # إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
کفورا 04 , 

وإزاء هذا النطر الذى ينذر بهلاك المجتمع » أجيز لولى الأمر الحجر على 


GE LT 
. 1٤ انظر الدكتور محمد عبد الله العريى » الملكية الناصة وحدودها فى الإسلام : ص 1۳ س‎ )۲( 
. ۲۷ سو الإسراء الآية رقم‎ )٤( . 1٤ نفس المرجع : ص‎ )۳( 


۱۸۱ 


السفهاء » قال الله تعالى : ل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما » 
وارزقوهم فیا واکسوهم وقولوا هم قولا معروفا 4( . 

کا بحجر أيضا على الجنون والصبى غير المميز » لأنهما لايجسنان التصرف فيما 
هما من مال » وهذا حرص من الإسلام على ألا يضيع الال فى غير وجهه 


ال 


وهكذا نجد الإسلام فى هذا الأمر قد اختط للمسلم طريقا وسطا لاإفراط فيه 
ولا تفريط » وحذره من أن يقع فى أخدالشضن رومت إحدى بات الختاب 
الحكم صورة رائعة ودقيقة لأن يكون الإنسان وسطا بين الإسراف والتقتير » حيث 
يقول المولى عز وجل : ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما حسورا 4 بيا تصف اية أخحرى عباد الرمن _ الذين شرفهم الله 
تعاى بأن نسم إليه ‏ بأنهم : ل إذا أنفقوا لم يفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ٩"4‏ . 
ب س الى عن نجاوزة الحدود التى وضعها الإسلام لنظام الميرإث والوصية . 

وضع الإسلام للميراث نطاما دقيقا يكفل توزيع ثروة الموفى على من 
یستحقونها من آقاربه » وفرض لکل وارٹ نصیبا معلوما » وحرم کل إجراء یؤدی إل 
الإحلال با لمبادىء والقواعد التى قررها بشأن الميراث » وتوعد كل من يتخطى 
حدوده فى هذا الشأن بأشد العقاب » فيقول الله تعالى بعد أن بين نظام الإرث 
وأنصبة المستحقين : ل تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى 
من تحتما الانمار خحالدين فيا وذلك الفوز العظم . ومن بعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده یدخله ارا جالدا فېا وله عذاب مهین 4( . 


فنظام الإرث فى الإسلام يقيد حربة مالك المال فى التصرف فى ماله بعد 


ا 3 : 
)١(‏ سورة اللساء : الاية رقم ٥‏ , (5) الاية رقم ۲۹ من سورة الاسراء . 
(۳) سورة الفرقان الاية )٤( . ٦۷‏ الآيتان ٠١ ٠۳‏ من سور النساء . 


A۸۲ 


رفاته » فلیس له أن یوصی اله کله بعد وفاته لمن یشاء » بل لا صرف سلطانه الا 
فى حدود ثلث التركة . كذلك ليس له أن يحابى بعض المستحقين من ورثته على 
حساب البعض الآخر » بل يجرى بينهم توزيع التركة طبقا للفرائض التى قررها 
الإسلام » کا لا ملك أن يحص واا معینا بتركته كلها على حساب غين من 
المستحقین » لا يجوز له أیضا أن وص اله کله » أو بأكار من ثلثه » فإذا فعل 
نفذت الوصية فى حدود ثلث التركة ويعوقف تنفيذ الباق على إجازة الورثة » فإن 
أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه لم ينفذ » لأنه أصبح حقا هم . 

وإذا ما حرج مالك الال على ما فرضه الشرع فى نظام الإرث والوصية أبطل 
القضاء تصفه الجائر » ونفذ ولى الأمر أحكام القضاء( . 


ا 


بعتبر حق الشفعة قيدا على حرية الالك فى تصفه فى ملكه » إذ جوز 
لشريك هذا امالك أو لجان أن يأحذ ما يبيعه ولو جرا عنه . 
فالشفعة هى : حق تملك العقار المبيع ولو جبرا عن المشترى مما قام عليه من 
م( . 
والشفعة حق احتيارى للشفيع يستعمله إذا أراد من غير إكراه . 


0 4 TLL 2 لا‎ "N 
رالدلیل علہا : ما روى من أن البى مه قضى بالشفعة فى كل شك م‎ 


يقسم رپعه أو حائط » لا يحل له أن يہیع حتی يؤذن شریکه » فان شاء أحذ وإن 
شاءِ ترك » فان باع و يؤذنه فهو احق 2 


وقد روى أن النبى ع قال : ١‏ الجار أحق بشفعة جاره » ينتظر بها وإن 
کان غائبا » إذا کان طرپقهما واحدا ۲(“ . 


. ٠١١ » ٩٩ س‎ 1٥ راجع : الدكتور محمد عبد الله العر : المرجع السابتق ص‎ )١( 
. ۲٤۸ نفس المرجع ص‎ )۳( . ۲٤١۷ انظر : الفقه الإسلامی : محمد سلام مدکور ص‎ )۲( 


راهش ۱۲۷۹/۴ )٥(‏ رواه احمد رالترمڈی رابن ماجة فی سنه ۲ / ۸۳۳ . 
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ويقول ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة 
للشريك الذى م يقاسم » فيما بيع من أرض وحائط , 

وتشريع الشفعة فيه تقبيد لحرية التعاقد » وحد من حق الملكية التامة > لأن 
الشفيع يتملك البيع جبرا عن البائع وجبرا عن المشترى وعلى خلاف رغبما 
وإرادجما » وتشريع الشفعة جاء متمشيا مع روح الفقه الإسلامى. إذ فى ذلك 
دفع للضرر عن الشفيع » الذى رما أصيب بطرر فادح إذا ما تصرف صاحب الملك 
فى ملكه إلى غين » ومن هنا جب رفع الضرر عن الشفيع » إعمالا لقاعدة : 
لا ضرر ولا ضرار . 

وفى القانون المصرى » نصت المادة ٠٠١‏ من القانون المدلى الجديد على أن 
الشفعة هى : رحصة تجيز فى بيع العقار » الحلول محل المشترى » فى الالحوال 
وبالشروط المنصوص عليما . 


القبد الثامن : مراعاة حق ال جار » وتقدير حقوق الإتفاق : 


أ مراعاة حق ال جار وعدم الإضرار به : 

الأصل أن لاإنسان أن ينتفع بملکه ویتصرف فيه کف يشاء » إلا أنه من 
المقرر فى الفقه الإسلامى أن امالك مقيد فى استعماله لملكه والائتفاع به على وجه 
لايضر بحقوق جاره ضررا غير مألوف » وذلك لشدة الارتباط بين الجيران » وتحقيقا 
لتبادل المنافع بيهم » كا أن الدين وحسن الخلق يقضيان ينع الضرر عن ال جار . 

ولقد احتلف الفقهاء فى حكم تقييد المالك فى استعمال ملكه لأجل مصلحة 
جاره » فذهب احنفية والشافعية والظاهرية إلى عدم تقييد المالك فى ملكه وإن تضرر 
جاو » لأ حكم الملك التام أن يكون للمالك كال الاحتيار فى انتفاعه بملكه وفى 
تصفه فيه على الوجه الذى يريد . 


(۱) راجع : ابن قدامة فى : المغنى ! ج ه ص ۲۸4 . 
)( انظر : محمد سلام مدكور : المرجع السابق ص ۲٤۹‏ , 


A 
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ففى بدائع الصنائع : « للمالك أن يتصرف فى ملکه أى تصرف شاء » سواء 
کان تصرفا یتعدی ضرو إلى غین » أو لا یتعدی » فله ان یبنی فی ملکه مرحاضا أو 
ماما أو رحی أو تنورا » وله أن يقعد فی بنائه حدادا أو قصارا » وله أن حفر فى ملكه 
شرا أو بالوعة » وإن کان بهن من ذلك البناء وتأذى به جاره » وليس لجار أن ينعه 


لأن املك مطلق للتصرف فى الأصل 0. 


وفى نهاية الحتاج : ٠‏ وججوز مالك جدار فتح الكوات » وفتح شباك ولو لغير 
الاستضاءة » لانه تصف ف ملکه » ولا فرق بين أنٴ يشرف على حرم جار أو لاء 
مکن ال جار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة ...)7 . 

وف الحلى : « .. لا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف فى مال نفسه › 
مراعاة لنفع غيو » فهذا هو الضرر حقا ... فلکل أحد أن پبنى فى حقه ما شاء من 
همام أو فرن أو حى أو غير ذلك ٠‏ إذ م يات نص بانع من شىء من ذلك ۲" . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب تقييد ال جار فى تصرفه وانتفاعه بملكه ما لا 
يضر جاره . 

فقد جاء فى تبص الحكام : « فلا ينبغى لمن يمن بالله واليوم الأحر أن 
بحدث على جاره شيعا يضر به ... أما الضرر فمثل ما بحدث الرجل ف عرصته ما 
يضر ججيانه »> من بناء مام أو فرن للخبز أو لسبك ذهب أو فضة » أو كير لعمل 
الحديد ... ووجه الضرر هو الدحان الذى محصل من الفرن أو الحمام » فيدخل على 
ا لجيران فى دورهم ويضرهم » وهو من الضرر الكبير المستدام » وما كان بهذه الصنعة 
منع إحداثه على من يستضر به ۸. 


. ٤١١۳ انظر : بدائع الصنائع : للکاسانی : ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) راجع : نباية الحتاج : لشمس الدين الملى الشافعى : ج ٤‏ ص ٤٠٤‏ . 

(۳) انظر : الحلى : لاہن حرم الظاهرى : چ ٩‏ ص ١۱۰س ۱٣١۷‏ . 
)٤(‏ انظر : تبصة الحکام : لابن فرحون : ج ۲ ص ٠١۸‏ » وانظر أيضا : مواهب ال جليل للحطاب : ج ه 
ص ۱٦۰‏ . 


A0 
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ويقول ابن قدامة : « وليس للرجل التصرف فى ملكه تصفا يضر ججاره » نحو 
أن يبنى فيه ماما بين الدور » أو يفتح خبازا بين العطارين أو بجعله دكان قصارة ہز 
الحيطان وخرما » أو حفر برا إلى جانب بعر جاره بجتذب ماءها ... )(. 


)1 و من أن جعل ساحة له جوار جار »> مرمی للقاذورات والقمامات 1 
وسن کل ما پضر ججاره ( من إنشاءِ مام وإحداث حدادة أو قصارة 8 نصب ری 
أو حفر بر ينقطع بها ماء بر لجاره » ونحو ذلك من کل ما یؤذی (. 


إلا أنه يجب أن يراعى أن الضرر الذى يجب منعه هو ما كان حادثا بعد 
ا لجوار اما ما کان قبله فلا يمنع منه » کا إذا تملك شخص أرضا وار مصنع أو 
مدبغة وبناها منرلا » لم يكن له حق الشكاية من الضرر الذى فد يلحقه بسبب 
دا هو الذى أقدم عليه طواعية وانحتيارا 2 


وبعد ... فإننى أرى أن الرأى الراجح هو ما ذهب إليه المالكية وا-حنابلة › 
فإذا ما تصرف صاحب الملك فى ملكه تصرفا يؤذى جا » ويضو ضررا فاحشا 
بنا » كان من الواجب الضرب على يديه » والحيلولة بينه وبين هذا التصرف الضار › 
وتقييد حقه فى هذا الاستعمال الخالف لقواعد الإسلام . 


والدليل على ذلك : قول رسول الله ع : « لا ضرر ولا ضرار ٩)‏ ووجه 
ن بضر اتان ت و 
بضر غین » والہى للعحرم » فیکون كل طرر بالنفس أو بالغير محرما شرعا . 


وإذا کان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » قد نہى عن إلحاق الضرر باى 
إنسان » كايا من کان فمن باب اول اہی عن إحاق الضرر ہا لجار » نظرا لما بین 


. ۳۸۸ راجع : ابن قدامة فى : المغنى : ج 4 ص‎ )١( 

(۲) راجع : کشاف القناع : للہوتق ج ۲ ص ۲١١‏ وكذلك : جامع العلوم والحكم : لابن رجب ص ۳۷٤‏ . 
(۳) انظر : تبص الحکام : ج ۲ ص ٠١۹‏ وراجع فى هذا أيضا : مجلة الأحكام العدلية : المادة ٠١١۷‏ ,. 
ر4 راجع : سن البیہقی ج ٦‏ ص ۲۹۹ » وکذاك ابو داود ج ۰ہ ص ۲۸۳ ران ماجة ج ۲ ص ۲۸٤‏ › 


وجامع العلوم والحکم : ص ۳۹۷ . 


۱۸٦ 


الجيران من روابط الألفة والتعاطف والتعاون . 


کا يستدل لذلك أيضا بقضاء الرسول ع بقلع نخل مرة بن جندب » من 
بال الانصارى الذى تضصرر من دحوله عليه » وشکا ذلك إلى رسول الله ا وا 
م يرض "مرة ببيع نخله للأنصارى أو هبته له أو قلعه » وصفه الرسول ا 
وطلب من الانصارى أن يذهب ويقلع هذا النخل(. 


يقول ابن القم تعليقا على هذا الواقعة : إن “مرة إن كان عليه فى ذلك ضرر 
يسير » فضرر صاحب الأض ببقائها فى بستانه أعظم » حيث أن الشارع الحكم 
يدفع أعظم الضررين بأيسرما » فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وإن أباه من 
باه( "), 

ون آدل: لئار غل ذلك ا وی فن أن هر رك ال غه :ان الى 
ع قال : « لا يمع أحدة جاره أن يغرز خحشبة فى جداره 7 ۰ 

فما دامث هناك مصلحة للجار » وهی فى نفس الوقت لا تضر بصاحب 
املك » فمن الواجب على المالك ألا يمنع جاره من قضاء هذه المصلحة . 


ويشهد لذلك ما قضى به عمر رضى الله عنه للضحاك بن خلياة » بأن يمد 
له عمر كلمته الحامة القاطعة : والله لمرن ولو على بطنك < 


يستعمل ملكه بطريقة تؤدى إل إلحاق ضرر بين بجا » ۴ تدل أيضا عل أنه لا 


)0 سنن البیہقی : ج ٩‏ ص ٠١۷‏ »> وما بعدها الأحكام السلطانية : لأى يعلى ص ۲۸١‏ » جامع العلوم 
والحکم : لابن رجب ص ۳۷٤‏ . 

(۲) راجع : الطرق التكمية : لابن القم : ص ٠٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه ۳ / ۱۲۳۰ والبیہقی فی سنه ٩‏ / ۱۵۷ . 

)٤(‏ انظر : الموطاً بشرح الزرقانی : ج ٤‏ ص ٠ ۲١‏ أيضا الباجى شرح الموطاً ج ٦‏ ص ٠١‏ » انراج ليحي 
اہن آدم القرشى ص ١١١‏ . 


AY 


يجوز للمالك أن يمنع جاره من قضاء مصلحة هامة وضرورية لديه > ما دام هذا الأمر 
لا يلحق بصاحب الملك ضررا . 

ومن هنا كانت مراعاة حق الجار وعدم الإضرار به » قيا على الملكية يجب 
مراعاته والعهل على. ملاحظته عند استعماهها أو التصرف فيما . 


موقف القانون من عدم الإضرار بال جار : 

شدد القانون فى مسئولية المالك إذا استعمل ملكه ونتج عن استعماله 
إحداث ضرر يانه »> شريطة أن يكون ضرا غير مألوف » فيكون والحالة هذه 
مسولا عن تعويض هذا الجار » الذى أضير من جراء هذا الاستعمال . 
وقد جاءت المادة ۸٠۷‏ من القانون المدنى المصرى لتعص على ما يى :س 


أ على المالك ألا يغلو ف استعمال حقه إلى حد يضر بملك للجار . 

ب س وليس للجار أن يرجع على جار فى مضار ال جوار المألوفة التى لا يكن 
نجبما » وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار » إذا تجاوزت الحد المألوف » على أن 
يراعى فى ذلك العرف وطبيعة العقارات » وموقع كل ما بالنسبة إلى الأحر» 
والغرض الذى خحصصت له . 

ولا يحول الترحيص الصادر من الجهات الختصة دون استعمال هذا الحق . 

والذى يستنبط من هذا النص : أنه يقيد حق المالك فى الاستفادة من ملكه 
بعدم الغلو فى استعماله إلى حد يلحق بالجار أضرارا غير مالوفة > أما الضرر 
المالوف وهو ما يقع بین الجیران عادة فلا يمنع منه المالك('), 

مئل حقوق الارتفاق قيدا هاما على الملكية » إذ يجب على المالك مراعاة هذه 


)١(‏ انظ فى تفصيل هذا : الوسيط للدكتور السہورى ج ۸ حق الملكية » د. الصدة حق الملكية » د. عمد 
على عرفة : حق الملكية » د. منصور مصطفى منصور : المرجع السابق . 


A۸ 


الحقوق » وإلا أجبر عليما . 


والارتفاق هو : حق مقرر على عقار لنفعة عقار أخر » ملوك لشخص 
اخ (), 
وحقوق الارتفاق ليست بمحصورة » فهى أنواع كثية » تختلف باختلاف 
موضوعاتا وأسبابما وما يراد منها » فمنها ما يتعلق بالمياه وكيفية استعماها » وصفها › 
ومنها ما ينعلق بالطرق الخاصة والعامة وحق المرور فيا » وما ما يتعلق بتحسين 
البالى وتوفير المواء والضوء ها » كترك جزء من الارض بدون بناء عليما بجوار الطرقات 
أو بجوار المنازل وكتحديد ارتفاع المبانى إلى حد معين دون زيادة عليه » وكعدم إقامة 
مصانع أو محال مقلقة للراحة فى أماكن معينة » وغير ذلك ما نقتضيه مصاح 
الأفراد > ولا ضرر على غيرهم فيه » أو تقتضيه مصلحة ال 


وحقوق الارتفاق المشهورة هى : حق الشرب وحق امجرى وحق المسيل وحق 
اا 
ولا : حق الشرب : 


ترفد الزریلعی : بالنصیب ص O‏ 
وعرفه ابن عابدين بقوله : هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب (*؟ 


والمقصود. بجی الشرب ف القانون : هو حق امالك دب ان بروی أرضه ن 
مسقاة أو ترعة خحاصة ملوكة لشخص اخر . 


فحق الشرب يعتبر قيدا واردا على الملكية الخاصة لمصلحة الجار الذى يملك 


, ۳۷ راجع : مرشد اليران إلى معرفة أحوال الإنسان : محمد قدرى باشا : المادة‎ )١( 
. ۲۷۵ انظر : موسوعة الفقة الإسلامى : ج 4 ص‎ )١( 

(۳) راجم : الفقه الإسلامى : محمد سلام مدکور ص ۲١۲‏ . 

(٤)'انظر‏ : تبیین المحقائق : للرپلعی : ج ٦‏ ص ۳۹ . 

(ه) انظر : ابن عابدین : رد احتار ج د ص ۳۸١‏ . 


۱۸۹ 


أرضا مجاورة للمسفاة ذانها » أو مجاورة للأراضى التى فيا المسقاة('. 


ٹانیا : حق اجری : 

هو حق إجراء الماء المستحق شربا لسقى أرض زراعية لا مجرى ها » أو فى 
حاجة إلى السقى . فإذا كان مجرى الاء فى مكان ملوك للغبر » فليس له منع 
ا ا اا و ا وان مد م ت ی ر 
جسيما » والضرر مدفوع شرعا؟ 


رل هد غا ف فير ي ات غه للاك بن هة بان د اه 


وحق امجرى فى القانون هو : حق صاحب الارض البعيدة عن مورد المياه » فى 
أن تمر بأرض جاره المياه اللازمة لرى الأرض المنفصلة عن هذا المور ") 


ثانا : حق الا : ) 

هو : صرف الاء الفاضل عن حاجة الأراضى الرراعية أو المنازل أو المصانع 
إلى المصارف العامة أو امجارى العامة » وذلك مرورها فى أرض الغير بواسطة مجرى ' 
افر غ ا ان ي اا ار مارب و ف ن وو اا عو اا 
والزائدة عن الاستعمال . ويستوى الأمر فيما إذا كان هذا الماء من أمطار » أم فاضلا 
موی راغ آم م غ E‏ 


)١(‏ انظر ف تفصيلل ذلك : د . تحمد كامل مرسى . حق الملكية د . حسن كية : المرجع السابق » د . مد 
على عرفه ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ورالجع نص المادة ۸٠۸‏ مدل التى تنص على هنا القيد . 

(۲) انظر ف احکام حق الجر : ادائ الصنائم للکاسان ج ٦‏ ص ۱۹۰ ہے ۱۹۱ .ابن عابدین ج ت 
ص ۳۹۲ مخنی احتاج : للشرینی الخعلیب ج ۲ ص ۱۹۱ کشاف القناخ : لوی : ج ۲ ص ۱۹۷ 
جاصي العاوم راکم ص ۳۷١‏ 

(۳( رام ف سکام حق احری ف القانون E‏ الشرقاوی ص د۸ . ون الادة ۹ من القائون المد 
امسر > المتعاقة بيدا الأهيد . 

(4) انظر فى ذلاك : أحكام العامالات الشرعية : للشيخ على افيف ص ٠ ٦۳‏ إالفقه الإسلامى : مد سلام 


NET. 
r 2 ا‎ 


وهو فى القانون : حق صرف الياه الزائدة عن حاجة الاراضى بعد رما إلى 


القنوات والجارى المعدة لذلك » والتى يطلق علبما المصارف('. 
فصرف المياه الزائدة يعتبر قيدا على الملكية لمصلحة ال لجار »> وذلك إذا تقرر 


حق المسيل ف أرض جار إلى المصارف العامة » أو تقرر حقه فى صرف المياه الزائدة 


رابعا : حق المرور : 
هو أن يكون للإنسان حق المرور إلى ملكه من طريق عام ملوك للجميع › 
أو حاص به واحرین » أو بخص الغیر دونه وقد ثبت له فيه هذا احق" 


فإذا كان لالإنسان أرض مبوسة عن الطريق العام » وم يكن له مسلك سوى 
أن يمر من أرض جاره » فلا يمع من ذلك » ويكون حق المرور بالقدر اللازم 
لاستغلال أرضه واستعماها على الوجه المألوف » فإذا منعه مالك الأرض التى مر فيا 
أجبو الحا على ذلك » فى نظير تعويض عادل مقابل تعطيل ال جزء الواقع عليه الممر 
من الزراعة أو الانتفاع به > ويستدل لذلك أيضا بواقعة الضحاك مع محمد بن 
a‏ 


خامسا : حق التعلى : 


هو ان یکون لانسان الحق ف أن يعلو بناؤه بناء غيو على وجه الاستقرار 
)8( 


و 


ر راجع : جمیل الشقاوی ص ۸۷ » ونص الادتين ۸۰۸ / ۲ و ۸٠۹‏ من القانون المدى المصرى . 
(۲) سحمد سلام مدكور : امرجم الساہق ص۲۱۳ . 
() راجع فى تفصيل الكلام عن هذا احق فى الفقه الإسلامى : تبيين الحقائق للزيلعى ج ٦‏ » مغى امحتاج 
للخطيب ج ۲ » المغنى لابن قدامة ج ٠‏ » وفى القائون . د . السنهورى فى حق الملكية » د . محمد كامل 
مرسى » د . عبد المنعم الصدة وغررهم . 

ا الفقه الإسلامی : محمد سلام مدکور : ص ۲١١‏ . 


۱۹۱ 
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وهناك أحكام كثية تتعلق بالعلو والسفل وال جوار ال جانبى » أفاض الفقهاء فى 
ل تفصيلها وبیان دقائقها( 0 


وبعد .. فهذه جملة من القيود التى فرضها الإسلام على الملكية الخاصة > 
يتضح منها بجلاء أنه قد أريد هذه الملكية أن تكون خيرا للمجتمع » وأن تحقق ‏ فى 
نفس الوقت ‏ مصلحة المالك ومصلحة الجماعة التی یعیش با وفما » کا أريد هذه 
اللكية أيضا أن تخلص من شرورها وأخباثها وأن تنطهر من عوامل الأنانية وحب 
الذات » وأن توجه الوجهة السليمة التى تصبح معها عاملا من عوامل رق الفرد 
واجتمع على السواء . 

وهكذا يقف الإسلام من الملكية الخاصة » موقفه الوسط » الذى يمتاز به فى 
كل الأمور ‏ فلا هو يطلق العنان للمالك ف أن يستعمل ملکه كيف شاء › أو 
یکتسہا ویدمیہا فی ای موضع » بصرف النظر عما إذا کان ذلك حلالا ام حراما 
يضر بمصالح الآحرين ام لا » جا هو فى الاقتصاد الرأمالى ولا هو ألغى هذه الملكية › 
وحرم الأفراد من نمرات جهودهم » کا هو الحال فى النظام الاشتراكى . 

وإغا باح لكل فرد أن يتملك ما يشاء » مادام ذلك بالطرق المشروعة م 
وضع على هذه الملكية عدة قيود تكفل صلاحها » وتضمن للمجتمع ما حقوقا 
معينة » وتحول بينها وبين مواطن الإضرار بالناس والتعدى على مصالحهم . 

لتبقى بعد ذلك شريعة الإسلام أوفى شريعة بمطالب البشر » حيها وجدوا 
وأينا كانوا ولو كره الكافرون . 


)١(‏ انظر : فى ذلك بدائع الصنائم ج ۸ ص ٤١۱۹ ٤۰۱۳‏ » حاشية ابن عابدين : جه 
ص ٤٤۳‏ س ١ ٤٤٤‏ التاج والاکلیل للمواق : ج ٥‏ ص ٠١١‏ وما بعدها مواهب الجليل للحطاب : ج ه 
ص ۱٤۷‏ وما بعدها » مغنی احتاج ج ۲ ص ۱۹۰ وما بعدها » نہاية احتاج » ج ٤‏ ص ٤۱۹‏ وما بعدها » 
اغى لابن قدامة : ج ٤‏ ص۳۸۲ وما بعدها . 


۹۲ 


المطلب الرابع 

أثر تقرير الملكية الخاصة فى الثنمية 
حرص الإسلام على تقزبر الملكية الخاصة إباحما » ولم يعمد إل إلغائها ۴ 
فعلت بعض النظم « لان حب الملك والرغبة فيه » غريرة فطر الإنسان علا » وهى 
فى قوتها واندفاعها تفوق غيرها من الغرائز ‏ إلا غريزة حب البقاء والحياة — وهى 
سر العركة الدائية ف هذه الحياة ( ومصدر الدشاط الذى نمثل فيه صورة الوجود وه 
قيامه » وهى القوة الدافعة فى كل ميدان من ميادين الفكر والعمل » إلى حيث الامل 


المرجو والغاية المطلوبة » والإنسان مطبوع عل الاسنجابة لغرائزه وإشباعها بالعمل ها 


والحصول على ما برغب فيه »ولذلك يرى كادحا ساعيا إلى جمع الال والاستكثار 


منه('). 


ونی هذا يقول الرسول یه : « لو كان لابن دم واديان من الال لابتغى 


ثالثا » ل 9 جوف ا ادم إلا التراب 7 ويقول ا e:‏ ا ادم ۰ 


وتشيب معه ائنتان : احرص على الال والخرص على العمر )(. 
رلو أن الإسلام جاء فألفى الملكية الخاصة وقضى عايما » لأمات فى الناس 
هذه الغريزة التى تدعوهم دائما إلى السعى. والعمل » ولقتل فيم الدافع والحافر إلى 


یمج س 


. ٣١ راجع : الأستاذ على النفيف : الملكبة الفردية وتحديدها فى الإسلام ص‎ )١( 
. ۷۲١ رواه مسلم فی صحیحه : ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۷۲٤ رواه مسلم ؛ ج ۲ ص‎ )۳( 
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التدمية » ما يترتب عليه تدهور الجتمع وفساده » واستغراقه فى غياهب الفقر والجهل 
والمرض وهی تلاك الامراض ا ر على الام واجتمعات قضاء مما . 


١‏ ولذلك أباح الإسلام للناس أن يتملكوا ما وسعهم أن يتملكوا ٠‏ وأن يمضوا 
ف تملکهم للاموال إلى حيث يشاءون » مادام ذلاك فى غير ما حرم الله » لان ذلا 

ak r 1 ۹ ۰ : a 
ملحة الحماعة 4 إعراء افرادها عل تان انى جهودهم خسن احواشم وتدمية‎ 
CE e ا‎ 
1 (1 ف ولاك صاا اجتمع وراه‎ ٤ امواضشہ‎ 

«وإذا كانت الملكية الذاتية خير حافر على العمل » فإانا أيضا خير ضمان, 
للاستقلال الشخصى » لان الإنسان الذى لا بملث شيعا » يعتبر فاقدا لاستقلاله 
ویکون عدا لن ملاك 4 ولذلك جک ال بعل الدولة هده الملكية ف متناول 5 م 
يعمل » حتى نكون الملكية الذاتية أفضل جزاء على العمل وأقوى حاف عليه » خير 
ضمان للاستقلال والحرية "(٠‏ › 

١‏ فالملكية الذاتية هى التى عليها استقلال الإنسان وحريته » فمن لا يملك 
شيعا لنفسه يكون تابعا تبعية تامة للاخرين » ويصبح من ١‏ البيروليتاريا ٠‏ مستعبدا 
للدولة » إذا كانت الدولة هى التى تملك كل شىء أو مستعبدا لن بملكون » إذا كان 

E 1 . a ١ ۰ 1¢‏ 
هولاءِ همم الذين یستحودول عل الثروة , فمن الضروری إذن ان يستطيع کل فرد 
الحصول على مال يكون له وحده » وشيوعية المال إذ تحرم الاإنسان من ذلك » تحوله 
إلى عبد رقيق للديلة ... والملكية الذاتية هى الكفيل فى ميدان الدشاط الاقتصادى 

N 4‏ ۳ 
با جود ما یکون م النتاج . 


السمية لأ تبحقق فى ظل الشيوعية الى مدر الحافز الفردى : 
إن النظام الشيوى خا عمد ال :الل الفاضة فالغاسا وم يحترمها رأقر بد 


. ۳۱ انظر ؛ الشيخ النفيف : المرجع السابق : ص‎ )١( 
, ثد٣ نقلا عن الوسيط للسنہوری ! ج ۸ هامش ص‎ ۱۰٦٤ انظر : مازو ص‎ (۳( 


At 


منا الملكية العامة » إنما وأد بذلك الحافز الذى يدفع الإنسان للعمل والتدمية لأ 
من طبيعة الإنسان التى فطر علا » حبه لأن يستأثر بشمرات جهده وعمله » فإذا 
علم أنه لن يصل إلى هذا الاستعثار والاستحواذ على ما يبذل فيه جهده » كان ذلك 
داعيا له الى البطالة والكسل . ) 

« إن الناس لن يبذلوا أقصى ماف مقدورهم إلا إذا تأكدوا من أنه سيحصلون 
عل عرة جهودهم » وستيرز المشاكل حالما يتعذر التفريق بين برة جهودهم وای نمار 
أخرى » يحدث دلك إذا كانوا يشتغلون معا داحل مشرو ع مشترك » أو يشتغلون 
مستخدمين فى ذلك متلكات لا تخصهم » وإنغا تخص اخرين . إننا إذا نظرنا إلى 
الامرر ن وة ار الافتصادئ ٠‏ ودا أن الف اساي هر افاس الممر 
ا ا افا اله رات 


يقول الاقتصادى ناير : إن الو الاقتصادى ليس رهنا بزيادة رأس المال » أو 
بانساع رقعة الأرض » أو نوفرة الفحم الكامن فى اليابسة .. بل هو رهن بهذا كله » 
مضافا إلبه التدظم الصاح » وجهد الإنسان ٠‏ . 

والإنسان لا يبذل جهده إلا حيث يعام أن نم ذلك عائدة عليه » وأنه سوف 
يتملك ما يتوصل إلیه ججهده من نمار وخیرات » دون أن يشارکه فى ذلك غو . 
ولقد ذهب بعض الاقنصاديين إلى أن اشتراك عدة أشخاص فى مشرو ع يخصهم 
ویعود علیہم بالنفع » لا یعنی دوام مجاحه وبعده عن الفشل نظرا ما پستشعره کل 
ربك ن ان نمار المشرو ع كلها لا تعود عليه > ما يۇدى به إلى الکسل والترا خی : 
يقول آرثر لويس لايستطيع ستة أو ( دستة ) من العمال المهرة أو الزارعين أن يشتغاوا 
سوبا لعشرات من السنين » دون حدوث خلاف کبیر › غير اہم لا پنجحون فى 
هذا بصفة مستمرة » لأن المشروعات العائلية لا تعدم الكسل والتراحى » والافتقار 
إلى البواعث ونشوب الخلافات(", 


. ۲١ راجع : نطرية التدمية الاقتصادية :و . ارثر لويس : ص‎ )١( 
. ۲۲ رام : نظرية السمية الاقتصادية : ارش ویس ¦ ص‎ (۳( 
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بک صو مہہ ھاس میچ عر ری 


ويذهب هذا الاقتصادى إلى أن مو الدحل ف بعض الدول » كان نتيجة 
للحرية الاقتصادية لاأفراد فى أن يتملكوا ويتنافسوا فى ميادين التجارة وغيرها › 
فقول : إن نمو دحل الفرد فى غرب أوروبا وأمريكا الشمالية فى القرون القليلة الماضية 
مرئبط ‏ بحق ‏ بدمو الحرية الاقتصادية : حرية الفرد فى تغيبر مركزه الاجقاعى » 
وتغيبر عمله » وحرپته فى جلب الوارد واستخدامها بطريقة تحقق له إنتاجا أوفر 
بتكاليف أقل » وحرية الدخول ف تجارة ينافس فيما الآخرين ممن رسخت أقدامهم فى 
هذه التجارة )). 


شروط السمية 


ولقد اشترط الاقتصاديون شروطا لتحقيق التدمية الاقتصادية » مہا : 

١‏ أن يكون الناس أحرارا فى الحصول على الموارد والدحول فى العمليات 
الختلفة » کا بيجب أن يكون فى مقدورهم شراء وسائل الانتاج أو استدانتما أو 
استجارها . 

۲ س جب أن يکون إلطريق ميسرا أمام الحصول على الأرض » إلا إذا كانت 
هناك قيود على ذلك من أجل الصاح العام . 

۴ ألا تكون مسثولية تحقيق التدمية الاقتصادية وقفا على مجموعة محدودة › 

. يجب أن يكون الطريق مهدا أمام الحصول على الأيدى العاملة‎ ٤ 

ہ ‏ یعتبر تکوین رأس الال شرطا من شروط الغو الاقنصادی » ومن شروط 
تكوين رأس المال وجود قانون للملكية » غير أن المجتمعات تلف فما بينما احتلافا 
كيز فيما يتعلتق بقوانين الملكية والأساليب الناصة بها). 


والناظر إلى هذه الشروط يرى أنها ترجع إلى حرية الأفراد فى امتلاك الأموال 


. ۲١ المرجع الساہق : ص‎ )١( 
.YACYTY OY. (۲)انظر أیضا : ارثر لويس : المرجع السابق ص‎ 


۱۹٩ 


والموارد الختلفة واستخدامها حتى تشحقق الندمية » ويزداد الدحل ویرتفع مسنوی 
العيشة لكل فرد من أفراد امجتمع . 
والإسلام إذ يقر الملكية الخاصة ويعطى لكل إنسان الحق فى أن يتملك ما 
يشاء ‏ مادام ذلك بالطرق المشروعة ‏ إنما يوجه الدعوة لجميع أبنائه للمشاركة فى 
عملية السمية الاقتصادية بجهودهم وأموالهم » ذلك أن ناتج عمله سيعود عليه » ولن 
بحرم منه » كا تقضى بذلك الشيوعية الماركسية . 
بين الإسلام والرأجالية فى تحقيق السمية الاقدصادية 


ولقائل أن يقول : إذا كان الإسلام يقوم على إقرار الملكية الفردية » واعتبارها 
طريقا للدمو الاقتصادى'» فهل معنى ذلك أنه يلتقى فى هذا الامر مع اللذهب 
الرأ مال الذى يقوم على ا الاقنصاد الحر » وحرية الفرد فى أن نلك ما يشاءِ» 
وان یستغل أمراله فما یرید ؟ 

وللا جابة عن هذا التساؤل المطروح نشول : إن هناك فرەقا پان الإسلام 
والرأمالية فى هذا الأمر » كالفرق ما بين حرية الإنسان واحترامه » وبين استعباده 
وامتصاص دمه › و کالفرق ہین احق والعدل وبين الظلم والاستغلال وإ ششت 
فقل کالفرف ہین مبادیء الاسلام الروحية والخلقية › وبين مادية الغرب المظلمة 
الطاغية . 

إن الاسلام حينا يعترف بالملكية الناصة ويدعو إلى السمية » إنما اشترط 
لذلك ان یکون فی جال مشرو ع » بعد بالإنسان عن دنس اکتساب امحرم » وهو 
أيضا قد نى عن الاحتكار واستغلال حاجة الناس والتحكم فم والإضرار بم . 

أما الحرية الرأسمالية المطلقة » فليست إلا سلاحا جاهزا بيد الأقوياء » يشق 
هم الطريق » ويعبد أمامهم سبيل الجد والثروة على جماجم الأخرين . 

وتصبح ا-درية : التعبير القانولى عن حق القوى فی کل شیء › با لا تعنی 
بالدسبة إلى غين شيعا . وقد بلغ من هدر الكرامة الإنسانية » نتيجة ذه الحرية 


الرأسمالبة » أن بات الاإنسان نفسه سلعة خحاضعة لقوانين العرض والطلب » فإذا 
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زادت القوى البشرية العاملة » وزاد المعروض منها على مسرح الإنتاج الرأسمالى » 
امخفض سعرها » وكانت هذه فرصة لارأسالى لان يقذف بعدد هائل من العمال إلى 
الشارع » يقاسون الام الموت جوعا » لا لشىء إلا أنه يتمتع جرية غير محدودة . أو 
بط بأجورهم إلى مستوی قد لا بحفظ ممم باتہم » ولا مکنہم حنی من إشباع 
بعض ضروراتمم . 


وكذلك فإن ما يصيب احتوى الروحى للأمة من جراء تلك الحرية اجردة 
أقسى وأمر »> حيث تتلاشى بصورة عامة مشاعر البر والير والاحسان » وتطغى 
التعاون والتكافل . وما ظنك بفرد يتجاوب مع المفهوم المطلق للحرية الرأمالية ؟. 

لفد قاست الانسانئية أهوالا مروعة على يد الجتمعات الرأمالية > نتيجة 
لوائها الخلقى وفراغها الروحى » وسوف تبقى تلك الاهوال وصمة فى تارج 
اللحضارة المادية الحديثة » وبرهانا على أن الحرية الاقتصادية التى لا تحدها حدود 
معنوية » من أفتك أسلحة الإلسان بالإنسان » وأفظعها إمعانا فى التدمير واللاراب » 
استعباد البشر الامنين » وتسخيرهم فى حدمة الانتاج الرأسمال . وتارجخ إفريقيا 
وحدها صفحة ن صفنخات ‏ للق الساف الحموم » إذ قامت دول عدیادة کبریطانیا 
وفرنسا وهولندة وغيرها » باستيراد كميات هائلة من سكان إفريقيا » وبيعهم فى سوق 
الرقيق » ونقديمهم قرابين للعملاق الرأسمالى . 

وإذا كانت الرية الرأمالية تمسح امجال لافس » ليكون أداة لتدمية الإئتاج 
وتحسينه » فإنه سرعان ما يؤدى هذا التنافس إلى صراع عنيف » محطم فيه المشاريم 
القوية غہرها 4 وتبداً پا۔حتکار الإنتاج ندرا »> حتی ختفی 5 ألوان. السافس وعراته 
فی مضمار الإنتاج . فالتنافس ار بالمعنى الذى ينمى الانتاج » لا يو اكب الحرية 
الرأمالية إلا شوطا حدودا » ثم يغلى الميدان بعد ذلك للاحتكار » مادامت الحرية 
الرأمالية هى التى تمتلاف الموقف الاقتصادى . 


وعلى فرض أن الحرية الرأمالية تؤدى إلى وفرة الإنتاج » وتدميته نوعيا وكميا » 


۹۸ 


وأن التنافس الحر سيستمر فى ظل الرأمالية » وبحقق إنتاج السلعة بأقل نفقة ممكنة › 
فإن هذا لايبرهن على قدرة الرأمالية على توفيز سعادة الجتمع » وإنما يشير إلى قدرة 
الجتمع فى ظلها على تحسين الإنتاج وتحقيق أكبر كمية مكنة من السلع والندمات . 
وليست هذه القدرة هى كل شىء فى حساب الرفاهية الاجتاعية » فا مذهب الرأسماى 
أعجز مايكون عن امتلاك الكفاءة التوزيعية النى تضمن رفاهية امجتمع وسعادة 
الجميع » لأن الرأسمالبة المذهبية تعمد فى التوزيع على جهاز اللمن » وهو يعنى : أن 
من لابملك من السلعة ليس له -حق فى العيش والحياة . وبدلك يقضى بالموت أو 
الحرمان عل من كان عاجرا عن اكتساب هذا الئمن » لعدم قدرته على المساهمة فى 
إنتاج السلع والخدمات » أو لعدم تيىء فرصة للمساهمة » أو لوقوعه فريسة بيد 
منافسين أقوياء قد سدوا فى وجهه كل الفرص . ٠‏ 

فليست المبالغة فى كفاءة المذهب الرأمالى > وقدرته على تدمية الإنتاج إلا 
تضليلا وسثرا للجائب المظلم منه الذى يحكم فى جال التوزيع بالحرمان والاإعدام 
دون مبالاة على من لم يعرف كلمة السر » ولم بحصل على القطع السحرية » على 
النقود . 

وفى هذا الضوء لايمكسا أن نعتبر جرد الإنتاج مبررا من الناحية الخلقية 
والعملية » لختلف الوسائل التى تتيح لحركة الإنتاج انطلاقا أوسمع»وحقلا أخصب › 
أن وفرة الإانتاج ليست هى التعبير الكامل عن الرفاهية الاجتاعية العامة .(١‏ 

إن نظام الملكية فى الإسلام »> بختلف فى أوجه كثية مع فكرة الملكية ف 
النظام الرأسمالى » وبصورة تجعل من الملكية الخاصة فى ظل الإسلام أكفاً وسيلة 
للتنمية وتحقيق الرخاء لكل أفراد الجتمع . 

يقول جاك أوستروى : إن الفكرة العميقة للملكية فى الإسلام تتداسب مع 
الوظيفة الجديدة التى يفرضها الفو الاقتصادى الحديث » أكثر من الدور الذى 
تفرضه لعبة الاقتصاد الحر ). 


. ۲٤٣١ انظر : اقتصادنا للأستاذ محمد باقر الصدر : ص٣٣۲۳ س‎ )١( 
. ٩١ راجع : جاك اوستروی ؛ الاسلام والتدمية. الاقتصادية : ترجهمة د . نبيل صبحى الطويل : ص‎ )۲( 
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ثم إن الإسلام ‏ بعد ذلك يقر الملكية العامة أو الجماعية » ويعترف ها 
بدور كبير فى عملية التنمية »> وهذا مالا يقره النظام الرأسمالى إلا على سبيل 
الاستغاء > ومتی اقتعصبت الضرورة ذلك . 


رلا يغيب عن حسابات الاقتصاديين ما للملكية الجماعية من أمية فى لحقيق 
انمو الاقتصادى » وزيادة الدحل القوس . 

يقول الاقتصادی اثر لويس : إن نمو دحل الفرد فى غرب أوروبا وأمريكا 
الشمالية فى القرون القليلة الماضية : مرتبط ‏ بحق س بمو الحرية الاقتصادية . 
غير آننا تحب أن و أن المذهب الفردى ليس بالضرورة أسرع طين للتنمية 
الاقتصادية » ذلك لال الالجراءات الجماعية ضرورية ايضا > ھی تودیى فی بعض 
الحالات إلى نتائج أسرع » فالإجراء الجماعى فى صورة تصرف حكومى ضرورة » 
والحكومات ها وظائف ضخمة تحقق بمقعضاها التمية الاقتصادية .() . 


دور الجهد الإنسانى فى تحقيق السمية : 


وحينا يعطى الإسلام لكل إنسان الحق فى أن يتملك مايشج عن عمله من 
مرات » فإنه يضمن بذلك أن توجه القوى وال جهود البشرية إلى لحقيق التدمية 
الاقتصادية وزيادة الثروة دا حل اجتمع 

« إن دور الإنسان فى السمية الاقتصادية دور حاسم » وبدونه. لن تتحقق › 
مهما توفرٹ الموارد المادية > وبوجوده الفعال فک أن تتحول اثر المناطق ففرا ف 
الموارد إلى أكثرها تقدما وازدهارا )١۲‏ . 

« إن امجتمعات التى حققت النقدم ٠‏ إنما حققت ذلك باعتادها دائما على 
إنسانما العامل » فالإنسان يلعب دورا بالغ الأهمية فى مال التدمية کا ثبت من 
الدراسات العميقة لمشكلة التخلف » ومن التحليلات العملية لأسباب اختلاف 


. ۲١ راجح : اثر لويس : نظرة الشمية الاقتصادية : ص‎ )١( 
. ۲٣۳ انظر : استراتيجية وتكنيك السمية الاقتصادية ف الإسلام : د . يوسف إبراهم ص‎ )۲( 


مستویات التقدم الاقتصادىی بین الدول 4( 


١‏ إن مايم من أعمال فى أى مجتمع » إنما يع على أيدى أولماك الناس الذين 
يكونون هذا امجتمع » ومس نم فإن ماسوف ينجزونه فعلا » يتوقف على الدوافع 
واللحوافز الملزمة | يثوقف عل الموارد الاقتصادية التى بين أيديهم ۲ . 

إن علاقة الإنسان بالتنمية علاقة عصرية » علاقة بين الشىء ونفسه بحيث 
يكون الحديث عن التدمية حديثا عن الاإنسان فى نفس الوقت » فالانسان هو 
صانعها والقام بها » وهو فى نفس الوقت المدف ما » فهو الوسيلة والغاية » السبب 
والنتيجة » وغياب دوره الفعال غياب ها » ورغبته فى نحقيقها هى نقطة البدء فا › 
کا مع عل ذلك خراء التدمية فى العصر الحديث( . 

إن الإسلام يرى أن القيام بالتمية الاقنصادية واجب تقتضيه مصلحة 
السلمين والتكافل بين أجياه() . ولقد فهم المفسرون من قول الله تعالى : ل هو 
أنشأً من الأرض واستعمرك فبا 4#() إن التعمير والتنمية واجب على المسلمين » إذ 
أن السين والتاء فى قوله تعالى : # استعمرم 4 تفيد الطلب » والطلب المطلق من 
OE A‏ 

إن مفهوم حلافة الإنسان على هذه الأرزض » يقتضى تنفيذ إرادة المستخلف › 
وإرادته سبحانه قضت ا قر القرآن » أن يقوم الخليفة بعمارة الأرض » وأن يحقق 
هذه العمارة عبودیته لله تعالى » فيعبده بكل حركة من حركاته وسكنة من سكناه . 


إن هذه القيمة هى أكبر عرك بمكن أن يدفع بقوى التقدم الاقتصادى إلى 


(۱) راجع : محدداث التدمية الاقتصادية : د . صلاح نامق ص ٠١‏ . 
(۲) وسائل التدمية الاقتصادية : بوکانان » الپس : ص ۱۹٩۱‏ . 
(۳) د . يوسف إبراهم المرجع السابق : ص ۲٤٠٤‏ نقلا عن : 
lewis , A : The Theayg of econamic Byowlh , Pp. 23.25 .‏ 
)٤(‏ راجع : د . يوسف إبراهم ؛ امرجم السابق ص ۲٠١‏ . 
() سورة هود الاية رقم ٦١‏ . 
)٩(‏ انظر : الجامع لأحکام القران : للقرطبی ص ۳۲۸٢‏ . 


۲۰۱ 


الأمام » وتوفر أرضية صابة لانطلاق طاقات الإنسان() . 


إن مقتضى الغلافة أن يبذل الناس كل جهودهم وينظروا فيما استخلفهم الله 
من ملکوٽ السموات الارض > ويبحتوا بفکر ثاقب وبصية نافذة فيما خحلق الله 
لصلحمم » حتى يحصاوا منه على أقصى استفادة ممكنة . 

رإذا كان هدف التمية هو التخلص من الفقر » فإن الإسلام يرى أن 
القضاء على الفقر واجب » ولقد استعاذ المصطفى به من الفقر والكفر فسأله 
جل : ایعدلان ؟ قال ن : 


ويقول الإمام على رضى الله عنه : « لو كان الفقر رجلا لقتلته .. ويقول ١‏ إل 
الفقر منقصة للدين . 


ليس الفقر إلا التخلف الاقتصادى بالفهوم الحديث » فانجتمعات المتخلفة 


ھی الحتمعات الفقرة ( فالتخلصس من الشلف ( وتحقیق المية الاقتصادية مر 
واجب() 1 

ومن هنا حٹٰ الاسلام عل طلب الرزف وتلمية الأموال ٴ ا ف الارض 
رعمارتہا واستخراج کنوزها وخیراتها . یقول الله تعالى  :‏ هو الذى جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4( . 

وقول جل شأنه : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغرا من 
فضل الله واذکروا الله ثرا لعلکم تفلحون 4) . 


. ۲١١ انظر : استراتيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية فى الإسلام : د . يوسف إبراهم ص‎ )١( 
. راه ابو داود والنسای‎ )۲( 

)۳( شرح ج البلاغة : ج ٤‏ ص ۷٦‏ , 

. ۲٠٤ د . يوسف إبراهم : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) سورة ال ملك : الاية رقم ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الجمعة : الاية رقم‎ )١( 


ويقول الرسول بإ فيما رواه عنه أنس بن مالك رضى الله عنه : ١‏ طلب 
الال وا جب عل کل مسلم وروا ابن مسګود بلفظ J);‏ طلب الحلال فريضة 


OE RE 


والرسرل تايل لايقف بعملية التدمية عند حد تحقيق الوفرة المادية للأفراد 
الوصول إلى رخاء الجتمع فحسب » بل يضيف إل ذلك عاملا معنويا هاما » حينا 
یول ب فیما رواه عنه جابر بن عبد الله رضی الله عنه : « مامن مسلم یخرس 
غرسا إلا کان ماأكل منه له صدقة » وما سق منه صدقة » وما أكل السبع منه فهو 
له صدقة » وما كلت الطير. فهو له صدقة › ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة 9 


بل يذهب الرسول بل بالترغيب فى التدمية والحرص عليما إلى أبعد من 
هذا » حيث يأمر با المسلم » ولو ل تنحقق له ما الفائدة الادية ‏ وإن كان 
لايعدم عليها الأجر والثواب من الله فيقول ع : « إذا قامت الساعة وف يد 
احا فسيلة » فإ استطاع آل یقوم حتی يغرسها فليغرسها )اتری هل هناك 
دعوة إلى التدمية والترغيب فيا والحث علمها » بأكار من هذا أو أحسن مه ؟!! 
تظم الإسلام للملكية الخاصة ونحفيق العمية الاقتصادية : 


لقد قدر الاسلام الحافز الفردى ليسوق به الإنسان إلى العمارة »> وليجعله 
يساهم فی محقيق التدمية بأوفر نصيب » فالحافز الفردى « قانون تفسالى ذو 
حصائص إيجابية » يؤدى با المرء دوه فى عمارة الأض على م وجه )()ولکی یؤّدی 
هذا القانون أثه الذى أراده الله تعالى له » قرر الإسلام الملكية الفردية › وأباح للفرد 
الاستيلاء عل حصيلة عمله وملكه ملكية فردية) . 


ONS 

(۲) رواه الطبرای والہہقى . 

(۳) رواه الإمام مسلم فى صحيحه , 

. أخرجه البخارى والإمام أحمد عن أنس بن مالك‎ )٤( 

ره) انظر : الاروة فى ظل الإسلام : للبهى الخول : ص ۷۸ . 

)1( استراتيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية فى الاسلام : د . يوسف إبراهم ص ۲۲١‏ . 


1۴۳ 


ذا كان الاسلام قد أق الملكية الفردية » فانه لايعرف سببا لانشائها 
ر e‏ فر 2 ر £ 


ابتداء » إلا العمل والجهد الذى يبدله الفرد > فيدحل به الحياة والماء عل مرفق أو 
مورد تنقصه هذه الصفة » ويتحقق بذلك إضافة إلى رأمال امجتمع » والثروة المتاحة 
مام أفراده ٠‏ 

وهلا يكون نشوء أية ملكية فردية فى ظل الإسلام مرتبطا لا محالة بريادة فى 
ثروة الجتمع ورأسماله وبالتال دحله القومى » فهناك تلازم لاينغك بين نشوء الملكية 
الفردية ابتداء » رشق عمارة على ظهر الأرض : ومن ثم مساهمة فى نحقيق الشمية 
الاقتصادية . 

إن تبظم الإسلام للملكية على أساس بذل الجهد البشرى الذى ينقل المورد 
يضيف فيا هذا المورد إلى الدحل القومى» هذا السسظم عندما لايسمح بدشوء الملكية 
الفردية إلا على هذا الأساس » إنما مجعل تحقيق التدمية الاقتصادية متلازما مع سيادة 
هذا التنظم › ران تحقبقها هو السہب الجوهری الذى یکمن خلف الامان بہذا 
التنظم المعين . 

وقد كانت طريقة اكتساب الملكية الخاصة هذه » هى أو الوسائل النى 
سلكتبا الدولة الإسلامية لعحقيق التدمية الاقتصادية(') . 


ملكية الأض رالاستفادة ما فى تحقيق السمية : 
لكى يحقق النبى عه العمارة والتدمية »> عمد إلى تشجيع بث الحياة فى 
الأأض الموات » وإدخالما حيز الأرض المنعجة التى تضيف إلى الدخل القومى › 


سالكا عدة طرق تصل كلها إلى ناية واحدة تمثل فى جعل الملكية الفردية للأرض 
مكافأة لكل من يدحلها حابة الإنتاج) . 


. ٠٠١ استراتيجية وتكنيك التمية الاقتصادية فى الإسلام ص‎ )١( 
. ۲۳٣ ۲۲٣ المرجع السابق ص‎ )۲( 


۰4 


Cah a N 
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وسن هده الطرق 
١‏ إحياء الأرض الوت : 


عبر الفقه الإسلامى عن استغلال طاهر الارزض وۆشرتما عن طریق تعمیرها 
الزر ع والغرس أو البناء والإنشاء بالإحياء » مقتبسا هذا الاصطلاح من كتاب الله 
تعال ومن سلۀ رسوله ٢‏ واية ذلك قله تعالی  :‏ واية هم الأ ض المينة 
أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه يأكاون . وجعلنا فيا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا 
فیا من العيون » ليأكلوا من مره وما عملثه أيديمم أفلا يشكرون ٠(4‏ . ومن السنة 
قوله مإلل : « من أحيا أرضا ميتة فهى له ٠(۲‏ . 


والأض الموات من وجهة النظر الاقتصادية : هى الأرض غير المملوكة ملكية 
فردية » وغير المننضع بها » ولم يتعلق بها حت للعامة أو الخاصة . 

هذه القيود الثلاثة تكشف لنا عن أن هذه الأأض معطلة عن العمل لا 
تستغل بأى وجه من وجوه الاستغلال » فلا هى متخذة مرفقا من المرافق العامة » وا 
هى مزروعة » رلا هى ملوكة لاإنسان معین » يناط به استغلاها ولا تعلق با حق له 
فهى ناقية على الملكية المشتركة . وإذا كانت كذلك وكانت معطلة عن الاستهار فمن 
لات ال م م وار الحكم النظر إلى ضرورة أن تؤدى هذه الأروة 
دورها فى رخاء امجتمع » ووضح الفقه الإسلامى الطرق الى تحقق إحياء الارن 
واستغلاها )(") . 


وإحياء الأ ض يعلى نقلها من حالة هى فيا غير منعجة لسبب من الأسباب 
إل حالة أخحرى تكون فا منتجة . 

ولقد جعل النبى عله العمل المنقذ للأرض من الضياع » واحول هما إلى مرفق 
منتج » سببا فى تملكها ملكية حاصة » مقررا بذلك أن تنظم الملكية امخصوص فى 


EET TT a e O 
. ٠۹۲ رواه امد والنسائی : انظر الأموال لای عبید ص‎ )۲( 
. ۱١۳۸ انظر : الاقتصاد الاسلامی : د . حسن الشاذلی ص ۱۲۳۹ د‎ )۳( 


الإسلام إما يدف إل أن يكون وسيلة لنحقيق التدمية الاقنصادية(') . 

وإذا كان الإسلام قد كافاً من قام على إحياء الأرض واستهارها واستغلاها 
ونعويلها إلى سلعة منتجة بعد أن كانت حامدة بأن جعلها ملكا حالصا له فإن هذا 
فبه مافیه من دفع عجلة الاقنتصاد إلى مايحقق الرفاهية للمجتمع() 

رل يكنف النبى ميه باللكية الخاصة فى الارض حافرا على التدمية » وإنما 
أضاف إلى ذلك حافرا معدويا حر ذا اثر كبر فى تحقيق السمية عندما قال : ١‏ من 
أحيا أرضا ميتة فهى له » وما أكلت العافية ما فهى له صدفة ۲" )وف رواية : 
« من أحيا أرضا ميتة فله بذلك أجر ٠»‏ . وبذلك يكون محيى الارض فوق الملكية 


ا ف ا وال 2 ا ا ما یل ای ف 


حقيق عمارة الازض 


ومن هذا الحديث نأحذ أن الإحياء وتحقيق السمية والعمارة هدف فى ذاته قبل 
أن يكون وسيلة للملكية » رأن الإسلام يستغل فطرة الإنسان التى فطر عليما من 
السمية الاقنصادية »> بمعنى أن الإسلام لايهتم بدشر الملكية اللناصة لذاجا > وإما لامها 
الوسيلة التى بها يغرى الأفراد على بذل الجهد لتحقيق الدمية . 


ووجود الوعد بالاجر الاحروى على إحياء الارض » يجعل من المتصور إسلاميا 
أن پوجد من بارس عملية الإحياء عبادة وطابا للأجر الأنحروى 4 دول اللخ 
الدنيوى » وهذا على كل حال تحقيق للتدمية() . 


(۱) د . يوسف راهم : المرحح الساہق ص ۳۳۲ . 

(۲) د . حسن الشاذل : المرجع السابق ص ٠١٤١‏ 

(۳) رواه أحمد والنسا قال ابو عبيد : العافية : من السباع والطرر والناس وکل شىء يعتافه : راجع الاموال 
WT‏ 

. ۳٦۲ رواه امد والنسالى من طق عبد الله عن اہر : انظر الأمرال ص‎ )٤( 

. ۲۲۷ راجع : د . پوسف إبراھم س ۲۳۹ ہ‎ )٥( 


E ق‎ 


س ا ی نیت 


حق الملكبة الخاصة فى الأرض الحياة رهن ببقاء حياما : 

إن الإسلام حينا أعطى للفرد احق فى أن يتملك مايحييه من الأرض إما جعل 
هذه الملكية رهنا محافظته على صفة الحياة فما » أى استمرار وجود الصفة التى 
أوجدها فيا الفرد بجهده وسعيه » فإذا زالت هذه الصفة » زال حقه فيا . وهذا هو 
مدلول الخالفة للحديث الشريف : ١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له إذ يفهم دلول 
اخالفة أن من زالت على يديه حياة الأرض » زالت ملكيته ها ورفعت يده عہاا') . 


) فالارض فبل الإحياء مباحة » فیکون حکمها حکم المباحات ومن جلس 
ی مکان مباح فان له الاتتفاع به » فإذا قام عنه وأعرض » بطل حقه کان لخو أن 
ينتفع به » فكذلك الحكم هیا )0) . 

رلقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عله يخطب على امبر ء قال : ااا 
الناس » من أحيا أرضا مينة فهى له . وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الارض مال 
يعمرون . فالعدل الواجب أن الأرض لن أحياها » لالمن احتجزها ثم عجز عن 
عمارتما(") . وكذلك الحال مع من أحيا أرضا ثم أعرض عنما وأهملها وتركها تموت مرة 
خری » فإنه يسقط حقه فما » ویکون احق فيا لمن جاء فأحياها وعمرها واستثمر 
حیراتما . 

« فلما كان هذا الحق فى نظر الإسلام يقرم على أساس العمل الذى أنفقه 
الفرد على الأأض ٠‏ فهو يرول بظبيعة الال (ذا استلكٹ الأ ض ذلك ا 
وتطلبت الزيد من الجهد » لمواصلة نشاطها وإنتاجها » فامتنع صاحب الأرض من 
عمرانبا وأهملها حتى خربت . والأض فى هذه الحالة تنقطع صاتها بالفرد الذى كان 
يمارسها » لزوال المبرر الشرعى الذى كان يستمد منه حقه الخاص فما » وهو عمله 
التجسد فى عمران الأرض وحياتما ١‏ . 


. استرائيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية فى الإسلام : ص۳۳۸‎ )١( 

(۲) راجع : د ن اال : الاقتصاد الإسلامى : ص ٠٤١٤‏ 
(۳) انظر : الأموال : لای عبید : ص ۳۹۸ . 
)٤(‏ راجع ؛ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٤١١‏ . 
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وهكذا تشبت الملكية الفردية لمن يقوم ببذل الجهد المؤدى إلى حيامما » ۴ 
تسقط ملكية من لايحافظ على ماأحياه مها » أى أن تنظم وتشريع هذه الملكية » إنما 
هو رهن بشحقيق الإنتاج منها ودوام عمارتما» فهدف وجود واستمرار الملكية الناصة هر 
تحقيق التدمية الاقنصادية » ويكون بالتالى تبظم الإسلام للملكية واحتوائه على نوع 
الملكية الخاصة » متسقا مع مقتضيات الانتاج والتدمية وضرورة الرتقاء بہما » إذ 
لاملك أحد أن يعطل موردا إنتاجيا بحجة الملكية الخاصة » وفى هلا تعبمة لطاقات 
الجعمع الإنتاجية وتوجيهها ها فيه خير الجتمع وثراؤه(') . 
الفوائد الإنمائية لإحياء الأرض وعمارتما  :‏ 

لاشك أن لإحياء الأرض وعمارتها واستهار خيراتما » فوائد إنمائية متعددة › 
تعقق للمسلمين مجتمع الوفرة والرحاء » ونجمل بعض هذه الفوائد فيما بى  :‏ 

أ = حفزم الأفراد إلى العمل » والقضاء على البطالة ء وذلك باستغلال 
الطاقات المعطلة فى عملية إحياء الأرض واستصلاحها والحصول على غارها , 

ب ب توسیع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع : إذ بإحياء الارض يصبح 
الإنسان مالکا هما » ویکون لہ دون سواہ حق الانتفاع بہا والاستعثار جخیراما 
والتصرف فما . وعن هذا الطريق يمكن أن يصبح الإنسان مالكا بعد أن م يكن 
كذلك . ولاشك أن زپادة عدد من بملکون یؤدی إل زہادة ی الانتاج والاستثار » 
ننيجة لا يقوم به امالك من عمل فيما يملكه . 

ج س زيادة رقعة الأرض النتجة : ويترتب على هذا زيادة القدرات المادية 
وامالية للدولة » التى تنبع من اقتصادها » ما يؤدى إلى قوعا وازدهارها » وهو مايجب 
أن تكون عايه الدرلة الإسلامية . )ا أن فى زيادة رقعة الأرض المرروعة » تكثير للمواد 
الغذائية من زرو ع » مار » ما يحتاجه الناس لسد حاجامهم الضرورية . 


لا فی انه عل متسحاٽت الازض وما حتوی عله ( تقوم العجارة وتردهر 
وثتعدد الصناعات وتتقدم وبذلك يقوم امجتمع القوى المتكامل . 


. ۲۳۹ ۳۴۸ انظر ؛ استرتيجية وتكنيك السمية الاقنصادية فى الإسلام : د . یوسف ابام ص‎ )١( 


الفرد والجماعة مما فيه برهم ومصلحتم وتقدمهم . 
E‏ ال تحجر : س 

هو : أن يضع الإنسان أمارة دالة عل إرادته إحياء بقعة من الارض » سواء 
كانت هذه الأارة مانعة للغير منعا حسيا _ كالأحجار والأشواك وتحويط التراب 
اانا مائعة منعا معلوپا ‏ حفر ذراع من بر أو ذراعين - أو کری الارض 
ا 

وهو بلفظ آحر : أن يسبق شخص إلى أرض من الموات معطلة » ايست 
لاحد فيقم حوما سورا أو أحجارا أو ترابا أو حفرا أو أية علامة ثدل على قصد 
إحيائها(") . 

فالتحجیر شرو ع فى عملية إحياء الأرض » أو هو عملية تسبق الإحياء وقد 
نظمه الفقه الإسلامى تنظيما دقيقا » فبين اثاره وما يكتسب به من ا-حقوق » وكيفية 
سقوطه . واعتداد الفقه الإسلامى بكل وسيلة من الوسائل الدالة على الرغبة فى 
الإحياء ¢ هر احترام لارادة الساغتن ی الإصلاح 3 ومحافشة عل حقیق رغبت ېم ف 
تعمير الارضر () . 

عل أن أحقية الإنسان بالأأض التى تحجرها تتهى وتسقط إذا م يقم بإحيائها 
وعمارتما خلال ثلاث سين . 

ا لاه ر )ا . ok‏ 

فقد روی طاوس عن رسول الله عاوسا أنه قال : « عادى الارض لله وللرسول 
م لكم من بعد » فمن أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس خحتجر حق بعد ثلاث 


نلان( 


(۱) راجع فى هذا : تكملة فشح القدیر : ج ۸ ص ٠۴۸‏ . 

(۲) انظر : الال وطرق استٹاره فى الإسلام : د . شوق السامى ص ٠٠١‏ . 
)۳( راجع ؛ د . حسن الشاذلى : الاقتصاد الاسلامی ص ٠٠١١ ۱٤۹‏ . 
)٤(‏ الاج : لأ يوسف : ص ۷١‏ . 
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ركان عمر بن الطاب رضى الله عنه يخطب على المنبر فقال : « من أحيا 
أرضا ميتة فهى له » وليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين وذلك أن رجالا كانوا 
ی ا ا ا 


ویقول عمر فی موضع اخر : « من کانت له آرض تم ترکها ثلاث سنين فام 
يعمرها » فعمرسا قوم آخرون فهم احق با ۲(" . 

هكذا حرص الإسلام على دفع الناس وحثهم على الإنتاج والشسمية لدرجة أنه 
يعتد بمجرد رغبتهم ف عمارة الارض » فيعطى همم أولوبة وأسبقية علا ثم هو بعد ذلك 
لايترك هذه الرغبة جردة عن العمل › وإغا بې ن تقثرل بالعمل والتعمير وٻذل 
الجهد حلال مدة معينة » فإذا ما انتهت هذه المدة دون أن يقوم الإنسان بعمارة 
الأإض ن مقط فة فا وكان :لن أن اكيبا ويستيرها: 
۴۳ الإقطاع E.‏ 

هو : جعل بع الأراضى المواث ععصة ببعض الأشخاص » فيصير ذلك 
الع آل امن غو عل الا كن اة فاص ا . 

أو هو : أن يمكن الإمام فردا أو جماعة من الانتفاع بأرض _ ليست عامرة 
ولابد لانحد علا کج لیحیبا ویعمرها() : 

وهذا يعنى أن للدولة الحق فى أن تصطفى بعض من تراهم أهلا للعمارة 
والإحياء » فتقطعهم بعض الارض التابعة ها » لاستغلاها واستغارها والانتفاع بها . 


والإقطاع بذلك وسيلة هامة من وسائل التدمية » ولذلك يقول أبو يوسف : 


, ۷۱ ابو يوسف : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ٦١‏ . 

(۳) راجع ف هذا : نیل الأوطار : للشرکای ج ۵ ص ٠۵۰‏ . 

(4) انظر : د . حسن الشاذل ؛ الاقتصاد الإسلامى : ص ٠١١‏ . وف هذا المعنى : الاراج لألى يوسف 
ص 19 . 

(ه) د , حسن الشاذل : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


1۰ 


ولا أرى أن يترك الإمام أرضا لا ملك لأحد فا ولا عمارة حتى يقطعها » فإن 
ذلك : أعمر للبلاد وأكثر للخراح() . 


ولقد جاءت الاثار ا الى ا أقطع أقواما وان الخلفاء من بعده أقطعوا 
ورأى الرسول بزلل وكذلك الخلفاء » أن الصلاح فيما فعلوا » إذ كان فيه تالف على 
الإسلام وعمارة للأرض() . 


وقد ثبت أن رسول الله ع أقطع الرير أرضا بجخيبر فيا شجر ونخل ٠"‏ رأقطع 
بلال بن الحارث المزنى ماين البحر والصخر) > وى راية : أقطعه العقيق 
أجمع() › وف رواية أخحرى » أنه أقطعه معادن القبيلة جلسما وغورا س يعلى 
مرتفعها ومدخفضها ‏ وحيث يصلح الزر ع من قدس ‏ جبل فى جد _ وام يعطه 
حق مسلب . وأقطع الرسول به أيضاء فرات بن حيان العجلى أرضا 
اة( ولا قدم النبى ته المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر رضى الله عنملا . 
رأقطع عثان رضى الله عنه خمسة من أصحاب اللبى مزا : الزيير » وسعدا ء ابن 
مسعود » وأسامة بن زيد » وخباب بن الارت() . 


من هذا نرى أن اللبى به م يكتف بالدعوة النظرية إلى إحياء الموات » 
وحفز الممم للقيام بذلك › وإما يسىلك مسلكا عمليا عندما يارس إقطاع الأرض 
لبعض من رأى فيم القدرة على عمارما وإحيائها والجديد فى هذا الطريق أنه يضع 
الفرد فى مواجهة عملية الإحياء مباشة . أى هو تكليف بالإحياء ويس جرد دعوة 


. 11 انظر : الاج لأى يوسف : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص 1۸ . 

ر( الأموال : لأ عبيد : ص ۳۹۸ » واللراج لأ يوسف ص ٦٦‏ . 
)٤(‏ الخاج لای يوسف ص 1۷ . 

ره الأموال :ص ۳٤۸‏ . 

RRA E O 

(۷) الأموال : ص ۳٤۸‏ . 

)^( بو پوسف ؛ الخراج ص ٦۷‏ . 

. 1۷ وأيضا الخراج : لای يوسف ص‎ » ٣٣۳ راجع : الأموال : ص‎ )٩( 


RE ES 


فقد روی بلال بن الحارث المزنى » أن رسول الله عي أقطعه العقيق أجمع 


قال : فلما کان زمان عمر » قال لبلال : إن رسول الله عه لم يقطعك لتحجره 
عن الئاس ٠‏ إغا أقطعاك لتعمل فخذ مہا ماقدرت على عمارته ورد الباف(') . وف 
رواية عبد الله بن ای کل ا 
ES‏ ول عمر قال له يلال : انك 


jey 1tre r ann. as 


استاتطعت رسول الله بر أرضا طربلة عريضة فقطعها لك وان رول ال ا 


م یکن ينع شيعا يسأله » ونت لاتطبق مانى يديك فقال : أجل . فقال : فانظر 
ماقویت عليه منہا فأمسکه » ومام تطق ومام تقو عليه فادفعه لتا نقسمه بين 
الملسلمين » فقال : لاأفعل والله شيعا أقطعنيه رسول الله ع . فقال عمر ١‏ والله 
لفعلن » فأحل منه ماعجز عن عمارته » فقسمه بين المسلمين » . 


والإقطاع بهذا العنى » يوضح لنا أن الإسلام يهدف إلى استمرار تعمير 
ق a LF LO o a‏ 
اا 

ولكن اذا كان هذا الاقطاع أن أى مسلم لديه الإذن العام بإحياء الأرض 
وملکها ؟ إنه کان رغبة ا a‏ 
على تحقيق العمارة أمام مسثولية محددة » يحاسبون عليما بعد فترة . إن الإقطاع هنا 
CN E aE O Ae EDR AE a‏ 
إلى مدى أبعد نما هو فى الإحياء » فهى تحقق هذا الواجب باختيار ذوى المواهب ف 
التعمير » فلا تنعظر أن بقدمرا بأنفسهم » بل تختارهم كأنما تكرمهم وتعرف هم قيمة 
مواهبهم » مستغلة بالطبع مافمم من طموح إلى السعى والحيازة » فهو ضرب من 


( الامال : لای عبید : ص ۳۹۸ . 
(۲) راجع : الاج لیحیی بن آدم القرشی » والأموال لأ عبید : ص ٠۹۸‏ . 


~m nae 


التكليف سلكت الدولة إليه مسلك التشريف(') . 


وهكذا يستغل الاسلام عن طريق الإقطاع الطاقات القوية > والخبرات الممتازة 
والكفاءات العالية » فى تحقيق أعلى معدل للتدمية الاقتصادية فى مجتمع المسلمين . 
£٤‏ س تملك البباتات الطبيعية للأرض والانتفاع ا 

أن الأض التى لا مالك هما للجميع » ركل ماتنتجه هذه الارض 
والسعى إل إحراو » ققد قل رل ال تله د السلمون شراء فى لاق ا 
والكل والنار ۲ » فالكاا وهو نبات الارض مباح لكل الناس بنص الحديث . 


وهنا يفتح الإسلام الباب أمام جيع الناس إلى التسابق فى الانتفاع بهذه 
اخيرات » ويحشهم على كسما وتحصيلها » وتنمية ثرواتيم عن طريقها ء > لا محوجهم 
ق سا امحال سوی احهد البد المقروك بفکر ووعی بجلب أقصى الخیر بأقل 
هود , 

ولقد جاوت النصوص الشرعية للانسان حق ملك مایخ بکتسبه وحصل 
عليه من هذا الطريق » فقول رسول لله 7 ! « من سبق إلى مباح فهو له » وف 
رواية أسمر بن مضرس قال : أتيت الى عه فبايعته فقال : ١‏ من سبق إلى مالم 
يسبق ليه مسلم فهو له ۲( . 


فالحيازة للمال المباح والاستيلاء عليه » يعطى للحائز حق تملك هذا المال » 


ولقد وجه الرسول م أرظار المسلمين إلى كسب قوتهم وتدمية مواردهم عن 


ر١)‏ انظر : استراتيجية ونكنيك التدمية الاقتصادية فى الإسلام : ص ۲۳۷ س ۲۲۸ . 

(۲) رواه ۾ أحمد وأبو داود وابن ماجة : انظر ختصر سنن أى داود للمدذرى حديث رقم ٠ه‏ ونیل الأوطار للشوکافی 
بج ۵ ص ۲٥۷‏ . 

(۳) انظر : د . حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامی ص ۱۳٣١ ۱۳٤‏ , 

ر) راع + تیل ارط لاسرال ب ۵ ص ٠.۲١۰‏ 
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طريق الحصول على نباتات الأرض » من كلأ وأعشاب وغررها فقد روى انس رضى 
لله عنه أن رجلا من الأنصار أنى النبى ي فسأله فقال له النبى : أما فى بيتك 
شیء ؟ قال : بلى » حلس لبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه من الماء . 
فال 2 اتی بیدا فاته جیما ١‏ فا عدا رس اله ع مته وال ن ری 
هذین ؟ قال رجل : انا آحذهما بدرهم قال رسول الله ماو : من يزيد على درهم ؟ 
مرتين أو لاا » قال رجل : أنا آحذهما بدرهمين » فأعطاها إياه » وأحذ الدرمين 
وأعطاهما الأنصارى > وقال : اشر بأحدها طعاما فانبذه إلى أهلك » واشترى 
بالا خر قدا فالجى ه٠‏ اتا رة فلك فيه رسول اله عا عورا مده م قال :: 
اذهب فاحتطب وبع » ولا أرينك مسة عشر يوما . ففعل » فجاء وقد أصاب عش 
دراهم » فاشتری ببعضها ٹوبا » وببعضها طعاما » فقال رسول الله می : هذا خير 
لك من أن تجىء المسالة نكتة فى وجهك يوم القيامة (١‏ . 


وپرشد هذا الحدیث ‏ من بین مایرشد إلیه س إلى أنه جب على کل مسلم 
قادر على العمل أن يكون له أثر فعال فى عملية الإنتاج والتدمية على السواء ء وألا 
يكون عالة على الجتمع وملا لفيلا على غي . 

يرجه الرسرل ع ف ها اديت :أ نطار اانن إل ماتيعة الارض ن 
کل وحطب وأعشاب وغیرها » لیکون طریقا من طرق الکسب التی پسلکون,ا لسد 
حاجنہم وإشباع رغبنهم وتدمية مواردهم وثرواتبم » وهو نى هذا يعطيهم حق الملكية 
ARS A O E‏ 


وبعد هذه الجولة النى استعرضنا فيا أثر تقرير الإسلام للملكية الخاصة فى 
التسمية والرخاء » نرى أن الإسلام قد عرف الوسيلة التى ا يكون الجتمع الإسلامى 
جتمم الكفاية والوفرة » مجتمع العاملين الذين ليس بينهم مكان لعاطل أو متكاسل » 
إذ أنه مس فى الإنسان الوتر الحساس الذى يندفع به إل العمل » وينطاق به إلى جال 
التدمية والاستار » فیبذل کل جهده » وبعطی کل طاقته » ویؤدی بکل انقان » 


(۱) رواه ابو داود والیہقی والنسای والترمذی . 


عالا أن ننيجة ذلك ومرته عائدة عليه لامحالة » وأن ملكيته لما يتمخض عنه جهده 
رعمله من نمار مكفولة له بنصوص الشريعة » لا يزاحمه فيما أحد » ولا يعتدى عام 


وإذا کان رحاء اجتمع ورفاهيته » هو فى رحاء ورفاهية أفراده » فإن امحتمع 
الإسلامى بأنى فى مقدمة الجتمعات الى يتحقق ها الرحاء » وف طليعة الام التى 
تدحقق ها الرفاهية > ذلك أنه بتقريره للملكية الخاصة يضمن مجتمعا عاملا » واصلاا 
جهده فى سبيل الوصول إلى أقصى درجة مكنة من الاستهار » وأعلى معدل ممكن 
من الإنتاج والدمية . 
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اف 
مفهوم الملكية العامة › 
والادلة المنبتة لھا ( ونطاقها 

أولا : مفهوم الملكية العامة أو الجماعية : 

تعنى هذه الملكية : اشتراك الناس جميعا فى المامة للغروة والمنابح 
الأساسية ا تقوم علا شروت الحياة ۾ فلاا ختص م وأحد دول سواه 0 ہل 
جميع الخلق حقی الانتفاع با بای وجه من وجوه . 

وھی تعلی بلفظ ار : مسئولية الحماعة عن إدارة اال معينة بحددها النظام 
الاسلامى »> وهه اال مقررة للجماعة باعتبارها جحماعة مولفة من أفراد ذوی اض 
أزلية فيا > جاءتہم من خلافتہم عن الله تعال » الذى خلق حم جميعا ماف الأرض 
جھيعا » لا باعتبارهم جماعة يضيع فيا كيان الأفراد » ولا باعتبارهم أفراد بضع فم 
الالتحام الجماعى » فالحق الجماعى المنطوى على أنصبة الافراد هو قوام الملكية 
العامة( ") . 


ومعنی ذلك أنه إذا كان الانتفاع بآثار الملكية جماعة من الناس » على أن 


يكون انتفاع الفرد با قائما على أنه فرد من تلاك ال جماعة » دون أن ڀکون له بها 


اخحتصاص الت الملكية جاع (۳) 


(1) انظر A‏ حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى ص ١١١‏ 
(۲) د . پوسف إبراهم : استراتيجية وتكنياك التدمية الاقتصادية فى الإسلام ص ۳۱۷ . 
(۳) انظر : الشيخ الخفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ص ۲١‏ . 
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ومكن أن نستخلص من هذا أن الملكية الجماعية هى : حق مقرر لكل فرد 
فى أن ينتفع بأموال معينة يحددها النظام الإسلامى » على أساس أنه فرد من 
الجماعة » دون أن يستأثر بها لنفسه » أو يختص بها دون بقية أفراد الجماعة . 
انيا : الأدلة المغبعة للملكية الجماعية : 

تواردت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عله وفعل الصسحابة 
رضوان الله عليم » مقررة هذا النوع من الملكية ومعترفة به ٠‏ 
ومن هذه الأدلة ما يأ : 

١ا‏ قال ,ا مول تبارك وتعالى : ل هو الذى خلق لكم ماف الارض 
جميعا ٠(4‏ فهذه الأية تفيد أن جميع ماف الأأض » أو ماهو على ظهرها » قد خلق 
للانسان » ومعنى ذلك أن لاانسان منافعه ونمراته » وأن له أن ينتفع بكل ما يستطيع 
أن يحصل عليه أو يصل إليه من منافعه > فكان الانتفاع به مباحا له » لكل إنسان 
حظه الذى يسد حاجته وتقوم به حياته » فى النطاق الذى تقره العدالة » وتحدده 
نواميس العمران ومقعضيات الاجتاع() . 

کے کت دخان ن ا رل اله ا فال یت وول ا 
ثلاث سنين » فسمعته يقول : « الناس شركاء ف الماء والكلا والنار "٠۲‏ وفى 
رواية : غزوت مع النبى r‏ لاتا عه يقول : « المسلمون شركاء فى ثلاث فى الاء 
والکلا والنار )وف حديث بہيسة أن أباها سأل رسول الله عه فقال : يارسول 
الله > ما الفىء اللى لا جحل منعه ؟ قال : ١‏ الماء ‏ . قال : يارسول الله ما الشىء 
الذى لا بحل منعه ؟ قال : ( الملح ° , 


من هذا ينضح انال ا جعل الئاس جميعا شكاء فى الماء والكلا 


. ۲۹ سورة البق الآية رقم‎ )١( 
. ۲١ الشيخ الخفيف : المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) رواه ابو داود وانظر الأمرال لأ عبيد : ص ٠۷۲‏ . 

. ۳۷۳ راجع : الأموال ص‎ )٤( 

(ه) راه الإمام أحمد وذكي ابن الأثبر فى أسد الغابة وانظر : الأموال لای عبید ص ٠۷٣‏ . 


1۸ 


والنار والملح ٠‏ وھی اشا ضرورية لا غنی لانسان عا 4 وهذه الأشياء جاءث 
سبيل المثال لا على سبيل الحصر > > فکل ما کان ضروريا جميع الناس » ۾ أو مصا 
هاما من E‏ راه 
بكل وجه من وجوه الانتفاع المشروع ويثبت همم جميعا حق الشركة فيه . 
hi ia‏ ن 
وجه الدلالة من هذا الحدیٹ : أن e‏ ا جعل رض الموات ماح 
eT‏ منم الحق فى ! إحيائها والانعفاع 4 | » ولا جختص أحد 


٤‏ _ يقول الله تعالى : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى, فلله 
ولارسول ولذى القربى والبتامى والمساكين وابن السبیل كى لا یکون دولة بين الأغنياء 
منکم ی" ویقول سبحانه : ل[ واعلموا أا غمع من شىء فأن لله حمسة وللرسول 
ولذى القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل . ۰ 

فظاهر من SE aa‏ را تشر إلى أن أموال الفىء وأموال 
RUA a‏ 

عن الصعب بن جثامة قال قال ل ا ا , لا همی إلا له 
0 . 

فالمعنى الظاهر هذا الحديث أن الحمى ما يكون لمنفعة عامة لا غفص أحدا » 

ذلك ما عبر عنه بان الحمی لله ورسوله » ل 


وتطبيقا لذلك روى نافع عن ابن عمر قال : « می رسول الله ا النقيع 


( راه أحمد والسائی + الأمرال ص ۳۹۲ . 

(۲) سور الحشر : الآية رقم ۷ . 

(۳) سورة الأنفال : ١‏ 

ر الاق اوا الاما ن ۷ 
(ه) الشیخ الخفيف : المرجع السابق ص۱۸ . 
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هو موصح معروف بالمدينة ‏ نيل المسلمين . 

س قام الليفة عمر بن الطاب رضى الله عنه بحمى الربذة » فعن زيد بن 
اسلم عن ابه من حدیث طوپل ‏ قال : ر معت عمر › وهو يقول هنی 
حين استعمله على حى الربذة _ يا هنى : اضمم جناحك عن اللاس » واتق 
دعوة المظلوم فإنا مجابة ... إلى أن قال : البلاد بلاد الله وتحمى لنعم مال الله » يحمل 
OE E‏ 
العامة » دول أن يختص بہا فرد مين من الناس . 
ما أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال حق » أعطيه أو منعه ۲")هكذا يرى 
الفاروق عمر أن كل المسلمين شكاء فى هذا المال فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة 
واضحة على إقرار الإسلام للملكية الجماعية والاعتراف با . 


ثالتا : نطاق الملكية الجماعية : 

أحرج الإسلام من نطاق الملكية الفردية الأشياء التى تكون ضرورية -جميح 
الغا 1 ولا يتوقف وجودها ولا الا نتفاع پا عل جهود حاص ْ فأوجب أن تکون 

ملكيما ملكية جماعية » حتى لا يستبد بها فرد من الأفراد » فيضار الجتمع من جراء 

ذللى0) . 

والاسلام يبدا فيقصر بعض اليادين على الملكية العامة » فلا يسمح للملكية 
اللفاصة باريادها > وهناك شرطان إذا تحققا وجب أن يكون المورد الإنتاجى خحاضعا 
للملكية العامة > هذان الشرطان ها : 


. ٣۷۹ ٣۷٣ رراہ الہبخاری رامد ربو داود : ارال ص‎ )١( 

(۲) انظر : الأموال ص ۳۷۹ » ولاہخارى مله بلفظ قريب . 

(۳) راجع : الأول لا عبد : ص ۲۷۳ . 

. ١١١ انظر : التكامل الاقتصادى فى الإسلام د . على عبد الواحد وال ص‎ )٤( 


۰ 


. أن يكون المورد الإنتاجى ذا نفع ضرورى للمجتمع‎ ١ ٠ 
ان یکون المورد الإنتاجی حيا بطبيعته › لا بحتاج إلى بذل عمل كبر‎ ۲ 
محتقا بسهرلة » أأى دون بذل عمل يتناسب مع الفائدة التى تجبى من هذا المورد ۾‎ 
فإذا تحقتق هذان الشرطان » وجب أن يكون المورد ملكية عامة » وا جوزل‎ ) 
للدولة أن تملكه لأحد » لا بالبيع ولا بامبة › ولا بأية وسيلة أحرى » وإذا انتغيا فإن‎ 
ذلك يعنى صلاحية المورد لكى ملك ملكية حاصة » وصلاحيته لان يبقى على‎ 
. حكم الملكية العامة » كا هو الأصل فيه()‎ 
فاللكية العامة ها مراصفات معيدة يجب أن تنحقق » حتى يظل الال فى‎ 
نملاق ملكية الجماعة ولا سرج إلى الملكية الخاصة › وهذه المواصفات مستنبطة من‎ 
الصرص الشرعية » فقد وفد أبيض بن حال على رسول الله عله » وطلب أن يقطعه‎ 
املح الذى أرب » فأقطعه إياه »> فلما ول قال أحد الصحابة : يارسول الله > إفى‎ 
قد وردت هذا املح فى الجاهلية » وهو بأرض ليس فما غيو » من ورده من اناس‎ 
أحذه » فهر مثل الماء العد ء فقال النبى اه : فلا إذن . ورجع يما أقطعه لابيض‎ 
ريستدبط من هذا النص أن هناك مواصفات معينة » ما أخبر النبى بره بأ‎ 
> متوفرة فى هذا المورد الانتاجى قرر عدم تملیکه ملكية حاصة » وأبقاه ملكية عامة‎ 
: وهذه المواصفات هى‎ 
أنه « بأرض ليس فيا غيو » فهو ذو نفع ضرورى لاأهل المنطقة ور‎ _ | 
ملك ملكية حاصة فليس هناك موضع آخحر به ملح يستفيد منه الناس . ودا فلا‎ 
. كن الفرد من السيطرة على أكار من حاجته ويترك الفرصة للباقين‎ 


)۱( راجع : استراتيجية وتنكيك التدمية الاقتصادية ف الإسلام ا یوسف إبراهم : ص ۳۱۷ TY‏ 


٤ £ 0 8‏ 
(۲) راجح أحمد أب داود والترمذى » وانظر الاموال لاب عبيد : ص 


تنقطع ثل ماء العيون والآبار » انظر : الأمرال ص ۳٣۸‏ › والقامر س المحرط مادة ١‏ عد ) . 


TI‏ اء العا ۽ هر الذىي له مادة ا 


۲۲۱ 


۴ تتن ES £ DIFI‏ عق کضدمی چ بک ن تی متو سی ما چا تع ”بجنت دعق کی اعود وذ ن ختن قم وجو ری یو EEE ETE‏ ن 2 art‏ ن E ER‏ ج 1 
ن TA SEER n tirh FREE RETA her ESET RE RTE WEL TINT a RRR ATS ai‏ 


ee س‎ 


۲ أن من ورده من الناس أخذه » فهو كالماء العد » فالانسان يستفيد منه 
بدون مشقة أو تكلفة » فهو حى بطبیعته » لا بقبل أن يدعى أحد أنه مارس عليه 
عملية إحياء » ومن م فلا تتوفر فى هذا املح الصفات التى يشترطها الإسلام لكى 
ملك ملكبة خاصة » فهو لا بحتاج إلى بذل عمل » وتعلقت به مصال الاس 
کلھم » فهو ذو نفع ضروری مم . وإذا ثوفرت هاتان الصفتان فى أى مورد 
إنتاجى »› فيجب تطبيقا هذا الحديث الشريف أن يكون ملكية عامة( . 

ومذا فائنا جد الرسول م والفقهاء من بعده يعترون أن ما کان ذا نفع 
ضروری جمیع الناس » ولا یبذلون ف الحصول عایه جھدا کبیرا یکون ملوکا لکل 
اناس ملكية جماعية » هم جميعا حق الشركة فيه » ولذلك بقول ابی عي : 
١‏ الاس شكاء فى ثلاثة : الماء والكل والنار "(١‏ . 


ويقول الامام الشافعى رضى الله عنه : ومثل هذا « أى الاء والكاأ رالنار » 
FE‏ ان ظاهرة کی فمل أو فار أو گنت أو سحمجارة ظاهزة ف غبر ملاک للل ٤‏ 
فلس لأحد أن يجحشجزها دون غيو » ولا لسلطان أن ينعها لنفسه ولا لخاص من 
El‏ 


ويقول أبو يعلى : المعادن الظاهرة ما كان جوهرها المستودع فيا بارزا كمعادن 
الكحل والملح والنفط » فهو كال اء الذى لا يجوز إقطاعه والناس فيه شركاء يأحذه من 
ورد إلبه() . 

من هذا بتضح مواصفات المورد العام الذى لا ببيح الإسلام أن يكون غلا 
للملكية الخاصة » وينحدد نطاق الملكية الجماعية » التى يكون من حق الحماعة 
اسىتىغلاھا والانتفاع بها . 


(۱) د . پوسف إبراهم : المرجع السابق : ص ۳۱۹۸ ۳١۱۹‏ . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة , 

(۳) انظر : الم : للإمام الشافعی › طبعة دار الشعب ج ۳ ص ۲٣۵‏ س ۲٣۱‏ . 
)٤(‏ راجم : الأحكام الساطائية : لأ يعلى : ص ۲۴١‏ . 


۲۲ 


e e 


المطلب الثانى 
مظاهر الملكية الجماعية 


عرفت الدولة الاسلامية منذ تارخها المبكر مظاهر عديدة للملكية الجماعية 
الخاصة » وفيما ش عرض لہعض مظاهر الملكية الحماعية ف الإسلام . 
أولا : الملكية الجماعية فى الأراضى المغتوحة : 


يكن تقسم الأاضى التى دخلت إلى حوزة الدولة الإسلامية عن طريق 
الفتح ال عدة أقسام ھی س 
أ - الأاضى التى أسلم علا أهلها » وهذه الأراضی تبقى فى أيدى أصحابما 
ملکا هم ( يسىتغلو نا ويتصرفون فا » ویودول عا الركاة . 


الحرب و e‏ حرام » وما 
اسلموا عليه من أمواهم فلهم » وكذلك أرضوهم مم » وهى أرض عشر بنزلة المديلة 
حیث أسلم أهلها مع رسول اه ا وكانت أرضهم ارف غغ ودل الطائف 
والبحران » وكذلك أهل البادية إذا ا عل مياههم وبلادهم فلهم ما اسلا 
عليه )() . 


. 1۸ انظر : الاج لى پوسف ص‎ )١( 


iat rom rn rO 


ویقول ابو عبيد ( وجدنا الاثار عن رسول الله ا والخلفاء بعده قد جاءت. 
فی افتتاح الأسين بثلائة أحكام : أرض أسلم عليما أهلها » فهى هم ملك أانيم › 
وھی اُرض عشر › لا شیءِ عایہم فہا غیو ۲( . 

ب الأض التى افتتحت صلحا » دون أن يدخل أهلها ف الإسلام › 
فهلاء هل ذمة » يؤدون للمسلمين ماصولحوا عليه » وتصير أرضهم أرض خراج ؛ 
وتبقی مم دیارهم واراضہم 

« فاا قوم من أهل الشك صالحهم الإمام على أن ينزلوا على الحكم والقسم › 
وأن بؤدوا الذراج فهم أهل ذمة وأرضهم أرض خراج » ويؤحذ منهم ماصو لحرا عليه » 
ویو هم لا یزاد عام N‏ 


و فإذا افتحت الأرض صلحا على خحرح معلوم » فهم على ماصو لوا ع ؛ 
O‏ ااسات ابی عا 
قال : قال رسول الله ا إنكم لعلكم تقاتلون قوما فیتقونکم بأمواهم » دول 
أنفسهم رأبنائهم » ويصالحونكم على صلح » فلا تأخذوا مهم فوق ذلك » ۾ فاه لا 
eT‏ 

« وحدث ابن شهاب ۲ ان عمر بن الاطاب رضی الله عنه کان اا ا 
صالحه من أهل العهد ما صالحهم عليه » لا يضع عہم شیا › ولا يزيد علہم . ومن 
نزل منہم على ال جزية ولم يسم شيا فر عمر فى امورهم » فإن احتاجوا حفف عم 
وإ استغنوا زاد علہم بقدر استغنائهم ٩)‏ . 


ج الأرض الموات ف الصلح والعنوة > وحكم هذا النوع أن الملكية فيه 
جماعية فمن أحيا شيعا من هذه الأرض فهو له » کا أن للإمام أن يقطع مها لبعض 


ر الأموال لى عبيد :ص 1۹ . 

(۲) خراج ای یوسف ص 1۸ س 1٩‏ . 

(۳) أبو عبيد : الأموال : ص 1۹ . 

. ۱۸۹ رواه اپو داو وابن ماجة والشوکانی : انظر الأموال لای عبید ص‎ )٤( 
. ۸۰ (ه) اتغلر : الأموال لأ عبید ص‎ 


Y4 


الناس . 


وف ذلك يفول أبو يوسف:: ا ا ر ن ع ن ا 
افنتحت عنرة » أو صولح عليما أهلها » وى بعض قراها أرض كز لا پری علیما آثر 
زراعة ولا بناء لأحد » ما الصلاح فا ؟ فإذا م يكن فى هذه الأرضين أثر بناء ولا 
زرع ولم تكن فيعا لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقرق وا موضع محتطہم وا 
موضع مرعي دوابهم وأغنامهم » وليست بلك لأحد ولا فى يد أحد » فهى موات ؛ 
فمن أحیاها أو أحیا منہا شيعا فهى له . ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت 


وتوا جره تعمل فيه ما ری ا صلاح ¢( . 

د الأاضى التى افتتحها المسلمون عنوة بعد أن دافع عنما أصحابما حتى 
غلہوا على أمرهم وسقطلبت بلادهم فی ایدی المسلمين › وقد وردت فى معاملتم طرف 
لال :س 


| افتتح المسلمون مكة » فترك النبى بر اللراضى ا 
يقسمها بين الفاتحين » واعتبرت بعد إسلام أصحابما أراضى عشرية » ومن الرسول 
الل على أهل مكة فلم يتعرض لأشخاصهم ولا لأموامم » بعد أن أظفره الله تعال 
الفتح . 

وقد ذهب البعض إل أن لاإمام فى أرض العوة إن شاء م يجعلها غنيمة وا 
يئا » أن يردها على أهلها الذين أخذت منهم » محجين فى ذلك با فعل رسول اله 
به بهل مکة حين افتتحها ثم ردها عليهم » ومن عليپم اا . 

وهذا الى مردود بأن « مكة لا يشبها شىء من البلاد » وقد سن ها الرسول 
با سنا م ينها لشىء من سائر البلاد » فمكة لا تباع رباعها ولا يطيب كراء 
بيوتما وهى مسجد لجماعة المسلمين . فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم 
بحوزونما دون الناس » أو تكون فيا » فتصير أرض خراج » وهى رض من أرض 


. ٦۹ انظر : الاج لأهى يوسف : ص‎ )١( 
. ۸٠ انظر : الأموال لأبى عبيد ص‎ )۲( 


Yo 
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العرب الأميين الذين كان الحجكم عليمم : الإسلام أو القتل . فإذا أسلموا كانت 
£ £ £ 1 با لاله . 
أرضهم أُرض عشر » ولا تکون؛ خراجا ابدا ؟ ثم جاء انبر عن رسو الله عر فى 
حديث عبيد بن عمير بأنه : « لا تحل غدائمها » فلا حجة لمن زعم أن الحكم على 
غیھا کا حكم علا » وليست تخلو بلاد العنوة ‏ سوى مكة ‏ من أن تكون 


غنيمة أو فيعا ٠(۲‏ . 

فلا ېوز قياس أرض مكة على غيها « فإن مكة فما شىء احر يملح من 
قسمتما ولو وخبت قسمة ما عداها من القرى » وهى أا لا تملك » فإنها دار السك 
ومتعبد الخلی وحرم ارت سېحانه وتعالى » الذى جعله للناس سواءِ العاكف فيه 
والباد » فهى رقف من الله تعالى على العالمين وهم فيه سواء . 

ومذ ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا جوز بيع أراطى مكة 


عليما النبى هله حكم الغبام 
عل الخمس الباى لمن مى الله 


صر » فجعلها عر بن الخطاب 
الأرضر() . 


ے تاب 
ومصر › راد الغانمون أن تقسم 
خيبر وذهب بعض الصحابة إلى 
a‏ ووقع حلاف ين الصحابة فف 


. ۸٩ آنظر : الاموال ص ۸۲ س‎ )١( 

(۲) راجع ؛ زاد المعاد : لابن القم ج ۲ ص ٤٠۹‏ وما بعدها , 
(۳) راجح فی ذلك الأموال ص ٠۹‏ . 

. ۷١ المرجع السابق ص 1۹ س‎ )١( 


۲٦ 


aay cm roe rara. 


فلا الا 


فلقد حدث إبراهم التيمى قال : لا فتح المسلمون السواد قالوا لعمر : اقسمه 
بيننا » فإننا افتتحناه عنوة » قال : فأبى . وقال : فما لمن جاء بعذم من المسلمين ؟ 
وأحاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم فى المياه ٠(۲‏ . 


وكام بلال عمر بن الطاب ف القرى التى افحت عنة » وقال له اقسمها 
يننا وحذ خمسها . فقال عمر : لا » هذا عين الال » ولكنى أحبسه فيما ججرى 
عليم وعلى المسلمين . فقال بلال وأصحابه : اقسمها بيننا . فقال عمر : اللهم 
اکفنی بلالا وذوپه ... ثم قال : تریدون ان یائی احر الناس لیس نمم شیء ؟ ١‏ . 


وحدت زید بن أسلم عن ابه قال ر قول : ١‏ لولا حر الناس ما 
فحت قریة إلا قسمتپا » کا فسم :رسول الله عور حیبر ۲0١‏ . 

ولا افتتعحت مصر قام الزبير فقال : يا عمرو بن العاص » اقسمها » فقال 
ع ل اقا شال الو 1 ما ج فس ورل اد ا یر فال 
عمر : أن دعها حتى يغزو ما حل الحبلة) . 

قال ابو عبيد : أراه أراد أن تكون فيعا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا يرثه قرن 
بعاد قرن » فتكون قوة هم على عدوهم() . 

ركثب الفليفة عمر إل سعد بن أى وقاص يوم افتتح العراق : ١‏ أما بعد » 
فانظر ما أجلبوا به عليك فى العسکر » من کراع او مال س يعنى ما جمعوه من 
واترك الأضين والأنمار لعماها » ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين »> فإنا لو 
() الأموال : ص ۷۲ . (۲) انظر الأمرال ص ۷۳ . 
(۳) الأموال ص ۷۱ س ۷۲ . (4) الأموال ص٣۷‏ س ۷٤‏ . 
(ه) الأمرال ص ۷٤‏ . 


YY 
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قسمناها بين من حضر » لم يکن لمن بعدهم شىء ۲( . 

ركان بعض الصحابة قد أشار على عمر بعدم قسمة الأرض المفتوحة عنوة › 
فعن حارثة بن مضرب قال : أراد عمر أن يقسم السواد بين المسلمين ... فشاور فى 
ذلك . فقال له على بن أ طالب : دعهم يكونوا مادة للمسلمين » فتركهم ۲ . 

نا غ اله ون فن فال + قم عمو الاي قاراد قم الارن ن 
المسلمين . فقال له معاذ : والله إذن ليكونن ما تكره » إناك إن قسمتها صار الريع 
العظم ف أيدى القوم » ثم يبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة » ثم ياتى 
من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا . وهم لا يجدون شيغا فانظر أمرا يسع أوهم 
واحرهم ٩(۲‏ . 


ركان هناك حوار كبر قد دار بين الصحابة فى هذا الشأن » بين مؤيد لقسمة 


الأض » ومعارض هما حتى تظل الأزض موظفة ف مصالم المسلمين وقضاء 
حوائجهم . قال أبو يوسف : ١‏ شاور عمر الئاس فى قسمة الارضين التى أفاء الله 
على المسلمين من أرض العراق والشام » تكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم هحم حقوقهم 
وما فتحوا . فقال عمر رضى الله تعالل عنه : فكيف من يأنى من المسلمين فيجدون 
الأض قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت » ما هذا برأى » فأكار عليه الداس > 
وقالوا : استشر » فاستشار المهاجرين الأولين » فاحتلفوا ... فأرسل إلى عشة من 
الأنصار . خمسة من الوس وخمسة من الخزرج من كبائهم وأشرافهم فلما 
اجنمعوا » مد الله وأُثنی عليه ہما هو أهله › ثم قال : إن م أزعجکم إلا لان تشتركوا 
ف أمانتى فيما حملت من أمور » فإنى واحد كأحدك وأنع اليوم تقرون بالحق » 
خالفنی من خالفنی ووافقنی من وافقنی » ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هراى » 
معکم من الله کتاب ينطق بالحق » فو الله لفن کدت نطقت بأمر أریده » ما أرید به 
إلا الحق » قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين » قال : قد معتم كلام هؤلاء القوم 


. ۷4 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۷٤ المرجع السابق ص‎ )۲( 
7 الرحم الساہق ص‎ (۳) 


۲۸ 


jr 1. | am rrr: 


اللي رقمو أن أظلمهم حقوقهم » وإلى أعوذ الله أن اركب ظلما لمن كنت 


طلمتہم شيعا هو هم » وأعطیته غیرهم » لقد شقیت » ولکن رأیت أنه | يبق شىء 


يفتح بعد أرض كسى » وقد غدمنا الله أمولمم وأرضهم » فقسمت ما غنموا من 
أموال بين هله » وأخرجت ال حمس فوجهته على وجهه ونا فی توجمهه » وقد رأيت أن 
أحبس الارضين وأضع علهم فيا الخراج » وف رقابہم ال جزية يؤدونہا فتكون فيا 
للمسلمين : المقاتلة والذرية ولن يأ من بعدهم . أرأينم هذه الثغور لا بد لما من 
رجال يازمونها » أرأيع هذه المدن العظام لا بد ها من آن تشحن باجيوش وإدرار 
العطاء عليم . فمن أين يعطى هرلا إذا قسمت الارضون ؟ فقالوا جميعا : الرأى 
راك > فنعم ما قلت وما رایت » إن إن ل تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال 
ونجری علہم ما يتفوون به يرجع أهل الكفر إلى مدنيم . 


ثم إن عمر رضى الله تعالى عنه قال : ١‏ إنى قد وجدت حجة ء قال الله تعالى 
فى كتابه  :‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القرى 
والیتامی رالساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ... إلى أن 
قال  :‏ والذين جایوا من بعدهم ... 4( )فهذه الآية عامة فيمن جاء بعدهم › 
E E‏ 
بعدهم بغیر قسم ؟ فأجمع على ترکه وجمع خراجه ..) 
فمن هذا كله ينضح أن الخليفة عمر ؛ بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ومعه 
جمع كير من صحابة رسول الله مله قد رأوا أن تظل الأرض المغتوحة عنوة ف أيدى 
هلها A E‏ 
ثغورهم وتجهيز جيوشهم وناء مرافقهم وإصلاحها » وقضاء حوائج الفقراء ميم ء 
وتحقيق مصالحهم وما يعود عليهم بالنير والنفع . وهذا اجنہاد من عمر رضى الله 
عنه ‏ وافقه عليه الصحابة _ القصد منه العمل لصالمح الداس جميعهم » وحتى لا 
يضار أحد من جراء تقسم الارض . 


سو ا الات ى ۷ ا 
(۲) انظر : الاج : لأب یوسف : ص ۲۹ ۲۹ » وانظر : الأمرال : ص ۷١‏ رما بعدها , 


۹ 


مذاهب الفقهاء فى الأرض المفترحة عنوة : 

وقع حلاف بين الفقهاء فى أرض العنوة »> هل تقسم بين الفاتحين کا فعل 
رسول الله ع ضير » أم تبقى ملكا موقوفا -إجماعة المسلمين » ا فعل عمر بن 
الطاب فى أرض السواد ومصر والشام ؟ 

١‏ ذهب الإمام مالك إلى عدم تقسم هذه الأرض » وإبقائها ملكا 
للمسلمين » يصرف حراجها فى مصالحهم من أرزاق المقاتلين وبداء القناطر والمساجد 
والمدارس وجميع ما بعود على الأمة بالنير والنفعة » ولا يجوز للإمام "أن يقسمها بين 
الفاغين() . وأجاب عن الأية التى توجب قسمة الغنيمة بين الفاتحين » وهى قول 
الله تعالى : ل واعلموا غا غدمع من شىء ٠»‏ بأن هذه الآية ليست عامة » بدليل 
اتفاق الفقهاء على أن السلب للقاتل إذا نادى به الامام » والخية فى الرقاب ر أى 
الأسرى ) للإمام وهرلاء من جملة الغنيمة . وقد قصر الآية على الغنائم المنقولة 
والمعلى : ماغدمم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة » أما اللزص فغير داحلة فى عموم 
الآبة . واستدل على ذلك بحديث أهى هريرة عن رسول الله ع : « مدعت العراق 
قفيزها ودر مها ومنعت الشام مدها ودينارها ۲(" , 

قال الطحاوى : منعت العراق معنى ستمنع » فدل ذلك على أنها لا تكون 
للغامین »› لان ما ملکه الغامون لا یکون فيه قفیز ولا درهہ() . 


۲ ومذهب الشافعى : أن الارض تقسم کا تقسم باق الغنام » حسبا ورد 
فى ية الخبام » لا فرق فى ذلك بين المنقولات والاراض . 


وقد استدل على ذلك بعموم اية الغنام » وهى تشمل الارض کا تشمل 
المنقلات » واستدل أيضا بتقسم النبى مولي لأرض حيبر بين الفاتحين » وقال : لو 
جاز أن يدعى الخصوص فى الأرض مجاز أن يدعى فى غير الأرض فيبطل حكم 
)١(‏ راجع : بداية الجتمد : لابن رشد + ١‏ ص ٠١١‏ . وكذلك الأحكام السلطائية للماوردى ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنفال : الآية رفم ٤١‏ . 
(۴) الأموال ص ٩۱‏ . 
)٤(‏ انطر تفر القرطبی ج ۸ صة . 


۰ 


الآية . أما آية الجشر  :‏ ما أفاء الله على رسوله .. » فلا حجة فيها » لأا نزلت 
فى الفىء لا فى الغنيمة » وقوله تعالى : ل والذين جاءوا من بعدهم .. 4 استقناف 
كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان فقط . وقد أجاب الشافعى عن فعل عمر بالاراضى 
المفتوحة » بأنه إما أن يكون قد استطاب أنفس الفانحين » أو يكون ما وقفه فيغا › 
فلم يجحتج إلى مراضاة أحد . 


وقد رد ابن الق دعوی استطابة عمر لافس الفاتحين بنا ل تصح حصوصا 
وقد نازعوه فيها » وحاولوا إشهار السلاح ف وجهه . 

۳ أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن الإمام خير بين قسمتما فى الغامين 
وإبقائها بيد أصحابما » وفرض الغراج عليما . 

وقد استدل على القسمة بآية الغنيمة » واستدل على إبقائها وفرض الخراء 


عليها بالإجماع » لأن عمر بن الخطاب لا فعل ذلك لم ينكر عليه أحد من 
الصحابة » فكان هذا إجماعا منبي , 


قال أبو يوسف : والذى رأى عمر رضى الله عله من الامتناع من قسمة 
الأضين بين من افتتحها » عددما عرف الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك » توفيقا 
من الله كان له فيما صنع » وفيه كانت النية -جميع المسلمين » وفيما راه من جمع 
حراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع -جماعتم » لأن هذا لو لم يكن مرقوفا 
على الناس ف الأعطيات والأرزاق » لم تشحن الثغور وم تقو الجيوش على السير فى 
الجهاد » ولا أمن رجو ع أهل الكفر إلى مدنهم إذا حلت من المقاتلة والمرترقة والله 
أعلم بالئیر حیث کان )٩‏ . 


: تفسير القرطبى ج ۸ ص ه » أحكام القرآن‎ » ٠۳١ راجع فى ذلك الأحكام السلطانية للماوردى ص‎ )١( 
. ١۷١۹۷ لاہن العری ج٤ ص‎ 

(۲) انظر : نیل الارطار للشرکانی : ج ۸ ص ۱٠١‏ . 

(۳) انظر فى ذلك : بدائع الصنائم ج ۷ ص ١٠۹‏ » الأحكام السلطائية للماوردى ص ٠١١‏ » وتفسير 
القرطبی ج ۸ ص ١°‏ , 

. ۲۹ راجع : حراج ای یوسف ص‎ )٤( 


۲1 


٤‏ س وروى عن الإمام أحمد بن حنبل ف ذلك أنه قال بالقسمة والوقف قال 
اہن القے : إن ظاهر مذهب أحمد واكار نصوصه » على أن الامام خير فا بين 
القسمة والوقف تخيير مصلحة لا تخيبر شهوة » فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتبا 
قسمها › رإن كان الأصلح قسمة البعض ورقف البعض فعله » وإن رسول الله م 
فعل الأقسام الثلاثة() . 


EN OS RES a a 

# واعلموا آما غدمتم من شىء فأن لله حمسه  ..‏ واية سورة الحشر : «إ ما أفاء الله 

على رسوله من أهل القرى فلله .. » فالاول توجب تقسم الغناام والثانية تشرك 
افاس عا فيا 


فمن رأى أن الأيتين متواردتان على معنى واحد وإن اية الحشر مخصصة لآية 
الأنفال قال بعدم التقسم . ومن قال بأن أية الأنفال نزلت فى الغنام واية الحشر 
نزلت ف قال بالتقسم() . 


eT‏ :صن واه رجولجه »قمغا بن السا 


وهذا يدل على أن الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار اا 


ما سبق يتضح أن كتررا من الصحابة والفقهاء يذهبون إلى إقرار الملكية 


ا لجماعية فى أرض العنوة » ويقتصرون فى تقسم الغنام على المنقولات دون الأراضي (؟) 
والذى أرجحه من هذه الآراء أن الإمام خير فى هذه الأرّض بين قسمتها على 

الغافين أو حبسها على المسلمين تصرف فى مصالحهم » وتقضی مہا حوائجهم › 

ونظر الإمام فى هذا الامر يكون بتحرى ما فيه المصلحة للمسلمين » والمصلحة 


(۱) انظر : نیل الاوطار للشوکانی ج ۸ ص ۱٩‏ . 

(۲) راجع بداية اند لاہن رشد ج ٩‏ ص ٤١۲‏ . 

(۳) نيل الأطار ج ۸ ص ۱٤‏ س٥ا‏ . 

, ۲٣۳۲ ہہ‎ ۲۳١ راجع : الاتجاه الجماعى فى التشریع الاقتصادی الإسلامی : د . محمد فاروق النہان ص‎ )٤( 


۲ 


FRA F1 n rema 


تحختلف من وقت إلى وقت ومن مکان إلى مكان » فإذا رأى الحا أن مصلحة 
التلعن ف ق اض نها وإن وجد أن انير فى عدم تقسيمها › > فعل 
0 


والدليل على ذلك أن الرسول عي قسم خحيبر بعد أن افتتحها › أن عمر 
رضی الله عنه م ية يقسم أرض السواد ومصر الشام » وقد فعل كل من الرسول صلوات 
yy‏ 
للحآم المسلم أن يتصرف فى هذه الأراضى ما يحقق المصلحة . 


وما پيد هذا أن عمر نفسه قد حدث بأن الى عه قسم خيبر ثم يقول. 


بعد ذلك : ١‏ للأ حر الناس لفعلت ذلك » . من هذا ينضح ان هين الحكمين 
الا توا اله ها وا دلت ها فاع هة رس اه ال 
غيررها وهو يعرفها . فالإمام يخير فى العنوة بالنظر للمسلمين والحيطة عليمم »> بين 
أن يجعلها غبيمة أو فيا . 


ڀقول ا يوسف : ) وأا رش افشحها الامام عنوة فقسمها ہن الذين 
افتعحوها فان رأى أن ذلك أفضل » فهو فى سعة من ذلك » وهى رض عشر » وإن 
رضی الله عنه فى السواد . فله ذلك » وهى رض حرا ع( 
ثانيا : ملكبة الفىء والغام قبل قسمنا فى الناس : 

فلك فى هذه الأشياء حينعذ يكون لجماعة المسلمين » نما كان يسوغ 
لبعض الصحابة أن ينعته بأنه مال الله . وليس يريد إلا أنه مال المسلمين جميعاا" . 
وهذا المعنى قرره عمر رضى الله عنه حين قال : ١‏ ما أناأحق بهذا الفىء منكم » وما 


(0 آتظر + الأول : لأ عبد ص.٠۸:‏ 
(۲) الاج لأبى يوسف : ص 14 . 
(۳) راجع : محث الشيخ على الخفيف : الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام : ص ۲۲ . 
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والرجل وقدمه والرجل وبلا والرجل وعياله والرجل وحاجته ۲( . 
وقال أيضا : « ما أحد من المسلمين إلا وله فى هذا الال حق » أعطيه أو 
منعة ٩)‏ , ) 

وقال : «١‏ من أراد أن يسأل عن هذا المال فليأتنى » فإن الله تبارك وتعاى 
جعلئی له حازنا وقاسما ۲( , 

وهلا ما يدل على أن الإاسلام حين أقر هذه الملكية الجماعية » إنما أقرها على 
أساس أا ملكية لجحماعة مكونة من أفراد » تنعلق بمال لكل منهم حق فيه » بخول له 
ضربا من القيام عليه » يظهر فى طلب الحاسبة عليه قسمة ورعاية وحفظا » )ا يفرض 
عليه أن يقرم على رعايته وحفظه ما وجد إلى ذلك سبيلا) . 


EE a N A O 
. للمسلمين ملكية جماعية لكل مهم حق فيها‎ 


الغا : الحمی :—- 
الحمى : هو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما لا بملكه أحد » بل 
نتفع به سواد الشعب() . وبلفظ آخر يقصد بالحمى : أن يقوم وى الأمر 
ملكية عامة » ويمتنع أن تصبح كلها أو بعضها غلا للملكية الخاصة" . 
قال الماوردى : وحى الموات : هو المنع من إحيائه أملاكا ليكون مستبقى 
الإباحة لنبت الكلا ورعى المواشى » وقد مى رسول الله بوا بالمدينة »> وصعد 


(۱) راجع جامع الأصول ج ۲ ص٣٠٠‏ . 

(( الأمرال لأى عبید : ص ۲۷۳ . 

(۳) الأمرال ص ۲۸۵ . 

. ۲۳ انظر الشيخ اللئفيف المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) انطر ؛ اشتراكية الإسلام : د . مصطفی السباعی ص ۱۷٦۹‏ ۱۷۷ . 

(1) راجم : النظام الاقتصادى فى الإسلام : د . أحمد العسال » د . حى عبد الکرم : ص ٥۹‏ . 


TE 


جبلا بالبقيع.... وقال : , هذا حماى » وأشار بيده | e‏ 
سعة أميال » حماه نيل المسلمين ا والمهاجري.(') 

وھی الأض کان معروفا عند العرب فى الجاهلية »> وكان يقوم عل القوة 
والغلب » وكان الرئيس فيم إذا أراد أن يمنع الناس من محل يريد الاختصاص به . 
استعوی کلبه من مکان عال » فال حیث ينی صوته » ماه من کل جانب فلا 
پرعاه معد غو » وپرعی هو مع غیو" . 

وقد أبطل الاسلام حمى ال جاهاية . فقال الرسول عر : ١‏ لا حى إلا لله 
ولرسوله ۲( . 

قال ابو عبيد : والحمی لله ولرسوله یکون فى وجهين : حدما أن حى 
الأرض للخيل الغازية فى سبیل اله . وقد عمل بذلك رسول الله عه فعن ابن عمر 
فال ( ھی رسول الله r‏ النقيع وهو موصح معروف بالمديدة ته کيل 
الان 0 : 

والوجه الآحر : أن تحمى الأرض لنعم الصدقة إلى أن توضع مواضعها وتفرق 

فعن زید بن اُسلم عن أبیه قال : ١‏ معت عمر » وهو يقول نى س حين 
استعمله عل مى الربذة ‏ ياهنى : اضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم 
فانها محابة » وأدخحل رب الصرمة والغنيمة -. أى' صاحب الإبل القليلة والغنم 
القلیلة ‏ ودعنی من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف » فإنہما إن هلکت ماشيتہما 
رجعا إلى نخل وزرع وإ هذا المسكين إن هلکت ماشيته ا E‏ 
المؤمنين . الک هون على ام غرم الذهب والورق ؟ وإنما إا لارضهم قاتلوا علیپا فی 
الجاهلية وأسلموا علا فى الإسلام » وإنمم ليرون أنا نظلمهم وللا النعم التى يحمل 


. ٠۷١ الأحكام السلطائية : للماوردی ص‎ )١( 

(۲) راجع : : سبل السلام ج ۳ ص ١١۳‏ » وث الشيخ الخفيف : ص ١۷ ١١‏ 

(۳) رواه البخاری وبو دارد : انظر : الأموال لای عبید : ص ۳۷۲ » سبل السلام ج ۲ ص ٠١١۲‏ . 
)٤(‏ انظر A TEE‏ 


° 


علیہا فی سبل الله ما ميت على الناس شيعا من بلادهم أبدا . قال أسلم : فمشمعت 
رجلا من بنى ثعلبة يقول له : يا أمير المؤمنين : ميت بلادنا » فاتلنا عليها فى 
الجاهلية » وأسأمنا عليها فى الإسلام » يرددها عليه مرارا » وعمر واضع رأسه » ثم إنه 
رفع رأسه إليه فقال : ( البلاد بلاد الله » وتحمى لنعم مال الله > بحمل عليما فى سبيل 
الل( . ) 

وحدث زید بن اسلم أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير » قال : أن أعرابى 
عمر » فقال : يا أمير المرمنين : بلادنا > قاتلنا عليما فى ال جاهلية وأسلمنا عليما فى 
الإسلام » علام تحميما ؟ قال : فأطرق عمر » وجعل يشخ ويفتل شاربه _ وكان إذا 
کربه مر فتل شارب ونفخ ‏ فلما رای الاعرای ما به » جعل یردد ذلك عليه فقال 
غمر : « المال مال الله » والعباد عباد الله » والله لولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما 


میت من الأض شب فى شبر ۲" . 


» فلاإمام أن بحمی ما کان لله » مثل می الى مل » ومثل مى عمر‎ ١ 
. ۲ فهذا کله دال فی الحمی لله‎ 

وما اراه فى هذا الأمر » أن الحمى يجب ألا يقتصر على الوجهين اللذين 
ذکرما اہو عبید » ونما جوز لاإمام أن يحمى فى وجوه أخرى » مادامت تتطلبما 
مصالح المسلمين ومنافعهم » وحينا يحمى والحالة هذه » يكون ماه لله ولرسوله » 
ويدحقق المدف الذى قصد إليه الرسول عه . وقصد إليه عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه > عندما موا نيل المسلمين ولنعم الصدقة > وهو تحقيق النفع العام › 
والعمل لمصلحة ججميع المسلمين . 


على أننا نستنتج نما سبق » أن حماية الرسول عي حين مى النقيع غيل 
المسبلمين » ثم حماية عمر من بعده » لنعم الصدقة هذه الحماية لا تعدو أن تكون 


(۱) الأموال : ص ۳۷٦‏ ۳۷۷ . 
(۲ )امرجم السابق ص ۳۷۷ . 
(۳) ابو عبید : ص ۳۷۸ . 


۲۳٦٢ 


a n e re a a e ar 


إقرارا للملكية الجماعية وإنشاء ها فى الإسلام » إذ تصير الأرض بها ملكا جماعة 
السلمين بقصد تحقيق منفعة عامة هم » هى جعلها مرعى لخيلهم وإبلهم( . 


من الأدلة التى استند إليها الذكتور مصطفى السباعى على أن التأمم جائز فى 
الاسلام › جواز الحمى » واعتبر الحمى نوعا من التأمم فقال : من التفق عليه أن 
رسول الله تل حى أرضا بالمدينة يقال ها النقيع لترعى فبها خيل المسلمين » وحمى 
عمر أيضا أرضا بالربذة وجعلها مرعى جميع المسلمين . وظاهر أن الحمى هو 
اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعی عاما لا بملكه أحد» بل ينشفع به سواد 
الشعب » ثم يقول بعد ذكر الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب فى الحمى : وهلا 
صر ف تأمم الأأض لضرورة الدولة والجتمع . ثم يقول : وحلاصة القول أن التأمم 
وقع فى الإسلام تشريعا کا فى الوقف » ورقع فى تاريخ الإسلام عملا  »‏ فى 
الحمى . م يستطرد قائلا بقى أن يقال : إن صوص الشريعة قاضية باحترام الملكية 
ONE Ya‏ برضا من صاحبه . والتأمم انتزاع للملكية 
بغير رضا صاحبا . وجوابنا على ذلك أن تلك النصوص ليست على إطلاقها بإجمع 
الفقهاء » فما فعله الرسول تايل ثم عمر والتلفاء من بعده من نى بعض الأراضى ؛ 
هو انتزاع للحق من أصحابه بغير رضاهم" . 

ومكن أن يرد هذا الاستدلال : بأن الحمى ليس انتزاعا للحق من أصحابه ؛ 
بل هو حماية للأرض المباحة التى لا يملكها أحد لتكون مرعى غيل المسلمين 
وإبلهم » فالحمى يكون فى الأرض الموات التى انتقلت بحكم الإمام من الإباحة إلى 
الملكية الجماعية » فيمنع الافراد من إحيائها » وتبقى موقوفة لمصلحة المسلمين ولرعى 


: والدكتور أحمد العسال وفتحى عبد الكرم‎ ٠١ راجع فى هذا : الشيخ على الخفيف فى بحله السابق ص‎ )١( 
8 
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(۲) راج هذا الاستدلال للدكتور مصطفى السباعی فى : اشتراكية الاسلام ص ۱۷٦‏ ۱۷۷ ۰ ۰1۷۹ 


YY 


دوم 

وإذا ملنا أن الأض كانت مملوكة بالمعنى المعروف » فالحقيقة هى أن كون 
الشىء ملكا لقبيلة أو حى » ليس كأملاك الأفراد » ولاإمام أن يتصرف فى مثل هدا 
ترفد الصحيح › ک تتطلہه المصلحة العامة › ولا يقاس به غږ من الأملاك 
OLE‏ 


فالاستدلال على جوز التأمم » بجواز الحمی غير صحیح وا بصاح أن کون 
هذا الاستدلال سندا لدعوى جوز التأمم . 


الحمى ونزع الملكية الفردية : 

يقول الدكتور على عبد الواحد وافى بصدد كلامه عن إباحة الإسلام لنزع 
اللكية الفردية وجعلها ملكية جماعية : أجاز الإسلام لولى الأمر نرع الملكية الفردية 
وتعمم الانتفاع بها -جميع الئاس » أو لبعض طبقات مهم » إذا اقنضت ذلك حاجة 
امرافق العامة » أو اقتضاه صالح الجماعة وعلى هذا المد سار عمر رضى الله تعالى 
عنه » فقد مى أرضا بالربذة وجعل كلأها حقا مشاعا للفقراء » وأمر أن يبعد عا 
ماشية الأغنياء أمثال عبد الرحمن بن عرف » وعثان بن عفان" 


ومع الإقرر بأن الإسلام قد أباح نزع الملكية الفروية » إذا ما اقتضت ذلك 
حاجة ملحة » ومصلحة ضرورية لجحماعة المسلمين » إلا أن ماساقه الدكتور وافى من 
جواز الحمى » لايصلح سندا لدعوى نزع الملكية الفردية . 


فهو قد اعتبر عمل عمر فى مى أرض الربذة نرعا للملكية الفردية » وهذا 


, ۲٤٦ يراجع ؛ الاتباه الجماعى ف الدشريم الاقتصادى الإسلامى .د . محمد فاروق النہان ص‎ )١( 
. ه١ س‎ ٠١ انظر الشيخ محمد الحامد : نظرات فى كتاب اشتراكية الإسلام : ص‎ )۴( 

(۳) انظر : الدكتور على عبد الواحد وافى : التكامل الاقتصادى فى الإسلام : ص ٤١‏ » وله أيضا : المساواة فى 
الإسلام : ص ۸۷ . 


A 


gr ma o. 


ملوكة ملكية فردية » حتى يصح القول بأن عمر قد انتزعها من صاحملا . 
ابعا : المعادن : 

من مظاهر الملكية الجماعية المعادن الموجودة ف الأرض حالما الطبيعية « وا 
حلاف بين معظم الفقهاء ف أن المعادن وما باخ مھا م ن تفط وحلافه إن 
ظطهرت فى أرض ليست ملوكة لأحد ْ تكون ملكا للدولة » اى تدحل فى ملكية الأمة 
العامة )() , 

فالمالكية يرون أن المعادن _ أيا كان نوعها » ظاهرة أم باطنة _ تكون ملكا 
للدولة إذا وجدت ف أُرض اش مملوكة ما ا 

وكذلك امعادن التى تظهر فى البلاد المفتوحة عنوة » تكون ملكا اة > لأن 


الأض ملك اء وأراضى العنوة تشكل الجزء الأكبر من الأراضئ فى البلاد 
الاسلامية“) . 


E ا‎ e E 
9 الركاة‎ 


وروی سلون عن ابن القاسم قال ) وما افتتحت عنوة فظهر فيا معادن 
فذلك إلى السلطان ر ا ا الأرض ليست 
للذين أحذوا عنوة 0( . 


والحنالة يرون أن المعادن إذا عار عليما الشخص ف أرض غير مملوكة » تكون 


(۱) يراجع : د . محمد فاروق النبهان : المرجع الساہق ص ۲٤١١‏ . 

(۲) النظام الاقتصادى ف الاسلام : د . أحمد العسال وفتشحى عبد الكيم ص 1۷ . 
(۲) فی انحتمع الإسلامی للشیخ محمد اہو زه ص ۲۹ . 

. ۲۲١ راجم : المقدمات الممهدات : لاہن رشد جہ.۱ ص‎ )٤( 

(ه) انظر : المدوئة للامام مالك ج ۲ ص ۸> . 

(1) انظر ؛ الملونة : ج ٣ص ٥*١‏ . 


۹ 


كلها لببت الال » ويكون لن عار عايما أجر عمله » لأ الأرض غير المملوكة ملكا 
حاصا تعد فى حوزة الدولة » فما يكون فى داخلها يكون فى حوزة الدولة » ويكون هما 
كل مافيما » والكاشف عنه له فضل الكشف » فيعطى مكافأة على قدره(') . 


يفول ابن قدامة : « وجملة ذلك أن المعادن التى ينتابها الناس وينتفعون بها من 
غير مؤنة » كالملح والاء والكبريت رالنار والمومياء « نوع من الدواء ٠‏ والنفط والياقوت 
وأشبآه ذلك » لاججوز احتجازها دون المسلمين » لأله فيه ضررا مم وتضييقا 
عام ۳ ۰ 

والقول الراجح فى المذهب الشافعى أن المعادن إن كانت فى أرض غير مملوكة 
فهى للدولة(") . 

وإن كان الامام الشافعى قد فرق بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة › 
فذهب إلى أن الأزلى نملركة ملكية جماعية » أما الثانية فيجوز أن يختص بها من يقوم 
عل استخراجها » فيقول : ومثل هذا أى كالماء والكلا والنار من اشتراك الناس 
فیا كل عين ظاهرة »> كفط أو قار أو كبيت أو حجارة طاهرة فى غير ملك 
لاحك فايس لحه أن ا درن ع و لاطا أن ها لفك و لاف 
من الناس » لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلا » ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شيعا » أو منعه .من له سلطان کان طا , 


فهو ذا قل اعثیر المعادن الظاهرة ا لايحتاج ااز جوهرها وإدراكها 
إلى مؤونة ‏ ملكية جماعية لكل الئاس . 


إلا آنه يقول فى موضع اخر : أما ماججتاج إلى عمل رمؤونة فى إظهار 
)١(‏ الشيح أبو زهة : فى الجتمع الإسلامى ص ٠١‏ . 
(( راجم : المغنى لابن فدامه , 


(۲) فی الجعمع الإسلامی ص ۴١‏ , 
(4) الام : للإمام الشافمی ج ۳ ص ۲۹۵ ب ۲۹٣۷‏ . 


4٠ 


واستخراجه » فان منفعته تکون لن کان ذلك منه » با :استحدثه من مال( . 


1 الإمام بو حنيفة فیری أن لبت مال المسلمن النمسش فى المعادن الت 
يعار عليما الإنسان فى أرض غير مملوكة » والباق لمن وجدها . 

ون کان يفهم من کلام الكاسانى أن له رأيا احر فى ذلك » إذ يقول 
١‏ وأرض الملح والقار والنفط ونحوها » ما لايستخنى عنها المسلمون لاججوز امام أن 
پعطما لاع لأا حق لعامة المسلمين » وف الاقطاع إبطال حقهم » واا 
لايجوز( , 

ما سبق يتضح أن معظم الفقهاء يكادون يكونون متفقين على أن المعادن إذا 
طهرت فى أرض ليست ملوكة لأحد » تكون ملكا للدولة » وتخصص للمنفعة 
العامة . 

وإنغا يئور الغلاف إذا ظهرت هذه المعادن فى أرض مملوكة ملكبة حاصة لفرد 
أو أفراد معبنان . وهنا پبرز راان ف الفقه الإسلامى : 

الرأى الأرل : يذهب إلى أن جيع مايعار عليه من معادن يكون ملكا 

حالصا لبيت الال » فتكون ملكيته ملكية عامة » حتى ولو وجد فى أرض مملوكة 

ادو اکن انان : ۰ 

فهم يرون : أن ليس شىء من المعادن فى حالما « أى مناجمها » مالا مباحا » 
حتى يتملكها من يستولى علا » وإنغا هى ملك للمسلمين جيعا » وا تعد تابعة 
لأضها » ملركة لصاحبا نتيجة لفلك أرضها » إذ ليس لمثل هذا طلبت الارض أو 


(۱( ال ج ۳ ص ۲٦۵‏ . 

(۲) انظر : الشيخ أبو زه المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(۳) راجع : بدائع الصنائع للکاسانی . 

)٤(‏ راجع : الشيخ النفيف فى یغه السابق ص ۲١‏ » والشیخ ابو زهو فى الجتمملاسلامی ص ۲۹ » النظام 
الاقتصادى ف الاسلام ص 1٦۷‏ . 
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ملكت » وعلى ذلك NS‏ الإمام » يستغلها بعماله لمصلحة المسلمين إن 
رأى المصلحة فى ذلك » أو يقطعها من شاء على أن يكون للمقتطع له حق 
استغلاها والانتفاع بها » وتبقى ملكية الرقبة للدولة » ويحق ها أن تسترد ذلك الحق » 
مى اننهت فترة الإقطاع . على أن يكون الإاقطاع فى نظير مال صرف فى مصاح 
الا : 


و-حجة المالكية ف أن المعادن کون ملا لست حال حتی ولو وجدت ف 
أرض مملوكة ملكية خحاصة » إن مالك الأرض إنما يلك ظاهرها دون باطنها ولأنه يلك 
استخراج المعادن منها ء ولأن المعادن هى وديعة الله ف الأرض » فتكون لكل حلقه 
لا بحختص با إنسان دون آخر » ولأما من الأمور ذات النفع العام » فلا يصح أن 
يستأثر أحد بملكيما » ولأنها لاتوجد إلا فى مواطن حاصة » والناس جميعا فى حاجة 
إها » فلو أجيز تملكها ملكا فرديا لنال الناس من جراء ذلك ضرر كبر" فاس 
هذا الحكم هو المصلحة العامة إذ أا تقتضى ذلك . 


الرأى الثاني : ويذهب أصحابه إلى أن المعادن إذا وجدت فى أرض ملوكة 
ملكية حاصة » فإما تكون تابعة للأرض » لأنها تكون بمدرلة مايبت فيا من بات 
وما پغرس فما من شج نكما أن هذه شنت ملكا الك الارض ٭ فكذلاك 
المعادن التى توجد فيا . 

وهذا هو رأى الإمام اى حنيفة » والرأى الراجح ف المذهب الشافعى ورأى 
بعض الالكية على أن القائلين بذا الرأى لا يانعون فى أن يكون للدولة نصيب فى 
هذه المعادن قدره أبو حنيفة با مس( وقدره الشافعى بمقدار الزكاة الواجبة شرعا . 


(ا) انطر فى هذا : المقدمات الممهدات : لابن رشد ج ١‏ ص ۲۲١‏ » الشيخ الخفيف : المرجع السابق 
ص ۲۵١‏ » الشيخ أبو زهرة : الملكية ونظپة العقد ص ۱۲۳ › وله : فى امجتمع الإسلامی ص ۲۸ ۲۹ . 
(۲) الظر : القكامل الاقتصادی ف الاإسلام د : وال ص ١٤۲‏ › النضام الاقتصادی ف الإسلام 
SIN‏ 

(۳)راجع : مح امجايل للشيخ محمد عليش . 

= وأيضا النظام الاقتصادی فى‎ » ۳١ انظر فی هذا : الشیخ أبو زه : ف امجتمع الإسلامی ص ۲۹ س‎ )٤( 
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والأى الأرل فى هذا الصدد هو أمثل الأراء وأكارها اتساقا مع روح الشريعة 
الإسلامية » إذ هو يحقق مصلحة الجتمع » ويتفق مع المبداً القائل بأن عائد العمل 


ينبغى أن يكون متكافا مع الجهد المبذول فيه . 


ومكن ترجيح الى الأول بناء على ما ياتى : 

أولا : أن ما استدد إليه أصحاب الرأى الثانى ‏ وهو اعتبار المعادن تابعة 
للأرض قياسا على الات اللي جا مك فته لرن ' 

أ أن الزر ع ينتج من الأرض بعمل الإنسان » وإن كان الخير من الله . أما 
العادن فهى فى باطن الأزض من غير إيداع الإنسان ها » فسبب الملكية فى الررع ٠‏ 
پدحقق فى المعادن لأله لا عمل للإنسان فى إيجادها . 

ب أن مالك الأض يلك ظاهرها دون باطها » لأن المقصد من تملك 
الأأض عادة هو الزر ع أو البناء » لا إخراج المعادن . وهذا المقصد هو الذى يحدد 
سعر الأرْض » فلم یدحل ف تقوم الارض ما ہا من معادن » فكيف ملكها وهی م 
ندحل فی التقوم ولم تكن جزءا من | 

ثانيا : إن هذه المعادن ضرورية للمصلحة العامة » وما أمية كبيق فى حياة 
الئاس » وتقدم الدولة وازدهارها » فهى تشبه | ا و ی ا ا 
أن الناس شرکاء فيه » ولا بحت لأحد منہم أن ختص به دون الآحين » كالاء الكل 
والنار » فلما كان الناس جيعا فى حاجة إل مثل هذه الأشياء > كان من الأوفق ألا 
يتملكها أحد من الئاس تملكا فرديا »> حتى لا ينال الناس من جراء ذلك ضرر 
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= الإسلام : ص 1۸ . 

)١(‏ انظر ف تأييد الرأى الأول » وهو رأى غالبية المالكية : الشيخ أبو زهة فى : الملكية ونطية العقد فى الشريعة 
الإسلامية ص ۱۲۳ » وله أيضا : فى الجتمع الإسلامى ص ۲۹ وما بعدها والدكتور على عبد الواحد وافى : 
التكامل الاقتصادى فى الإسلام : ص ۱١۲‏ » والدكتور محمد فاروق البہان فى : الانجاه الجماعى فى التشريع 
الاقتصادى الإسلامي » د . أمد العسال وفتحى عبد الكيم فى النظام الاقنصادى فى الإسلام : 
ص ٦۸‏ س ٦٩‏ وانظر كذلك : الأستاذ محمد باقر الصدر اقتصادنا ص ٤٤۸‏ س ٤٤۹‏ . 


4۳ 


عل أننى أرى أن الدرلة جب أن تعوض صاحب الأرض التى يستخرج مہا 
العدن تعويضا عادلا » نتيجة لاستغلا ها أرضه فى الحصول على ما بها من معادن »› 
وتعطيما إياه من استغلاها والانتفاع بها والحصول على ممارها » وبذلك تعحقق مصلحة 
الدولة فى الحصول على معادن هذه الارض » وفى نفس الوقت لا يضار مالكها من 
جراء هذا القصف . 
حامسا : ملكية المرافق العامة والحاجات الأساسية للمجتمع : 

من صور الملكية الجماعية فى الإسلام » اشتراك الناس جيعا فى الحاجات 
الضرورة والأشياء الأساسية التى تقوم عليها مصالحهم فلا جوز لفرد أن يتملكها أو 
ينتار ا دون بقية الداس : 

فالأموال ذات النفع العام » لا يصح أن تقع تحت الفلك الفردى ولا ججوز 
امام إقطاعها » وإما تبقى ملكيتا لعامة المسلمين ينفعون بها » وذلك كالمساجد 
والأنهار العطيمة والشوار ع والطرقات والاراضى التى تنرك لانتفاع القرى والمدن . 
ركذلك ام جسور والقلاع والمكتبات العامة والاوقاف النبرية والمدارس والمستشفيات 
وميع المنشات العامة ففى كل هذا يكون حق الانتفاع مكفولا لكل المواطنين 
بالشروط والقيود التى وضعتا الدولة » تنظيما هذا الانتفاع »> وضمانا للبعد عن 
الساز ع٠‏ 


الا ذلك ما رق عن رل اله وة ادال 4 و المسلمن مراف 
ثلاثة : فى الماء والكلا والنار ٠"١‏ وما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنا أن 
قالت پا رسول الله : ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ قال : « المح ولماء واتار ۲ 
E TS‏ 
الى اي ا ل قل ال ا ا ی 


)١(‏ انظر فى تفاصيل هذا الأمر : بدائم الصنائم ج۸ فى مواضع متفرقة »لحل لابن حزم ج ٩‏ ص ٩١‏ »> المداية 
وشرحها ج ۸ ص ٠١١‏ . الملكية للعبادی ج ۱ ص ۲٢۹‏ » الانجاه الجماعى : د . محمد فاروق النبہان 
ص ۲١۹‏ وما بعدها » الاقتصاد الإسلامى : د . حسن الشاذل ص ١٠١‏ وما بعدها . 

(۲) رواه امد وابو داود . 

(۴) رواه ابن ماجة , 
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ليجل منعه قال : املح e‏ 
فهذه الأحاديث تقرر اشتراك الناس جيعا فى هذه الأشياء وغيرها من أصول 
الثروات ومصادر الطاقة › لعموم الحاجة اا : 


والنص على الأشياء الواردة فى هذه الأحاديث ليس للحصر » وإنما حصت 


الأحاديث هذه الأشياءء لأا کانٹ من ضرورات لیاق الاجعاعية فى البيغة 
العربية » والضرورات في حياة الجماعة تلف باحتلاف البيعات والعصور » ولذا 
بلحق بہذه الأشياء وپقاس عليها كل ما كان مثلها فى حاجة الناس جميعا إلا » 
فنكون ملكيما جماعية") . 

يقول الامام القراف : « الاحتصاصات بالمساجد والربط والخوانق ومواضع 
الطاف والسكك ومقاعد الأسواق » فإن هذه الأمور لا ملك فيها» مع المكنة 

وحلاصة القول فى هذا الأمر : إن ما كان ضروريا لكل البشر من الاشياء 
التى تقوم عليها حياتمم » ولا يستغنى عا إنسان » تعد ملوكة ملكية جماعية » حنى 
لايضار الاس من ملكية فرد أو أفراد ها نما قد يؤدى إلى احتكارها وإلحاق الضرر 
بامجنمع . 

هذه کانٹ بعض مظاهر الملكية الجماعية ف الاسلام 4 يوضح عدایته با » 
وإقراره ها . 


(۱) رواه الإمام أحمد : 
(۲) راجم فى هذا : اشتراكية الإسلام ص ۱۷١‏ » التكامل الاقتصادى لى الإسلام ص ٠٤١١‏ . 
)۳( انر : الفروق للقراف ص ۹ . 
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المطلب الثالث 
القيود التى ترد على الملكية الجماعية 

والتكاليف والفرائض الالية التى وضعها الإسلام على هذه الملكية » لكى تصبح خير 
تخالضا لضاخا وه والملكة العامة شاا ى ذلك شان اللكة الناصة كن 
تقييدها بعدة قيود » حتى يتحقق نفعها بأقصى درجة ممكنة . 

) فالاسلام یز لو الامر #خصيص الملكية الحماعية » وتقہيد الانتفاع ا 
إذا اقتضى ذلك الصا العام ۲( . 

وف هذا الصدد نتداول بعضا من القيود التى ترد على الملكية الحماعية فف 
الاسلام 

الفيد الاول ورجح ذا القيد ا و جوب غخصیص الال العام للانفاق على 
وجوه محددة وأغراض معينة › حدد تما الشريعة ۽ ومن م لا ملاك الحكومة الاسلامية 
إنفاق هذه الاموال فى غير وجوهها المبينة شرعاا . 

ومن ذلك مثلا ما نص عايه القران الكرم من وجوب إنفاق حصيلة الزكاة فى 
وجوه معيلة » حيث يقول الول عرز وجل : إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليما والمؤلفة قلوبيم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة 


. ٠٤١٤١ انظر : د . على عبد الواحد وافى : التكامل الاقتصادى فى الإسلام ص‎ )١( 
. 1۹٩ راجح ف هذا : د . أحمد العسال » وفتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادی ف الاسلام ص‎ ( 
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من الله » والله علم حکم 4( . 
فهذه الآية الكرمة قد بينت وحددت الوجوه التى يمكن أن تصرف فما 
حصيلة الركاة » ومن هنا فإن الحكومة الإسلامية لا تملك إنفاق هله الحصيلة إلا ف 
هذه المصارف التى حددتبا الاية الكرمة »> نما يعد قيدا على هذا المال العام » الغرض 
منه هو إلفاقه فى وجوه معينة . 
القيد الثالى : ويرجع ‏ كذلك ‏ إلى تخصيص اللكية الجماعية هدف 
.معين والأصل ف ذلك ما فعله رسول الله ع » حين احتجز جانبا من أرض الكلاً 
المباحة للجميع فى مدطقة « النقيع » وجعلها حاصة خيل الجيش وإبله . 
r‏ 


فقد روی نافع عن ابن عمر رضی الله عنه أنه قال : « می رسول الله عا 
النقيع ‏ وهو موضع معروف بالمدينة ‏ لخيل المسلمين( , 

ومن هذا ينضح أن الرسول بب قد اقتطع جزءا من الأرض المباحة » لكى 
ترعى كاأها وحشائشها حيل الغزو وإبله حاصة » دون أن يشاركها فى ذلك غيرها 
من النعم » ويعتبر هذا قيدا على الملكية الجماعية »> ولا بخفى ما فيه من تحقيق قوة 
الدولة الإسلامية » وصلاح عامة المسلمين . 

القيد الثالث : ويرجع إلى تخصيص الانتفاع بالملكية الجماعية بفغة معينة 
من الناس » ومنع بعض الناس من الانتفاع جأ . 

وهذا القيد يتضح جايا من واقعة مى أرض الربذة » التى اها عمر بن 
الاطاب رضى الله عنه . 

فقد حدث زید بن أسلم عن أيه قال : ١‏ معت عمر وهو يقول هنى 
حين استعمله على مى الربذة ‏ ياهنى : اضمم جناحك عن الناس » وانق 
دعوة المظلوم فانها مجابة » وأدحل رب الصريمة والغنيمة ‏ أى صاحب الإبل القليلة 
والغنم القليلة ‏ ودعنى من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف » فإنما إن هلكت 


. ٠٠ سورة التوبة الاية رقم‎ )١( 
+۴۷١ ۳۷١ ر رو اد اہو دارد : انظر ارال لای عیید ص‎ 
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ماشیتہما رجعا إلى نحل وزرع > وإ فا السكت ا صا حب الإبل القليلة 
والغنم القليلة _ إن هلكت ماشيته جاء يصرخ : يا أمير اللؤمنين . أفالكلا أهون 
على أم غرم الذهب والورق ؟ وإما لأرضهم قاتلوا علبما فى الجاهلية » وأسلموا عام 
فى الإسلام » وإنيم ليرون انا نظلمهم ولولا النعم التى يحمل عابما فى سبل الله ما 
ت عا الا شا م ام اد و 

من هذا يتضح أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عله » قد مى هذه 
الأأض للنعم التى حمل عايما ف سبيل الله » وكذلك لنعم الصدقة » وهذا قفصيص 
E‏ ن ی ال اا رر ما ف 
هذه الأض » وأن يبعد عنها ماشية الأغنياء » أمثال عثان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف ( وهذا من قبيل تخصيص الانتغاع بالملكية العامة لطائفة من الناس دون 
الأحرى ) وقد جاء تبرير الخليفة عمر رضى الله عنه طحذا القيد موفقا غاية التوفيق › إذ 
أن الغنى إذا هلكت ماشيته رجع إلى ماله » ووجد عنده من الممتلكات والأموال 
مافیه کفایته وکفایة أولاده وذوبه » أو يزيد » أما إذا هلكت ماشية الفقير » فليس له 
مال يرجح إليه » ولذا بأتى إلى حا المسلمين مستغيثا ومستنجدا وطالبا العون من 
بيت المال » وما اللا بتارکه » بل عليه أن یعینه وينجده ويعطيه من ٻيٽ الال » ٳذ 
له فيه حت . ثم بمضى الغليغة فى تبيره مبينا أن بذل العشب والكلا للفقير » هون 
وأيسر من غرم الذهب روالفضة . فهو بهذا قد أوضح الحكمة التى من أجلها كان 
هذا القيد » وهو احتصاص الفقراء برعى ماشيتهم فى أرض الحمى » دون الاغنياء , 

ومن هنا بمكن القول بأنه بجوز للحا المسلم أن يختص فريقا معينا من الناس 
بالا نتفاع بمرفق عام » دون الاخرين » إذا اقتضى ذلك الصال العام » وكان فيه حبر 
السلمين وتفه : 

القيد الرابح : وهر من القيود التى تتقرر على ملكية الجماعة لصالمح فرد 
اا مجموعة من الافراد » ويتمثل هذا القيد فى : 

أ س إحياء الأأض الموات : فالارض الميتة وهى غير المستغلة ف الزراعة 


( انظر : الآال لای غبید اص ۳۷۹ س ۳۷۷ > وللبخاري مخل هذا الحديث بلفظل قيب من هذا : 
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وغيرها » والمعطلة عن الإنتاج ولم يتعلق بها حق الملكية لفرد من الناس » تعد مملوكة 
ملكية عامة » وسلطان الدولة قاثم عليما » إلا أنه قد يفوم فرد من الناس.بإحياء جزء 
ن له طن با برغ ا ع( و و ی ا 
و غين » وحبعذ يتملك هذا الجر باحیائه له » وختص بنافعه پمراته دون بقية 
الاس . والأصل فى ذلك حدیث رسول الله ا الى رواه جابر بن عبد الله 
« من أحيا أرضا ميتة فهى له .. ١)‏ . 


فقد بین هذا الحدیث أن من أحیا أرضا فإنہا تصير ملكا له » يختص با 
وحده » وبالتاى تشغى عنما الملكية ال جماعية المغررة عايما ف البداية » فلا يصبح من 
ا ای وا ا ر عا ا 
ملكية من قام بإحيائها . 


والالحياء دعوة عامة لكل فرد من الناس أن قوم به »> ا هو واضح من الحديث . 


ب س الإفطاع : وهو أن يختص الحا فردا من الناس أو جهلة مهم بقطعة 
من الأأض TE‏ لالحد » لتعميرها والانتفاع ما تنتجه » والاقطاع بذلك هر 
عملية اصطفاء من الدولة لمن ثرى فيه القدرة على تعمير الارض وإحيائها » واستغلاها 
أفضل استغلال . 

والأحاديث الدالة على جوز الإقطاع كثية » فعن أسماء بنت اى بكر > أن 
رسول الله به أقطع الزبير أرضا جخيبر فما شجر ونخل . 

وحدث بلال بن ار ن ان رول الله ا أقطعه العقيق آجیے(۳) . 

وعن عدى بن حاتم : أن رسول الله م أقطع فرات بن حيان العجلى أرضا 
العامة( ) 1 


. ٠٠۲ رواه الإمام أحمد والسانی . رائظر : الأمرال لأ عبید ص‎ )١( 

(۲) رواه الہخاری رابو داود » راجع : اراج لى يوسقى » والأموال لأى عبید ص ۳٤۸‏ . 
(۳) راه أبو داود بألفاط أخرى ركذلاك الحا فى المستدرك . انظر الأمرال ص ۲٤١۸‏ . 
)٤(‏ انظر : الأمرال لأ عبيد ص ۳٤۸‏ . 


4۹ 


وعن موس بن طلحة : أن عثان رضى الله عنه أقطع خمسة من أصحاب 
ابی ی TT‏ 
قال ؛ فکان جاری مہم ابن مسعود وحباب( کک 

فكل هذه الأحاديث والآثار - وغيرها كثير ‏ تدل على جوز الإقطاع › 
وإنه قد وقع بالفعل فى عهد الرسول ع » وعهد الخلفاء الراشدين من بعده . 

ول١‏ شك أن الأض المقطعة » كانت قبل إقطاعها ملكا للدولة »> من حق 
جيم المسلمين أن ينتفعوا بها ء إلا أنه بإقطاعها تكون قد حرجت من نطاق الملكية 
العامة إلى حیث ينتفع با وبغلاتما من أقطعت له » فيختص با دون سار أفراد 
الجماعة » وهذا بلا شك يمل قيدا من القيود المقررة على الملكية الجماعية . 

القيك الخامس : وهو من القيود النى ترجع إلى وجود واجبات عامة 
تفرضها الشريعة على الجماعة » وهى تلك الى تسمى بفروض الكفاية » كإنشاء 
دور العلم والمستشفيات' إلى غير ذلك . 

وهذا النوع من العكاليف التى تقع على عات الجماعة كلها » نجعل ملكيعا 
مقيدة من حيث أهدافها » ومن حيث الانتفاع با واستعماهاا" . 

وأحيرا فإن لأرلياء الأمر فى الدولة الإسلامية أن يوسعوا أو يضيقوا من نطاق 
اللكية العامة حسا تقتضيه مصلحة الجماعة » ويتفق مع الصاح العام . 

من هذا كله ندرك أن الملكية الجماعية فى الإسلام ليست مطلقة › وإنما قد 
وضرعَّت علا بعض الفيود » بستّهدف ما تحقيق الخير العام » ومصلحة امجتمع › 
وحنى يؤدى هذا النوع من الملكبة دور البناء فى تقوية بنيان الاقتصاد القومى › 
رحماية مصالح الافراد والجماعات . 


(( امرجم السابق ص "٠٥۳‏ , 
(۲) راجم فى هذا : د . أحمد النجار : النظرية الاقتصادية ف الإسلام ص ۸ ۰ وأیضا د , امد العسال » 


وفتحی عبد الكرم : النظلام الاقتصادی فی الإسلام ص 1۹ س ۷١‏ . 
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المطلب الراب 
أثر تقرر الملكية الجماعية فى التنمية 

إذا كان الإسلام قد حفز همم الأفراد إلى العمل والتنمية بإقراره للملكية 
الخاصة » فإنه حيها يقر الملكية الجماعية ويعترف ما » يعطى دفعة هائلة وقوية 
للمجتمع فى طربق التدمية والوصول إ إلى تحفيتى الرحاء ذلك أن هذا النو ع من الملكية 
قد يشوم با لا تستطيعه الملكية اللخاصة ١‏ لقد أن تقرير الاسلام للملكية. العامة داخحل 
إطار تدظيمه للملكية » ليسسخدمها فى محقيق السمية الاقتصادية » ذلك أن الإإنسان 
وإن كان قد فطر على الإحساس بشخصيته الفردية » فإنه قد فطر أيضا على 
الإلحساس ہالااء إلى بنى جنسه وتعاونه معهم »> ولوجود حاجاٽ عامة تدشاً عن 
هذا الإلحساس الفطرى لدى الأنسان » اقتضی و م الاسلام للملكية أن نوی عل 
نوع الملكية العامة 4( . 


ويبرز أثر الملكية العامة فى التدمية حينا تلترم الدولة بالقيام بدشاط اقتصادى 
معن فى حالة عجز الأفراد عن القيام به كالصناعات الثقيلة ومد خطوط السكك 
الحديدية مثلا » أو إذا كان الأفراد عازفين عن القيام بمثل هذا النشاط لكثة تكاليغه 
وقلة أرباحه كاستصلاح الأاضى البور مثلا » أو إذا كانت هناك حشية من أن يؤدى 
ثرك اا فاط ادو ال لارا او التقصير مع مأ هذا من أهمية » كاستغلال 
المدارس الناصة والمستشفيات الخاصة" . 


. ۲۳۹ انظر : د . يوسف إبإهم : استراتيجية وتكنياك التدمية الاقنصادية فی الإسلام ص‎ )١( 
. ۷۰ راجع : النظام الاقتصادی ف الاسلام : اد العسال وفتحی عبد الکرم ص‎ (۲( 
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م إل وجود الملكية العامة فيه حافز وضمان بان يموم امالك الخاص على 
استغلال ملکه وعدم إهماله « فوجود الملكية المزدوجة » يعلى وجود مالك ثان بجوار 
صاح الملكية الناصة » يراقب قيامه على عمارتها » حتى إذا أهمل من آحيا الارض 
أُرضه فخربت » نزعت ملكيته عنها » وعادت إلى أصلها لتقوم فوقها الملكية العامة › 
فوجود الملكية العامة وصلاحيتا لان تحل عل الملكية الفردية » إذا انقضى حق 
فما الذى يدفع المهمل إلى العناية بملكيته الناصة إذا كان يأتيه من بعضها ما يكفيه 
وزيادة ؟ ٩(۲‏ . 1 


ومن هنا ينی قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ١‏ من کانٽت له أرض ثم 
ترکها ثلاث سنن فلم يعمرها › فعمرها قوم آخرون فهم احق بها ۲" . 

وقول ف موضع ا خر J:‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له » ولیس محتجر حق 
بعد ثلاث سين » وذلك أن رجالا کانوا يحتجرون من الأرض مالا يعملون(") وهر 
الذى حكم على بلال بن الحارث الزنى بأن يرد من الأرض التى أقطعها إياه رسول 
لله عا مالم بقدر على عمارته » قائلا له : « إن رسول الله عم يقطعاك لتحجزه 
عن الناس » إما أقطعك لتعمل » فخذ ما ما قدرت على عمارته ورد الباق “٠‏ . 

هكذا تقف الملكية الجماعية من الملكية الفردية بمثابة الرقيب والدافع إلى 
استغلا ما واستهارها والقيام على إصلاحها » وتحث امالك على ألا يفرط فى ملكه أو | 
ا نے ٠‏ يضيع منه . 
مسشولية الدولة عن محقيق السمية الاقنصادية : 


!ا كانت الدولة هى التى تقوم على إدارة الملكية العامة وحايا باسم 
الحماعة » فاا مسمولة عن ية امال العام ( ویلفی عل عاتقها عبء استغاره 


. ۳۳۹ راجع : د . يوسف إبراهم : المرجم السابق ص‎ )١( 
. ٦1 انظر : اراج لأ يوسف ¦ ص‎ )۲( 

(۳) مرجع سابق ص ۷۱ , 1 

. ۳۹۸ راجع : الاموال لأب عبید ص‎ )٤( 


Yo 


واستغلاله »> والوصول من حخلاله إلى نحقيق رفاهية اجتمع ورخاثه . 

ولذلك نجد الإمام على بن آي طالب رضى الله عنه يقول للأشتر حين واه 
مصر : هذا ایر غا عل أمير المؤمنين » مالك بن الحارٹ الأشتر فى عهده 
إليه حين ولاه مصر : جباية حرأ جها » وجهاد عدوها » واستصلاح أهلها وعمارة 
بلادها(') . 

فهذا مر من الخليفة لواليه الأشتر ن يفوم على عمارة ولايته وتدمية مواردها مما 
هكن معه القول بأن تحقيق العمارق والفيام على التدمية الاقتصادية هو من بين 
الوظائف اهامة للدولة » بل هو واجب مأمورة بشفيذه والقيام عليه 


ثم إن الإمام على يقول بعد ذلك : « وليكن نظرك ف عماا الارض أبلغ 
من فی استجلاب الدرا راج 0 
١‏ وى هذا المقطع ما يدل على الأمر بالنظر فى تحقيق التدمية الاقتصادية 
وعمارة الأض » | أن الإمام على يعقد مفاضلة بين وظيفتين من وظائف الدولة هما : 
العمارة » وجباية الراج » ويفضل الان ولا اة و علي أهمية“الجباية . ولكن 
هذا المعنى القريب ليس هو كل ما تحمله عبان الإمام » بل بمكن القول بأنه يفاضل 
ين : لى جمع إيرإدات كبية مع نسبة نمو وعمان أقل ؛ أم حع جمع إيرادات قليلة 
وتحقيق نسبة نمو وعمارة أعلى ؟ تلك .هى المفاضاة الحقيقية اتی تنضمنما عبارة الإمام 
کرم الله وجهه › وواضح مہا أنه يفضل السياسة الثانية » بان يكون صالح العمارة 
هو المراعى » وصوتها أعلى من صوت الأموال الجموعة من أهلى Ec‏ 
ينطلق من صالح الوظيفنين معا » وظيفة العمارة ويف ا الحباية إذ أن الستاتة 
الثائية ء أى التحيز لصا تحقيق العمان والتدمية » يعلى تحقيق عقيق الوظیفتین معا ف 
الأمد الطويل » حيث أن امراج والجباية لا تدرك إلا بعحقيق التنمية والعمارة ألا » 
ولو اتبغت السياسة الأحرى وأعطيت مهمة الجباية أولوية على مهمة العمارة »> فقد 
فرطنا فى المهمتين معا » فلن ندرك خراجا ولن نحقق عمارة » فمن طلب الخراج بدون 


, A۳ انظر : شرح نهج البلاغة ج ۳ ص ۸۲ س‎ )١( 
. ٩٩ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )۲( 


Yor 


عمارة خرب البلاد وأهلك العباد » ولن يسثقم آمو إلا قليلا . 

فلهذا يتبنى الإمام على سياسة تحقيق نسبة نمو أعلى مع جمع إيرادات أقل » 
ويفضلها على السياسة البديلة » وهى نسبة إيرادات أكبر مع OA‏ 
اللسلمين أن تدحل الدولة فى الدشاط الاقتصادى وقيامها بدور إججابى فى هذا الحال » 
يعد اساسا من أسس انطلاق التمية الاقتصادية واسعمرارها . 


فأهم ما يلقى على عاق الدولة من واجبات » واجب العمل على بناء 
الجتمع » والقيام على عمارته وتدميته » والوصول به إلى القمة فى القوة والتقدم 
والرحاء . 

ينضح هذا المعنى جليا فى قول أى يوسف للخليفة هارون الرشيد ١‏ يا مير 
ال ا ا ليك آي ماد الا فاضجت ایت ب لان کر کا 
استرعاکهم الله وائتمناك علم » ولیس يلبث البنيان إذا اسسہں عل غير التقوى أل 
بأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه » فلا تُضيعْن ما قلدك الله من 
أمر هذه الأمة والرعية » فإن القوة ى العمل بإذن الله ... ونما يدعم البنيان قبل أن 
یندم . 

فواجب الحم والدولة ‏ کا هو واضح من هذا القول ‏ هو تاسيس اجتمع 
على التقوى » وبناؤه بالعمل والعمارة » وهذا يعنى محقيق الدمية الاقتصادية » وتضيبح 
هذا والتفريط فيه » يعد تضييعا للأمة وأخذا بها إلى طريق الناية واهلاك . 


ثم مض آبو يوسف .س مه الله تعالى س مبينا ما يقع على الدولة من واجب 


العمارة والتدمية » وتفقد الراب والعمل على إصلاحه وتعمين فيقول « ولا آری أن 
يتك الإمام أرضا لا ملك لأحد فيا ولا عمارة حتى يقطعها فإن ذلك أعمر للبلاد 


. ٠۷۸۰ ۱۷۹ راجع : استرانيجية وننكيك التدمية الاقتصادية فی الإسلام ص‎ )١( 
. ٥) ۳ الخراج لى پوسف ص‎ )۲( 


ot 


وأكار اللخراج ٠)‏ ويستند أبو يوسف ف قوله هذا إلى فعل الرسول عله وخلفائه 
من بعد » فيقول : ١‏ فقد جاءت الآثار بأن النبى ماه أقطع أقواما وأن المخلفاء من 
بعده أقطعوا ورأى رسول الله عي الصلاح فيما فعل من ذلك » إذ كان فيه تألف 
على الإسلام وعمارة للأرض » وكذلك الخلفاء إنما أقطعرا من رأوا أن له غناء فى 
الإسلام ونكاية للعدو » ورأو أن الأفضل ما فعلوا » وللا ذلك لم يأتوه ٠"١‏ . 

ويستمدف أبو يوسف من وراء هذا تشغيل كل مورد الدولة واستغلال كل 
الطاقات المتاحة » وعدم بقاء شىء من إمكانياميا معطلا » للوصول من خلال ذلك 
إلى التسمية الاقتصادية المطلوبة » وتحقيق مجتمع الوفة ٠.‏ 

وانطلاقا من هذا المعنى » فإن الدولة الإسلامية إذا كانت تقوم على أمر 
اللكية الجماعية وإدارتما واستهارها » فإنها أيضا مأمورة بأن تشجع المبادرات الفردية 
ورغبات الأفاد فى تحقيق التنمية » وتشغيل الموارد المعللة ولذلك نجد حاك المسلمين 
بأذن لمن يريد أن يحيى أرضا مينة بإحيائها وعمارتما » ويكافؤه على ذلك بأن يجعلها 
ملکا له » يختص بہا دون سائر الناس » ولا يزا مه فيا أحد » ثم هو يراقبه بعد ذلك 
لکیلا همل ف استهار هذه الأرض وإصلاحها » فإذا ما تقاعس عن عمارتما 
واستغلا ها » انتزعها منه الحا » حتى يتاح للاخحرين أن يعمروها ويستغلوها . 

بل إن الاک فى الدولة الإسلامية يذهب فى تشجيع الأفراد على التعمير 
والتدمية إلى أبعد من ذلك » إذ له أن ينتار من يرى فيم القدرة والكفاية على إصلاح 
الأرض واستهارها » فيقطعهم من الارض ما يقومون على إحيائه وعمارته » وهذه مبادرة 
من الدولة بقصد بها تحقيق التدمية عن طرق اختيار أكفأً العناصر للقيام بهذه 
ا 

م إن على الدولة أن تقوم بتعمير وإصلاح ما يعجز الأفراد عن تعمين 
وإصلاحه » وعليما كذلك أن تمد يد العون لمن يريد التعمير وهو لا يملك أدواته وا 
نفقاته فتعطيه من الأدوات والنفقات ما ييسر له مهمته » ويصل به إلى تحقيق هذا 


. ٦١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. 1۸ انظر : الاج لأهى يوسف ص‎ )۲( 
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المهمدف الحمود . 

وف هذا قول ابو يوسف : « ورأيت أن تأمر عمال الخراج إذا أتاهم قوم من 
أهل خراجهم فذكروا مم أن فى بلادهم أنهارا عادية قديمة وأرضين كثية غامة » 
وإنهم إن استخرجوا همم تلك الأنار واحتفروها وأجرى الماء فيا » عمرت هذه 
الأضون الغامة وزاد فى حراجهم وكتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخير 
رالضلاح بوثق بدينه وأمانته فتوجهه ف ذلك حتى ينظر فيه ويسأل عنه أهل البق 
والبصية به » ومن يوق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد » ويشاور فيه غير أهل ذلك 
البلد ممن له بصي ومعرفة ... فإذا اجتمعوا على أن فى ذلك صلاحا وزيادة فى الذراج 
أمرت حفر تلك الأنمار » وجعلت النفقة من بيت الال » ولا تحمل النفقة على أهل 
البلد » فانم إن يعمروا خير من أن جخرجوا » وإن بَفروا حير من أن يذهب ماهم 
ویعجزوا ۲" . 

فالتأمل ف هذه العبارة لأبى يوسف جد أنه يضع أسلوبا خحاصا لتحقيق 
التدمية »> يشبه إلى حد كبير وضع حطة لحقيق التدمية الاقتصادية » إذ يجعل من 
مهمة عمال اراج تفقد الأماكن التى تحتاج إلى تعمير » ى الاماكن التى جبد فيا 
قيام مشروعات جديدة » ويكتبون بذلك إلى الخليفة والدولة حيث تكلف شخصا 
خحبيرا يعقد الاجتاعات » ويجرى المشاورات مع الخبراء ومن هم بصر ومعرفة فى جال 
هذا الاستثار » ورأى هذه المجموعة الذى يعمل به » ونفقات هذه التنمية تكون على 
الدولة وليس على الإقلم الذى سيقام به المشرو ع لأن المدف هو تعمير هذه المنطقة 
ما يعود بالنفع على المسلمين عامة » لا على أهل الإقلم خحاصة » كا أن تحقيق الوفة 
والغنى والرفاهية لأهل هذا الإقلم » من أهداف التنمية على المستوى القومى » حيث 
أن الدولة مسقولة عن رفاهية كل فد" . 

هکذا نساهم الدولة بدور فعال وإججالى ف تحقيق التدمية الافتصادية » عن 
طرق استغلال ما بيدها من ملكية عامة » وما تقوم على إدارته من أموال المسلمين › 


() الخراج : لای یوسف ص ۱۱۸ ۱۱۹ . (۲) راجع : د . يوسف إبرإهم : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


يروا : من الوفر لکاق امال » ی ُن یخار مام J‏ الناشر ا , 
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وبأ دورها فى عماية التسمية سواء بدشجيعها لبادرات الأفراد ورغباتمم فى التعمير › 
وإعاتهم على ذلك إن احتاجوا للمعاونة » أو بقيامها بنفسها بإنشاء المشروعات 
وتعمير الاراضى واستفار الاموال وتدفيذ نحطط التدمية والإصلاح الاقتصادى . 
إيرادات الملكية العامة واستخدامها فى مشروعات السمية : 

إن الموارد النى جعلها الإسلام ميدانا للملكية العامة » من التعدد والضخامة 
بحیٹٺ پبرز ماما من دور فعال فى غال حفیق التدمية الاقتصادية › فالملكية العامة 
تضم جزءا كبيا من الأرض الزراعية المستفلة » وجميع الأراضى الموات » إلى جانب 
الغابات والمناجم وامحاجر والمعادن وكل الثروات الكامنة فى باطن الأأض » والتى تقوم 
عايها معظم الأنشطة الإنتاجية فى عالم اليوم . 

ولقد وکل الاسلام إدارة هذه الموارد وملکیہا ال الحماعة وهن بمثلها » هادفا 
إلى تحقيتق التدمية :الاقتصادية » ذلك أن ما تتصف به هذه الموارد من النفع العام › 
وإمكانية سيطرتما على كل أنواع الإنتاج فى امجتمع » بعل السيطرة الفردية علا غير 
محققة لمصالمح الجتمع » ومذا كان وجودها فى إطار الملكية العامة هو الكفيل بعل 
طاقاتبا موجهة لصاح الجتمع وتحقيق التدمية الاقتصادية . 

والدولة مكلفة بإدارة هذه الموؤرد ما بحقق أهداف العمارة والسمية كتكليف 
الفرد بادارة ما بيده من موارد خحاصة » سواء پسواء . 

ولا شك أن ما ينتج عن الملكية العامة من غلات ومرات » تمل جروا كبيرا 
وهاما من الإيرادات العامة التى تحصل عليما الدرلة . وهذه الإيرادات جب أن تنفق 
فى مصالح المسلمين » إذ أن ١‏ كل حق وجب صفه فى مصالح المسلمين فهو حق 
على بيت الال ٠»‏ نطرا لانه يضم الإيرادات العامة للدولة . 

ومن أهم مصالمح المسلمين _ إن م تكن همها _ التى يجب أن توجه إلا 
هذه الإيرادات عمارة البلاد وتحقيق الندمية . 


فما جعلت هذه الأموال تحت تصف الدولة إلا لفكينما من القيام بواجب 


ر0 انظر : الاوردى : الأحكام السلطائية ص ۲٠۳‏ . 
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العمارة رالتدمية الذى يعنى تحقيق مصالح المسلمين . 

وعلى هذا يمكن القول أ اك الك العامة سهان ااا کر 
لدحقيق التدمية الاقتصادية » ويضع الإسلام ضمانا لتحقيق ذلك » عندما ججعل 
للأفراد حق رقابة الدولة فى تصفاعما فى نرات هذه الملكية » وجفرهم إلى نمارسة هذه 
الرقابة » وی شعرهم پان اماك العام هر ماهم » ق هم السوال عله » وعن وجوه 
إنفاقه . 

وی هذا انی توجیہاٽ الفاروق عمر رضى الله عنه » حيث يقول : « ما أحد 
من المسلمين إلا وله فى هذا الال حى » أعطيه أو منعه ٠'۲‏ ويقول : «من اراد ان 
يسال عن هذا المال فليأتنى » فإن الله تبارك وتعالل جعلنى له حازنا وقاسما ۲(" . 
الرذعة أو الحبل أو القتب » فإن ذلك للمسلمين » ليس أحد منم إلا وله فيه 
نصیب 0 0 ۰ 

وهذا يضع الاإسلام ضمانا لاستخدام ترات الملكية العامة فى تحقيق الندمية 
الاقتصادية التى هى من أهم مصالمح المسلمين( . 

وهكذا تقوم الملكية العامة فى الإسلام لتلعب دورا بارزا فى تنمية امجتمع 
ورخائه ولتحقق للناس مصالم وأهدافا تعجز الملكية اللخاصة عن تحقيقها أو قد تعزف 
وتتقاعس عن القيام بها » أو قد تكون فى تركها للتملك الفردئ خطورة على امجتمع 
وإضرارا به . وهكذا يظهر أثر هذه الملكية فى تحقيق التدمية ونوفير الرحاء . 


() راجع : الأموؤل لأ عبيكد: س ۲۷٣١‏ . 

(۲) المرجع السابق : ص ۲۸١‏ . 

(۳) نفس المرجع ص ۳٤۲‏ . 

)٤(‏ انظر بالتفصیل د . يوسف إباهم . المرجع الساہق ص ۳٣۸ › ۳٣١‏ ہے ٠٣۰‏ د 
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الفصل الثانى 
طرق كسب الملكية وحمايتها فى الشريعة الإسلاميه 


وجب الاسلام على كل إنسان وهو ادت کسه لمال أن يسلك فى ذلك 
الطرق المشروعة » وأن يبتغى الحلال فى كسبه وحيازته للاروة » وحلره من أن يقارف 
عملا رما وسيلة لكسبه » وطريقا لتحصيل الال » بل إنه مأمور بالبعد عما فيه 

فإذا ما سلك الاإنسان فى كسبه للمال الطريق الصخيح › واصطبغت الملكية 
بالصبغة الشرعية » أضفى عليما الإسلام مايه » وكفل ها الاحترام» وأوصد الابواب 
هله الملكية ¢ ودا تصان الحقوق » وتعفظ الأموال عن أن یعہٹ بها عابث أو يطمع 
فیها طامع . 

وى هذا الفصل نستعرض ‏ بإججاز ‏ طرق كسب الملكية وحمايتما فى 
الشريعة الإسلامية فى مبحثين متواليين هما : 

امبحث الأول : طرق كسب الملكية . 

المببحث الثاني : طرق ححاية الملكية وتحرم الاعتداء علا . 
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وكانت الأبواب على التسلسل الآنى : 


اا 
باب خبر مبعه عل . 


باب دعاء الرسول قومه وغيرهم إلى دين الله والدحول فى الإسلام وذكر 
بعص مالقی من الادی و سره ف ذلك عل البلوى e‏ . ویکتوی ذا الباب 
على : 


. دعوة الرسول قومه وغيرهم إلى الإسلام‎ ١ 

۲ س اول الناس إيمانا بالله ورسوله. 

. س ذكر بعض مالقى الرسول وأصحابه من أذى قومه وصبرهم على ذلك‎ ٣ 
. الجاهرون بالظلم لرسول الله ولكل من امن‎  ؛‎ 

© س المستهزئوك . 


باب ذكر امجرة إلى أرض الحبشة . 
س باب ذکر دول ہنی هاشم ہن عبد مناف وہنی المطلب ہن عبد مناف فی 
الشعب ومالقوا من سائر قريش فى ذلك . ) 
SR EET ES‏ | 
ذكر إسلام الجن . 
ذكر حروج الرسول إلى الطائف وعوده إلى مكة. 
س إسلام الطفيل بن عمرو الدومى . 
حديث الإسراء والمعراج مختصرا . 
عرض الرسول الإسلام على قبائل العرب . 
العقبة الاولى . 
ا ا 
العقبة الثالثة , 


e‏ مصادر اہن عېد البر وملېجچه ق التأليف 1 وآراءه ف السب 1 ا کناب السيرة به ما پشهد بأهية الكتاب 
وقيمة أراء ابن عبد البر فيه , وأعاد طبعه فى سئة ۱۹۸۳ م بدار المعارف بالقاهرة . ركل من يكب عن كثاب 
الدرر لايستغنى عما كتبه الدكتور ضيف بل يجعله المفتاح لما كتب . 


Eh 


المبحث الاول 
طرق كسب الملكية 


قبل أن نأ إلى تفصيل الكلام عن طرق كسب الملكية » يمكن القول بأن 
أسباب الملك تنقسم إلى عدة أقسام . 

أول : سبب ينشىء الملكية على الأعيان بعد أن لم تكن ثابتة فيم » وهذا هو 
الاستيلاء على الأشياء المباحة ووضع اليد عليما » فإن الأشياء المباحة قبل حيازتما 
ووضع اليد علا لم تكن مملوكة لأحد » ولم يكن ثمة ملك واقع علا › وبالاستيلاء 
تثبت الملكية لواضع اليد » وهى ملكية حادثة , 

ثانيا : أسباب تبقل الملكية من سلطان شخص إلى غيو » ويشمل ذلك 
العقود الناقلة للملكية من بيع اوا ان اعا الو ن اساب ان 
تكون الأموال التى تنقل ملكيتما بسببها مشغولة با ملك قبلها . 

الا 2 سبب يجعل الملكية تنتقل بطریق الخلافة » وهو الميراث() ۰ 

يقول صاحب مرشد الحران : « أسباب الملك هى العقود الموجبة لنقل العين 
من مالك إلى آخحر » كبيع أو هبة أو وصية › والميراث » ووضع اليد على الثىء 
المباح الذى لا مالك له » والشفعة ۲ . 

ونتناول كل سبب من هذه الأسباب وكسب الملكية عن طريقه فى مطلب 
مستقل على الوجه الآنى : 
(ا) راجع فى بيان هله الأسباب : اللكية ونظية العقد فى الشريعة الإسلامية الاشيخ محمد أبو زه 
ص ١ ٠١۸ ۱١۷‏ ولأموال ونظية العقد فى الفقه الإسلامی : للدكتور عمد بوسف موسى ص ٠۸١‏ . 
(( الظر : محمد قدرى باشا : مرشد الحرإن إلى معرفة أحوال الإنسان ص ٠١‏ 
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المطلب الارل 
كسب الملكية عن طريق الاستيلاء 
على الاشياء المباحة 

ار اا الب عن به اساب كي لك 6 بان س مه 
للملكية » وبحدٹھا بعد أن لم تکن » فمن یضع يده على شىء مباح يصیر مالکا له » | 
وقد كان غير ملوك لأحد قبله » أما المشتری لشیء ‏ مثلا ‏ فإنه بملكه بعد أن 
كان مملوكا لغيه وهو البائح . وبناء على أن هذا السبب لايفيد الملك إلا فيما لم يكن 
ملوكا لأحد » فإن من يضع يده لمدة ‏ مهما طالت س على مال ملوك لغين ء لا 
يصير مملوكا شرعا له بحال » وإن كان القانون المدنى جعل وضع اليد س بشروط 
اھا ا و ا ل 


ويختلف هذا السبب س أيضا ‏ عن بقية الأسباب الأخرى » بأنه سبب 
فعلی لا قول » فکل من یصدر عنه یعتبر مالکا لما وضع يده عليه » ولو کان غير 


أهل للالتزام والتعاقد كالضصبى والجنون » فلو استولى أحد من هؤلاء وأمثالمم على شىء 


وكسب الملكية عن هذا الطريق له عدة صور هى : 
١‏ الزرع وإحياء الأرض الموات : 
يدعو الإسلام الناس إلى زراعة الارض » ويحئهم على استغلا ما بالغرس 


)١(‏ انظر : الأمرال ونظرية العقد لى الفقه الإسلامى : د . محمد يوسف موسى ص ۱۸١‏ » وراجع كذلك 
الشيخ أبو زهة فى : الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية ص ٠١١۷‏ . 


۲ ٤ 


وإنتاج الحاصيل » ذلك أن هذا هو الطريق للحصول على الواد الغذائية » ولا تزال 
الأض هى المصدر الأسامى لانتاج مايحتاجه الناس من مواد الغذاء . وتم الرسول 
اي بأمر زراعة الأرض » ويحث على ذلك فيقول : ١‏ مامن مسلم يغرس غرسا 

فهنا تشجيع للناس على زراعة الأرض وغرسها » إذ أن ارح كا يستفيد 
محصول أرضه فى سد حاجته من الغذاء » فاته سیستفید س ذلك س پالاجر 
والثواب من الله » لأنه ليس من المتصور أن یزر ع زرعا فلا پأکل منه طبر أو إنسان 
أو ببيمة » والأكل من الزر ع صدقة كا أحبر الى عزنل . 

ومن ناحية أحرى فقد شجع الإسلام الناس على استغلال الأرض وزراعتها 
فاعطی هن یگیی ارضا ويعمرها الحق في ان یتملکها : 
'کښب الملكية عن طرق إحياء لض اموات : 

لاض ارات هی الأرض امعطلة التى لا بملكها أحد من .الاس » يعمد 
إلبما شخص فيحيبها بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه" . 

رالموات بلفظ آخر : ماليس ملوك من الارض » ولا ينتفع بها لسبب من 
الاسباب » كانقطاع الماء عنا أو غابته علما » وتكون خارجة عن البلدا" . 
فیشترط لكون الأْض ماتا کا هو واضح من تعريفها - عدة شروط هى : 

١‏ _ أن تكرن هذه الأأض غير ملوكة لأحد من الناس » فلو كانت مملوكة 
لإنسان معين » فإنه يناط به أمر استغلاما والقيام على عمارتما » ومن هنا لا جوز 
لبقية الناس أن يمتلكوها » لتعلق حق الغير بها . 


(۱) رواه البخاری فی صحیحه ۲ / ۳ 
)۲( انظر : نيل الأرطار : لاشركانى ج ه ص ٠١١‏ » نشر مكتبة الدعوة الإسلامية . 
(۳) راج فى ذلك : بدائع الصنائع ج 1 ص ٠۹۳‏ » وكذلك المغنى فى باب إحياء الموات . 
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۲ س أن تكون هذه الأرض معطلة » وغير صالحة للانتفاع بها على الحالة التى 
ھی عایہا اما الارضل المستعلة ا نوع من أنواع الاستغلال والانتفاع فاا لا نعتبر 

۳ ألا تكون هذه الأرض داحل البلد » فإنما لو كانت داحل البلد لا تعتبر 
مواتا حتى ولو كانت خرة » لانتفاع الناس بها ف وجوه أحرى غير الزراعة . 

ان تكن فر ف مو لمرن اا إن انت فة مته لفت با 
مصالحه وصارت مرفقا له » وانتفع الناس بها فى غير الزراعة » إذ تكون محتطبا هم > 
ومرعی لانعامهم » ومطرح قمامتہم › وملقی تراہم › کا یکون مہا الطرق ومسايل 
الاء » وغير ذلك . ومن هنا لايجوز لاحد أن يتملكها بالإحياء » وليس لولى الامر 
إقطاع شىء مہا لأحد » لأنها حق للمسلمين جميعا » وى إجازة شىء من ذلك 
إبطال هذا احق العام( , 

ومن الفقهاء من وضع حدا للبعد عن العمران » ومهم من ترك ذلك 
لعف( ) . 
طرق إحياء الأرض الموات : 

يكون إحياء الارض بكل وسيلة جرى العرف على اعتبارها إحياء وتعميرا 
للأرض . 

يقول الماوردى : وصفة الاحياء معتبة بالعرف فيما يراد له الإحياء » لأ 
رسول الله مي أطلق ذكو إحالة على العرف المعهود فيه" . 


فإذا أراد الإنسان إحياء الموات للسكنى » كان إحياؤه بالبناء . وإذ أراد إحياء 


(۱) يراجع : بدائع الصنائع ج ٦‏ ص E ٠۹۳‏ » وكذلك المغنى ٠‏ والدكتور محمد يوسف مومى : المرجع 
السابق ص ۱۸١‏ س ۱۸۷ » والشيخ أو زهو المرجع السابق ص ٠٠۹‏ . 

(۲) انظر : فى المجتمع الإسلامى : للشيح محمد أبو زهو ص ٠١‏ . 

. راجع : الأحكام السلطانية للماوردى » وانظر كذلك : سبل السلام للصعانى‎ )١( 
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الارض للزر ع والغرس کان ذلك بجعلها صالحة للزراعة » وذلك بإزالة السبب الذى 
جعلها غير صالحة . فإن كان هذا السبب يرجع إلى انقطاع الماء عا . عمل على 
توصيل الماء إلما » وإن كان يرجع إلى غمر الماء ها عمل على نزح الماء منها وإقامة 
السدود التى ملع غم ها » وإن کان السبب يرجع إلى أن ترتها غير صالحة 
للزراعة » عمل على تسميد التربة وإضافة الواد التى تخصما .. 
کا يكون إحياء اض كذلك بحزها وتسويتها » أو قطع مابها من أشجار » وکر 
مابها من حجارة » أو إلقاء البذر فبا » وغير ذلك( , 

وعلل كل حال » فأية وسيلة اعتبها العرف إحياء للأرض » فإنه يعند بها » إذ 
امرجم فى طرق الإحياء إلى العف » ل الشرع أطلق الإحياء » ولم دد له وسائل 
معينة حتى يجب الوقوف عندها » ومن هنا كان الرجوع ف ذلك إلى ماتعارف عليه 
الاس » ما يحقق إحياء اللأض وعمارتما » وبالتاى تحقيق مافيه خيرهم وصلاحهم . 


مدة الإحياء للأرض الموات : 


يعمد بعض الئاس إلى وضع أمارات تدل على رغم ى إحياء الأرض 
كدحويطها بالتراب » أو وضع الأحجار والأشواك حوهما » أو غير ذلك ما يدل على 
الرغبة فى إحياء الأأض » وهو مايطلق عليه الفقهاء اسم التحجير . فالتحجير شروع 
فى عملية إحياء الارض » أو هو عملية تسبق الإحياء" . 


وهو لایکفی وحده لاسحتساب ملكية الأض > وإ كان یعطی صاحبه الأ 
فى إحيائها » ولكن حق الاولوية هذا لا يستمر إلا لمدة ثلاث سنوات( . 


(0 انظر فى تفصيل الكلام عن طرق إحياء الأأض كتب الفقه » وكذلك الأحكام السلطانية للماوردى وسبل 
السلام للصنعانى » والشيخ أبو زهة : فى الجتمع الإسلامي ص ٤١‏ » والدكتور حسن الشادل : الاقتصاد 
الإسلامي ص ٠۳۹‏ والدكتورين أحد العسال وفتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ٠١‏ . 
والدكتور مصطلفى السباعى : اشتراكية الإسلام ص ٠١١‏ : ۰ 

(۲) راجع : د . حسن الشاذلى : المرجع ص ٠٠١‏ 

(۳) انظر : النظام الاقتصادی ف الاسلام ص ٩۱‏ . 
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فيجب على من ا-حتجر أرضا مواتا » أو قصد إليما راغبا فى إحيائها أن يقوم 
بعملية الإحياء فى حلال ثلاث سنوات » وإلا سقط حقه ف اولوية إحيائها » ونرعها 
منه الحا » ليقوم غيو من الئاس ٻاحيائها . 


ودلیل ذلك مارواه طاووس عن رسول الله ع نه قال : « عادی* الأرض لله 
وللرسول ثم لكم من بعد » فمن أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس متجر حق بعد 
ثلاث سین :0(0 . 


وع شال بن عب أله أن عر بن الطاب رضي اله عة قال ومر عل اار۲ 
« من احا ارضا میڈ فھی له » ولیس حتجر حق بعد ثلاث سنين » يقول الراوى 
تعليقا على هذا : وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض مالا يعملون() . 


وعن عمر رطی الله عنه أنه قال :) من عطل أرضا ثلاث سين لم يعمرها › 
فجاء غیو فعمرها فهی له ٩)‏ . 

ما سبق يتضح أنه يكون الحق للإنسان ف أن يحيى الأرض خلال ثلاث 
سنوات وتكون له الأرلوية فى عملية الإحياء خلال هذه المدة إذا ماسبق إلى 
تحجررها » ووضع العلامات الدالة على الرغبة فى الإحياء فإذا مضت هذه المدة ول 
يفم بإحياء الأض وتعميرها انتزعت منه ليقوم غيو بإحيائها » حى يستفيد الجتمع 


يقول أبو عبيد: « إذا احتجر الرجل الأرض بقطيعة من الإمام أو بغير 
ذلك » ثم تركها الزمان الطويل غير معمورة » فيكون حكمها إلى الإمام وقد جاء 
توقيته ف بعض الحدپٹ عن عمر أله جعله ثلاث 0 


(۱) انظر : الاج لأ يوسف ص ۷١‏ . 
(۲) راجع : اراج لای يوسف ص ۷۱ . 
(۳) انظر : الاج لیحیی بن آدم القرشی ٩۱‏ . ری الأموال : لای عبید ص ۳٦۷‏ . 


*عادى : القدم » والمقصود هنا : الأرض الاربة ر الناشر ) . 


۲۹۸ 


هل يشرط إذن الام بالإحياء ؟ 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط لاحياء الأرض الموات إذن الإمام » فلا 
تملك الأض بالإحياء إلا إذا أذن الإمام فى ذلك « فمن أحيا أرضا موتا فهى له إذا 
أ جازه الامام » ومن أ أرضا مواتا بغر إذن الامام فا 0 وللامام أن ر جها 
من يده ويصنع فيہا مارأى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك ٠‏ . 

واستدل للإمام أبى حنيفة على هذا الرأى : بأن هذه الأرض وإن كانت لا 
مالك مما » هى فى سلطان الامام » ويعتبر بولایته على البلدان واضع اليد عليما › 
وليس لأحد أن يستوى على ماتحت يد الإمام من غير إذن » وقد قال عليه السلام : 
« لیس للم إلا ماطابت به نفس إمامه ۲ . 

ومن الأدلة » أن للإمام مدخلا فى النظر بالإحياء » بدليل أن من تحجر مواتا 
فلم يحيه » فإن الإمام يطالبه بالإحياء أو الترك » فافتفر إلى إذنه . 


وأبضا فإن واية الإمام على أرض غير ملوكة » بجعلها فى يده كالغنام يوزعها 
على المسلمين » وليس لأحد أن ينال شيما منها بغير أن يقسم له الإمام وياذن له . 


وذهب الإامام أبو حنيفة إلى أن حديث من أحیا ارضا مینة فهی له لايناى 
شرط الإذن » لأنه یشبه حدیث « من قتل فتیلا فله سلبه » ولم يقل أحد أن من قتل 
قتیلا ف ال جهاد فى سبيل الله يأحذ سابه من غير إذن الإمام » فإذن الإمام ملاحظ 
فی الحدیئین وإن م ا : 

جا أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والتنازع والخلاف بين 
الناس فكان لابد من إذن الإمام بالإحياء > منعا للتشاح والندازع » وقضاء على 
الخلاف ٠‏ بين الناس » بازالة ااب 


(۱) راجع : الاج لای يوسف ص 1۹ . 

(۲) انظر : صر الطحاوی ص ٠٠١ ١۱۳١‏ . 

(۳) راجع : مجموعة الفتاوى : لابن تيمية ج ۲۸ ص ٠ 1۸٩‏ والنظام الاقتصادى فى الإسلام ص ٠۲‏ . 
ر4 انظر فى ذلك : الشيخ محمد أبو زه : الملكية ونظرة العقد ف الشريعة الإسلامية ص ١١١‏ . 
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ذلك قل .دى بوسف: مابغي لآ حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا 
من شیء › لان الحدیث قد جاء عن الب م أنه قال « من أحيا أرضا مواتا فهى 
له » » فبين لنا ذلك الشىء فانا نرجوا أن تكون قد معت منه فى هذا شيا يحتج 


په . 


فال ابو يوسف : حجته فى ذلك أن يقول : الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت 
رجلین اراد کل واحد منہما أن ينتار موضعا واحدا . وکل واحد منہما ملع صاحبه › 
ہما احق به ؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيى أرضا مينة بفناء رجل » وهو مقر أن لا 
حق له فیا » فقال : لتحا فإنا بغنالى وذلك يضرنى . فما جعل أبو حنيفة إذن 
الإمام فى ذلك ها هنا فصلا بين الناس » فإذا أذن الإمام فى ذلك لانسان کان له أن 
بحيبما » وكان ذلك الإذن جائزا مستقيما » وإذا منع الإمام أحدا »> كان ذلك المع 
جائزا » ولم يكن بين الناس التشاخ فى الموضع الواحد ولا الضرار فيه مع إذن الإمام 
ومنعه . ولس ماقال أبو حليفة يرد الأثر » إنما رد الأثر أن يول : وإن أحياها بإذن 
الإمام فليست له » فأما من يقول هى له » فهذا اتباع الأثر ولكن بإذن الإمام » 
لیکون إذنه فصلا فما بيهم من خحصوماہم وإضرار بعضهم ببعض ۲ . 

وذهب أبو يوسف وحمد صاحبا أ حنبفة إلى أن من أحيا أرضا مية صار 
مالكا ها بذا الإحياء » سواء فعل ذلك بإذن ولى الأمر أم بغير إذنه . 

يقول ابو يوسف : أما انا فأرى إذا م يكن ف الإحياء ضرر على أحد » لا 
لأحد فيه حصومة » أن إذن رسول الله عي جائز إلى يوم القيامة » فإذا جاء الضرر 
فهو على الحديث « وليس لعرق ظالم حق ۲(" . 

وذهب الشافعية إل أنه لايشترط إذن الإمام فى الإحياء وإن كان أحذ إذنه فى 
ذلك مستحبا") . وذهب الحنابلة ‏ كذلك ‏ إلى أنه لا يشترط إذن الإمام › 
فمن أحيا أرضا ملكها » ولو تم ذلك بدون إذن الإمام . 


(۱) راجع : الخراج لأى پوس ص ٦۹‏ سے ۷١‏ . (۳) راجع : دہایة احتاج : ج ٤‏ ص ۱۳۹ . 
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أما المالكية فإنهم بشترطون إذن الإمام ف إحياء الأرض القريبة من العمران › 
دون الأض البعيدة عنه » فلا يشرط الإذن بإحيائهاا . 


واستدل من ذهب إلى عدم اشتراط إذن الإمام : بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وأيضا بأن الأرض الموات ليست ملكا 
لبيت الال » بل هى مال مباح » والمباح لمن سبقت يده إليه » وقد سبقت اليد إلبه 
بالإحياء » فهو لمن أحياه فلا حاجة لإذن الإمام » كمن ينطب حطبا مباحا ار 
مدش كا مباحاء فإنه بملكه بمجرد الإحراز والاستيلاء » وكمن يصمطاد حیوانا لا 
مالك له » فانه بملکه مجرد الاصطياد . وإذا كانت ملكية هذه الأشياء لا حتاج فى 
بوتا إلى إذن الامام » فكذلك ملكية الموات من الأرض لا تاج إلى إذنه › dl‏ 
الاحياء فقط » لأنه هو الذى جعله الشارع سيب للملكية » فقد ورد فى الحديث : 
ا من ایا أرضا میتة فهى له » ولیس لعرق ظالم حق ۲" . 

ربعد : فإن الراجح _ فى نظرى _ هو ماذهب إليه الإمام ار ا ن 
اشتراط إذن الإمام لإحياء موات اللأض › لان ذلك هو الذى يحقق مصالم الئاس 
ومنع التراحم والتنازع بینم ٠‏ وأعنقد أن ھا هو الذى دفع المالكية ا افق ٻين 
الأض القريبة من العمران » فاشترطوا لإحيائها | ذن الإمام » وبين الأرض البعيدة عن 
العمران » فلم يشترطوا ذلك الإذن أن التشاح والنراغ يمع بين الناس _ غالبا 

الأإض القريبة من البلد دون البعيدة عنها . 

وا كان سلطان الدولة وتدحلها فى التخطيط الاقتصادى قد ازداد و 

ملحوظ فى العصور الأحية > نظرا لتفاقم امشاكل الاقتصادية › فإنه من الأول أن 


يۇخ إذن ف إحياء ياء الرس 4 a‏ ( و اا ا ¢ 
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. ۷۹ ص‎ ٤ راجع : الشرح الکبیر للدردیر ج‎ )١( 
. ٠١١ راجع فى ذلك : ابن قدامة : المرجع السابق » والشيخ أبو زهرة فى الملكية ونظية العقد ص‎ )۲( 
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وعلى الدولة إذا ماتقدم إلا اچد الأفراد طالبا الاذن ب: بتغمیر ار واستصلاحها 
أ Ae SAE OE‏ عم ا 
اا ےا تشجع المبادرات الفردية ف الاصلاح والتعمير » ون تأ حل ید کل من 
له رغبة فى استغلال الموارد الإانتاجية وتلميتمأ . 

ارا فإن رأى الإمام أهى حنيفة ف اشتراط إذن الال > ليس فيه عخالفة 
لالخاديت ا رمل ا ل ولا ن ها » ۴ بين ذلك صاحبه ابر پوس e‏ 
اشتراط هذا الإذن يوقفنا على ماإذا كانت الأرض ملوكة لأحد الناس ام لاء إِذ 


يشترط لالحياء الأرض الموات ألا تكون ملوكة لحد . 

لکل ماتقدم فإننی أرى أن الأزلى بالاتباع هو استعذان ول الأمر فى إحيا 
ارف ْ قبل البدء ف عملية الإحياء والاستصلاح . 

اتفق الفقهاء على أن إحياء الأرض سبب للكيتما » فمن قصد إلى أرض موات 
فأحیاها » کان مالکا ها » وكان له عليها حقوق المالك من استقثار بها » واختصاص 
منافعها دون سائر الناس » وكان له أيضا حق القصرف فيا . 

وقد وردت عدة أحاديث واثار تدل دلالة واصحة على ملكية يى الارض 
له فقول ورل اله ع و هن خا ارا هة هي له وا أ كلات: اة ما 
فهى له صدقة ٠(٠‏ » وف رواية أخحرى ( ولیس لعرق ظالم حق )(") . 

وڀقول ف حدیث ار J:‏ ن ر ارا لم ا و ا ur‏ 


وعن أسمر بن مضرس قال : « أتيت النبى عي فبايعته فقال : ١‏ من سبو 


(۱) رواه امد والسانی » وأو عبید فی الامرال ص ۳٠۲‏ . 
(۲) رواه امد وأبو داود والترمذی : نیل الأرطار ج ٠‏ ص ٠٠۲‏ . 
(۳) رواه أحمد والبخاری » والشرکانی فی نیل الارطار ج ه ص ۲۰۲ . 
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إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له » قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون ۲( . 

وخحطب عمر بن الطاب رضى الله عنه فى الناس » فقال وهو على المبر : 
١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس محتجر حق بعد ثلاث سنين "(١‏ . 

فكل هذه الأحاديث تدل على ملكية الإنسان لا ججييه من الأض » ومن هنا 
كان الاحياء طريقا لكسب الملكية . 

لفاك يقل بى لف ا ا ا ا عى أا ماك 
فمن أحیاها وهی كذلك فهی له : ویزرعها ویزارعها ویؤاجرها ویکری فا الانہار 
وپعمرها ا فيه مصلحتما ¢( 


فهذه مكافأة من يعمر أرضا ویستشمرها وجوها إلى مورد منتج بعد أن کان 
حامدا » ُن تصبر هده ارش فلا ل وسحقا قرره له الاسلام 


۲ _ كسب ملكية الكلاء والماء عن طرق حياز مما : 


أ الاستيلاء على الكلاً وحيازته : 
الكل هو ماينبت من الأعشاب والحشائش بغير بذر أحد » وهو مباح للناس 
جميعا » لعموم قوله ع : ٠‏ الناس شركاء فى ثلائة : الماء والكلا والنار » . فالشركة 
الثابتة بالحديث هى شركة الناس أجمعين » وشركة الناس جميعا هى الإباحة للكافة 
فإذا نبت الكلأ فى المواضع المباحة كالاودية والجبال والأراضى التى لا مالك 
ها » كان لكل واحد من الناس أن يأحذ من حاجته » وأن يحتشه ويحوزه »> وبہذه 


(۱) رواه أب داود : انظر : نیل الاوطار ج ٥‏ ص ۳۰۲ ریتہادون ( ای یسرعون ) ریتخاطون « یضعون عل 
الأإض علامات بالاطوط » . 

(۲( اراج : لى پوسف ص ۷۱ . 

(۴) نفس المرجع ص ۷١‏ . 


Y۳ 


الحيازة يصير ملكا له » إذ أن من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له . ١‏ فقد 
کان القوم ينزلون فى أسفارهم وبواديهم بالارض فبا النبات الذى أخرجه الله للأنعام ما 
م ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقى » فهو لمن سبق إليه » ليس لاحد أن 
بعنظر منه شیغا دون غیو » ولکن ترعاه آنعامهم ومواشہم ودواہم معا ۲( . 


أما إذا نبت الكلا فى أرض ملوكة لبعض الناس » فقيل إنه مباح مطلقا › 
وقبل انه تابع للأرض فیکون حکمه حکمهاا"') . 


فقد قال بعض العلماء إن الكلأ الذى ينبت فى أرض ملوكة لشخص من 
اداس دون أن يعكلف له شيا من الزر ع أو السقى أو العناية » يبقى مباحا للناس 
جميعا » لعموم النصوص الواردة ف ذلك » فلكل واحد أن يأخحذ منه حاجته » غير 
أنه لصاحب الأرض أن يمنع الناس من دخول أرضه »› لكن عليه إن لم خد الحتاج 
هذه الحشائش حاجته فى موضع أحر غير ملوك ا ياذن له بدحول 
أرضه » أو أن ښحتشه له بنفسه ويدفعه له »> کا هو الحال فى ماء الابار والعيون 
والحياض المملوكة( . 

وهناك من العلماء من قال بأن الكل يكون ملكا لصاحب الارض » يستوف 
منه حاجته » ثم يعطى الباق لمن هو فى حاجة إليه . 


فقد قال ابو عبید بعد ان ذکر حدیث رسول الله عه : « لا يمع فضل 
الاء لمنع به فضلا الكل » قال : هو عندى فى الأرض التى ها رب ومالك » ویكون 
فيا الماء والكلاً الذى تنبته الارض من غير أن يتكلف ها رها لذلاك غرسا ولا بذرا » 
فأراد النبی عه أنه ليس يطيب لربها من هذا الماء والكل _ وإن كان ملك ينه _ 
إلا قدر حاجته . لشفته ر ای لشربه ) وماشیته وسقی أرضه » ثم لاحل له أن ينع 
مارا ل وها ن ا أن اسل ع أراد جه المقالة آهل اللاك د كه فل 
)١(‏ انظر ؛ الأمول 0 
(۲) راجم : نیل الارطار : للشرکانی ج ه ص ۴ . 


(۳) راجع فى ذلك : بدائع الصنائع ج ٦‏ ص ۱۹۳ » د . محمد يوسف موس : الأموال ونظرية العقد فى الفقه 
الإسلامى ص ٠۹١‏ . الشيخ أبو زهرة ؛ الملكية ونظرية العقد ص ٠۳۹‏ . 
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الماء والكلأ . فرحص باه فى أن ينال المالك ما لا غباء له به عنه » ثم حظر عليه 
منع ماسوى ذلك » ولو کان غير مالك له ماکان لذكر الفضل هاهنا موضع › 
لکان الناس کلھم فی قلیله وکٹیو شرعا سواء ... ثم يقول : فلهذا كرهت العلماء 
من الكل والماء() . 


وهذا يعنى أن الكل ملوك لصاحب الأرض » إذ لو كان غير ملوك له » لكان 
ببعه له حراما ولیس مکروها فقط . 


ومن الواضح أن الأأض لو أعدها صاحبا لإنبات الكل لتكون مرعى لماشيته 
وأنعامه کان ماینبت من ذلك مملوکا له بلا ریب( . 


وحکم أشجار الصحارى واجبال وأحطابما وفوا کھھ وأحجارها » وكذلك 
الغابات » نها مباحة للجميع مادامت فی رض لا يملکها أحد » وحیازتما سبب 
لکا ما ذا كانت الغابات ف أرض مملكها أحد من الناس » فإنما تكون ملكا 
له ا ا اا e‏ باذنه وله ان ببيع من أخحشابا طا 
مایرید(") . ذلك لأ الأض تقعى لأجل القام فما من أشجار » وما عساه يقوم 
فيا » وإذا كانت الأشجار شيعا مقصودا بملكية الأراضى » وهى من أوجه الانتفاع 
امقصودة فى الملكية » كانت تابعة للأرض » فهى ملك لصاحما » وليست باقية على 
الإباحة الطبيعية) . 


ب س كسب ملكية الاء عن طريق إحرازه : 
قسم الفقهاء الياه إلى عدة أنواع هى : 


النوع الأول : المياه التى تكون فى مجرى عام غير ملوك للد كاه 
البحار والأنمار العظيمة 3 اليل ود-جلة والفرات وغیرها من الاودية الكبرة والترع 


اشر ازل ف ع ن ۷ 2 

(۲) د . محمد یوسف موسی : الاموال ونظرية العقد ص ٠١۱‏ . 
(۳( د, محمد پوسف موسی : المرجع السابق ص ۱۹۱ س ۱۹۲ . 
(4) الشيخ أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد ص ٠٤١‏ . 


Vo 


العامة » وحكم هذا النوع :اع اد مباح إباحة عامة لكل فرد فى الانتفاع به › 
والأحذ منه لشربه وشرب دوابه » ولقضاء حاجاته المنرلية »> ولسقى أرضه وزرعه › 
والأصل فى هذه الإباحة حديث : ١‏ الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والكلا والنار » 
والمقصود بااء هنا » الحاء العام غير الحرز » فللناس جميعا الانتفاع به ف جميح الوجوه 
اللازمة » لاجد من سلطانہم شىء إلا القواعد العامة لمنع الضرر » وما تضعه الدولة 
من قواعد تبظم الانتفاع بهذا الماء() . 


التو ع الثافى : المياه التى تجرى فى نهر حاص لقرية أو مجموعة من الناس » 
وكا حرى التى يحفرها شخص أو أشخاص ف أرض مملوكة همم » لياحذوا الماء من الهر 
العام أو الترعة العامة لسقى أراضيم . 

وهذا النو ع من الماء يلبت فيه لأهل هذه القرية › ومولاء الاس حق الانتفاع 
به فی شرم وسقى دوابہم وأراضم واستعمامم المنرل . 


کا يثبت فيه للناس جميعا حق الشفة » فلهم أن يشربوا منه ويسقرا دوايم » 
ولكن ليس هم فيه حق الشرب » وهو سفى الزر ع والشجر . والسبب ف التفرقة بين 
حق الشفة وحق الشرب » أن حاجة الناس إلى الشفة ماسة ومتكررة ٠‏ وإ من حرج 
مسافرا لايستطيع أن اخ ەمن الا مایکفیه ویکفی دوابه ل أن يعود إلى وطنه »› 
فیحتاج إلى أن بأخذ ا لاء من الآبار والأنهار التى تكون ف طريقه لنفسه ودوابه 
وحاجياته » وصاحب البعر أو الهر لا يلحقه ضرر بذلك القدر » بها لو ملع منه 
من احتاجه لشربه وسقى دوابه للحقه بذلك ضرر عطم وخحطر کبیر . 


وكذلك فالأصل فى الماء قبل جريانه فى الملك الناص أنه مباح إباحة عامة » 
ولا ت المياه ف امجری الخاص مازالت متصلة ہاجری العام ولا کان هذه 


(١)راجع‏ ف ذلك : تيل الأرطار ص TNE‏ » المغنى لابن قدامة :ج ص 4٣١‏ » وبدائع البائ » واللکي للكية 
فى الشريعة الإسلامية : للشيخ افيف ج ۲ ص ٠١١‏ » الفقه الإسلامى للأستاذ عيسوى أحمد عيسوى 
ص ۲۷۲ » والشيخ أبو زهرة : الملكية ونظبية العقد ص ۷١‏ » والدكتور محمد يوسف موسى : المرجع السابق 
ص ۱۷۲ » والفقه الإسلامى : رالدكترر محمد يوسف موسى : المرجع السابق ص ۱۷۲ » والفقه الإسلامى : 
للستادذ یما سلام مدکور س ۰۸ 4¥ والاقتصاد الاسلامی للدکتور قسن الشاذل س ٥ا‏ , 
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الجارى غير معخذة لإحراز الماء وحفظه وإما أعدت لمرور الماء فيا » كل هذا اوجد 
شبهة الإباحة ف الاء ¢ ولذا رتب عليه حق الشفة ساحة الئاس اليه » دول حقی 
الشرب REN E O‏ باهل هذا المورد امان » فاستعماله 
ف هذا الغرض ہہ وھو سی الازٴض ے جتاج إلى مياه كثية قد تستنفذ كل الماء» 
فلا ببقی لأهله شىء » وهذا إضرار بهم » والضرر يزال . 


إلا أن لصاحب الأض التى فيا الماء أن ينع الناس من دخول أرضه » إذا م 
يض طرها إ | إل هذا الماء » بأن كان هناك غين » لأن فى دحوم أرضه ضرر له › ١‏ ق 
له أن يدفعه عن تفسه » أما إذا اضطروا هذا الاء بأن لم يدوا غيو » فعى الالك أن 
ادن : e‏ باحو سيم 3 2 رار با الك it‏ 
e‏ ا 


فإذا امتنع امالك عن إخراج الماء هم » وأصر على منعهم من الدخول إلى 
الماء » وحشى الناس على أنفسهم الملاك » كان مم أن يقاتلوه ولو بالسلاح » وذلك 
لا روی أن قوما وردوا ماء فسألرا أهله أن يدلوهم عليه » فأبوا فسألوهم أن يعطوهم 
منه فأبوا » فقالوا هم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تنقطع » فأبوا أن يعطوهم › 
فذکروا لك لي دان عله » فقال : ١‏ ا ا و » فهذا دلیل 
عل أن الناس إذا اضطروا مذا الماء » وخافوا على أنفسهم الملاك » كان فم أن 
بأخذوا حاجتهم ولو بقوة السلاح(' . 

الو ع الثالث : الماء الحرز ف الأزانى والأنابيب وال جرار والصهارج وغيرها من 
الظروف . 

وحكم هذا النوع من الاء » أنه ملك لحرن » لا ججوز لأحد أن يأحذ منه 
شپغا بدو إذنه . 


)۱( انظر فی هذا : ما أشرث إليه من مرا جم ف انوع الاول » ويعظر کذلاك : رد امحیار عل الدر الختار : لابن 


عابدین ج ٩‏ ص ۲۹۲ › والاحتيار للموصل ج ۲ ص ٠۳١‏ » وجلة الأأحكام العادلية الادة ۱۳۹۷ » ۳۹۸ , 


YY 


وإذا كان الأصل ف الاء أنه مباح لكل الناس » فإن المباح يملك بإحراز 
والاستیلاء غا اى ان د کراه من دی ار ب مض ان رسیل: ا 
قال : « من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم » فهو له ) 


وقد روی أن رسول الله ع ١‏ نى عن بيع الماء إلا ماحمل منه (١‏ . فإذا 
مل الاي وأحرز صبار ملکا ارا ٤‏ بدتفح ب ویتصرف فياه بالبیع واش وعیر 


ڀقول أ عبید : ١‏ فاذا استقى لاء من موضعه حتی پصیر ف الائية 
والاوعية ٠‏ فهذا الذي ,رصت العلماء ف بيعه »ا تكلف ٠‏ فية ‏ مستقية 
ES A‏ 
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الاك على نفسه من العطلش . فاذا حاف على نفسه الاك من شدة الععلش » 

فطلب الماء من مالكه فمنعه » كان له ذلا إذا كان فى حاجة ماسة إلى هذا الماء ول 

کن ده أل 6 ولا جوز لطر أن با خا الا راطالة هذه ت بالقوة لاه 
لا يصح أن يدفع اللاك عن نفسه بإهلاك غي . 


أما إذا كان مالك الماء عنده منه ماليس ف حاجة إليه > ومنعه عن المضطر 
إلبه > جاز هذا المضطر أن يأخحذه منه بالقوة » وأن يقاتله عليه ولكن بغير سلاح › 
وإعا کال القتال بغر سلاج ( مراعاة لحرمة ا ولان المضطر لاش اه ق سا 
ا 


وعلى المضطر أن يدفع قيمة الماء لصاحبه » فإذا أحذه ضمن قيمته لمالكه › 
ڳا هو الحكم ف سائر الأموال المملوكة التى تؤحذ ف حالة الضرورة » لأن حل الأحل 
للاضطرار لا يناف ضمان قيمة الشىء المأحوذ" . 


)0( انظر الأمرال : لأ عبیاء س 4۱ . )۲( المرجح الساہق ص A!‏ 
(۴) انظر فى هذا كله : ما أشرت إليه من مراجع عند الكلام على النوع الازل رالانى . 
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٠‏ والذى نخلص إليه من هذا كله أن الاستيلاء على الكلا والماء ‏ وما يشبهما 
کا اکاک کے کن ا لک کا سا ن ات اال الى ارا 
الإسلام . 


۳ س كسب ملكية الصيد عن طريق حيازته والاسنيلاء عليه : 


الصيد : اسم لكل حيوان متنع على الإنسان لايمكن أخذه واحتيازو إلا 
بعمل » إما لتأبده فى الفلاة أو طيانه ف اهواء أو سبحه وغوصه فى الماء(ا) . 


والاصطياد : هو عملية اقتناص الحيوان المباح الذى لا مالك له باليد أو 
ال 


ولا تشي الحيوانات المسقانسة كالاب ولغم ووه صيذاا“ . 

ولقد جاءت الايات القرانية مبيدة حل الصيد للإنسان » وموضحة متى جرم 
عليه الاصطياد » فيقول المول تبارك وتعالى : ل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتل 
عليكم غير على الصيد رأنم حرم 4 ريقول جل شأنه  :‏ وإذا حللم 
فاصطادوا 4وی آية أخرى : # أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة » وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما 4( . 


والناظر فى هذه الآيات الكريمة يرى أن صيد البحر حلال دائما » فلالإنسان 
أن فاد ن لخر ف آی تان اا مکان . أما صيد البر فانه حلال إلا ف 
حالتین : 

الأول : أن یکول الصائد محرما حج أو بعمرة » فانه Ë‏ وز له الاصطياد 


)١(‏ انظر : الملكية ونظرة العقد : للشيخ أبو زهة ص ۱۳۷ » الفقه الإسلامى : للأستاذ عيسوى امد عیسوی 
س ۳۹۰٣‏ 

(۲) راجع : الفقه الإسلامى : للأستاذ محمد سلام مدكور ص ۲۲١‏ » الملكية فى الشربعة الإسلامية مع مقارنما 
بالقوانون العربية : للشيخ عل افیف ص ٠۳۷‏ . 

(۳( الأستاذ یشن أحمد سوک اأرجم السابق ص ٣٣‏ . 

() سوق الالدة ١‏ الاية رقم ٠٠‏ بز سوق الائدة الآية رقم ٠‏ از سرون الالدة : الآية رقم : 
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مادام کا اف 


الغانية : أن الصيد نف الحرم . والعرم منطقة تحيط بالكعبة المشرفة إلى 
-حلود معروفة على الفقهناء ا اأشفه ببيانا . فمن دحل هاه النملقة م إنسان 
يوان کان امیا »> لقو ال تعالل ف تکرم بیته اترام @ ومن دخله کان 
اا 


ويهر س ھا اَن صیاب البر حلال اك ف رمن معان » وهر وقت الإاحرام 
i‏ 1 
پا او العمرة 3 وإلا ف مکان معاںن » وهر مزهاشة ارم 1 ا ماعدا ذلك a‏ 


انرما والكان فيحل للاانسان أن يصطاد . 
وهناك ايات من القران الكرم تكفلت بيان ماحل أكله من الصيد وما 


EON E e‏ لش ىء مباح غير ملوك لألحد ؛ 
و المعروشف ُن س می مہا صار ملکا لد )1 بل بعر الصيد م ن اول طرف 
الكسب الثى عرفها ا ب ۽ علل الصید قد پکون بإامساکه بالید 
مثلا » وهو مایسمی بالاستیلاء ١‏ حقیقی » وفك پکون ہیں ء يعجز الصيد » فيصبح 
غير ممتدع وغير قادر على الفرار والعودة إلى حالته الطبيعية » وهذا مايسمى بالاستيلاء 
الحکمی > وتم هذا الاستيلاء الحكمى اال ا ا الضيك» مقل الشباك 
والسلاح والكلاب المدربة على الصيد وسائر الادوات المعدة لذلك وعل الحملة 
يتحقق الاستيلاء الحكمى بيئة الصيد لان يستولى عليه استيلاء حقيقيا . 


وهناك فاعدة فقهية تقرر أن ١‏ الامور بمقاصدها » أى بمقاصد فاعايما") . 
وینبنی عل هله الشاعدة فما ڪن بصلدده عد : تطبیقات مہا : 


. ٤٥١ سورة 3 شمان : الاية رقم ۷ , () نظریه الالام الأقتصادية ؛ عبد ا لسعيع الصرى ص‎ )١( 
, ومابعدها‎ ٦ انظر ف هذه القاعدة : الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )( 
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الجفاف فالصيد لمن سبقت يده إليه » وإ كان قد نصما للصيد فهو لصاحما › 
وإ أحذه غیو کان متعديا . 


۲ لو آفرخ طائر أو باض فى أرض إنسان » أو اتخذها طائر أو حيوان بيتا 
ل کا لن سبق بده إل ا۷ ذا كان صاحب الارن قد هياها لدل > فان 
الصيد يكون له . 


» إذا دحل بسن دار إنسان فأغلق پاب الدار ا ۾ کال الصيد له‎ ER 
. أما إذا أغلقه دون قصد أحذ الصيد » فلا يكون ملكا له » لعدم النية والقصد‎ 


؛ ‏ إذا وقع صيد فى حفرة فى أرض مملوكة لبعض الناس وقد أعدت هذا » 
0 سك ل ا 

س إذا أقيمت فى أرض أبراج لإيواء الحمام » فاوى إلا الحمام » فما كان 
مله مباحا م ب 0 اعا ای رو ا ا 
مستولیا عايه ا کان اعا لدو اماما اوی إليه من ام ملوك للناس 
فان صاحب البرج لا بملکه . 

٦‏ إذا رمی إنسان صدا فاصابه وأحرجه عن امتناعه ملکه وإن م مسکه 
فعلا ‏ ولا یکون لغیو أن يأخذه » وكذلك إذا آرسل کاب فاقتدص صیدا حتی صار 
غير قادر على الفرار ثم تركه الكلب » كان الصيد ملكا لصاحب هذا الكلب وا 
جوز لغ الا 

وهناك تطبيقات أخرى كثية » وكلام تفصيلى عن حكم فرار الصيد ونركه » 
وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالصيد والتى عنيت كتنب الفقه ببيانماا') . 


. ص ۱۹۳ وما بعدها‎ ٩ باحع ف اكام الصيد ووسائله وتطلبيقاته : بدائع الصنائح ج‎ )١( 

ا ج ۱ ص ۵۸٩‏ ؛ الفروق ج ۱ ص ۲٠١‏ › نہاية امحتاج ج ۸ ص ٠١١۷‏ الغشى جه 
ص ٠ ۲٠١‏ ومن الكتب المدية : الملكية فى الشريعة الإسلامية DR a‏ 

المعاملات الشرعية : للشيخ أحمد إبراهم ص ٠‏ وما بعدها » الشيخ أبو زهرة : المرجع السابق ص ٠١۷‏ 

و بعاد ها ۲ د . خمد پوسف موس : المرجع السابق ص ۱۹۲ » وما بعدها » الأستاذ محمد سلام مدكور : 

مرجع السابق ص ۲۲۵١‏ وما بعدها » عیسوی ص ۳۰۹ ومابعدها . 


A1 


والذى يمنا أن نقرر هنا أن الصيد يعد طريقا من طرق كسب الملكية وسببا 
من اسبابا . 
٤‏ س استيا عل المعادن والكنوز : 
أ المعادن : 
العدن : هو ما يوجد ف باطن الارض بفلق الله تعالى()رالمعادن عدة أنواع 
rs‏ 
۱ ما قبل الطرق والسعحب والانطباع اا » فتصنع منه صفائح واسلاك 
اا ڀقبل الانطباع پالنار يفنت بالطرف > کالماس والياقوت ونو شما . 
O aS NE‏ 
حکم امعلاك المعادن بالاستيلاء علا : 
احتلف الفقهاء فى حكم امتلاك المعادن بالاستيلاء عليما : 
فذهب المالكية فى أشهر القولين المرويرن عنهما إلى أن ا معدن بجميع أنواعه لا 
يعتبر من الاموال المباحة » فلا يملكه من وجده واستول عايه . 


١‏ فالمعادن ليست بتبم للاأرشض الى فا مملوكة كانت و غير مملوكة » الا 


فيما إلى الإمام يليما ويقطعها لن يعمل فيا » حياة المقطع أو مدة ما من الزمان » من 


غير أن يملك أصلها » ويأحذ ما الركاة على كلل حال "١‏ , 


)١(‏ راجم ی هذا : الفقه الإسلامی : للأستاذ عیسوی اماد عیسوی ص ۲۹۸ ٠‏ والأستاذ محمد سلا 
مدکور : الفقه الاسلامی ص ٠ ۲۳١‏ والشيخ على النفيف : الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارنها بالقرانون 
العية ج ۲ ص ١٤١‏ » وكذلك الشيخ أبو زهو فى المرجع السابق » والدكتور محمد يوسف موس : امرحم 
الساہق وانظر : تین الحقائق لاریلعی ج ۱ ص ۲۸۷ . 

(۲) انظر : المراجحح السابقة , 

(۳) المقدمات الممهدات : لابن رشا ج ۱ ص ۲۲۲ س ٠ ۲۲١‏ وكذلك : الشر م الصغير وحاشية الصاو 
عليه ج ۱ ص ۲١٣۹‏ . 


TAY 


ASE HFS 


وقد استدل المالكية على هذا الحكم وبرروا ما ذهبوا إليه من هذا الرأى بأن : 
المعادن التى هى فى جوف الأرض أقدم من ملك الالكين ها » فلم يجعل ذلك 
ملكا مم بملك الأأض » إذ هو ظاهر قول الله تعالى : 4 إ إن الارض لله يورٹها من 
پشاء من عباده 4( )فوجب نحو هذا الظاهر أن یکون ما فی جوف الأأض من 
المعادن فيا لجميع المسلمين » بمنرلة ما م يوجف عليه بجخيل ولا ركاب "١‏ . 

جا أن « هذا الحكم دعت إلبه المصلحة » لأن المعادن قد ججدها شرار 
الناس » فإن تركت مم أفسدوا » ولانما على العموم مدعاة إلى التحاسد والتقاتل 
وسفك الدماء » فجعلت للامام درءا لكل هذه المغاسد وما ماثلها » وجابا لا يترتب 
على ذلك من مصاح . 

کا أن لمم فى الاستدلال على هذا الرأى عدة أدلة أخرى غير ما ذكر 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة فى إحدى الروايتين عنم إلى أن المعدن 
جمیہ ع أنواعه إن وجد فى أرض ملوكة لشخص egal EE‏ 
العدن تابع للأرض فهو من أجزائها » ومادامت الارض قد ملكت فظاهرها وباطما 
سواء » تملك ججميع أجرائها . 

وإن وجد المعدن ف أرض ملوكة للدولة كان ملكا للدولة » وإن كان ف أرض 
موقوفة كان تابعا للوقف » وإن وجد ف أرض مباحة غير ملوكة » كان ملكا 
لواجده » لأنه مباح تبعا للأرض » فيملك بالاستيلاء عليه . 

ولقد ذهب القائلون بأن المعادن تكون لواجدها أو لصاحب الأرض إذا 


وجدها ف ارضہه 7 | و بیت الال له نميب معین ن هده العادن 4 ا ا 


. ۱۳۸ سورة الأعراف : الأية رقم‎ )١( 

(۲) المقدمات المهدات : لابن رشد ج ١‏ ص ۲۲٣١‏ . 

(۳) انظر : میج الجایل ج ۱ ص ۳٣۷‏ . 

)٤(‏ انظر ی ذلك : بدائع الصنائع ج ۲ ص ٠ ٦۵‏ نہاية الحتاج ج ٤‏ ص۴٥٠۲‏ وما بعدها ا 
ج ۵ ص ۰ وما بعادها » وکذلاك الشيخ افیف : امرجم السابق ص ۱٠٤١۷‏ › والأستاذ جما سلام 
مدكور : المرجع السابق ص ۲۳۲ » ۲٣۴‏ . 


TAY 


انحتلفوا ف تقدیره(') . 

والذى أراه راجحا هو ما ذهب إليه المالكية من كون المعادن ملكا للدولة › 
لكى يعم نفعها كل الناس » ولانه يقوم عليما صناعات متعددة وهامة » ولازمة لنقدم 
اللولة وقوتها س ولابد منها لتحقيق مصالح الجماعة » كا أنه قد يكون فى إباحة تملكه 
للأفراد إفساد وضرر »> حصوصا إذا ما امتلكها شرار الناس . 

على أننى أرى أن يعوض صاحب الارض أو من وجد المعدن تعويضا عادلا » 
مکافاة له على استغلال أرضه و على ما بذله من جهد وعمل ف اسشخراج لا 
العدل . 


ولقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما جغرج من البحر من معادن كالعدبر 
واللؤلؤ والمرجان وغيرها من الجواهر » يكون مالا مباحا ملك بالاستيلاء عليه وا 
شىء فيه ت اال( 


لا رو عن جار ب فد اله أنه قال 4 اليس العبر ية وه لن 


1 1 
اجه ۳(۲ . 


وحدٿ عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : « ليس فى العدبر مس » لأنه 
ER E E E‏ 
يقول أبو يوسف : « وسألت يا أمير المؤمنين عما برج من البحر من حلية 
وعنبر » فإن فيما يرج من البحر من الحلية والعدبر الخمس » فاما غيرما فلا شىء 
فوك ان ابو فة وا أ لیل رها ا قر و لى ق ى داك 
ا ا ای ا ی ل اکن ورد اعا ا 


. ومابعدها‎ ٠٠١ وانظر بالتفصيل : الأموال لأ عبيد ص‎ ٠ راجع فى تقدير هذا النصيب كتب الفقه‎ )١( 
۲ والملكية فى اللريعة الإسلامية : للشيخ على الخفيف ج‎ , ٤١٤ انظر : الأموال : لاي عبيد ص‎ )۲( 
۱٤۸ ص‎ 

(۳) الأموال ص ٤٣۳‏ , 

. ٤٣٣ المرجع السابق ص‎ )٤( 


YA 


LAREN 


ا ا ا ا ن ر رک ا عة ووا عا ع ي 
فعن عبد الله ہن عباس آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه استعمل يعلى بن 
أمية على البحر » فكتب إليه فى عنبة وجدها رجل على الساحل يساله عنها وعما 
فیا » فکثب إلیه عمر : ١‏ إنه سیب من سيب الله وفيما أحرج الله جل تازه من 
ال اف فال قال عبد ا بن عاس وذلك ران ١‏ : 
والذى ا ان تقرره ف هلا ا محال 4 أن الاستيلاءِ عل معادل البحر وجواهره 
بعد سما الكت اللكة > وها ها دهت إلبه الفقهاء: 


ب الاسنيلاء على الكثر أ 

الكنر ؛ هو ما دفله الناس وأودعوه ف باطن الأرض من الأموال(١)‏ 
وهو نوعان : إسلامى وجاهلى : 

فالإسلامی : ما وجد عليه علامة أو كتابة تال علل أنه 9 لاض بعد 
ظهور الإسلام عليها » أو علم ذلك باى طريق من الطرق . 

والجاهلي : ما وجد به علامة أو کتابة تادل عل أنه دفن فی أرضه قبل ظهرر 
الإسلام علا » أو علم ذلك بأى طريق من الطرق . 

فإذا لم يوجد ما يدل على أنه إسلامى أو جاهى » فمن الفقهاء من ذهب إلى 
اعتبارن جاهايا > لأن أكار مايوجد من الكنوز إغا هو لأهل ال جاهلية » إذ دفن الال 
ف الارض کال من فعل الجاهلية > ومنہم من ذهب إلى اعتباره إسلاميا »› لتقادم العهد 
بالاسلام » فيغلب على الظن انه دفن بعد الاسلام() 1 


(۱) راجع : الاج لای یوسف ص ۷١‏ س ۷١‏ . 

(۲) انظر : تبیین الحقائق للزیلعی ج ۱ ص ۲۸۷ ۲۸۸ » عيسوى أحمد عيسوى : المرجع السابق 
ص ۲۹۸ » محمد سلام مدكور : المرجع السابق ص ۲٠٣‏ . 

(۳) راجع : الملكية فى الشريعة الاسلامية » للشيخ افیف ج ۲ ص ۱١۹ ۰۱٤۸‏ المبسوط 
للسرحسی ج ۲ ص ۲١٣٤‏ » عیسوی المرجع الساہق ص ۳۰۲ » ٠٠٠۳‏ » سلام مذكور : المرحع السابسق 


To E س‎ 


A0 


حكم الكنز الإسلامی : 

لا يعد الكنز الإسلامى من الاموال المباحة » بل من الاموال المملوكة ٠‏ ويبقى 
على ملاك صباسحبه » فلا مملکه من وجده » وياحذ حكم اللقطة فيجب تعريفه 
والاعلان عنه والبحث عن صاحبه لیرد إليه . فان وجد صاحبه او ورثته سام 
إليه ¢ وإذا پس س محرفة صا حبه حرطل حتی پغلهر أو پتصدف به واجده وهنا 
ما ذهب إليه اسانفية > ویری الشافعی وأحمد ا إدا عرفه من ده المدة الكافية و 
پھر له باحس ۽ تملکه واجده وکا له أن ينتفع په » عل أن پصمن إذا وجد 
اچیه أ9 وارته رعا ذللف » وپدهب الامام مالا ا آنه علد العجر عن معرفة 
صاحبه أو وارڻه » فهو لبيت المال إن كان فى أرض فتحها المسلمون قهرا » وإلا 
فلواجده(۱) 1 


IW £ ٤ 2‏ 0 
0 الو ا ف 
الرکاز امس U O‏ بافید وهر الاربعة الا “ماس ۽ فاتلفتك فيه ارام الفقهاء : 


ر ص 

فبعضهم یری أن الاربعة الأخماس الباقية تکون KF‏ لاوا جد ٤‏ سواه أوجد 
الكنز ف أرض مماوكة له أو لغيو » أم ف أرض غير مملوكة » وهذا ما ذهب إليه الإمام 
امد ان پو سض(" 

ويرى البعض الاأحر أنها تكون للواجد إذا عثر على الكثر فى أرض غير مملوكة 
NEU ED ESASAN EE‏ 


eee ne rye 


)١(‏ راج اسول ج ۲ ص ۲١٤١‏ . الشيح افیف : امرحم الاق ص ۱١۹‏ » لحمد سلام مدكور : ارجح 
السابق س ۲٣١ ۲٣٤١‏ » عیسو : امرجم الساہق ص ٣٠٣۳‏ . 
ê f £‏ 

(٣(‏ ا اٹ انجرسیه الا واا والب ضار سام وابو داود والترمادي والنساي وابن مامجة » انر الاموال لا 
مورا 3ں ENA‏ 
:4 4 

IT ّ‏ ۲ “.ا 1 fl,‏ »4 " 
)"( رام ف هاا : کشاف القنان ١‏ ص ١ا‏ ائ السنائى ج ۲ ص ٠ ٥‏ الملکية ف الشريعة 
الإسلامية : للشيح على افیف ج ۲ ص ۱۹۹ . .٠د ١‏ الفقه الإسلامی : للشيخ عیسوی اھماء عیسرفی 


۳٣٣ ص‎ 


۲۸٦ 


E E 


أنه فى هله الحال أول مستول عايه . ولكن إذا وجده فى أرض ملوكة لغين أو مملوكة 
E‏ 6 ا ات الکن ال یکر لرا جد 
شىء ٠‏ وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعى(') . 


ا فا ق الو 0 ع کب 
عن هنا الطريق إذ جعل الإسلام الق للإنسان فى أن يتملك ما يستولى عليه من 
هاه المباحات وباد للف دشا له ملكية عل الشىء تکن موجودة من قبل » وم 
تكن مسبوقة بمالكية قبلها . 

ومن انير أن نذكر هنا أن الإسلام قد اعتبر العمل طريقا أساسيا من طرق 
الكسب التى أباحها » ولذلك جاءت آيات القرآن الكرم والأحاديث النبوية داعية 
إل العمل » ومبينة فضل الكسب عن هذا الطريق فعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه 
O CO RC‏ قال : ١‏ عمل الرجل بيده وكل بيع 
رر 4( ۰ 

وقول النبی به فى حديث آحر : « ما أكل أحد طعاما قط خير من أن 
يال من عمل یاده » وإ بی الله داود عليه السلام کاب اکل من عمل يده . 

فمن اكتسب مالا عن طريق بذل الجهد والعمل » كان الا 
مادام کان عمله مباحا › وف وجه من الوجوه النافعة اش نعود اتك وع لمعه 
بار والصلاح . ولقد ذکر اہن خلدون فی تقسيمه لطرق كسب المعاش › ن 
العمل يعد طريقا من طرق الكسب الطبيعية »> ويقصد به الفلاحة والتجان 
الصناعة . 


فيقول ابن حلدون : « أما الفلاحة والتجارة والصناعة » فهى طرق طبيعية 


)١(‏ انظر : بدائع الصدائم ج ۲ ص ٠ ٠١‏ الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه › المسماة باغة 
السالك لأقرب السالك ج ١‏ ص ۲۹٣۰‏ س ٠ ۲٣۱‏ امجموع للنووى » وكذلك : الشيخ الخفيف : امرجم 
السابق : ص ٠٠١١‏ ومابعدها » والشيخ عیسوی امد عیسوی : المرجع السابق ص ٠٠۴‏ ومابعدها , 

ر٠‏ انظر : بلوغ الام من أدلة الأحكام : لابن حجر العسقلای ص ٠١۲‏ 

(۲) رواه البخاری » وانظر سبل السلام للصنعای ج ۲ ص ۷ . 


YAY 


pi! BY 
. ٩(۲ للمعاش‎ 


وسوف نعرض الكلام بالتفصيل عن العمل ف الباب الثانى من هذه الرسالة 
إن شاء الله . 


. ٠٦۳ راجع : مقدمة ابن خحلدون : الفصل الخامس فى وجوه المعاش وأصنافه ص‎ )١( 


AA 


المطلب التانى 
كسب الملكية عن طريق العقود الناقلة لها 


هناك كير من العقود تؤدى إلى نقل ملكية الثىء من شخص إلى أخر ؛ 
وعن طريقها يكتسب الإنسان ملكية شىء م يكن له . 

وهذه العقود والتصرفات الناقلة للملكية » قد تكرن مرضوعة فى الاصل للقل 
امال من مالك إل مالك » وقد تكون موضوعة لمقاصد أخرى » ولكن جاء نقل 
املكية تبعا للمقصد الأصل » كالمهر ف الرواج » فإنه ينتقل إلى ملكية الزوجة بعقد 
لزواج » وإن لم يكن عقد الزراج فى حقيقته موضوعا لتقل ملكية اللاك ء بل 
القصد الاول منه هو حل العشة الزوجية بين الزوجين » وجاء امور تعالدلك :0 

رمن شأن هذه العقود » أن تكون الأموال التى تنقل ملكينها عن طريقها 
مشغولة باللاك قبلها »> ومسبوقة بامتلاك أحد الئاس لاء فالمشترى لشىء 
ملا ہملک بعد ان کان ملوکا لغیو وهو البائع » والموصی له بشیء یملکه بعد 
وفاة الموسى » الذى كان مالكا لا أوصى به » وهكذا") . 


« ومن العقود التى تعتبر سببا من أسباب الملك » عقد البيع والمبة والوصية 


. ٠ راجم : أحكام التركات والموإريث : للشيخ محمد أبو زهة ص‎ )١( 
انظر فى هذا : الملكية ونظية العقد فى الشريعة الإسلامية : للشيخ أبو زه ص ۱۰۷ > الأموال ونظرة‎ (۲) 
, ۱۸١ العقد في الشقه الاسلامى ؛ للدكنور محمد يوسف موسی‎ 


۸۹ 


والصلح والزواج إذا كان المهر عينا من الأعيان والطلاق على مال » والإجارة إذا كانت 
الأجرة عينا كذلك » وغيرهاء() . 


والعقود لا تعد سببا ناقلا للملكية إلا فيما للمسلم أن يتملكه » وهى الأموال 


المقمة(') . 
« والمال المتقوم هو : ما كان محرزا وأباح الشر ع الانتفاع به فى حال السعة 
والالحتيار . 


فلكى يكون المال متقوما لابد من توافر عنصرين فيه : الإلحراز الفعلى › 
وإباحة الانتفاع به شرعا . أما الالحراز فيقصد به هنا » أن يكون المال تحت يد تحميه 
وتستأثر به » وها عليه سلطة البذل والمنع » أى أنه يكون ملوكا » فإذا م يكن محرزا » 
كالطير ف اهواء ونحوه » لا يكون متقوما » لأنه مال مباح للجميع » من سبق إليه 
ملكه . وأما إباحة الانتفاع به شرعا ف حال السعة والاحتيار » فيقصد به ألا يكون 
محرما فى الشرع » فإذا كان عرما » كالميتة والخمر والخنزير » فإنه لا يكون متقوما › 
وأما إباحة الشرع تناول هذه الأشياء فى حال الضرورة » ا لو أشرف إنسان على 
الملاك ولم يجد أمامه ما يدفع به هذا الهلاك سوى هذه الأشياء احرمة » فإن هذه 
الإباحة الطارئة لا تصير هذه الأشياء متقومة » لأنه لابد من أن تكون هذه الإباحة 


ف خخا اة والالحثيار › ولیست ف حال الضرورة › لک الضرورات تبیح . 


امحظورات » وبعد اتتهاء الضرورة تعود إلى أصلها محرمة کا كانت » فحرمتها أصلية › 
وحلها فى حال الضرورة عارض »› فلا اعتداد به )۳) . 

فالعقود الناقلة للملكية لا ترد على الأموال غير المتقومة » فلا تكون هذه 
العقود فى « المباح من الأموال ر أى غير المملوكة لأحد من الناس ) » ولا فيما لا يجوز 
الانتفاع به شرعا کالدمر والخنڙیر » إذ کون الال مباحا » ينای أن يكون ملوكا لمن 
يريد بيعه أو هبته مثلا » والخمر والنتزير ونحوما » حرم أن يملكها المسلم بالشراء أو 


. ٠٠٠١ انطر : الدكترر محمد يوسف موسى : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ٦١ س‎ ٦۰ د . حسن الشاذلى الاقتصادى الإسلامى ص‎ )۳( 


1۹۰ 


RLS! RPT 


a e mre: 


ا بای سب احر e‏ الملكية 4( . 


تعرش هنا شاق موجزة و sS‏ 
أو منفعة ' مؤبدة وجحد ا e ll‏ 

فى هذا العقد يصير الشىء ابيع ملكا للمشترى فى مقابل تملك الاج 

لمن » ابيع الحلال البرور من أفضل الكسب وأطيبه » فقد سثل رسول الله 
8 » اى الكسب أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ۲( . 

۲ المبة والصدقة : والمبة هى : تمليك بلا عوض لوجه المعطى . 
والصدقة : نمليك بلا عوض لوجه الله تعالى() . فلو وهب إنسان شيعا معينا لاخر » 
فقبل الموهوب له المبة وتسلمها › صار الڻىء الموهوب ملكا له . وكذلك إعملاء 

۴ الزواج على مبلغ معين من الال : أو على هذه الدار مثلا » فبقام 
العقد بالايجاب والقبول » يصير المهر ملكا تاما للروجة . 
الطلاق فعلا »> صار ذلك الال اللئ تس :يبدل الخلع ملكا للزو ج( . 

فالخلع هو : الطلاق بعوضر(٦)‏ » ای فى مقابل مال يعطى لازوج . 

۽ الوصية : وهى نمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطيق التر ع( . 


و : عقد بوجب حقا فى ثلث عاقده يلنم جرته أو نيابة عنه بعد( . 


. ۲۰۰ د . محمد يوسف موسى : المرجع السابق ص ص‎ )١( 

(۲) باية الحتاج : للملى ج ۳ ص ۲۷۲ . 

(۳) رواه البزار وصححه الحم . )٤(‏ شرج الارٹی على مختصر خلیل ج ۷ ص۲٠٠‏ 
(ه) د . پوسف موسی : : المرجع السابتق ص ١‏ ۹ 

ر١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ج ۲ ص ۳٤۷‏ . 

(۷) حاشیة اہن عابدين ج ه a O‏ 

(۸) شرح الارشی على مختصر خلیل ج ۸ ص ۱۹۷ . 


۲۹۱ 


فمن أوصى بشىء من ماله لإنسان أو جهة من جهات البر »م مات » وقبل الموصى 
له الوصية » صار الشىء الموصى به ملكا له » متى كانت الوصية لا تريد عن ثلث 
Es N E E E‏ 

ه ‏ عقد الصلح : وهو انتقال عن حق أو دعوى بعوض » لرفع نزاع أو 
حوف وقوعه(') . فيصير الشىء المتصالح عليه ملكا لمستحقه وكذلات تنتقل الملكية 
ا و لے مر اوو ر 
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(۱) شرح الخرشی ج ٦‏ ص ۲ . 
(۲) انظر هذه العقود وأحكامها بالتفصيل فى كتب الفقه . 


۹۲ 


المطلب الثالث 
كسب الملكية عن طريق الميراث 


فى هذا الطريق من طرق كسب الال » تنتقل الملكية بالغلافة عن المالك 
والحلول محله فيما ملك ١‏ وهذا النوع هو الذى تول فيه الملكية إلى شخص له صلة 
بالمالك الذى مات » لأ المت يذهب بالذمة المالية للميت » فكان لابد أن ينتقل 
ما کان له من أموال وحقوق إلى آحر يعد خليفة له . .وهذه الخلافة تلبت بحكم 
الشارع > لا بارادة المورٹ ولا الوارث » ولذلك قالوا : إنه لا يدحل شىء فى ملك 
٠‏ الانسان جرا عنه سوی المیراٹ » فإنه یدحل فی ملکه من غير إرادته ٩‏ . 

I e E ES ا‎ 
. 

فا راث سبب من أسباب تملك الال » فإذا مات إنسان انتقل ما كان يملكه 
من أعيان مالية عند وفاته إ إلى ورشته بحكم الشارع رغب فى ذلك أم لم يرغب › 
وأصبحوا حلفاء ف هذه الأعيان > ومن م ثم كانت الوراثة حلافة » وذلك عل اتفاق 
OSs‏ 


)١(‏ أحكام التركات رالواريث : لاشيخ أبو زه ص ٠‏ » وانظر كذلك الملكية فى الشريعة الإسلامية : ليخ 
O E aA‏ 

(۲) راجع : أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية : للأستاذ عیسوی امد عپسوی ص ۸ › وانظر تعپفات 
أحرى كلية فى كتب الفقه كلها تدور حول هذا المعنى . 

(۳) الشيخ افيف : المرجع السابق ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


4۹۴۳ 


غل الالن معن اف ال ت لورت ف ل ان غل الات 
تسديد ديونه التى لا تكفى التركة للوفاء بها » بل المراد أنه لا يستحق شيعا من التركة 
إلا بعد أداء ما عليما من ديون » فإن لم تف التركة بها » لم يكن عليه أداء الباق من 
ماله الخاص : 
وهذا » يجب ألا دفع الديون التى على المتوف من تركته » ثم تنفيذ وصاياه الجائرة › 
وبعد هذا وذلك تقسم التركة بين الورثة ٠'٠‏ . 

ويتضح من كون الميراث طريقا من طرق كسب الملكية أن « الإسلام لم ججعل 
الملكية الااصة مقصورة على صاحبا » وهذا قررا انتقاها ‏ بعد وفاته س إلى 
الأشخاص الذین تکون حياعېم امتدادا لیاته » أو پکونون مرتہطین به بحقوق 
وواجبات » وهم الألاد والزوجة والأقارب ٠(٠‏ . 

وقد اء القران الكرم بتشر يم المبراث وېکتیر من اا الهصيلية 
فيقول المولى تبارك وتعالى  :‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو کار نصيبا مفروضا 4 . 

وقال تعالى : # يوصيكم الله ف أولادك للذكر مثل حظ الأنيين ...... # 
الايات . 

وجاوت السنة النبوية المطهرة ان اکا القران الكرم ف هذا الصدد . 
وهذا « لا جوز لمسلم أن ينكر أن الاموال فى الإسلام تنتقل من الشخص إل وره › 
ومن أنكر ذلك فقد انکر امرا اجمع عليه المسلمون وعلم من الدين بالضرورة » ومن 
ینکر مرا كذلك فإنه جرج عن حظية الإسلام 4( . 


. ۲١۱ راجع : الأموال ونظية العقد ف الفقه الإسلامی : د . عمد يوسف موس ص‎ )١( 

(۲) انظر : النظام الاقتصادى فى الإسلامى : د . أحمد العسال والحر ص ١ه‏ » وكذلك : الشيخ أبو زهق : ف 
اجتمع الإسلامى ص ۷١‏ 

(۳) سورة النساء : الآية رقم ۷ , 

٠١ ٠١١ سورة الساء : الأية رقم‎ )٤( 

, ٥٩ راحم الشيخ بو زهرة : فف اہم الاسلامي س ۷۱ › النظام الاقتصادى فى الإسلام ص‎ )٥( 
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( 


1 IF 


حكمة انتقال الال باليراث : 


لا ان لتشريع الميرا ث حكمة عظيمة وفائدة بالغة > ذلك أن الإنسان 
BRS SS REE ERIS‏ 
أقرب الناس إليه بالغير والنفع . 
« فلو كانت ملكية الإنسان موقونة بحياته ». وتنبى E‏ 
إل أقرب الناس إليه وأحبهم لديه »> وسن یعدهم جزعا منه ویعد حیاتیم | ستمرارا 
لحياته »> ها وجد عنده الحافز على الالحتفاظ أمراله والعمل فى تنميتا والاستزادة 


ما » ولذا كان انتقال الال بالوراثة إلى الورثة 2 تفرضه النظم ية 
والاجتاعية 0 | 


| 
۱ 


فلولا تشريع الميراث ٠ا‏ كان هناك الباعث والدافع إلى السعى والعمل ء وا 
اکتفی الانسان ما يقم حياته مر المال » دون أن يكون له تطلع إلى المزيد منه » وهذا 
ا زل الها وال ی > ومؤد لا محالة إلى أن تسير عجلة الإنتاج فى 
اجتمع بہطء ‏ إن م تتوقف تماما مما يترتب عايه تدهور الأمة وتخنلفها » ورقوفها 
فى الصف الاحير للمجتمعات البشرية . 

« فأی دافع يدفع الإإنسان | إلى العمل والكسب فوق ما يزيد عن حاجته » إل 
م یکن ناظرا | ا الما بد باج افدر أن شیاه فاه اا تی مرت واا هی 
موصولة فيمن بعده فيما يترك وراءه من أهل وولد ؟ 

إن المرء لو وقف بحياته عند عمره الحدود » وقطع صاته بالحياة بيوم موته » ها 
سعى هذا السعى الجاد فى الحياة » ولا اتسعت اماله وامتدت افاق دنياه »> ولوجد 
نفسه فى الحياة أشبه بالتائه فى الصحراء » لا يلبث حتى يلفه العدم ويطويه الفناء , 


هذا اقتضت حكمة الإسلام احترام الميراث » وهو نقل ملكية ما تر رکه التو 
إلى من خلف وراءه من ولد وأهل . 


. ٠١١ انظر : الملكية فى الشريعة الإسلامية مح مقارتما بالقوانين ل العربية : للشيخ على الخفيف ج ۲ ص‎ )١( 
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فالذى يعمل ويكد ويطلب المال من وجوهه المشروعة » من حقه أن يعود ما 
فضل منه من مال على هله وولده من بعده » فهم أو الناس به » وهم غرس يده » 
ورات كفاحه فى الحياة . 

والانسبان ا ف ع أن مساك شيعا لأهله من بعده » ينتفعون 
به وېعیشون فيه » ونه ما کان لیجمع ما جمع من مال » وما کان لیبذل ما بذل فی 
جمعه من جهد » لو قدر أن ما جمعه صائر إلى يد غير يد فروعه أو أصوله أو ذوى 
قرباه » ولکن ذا یقن أن ما سیترکه من بعده عائد إلى من حب ويؤثر ‏ ولہس 
أحب ولا آثر عنده من فروعه وأصوله وحواشيه ‏ اطمأن وعمل وأمسك يده من 
التبذير والإتلاف ويمذا كان التوارث أمرا يقره واقع الحياة » ويشهد له احق والعدل . 

ومن أجل هذا اضطرت بعض الدول التى الت نظام الات ان و 
على نظام الملكية فى حياعما الاقتصادية _ إلى أن تعيد هذا النظام » وأن تنتفع به 
کدافع قوی من دوافع العمل » وكغذاءِ معنوى يغذى الناس مشاعر الالحلاص ف 
العمل »الذى تعود عرته إلبهم » وإلى من بعدهم من ذوى قرباهم ٠'٠١‏ . 


الآثار الاشيصادية ليقل الملكية باليراث : 


إل جاتب كرت الف قافر عل العمل اعا غل لاط دى د ااال 
دفع عجلة الإنتاح إلى الأمام » فإن له آثار اقتصادية أخرى بعيدة المدى . 

فهو يؤدى إلى تفتيت الثروة تفتيتا هادئا ومستمرا » ويكفل توزيعها بين الناس 
توزيعا عادلا » ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات » ويول دون أن تتضخم 
الأروة وتنجمع فى أيدى فة قليلة ومحدودة من أفراد الجتمع » وهو أحد العيوب 
الأساسبة الى ايعان مها النظام الرأسمال ٠‏ نظ ا يدي إليه من تفاوت كبير ف 
الدحول(") , 


(۱) راجم فی هذا : أحكام المواريث ف الشريعة الإسلامية : للکستاد عپسوی أجمد عیسو ص ۱٩ ۱١‏ . 
)( راجم النخلام الاقتصادی ف الإسلام EE‏ أحمد العسال واخر ص دد )د , على عہاں الواحاد واف 
التكامل الاشصادی ف الاسلام ص ۱۳۳ . 


۲۹٦ 


1 


O 
ُن تتوز ع بعد بضعة أجيال على عدد كبير من الأفراد > وتستحيل إلى‎ ٠: الاش‎ 
ملكيات صغية »وهذه هى أمثل طريقة لتقليل الفروق بين الطبقات » وتحقيق التوازن‎ 
. الاقتصادى » وعلاح ما عسى أن يطرأً على هذا التوازن من اضطراب()‎ 

والاسلام م ججعل التركة وقفا على الذكور فحسب » للا على الابن البكر 
وحده » کا فعلت بعض شرائع الغرب » وا ما وزع أنصبة الإرث نوزیعا راسعا » بان 

عمد إلى التركة فقسمها إلى أجزاء » أشك فبا الأصول والفرو ع » بل وورث الزوجين 
بعضهما من بعض » وبذلك “مح بنقل الملكية من أسة إلى أسة » فجاء نظاما فريدا 
فى تجرئة التركة عن رضا واختيار") . 

ومن هذا بمكن القول بان نطام الميإث ف الإسلام يتجه إلى توزيع الأروة دون 
تجميعها » فهو لم بعل وارثا ينفرد بالتركة كلها إلا نادرا » وهكذا يستمر توزيع الأروة 
فى الق » ولا ينفرد بها فرد أو صنف » خلافا لما جرت عليه بعض النظم 
الاقتصادية 1 


ومراعاة الأعباء الملقاة على 2 لاسا کانت الحاجة شد والأعباء اقل 


کان العطاء أکرر لعل هذا كان هو السر فى أن نصيب الاد أكار من صي 
ا ل الألاد وهم فى الغالب ذرية ضعاف ويستقبلون الحياة با تحتاج | يه 
من إنفاق وتكاليف ‏ أكثر حاجة من الابوين اللذين يستدبران الحياة » ورا كان 
مما فضل مال » فتكون حاجتهما إلى المال أقل . 

ولعل هذا هو السر أيضا فى أن نصيب الذكر ضعف ا 
لأن الأعباء الالية اللقاة على عاتق الرجل أكبر من أعباء المأة » فهو المطالب بالإنفاق 


ر د . وای : المرجع السابق : ص ٠١۴‏ . 

() د . امد العسال : امرجم السابق ص ٥٥‏ › د . وانى حقوق الإنسان فى الإسلام ص ۷ 

(۳) راجع : الشيخ أبو زهة : فى فى الجتمع الإسلامى : ص ۷٤‏ » د . شوق الساهى : الال وطرق استثاره ف 
الإسلام ص ٩ه‏ » د . أحمد العسال ص ٥۷‏ : 


۰۲4 


على زوجته وأولاده(') » ومن تلزمه نفقته » وتدبرر ما يحتاجون إليه . وهذا إل جانب 
ما يحققه من عدالة فى التوزيع » فهو يساعد على سد حاجة الإنسان وإعانته على 
القيام بما ألقى عليه من أعباء > مما يؤدى إلى استقرار حياته الاقتصادية والالية . 
ولنظام الميراث فى الإسلام مزايا عديدة مما : 

١‏ س أن الله سبحانه وتعالى هو الذى تول بيان المستحقين لتركة المتوفى » وما 
لكل واحد منهم من نصيب فى هذه التركة » ولم يترك هذا الأمر لصاحب الال » 
خوفا من أن يظلم بعض الورثة أو يؤثر بعضهم على بعض » ومذ فقد حرم الإسلام 
كل إجراء يؤدى إلى الالحلال بقواعد الميراث » وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد › 
فيقول المولى عز وجل » بعد أن بين قواعد الميراث والمستحقين ف التركة وأنصبتهم : 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نجرى من تحتها الأنبار 


حالدین فیا وذلاكف الفضوز العظم » ومن يعس الله ورسوله وعد حدوده يد حله. 


نارا حالدا فیہا وله عذاب مهین )ر وهذا يمتاز الإسلام عن النظم الى تعطى 
صاحب الال حق تعيين المنتفعين ماله من بعده » وحق تحديد الأنصباء التى يختص 
بها كل مستحق » مهما كان التفاوت كبيرا بين تلك الأنصباء » وذلك کا فى نظام 
التوريث الرومالى والنظم المشتقة منه » والذى يظهر فا هذا المعنى وضو ح 2 
۲ س أن الإسلام عمل على حفظ حق الورثة » فلم يسمح لصاحب الال أن 
يتصرف فيه بالوصية إلا فى حدود الثلٹ ٠‏ والثلث کثرر » کا ورد عن النبى عرس » 
فعن سعد بن ابی وقاص رضی الله آنه قال ان رل اه ا دن م 
وجع اشتد ہی › فقلت یارسول اللہ : ئی قد بلغ ہی من الوجع ما تری › ونا ذو 
مال » ولا رثنی إلا ابنة لى » أفأتصدق بثلفى مالى ؟ قال : « لا »» قلت : 
فالشطر يارسول الله ؟ قال : « لا » قلت : فالئلث ؟ قال : ١‏ الثلث والثلت كثير 
ساو کیر سے إنك إن تدر ورك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
)١(‏ انظر : الشيخ أبو زهو : المرجع السابق ص ۷4 ١‏ د . أحمد العسال : امرجم السابق ص ٥۷‏ » د . شوق 
الساهى : المرجع السابق ص ٩ه‏ . 
(۲) سورة الساء : الايتان رقم ٠١ » ١۳‏ . 
(۴) انظر : أحكام الموريث فى الشريعة الإسلامية : للاأستاذ عیسوی احمد عیسوی ص ٠۹‏ . 


۹۸ 


3 


ر ا 


الاس ۲( . 


فة واا بكرن الباعك غلبا افا لقاصد ال هة ال بد جا مان 
الورثة » فعن أهى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « إن الرجل ليعمل أو 
رأة بطاعة الله ستين سنة » ثم يحضرهما اموت فيضاران فى الرصية » فيجب هما 
النار ٠‏ ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار وصية من 1 
الله 4 إلى قوله ‏ وذلك الفوز العظم 4 [ 

هكذا كان الإسلام حريصا على حق الورثة فى مال مورثهم » فلم يترك له حق 
التصرف فى هذا المال كيف يشاء » لتعلق حق الورثة به . 
صاحب الال سحق التصرف بالوصية فى جميع ماله ولغير ورثته الطبيعيين » وأن يوصى 
لأ جهة مهما كانت معصية كالبغايا وأندية الميسر » أو كانت لا تنتفع بالوصية › 
كالوصية للكلاب والقطط وما يشبه ذلك( ) . 

٣‏ أن الإرث فى الإسلام إجبارى بالنسبة إلى المورث والوارث » فليس 
للمورث أن بحرم أحد ورثته من ميراثه » ولیس للوارث أن يرد إرثه من المتوف « وذا 
فإن موقف الاسلام بالنسبة للميراث يغاير موقف كل من المذهبين :الماركمي 
والرأسماى » لأن أول المذهبين ألغى اليراث كلية » والثانى جعل للمورث السلطان 
الکامل فى ماله بعد وفاته » کا أن له الساطان الكامل فيه حال حياته . 


وواضح من المذهبين أنهما طرحا الأسق جانبا . 


فالأرل : أهملها همالا كاملا . 


| 
1 
| 


1 , ٠ ۳۷ ص‎ ٩ + رواه الجماعة : انظر نيل الرطار للشرکافی‎ )١( 
والايتان‎ » ۳۷ ۳٣ ص‎ ٩ رواه أو داود والترمذی ولأحمد وابن ماجة معناه . انظر : نیل الأوطار ج‎ )۲( 
. ١١ من سورة الدساء : رقم 1۲ء‎ 

رم) انظر ؛ الأسثاذ عیسوی مد عيسوى : المرجع السابق ص ٤١‏ . 


۹ | 


والثای : جعلها تحت رحة المورث إل شاءأعطاهاو إن شاء حرمها » ولیس هذا 
قق الإسلام > فقلد حاي وسلب من المورٹث الإرادة ف لی ماله » وترك لارادته 
الللث » وهو لم يسابه الإرادة فى الثلغين إلا لكى يعطيما للأسة ٠(۲‏ . 


ET‏ الإسلام جعل الميراث للأ كار قرابة » الذى يعتبر شخصه امتدادا 
ف الوجود لشخصس المورث ْ ساس ف تقدم بعص الورثة عل بعض هر قو 
AN AS ASE Ra‏ 
حظا فى الميراث() . 

ه ‏ أن نظام الميراث عمل على حماية المستضعفين من النساء والأطفال › 
وأولاهم من الرعاية ما هم أهل له » فجعل للمرأة نصيبا فى التركة وكذلك جعل 
بمتاز بہا عمن يصغره من إخوته » على خحلاف ما جرت عليه بعض النظم الاحرى 
من جعل الال كله للابن الأكبر » کا هو الشأن فى النظام الإنجليرى » أو جعل 
نصیب الان الا کر عل الضعف من نصيب من يصغره من إحوته کا هو الخال فی 
نظام التوریث علد الیپود(") . 

هفه بعض الميزات لنظام الميراث ف الإسلام إلى جانب ما أشرنا إليه سابقا 
من کونه ول دوك تجمع الثروة ف ا فليلة » ومراعاته لشدة اللحاجة وکا الاعباء» 
وغير ذلك من الخصائص التى ينفرد بها عن بقية النظم . ١‏ فأين من هذا النظام 
الحكم الذى وضعه الإسلام للميراث » وأحاطه بسياج قوى من الحماية » أين منه 
نظم الغرب التى ينقل بعضها معطم ثروة المتوف إلى أكبر أبنائه » ويدع كثير منها 
المالك حرا فى أن يوصى بتركته لمن شاء » فشجمعت من جراء ذلك ثروات ضخمة فى 


() انظر : امد المسال وفتحى عبد الكرم : امرجم السابق ص ٦ه‏ > وكذلك الشيخ أبو زهرة : فى امجتمم 
الإسلامي : ص ۷۳ 

(۲) راجع : الشيخ أبو زهة : المرجع السابق ص ۷۳ ۷١‏ » والشيخ عيسوى أحمد عيسوى » المرجع السابق 
س 4٤۲‏ , 


(۳) الأستاذ عيسوى أحمد عيسوى المرجع السابق ص ٤۲‏ س ٤٣‏ . 


انر 


SE [FF 


XK (A 


أيدى أفراد محدودين من الناس » وأثار هذا حفيظة الفقراء » وأورٹهم الحقد على 
الجتمع ونظمه » فشأت المذاهب المتطرفة المدامة » والاتجاهات الشيوعية الفاسدة › 
واضطرب نظام اللحياة الاقنصادية أما اضطراب » وأدى هذا إلى معظم الانقلابات 
والثورات العنيفة » التى تعرضت فا أوربا فى العصور الحديئة ١‏ . 
وبہذا يكون اليراث طريقا من طرق كسب الملكية » بالإاضافة إلى ما ذكرناه 
من قبل من بعض الطرق التى أباحها الإسلام للوصول إلى كسب الال وحبازته » 
رما لا شك فيه أن هناك طرقا أخرى _ غير ما ذكر __ أباحها الإسلام للتملك » 
بها حظر على الإنسان أن يسلك طرقا معينة للكسب واتملك » لا فما من حرمة 
ومنافاة لشريعة الله . 


de 


(0 انظر ؛ التكامل الاقتصادى فى الإسلام : د . على عبد الواحد والى : المرمر السادس مجمع البحوٹ ج ٣‏ 


۱۳٣ ص‎ 


EO 
طرق حماية الملكية وتحريم الاعتداء‎ 
عليها‎ 


لزم الاسلام ل إنسان ا یتحری مصادر الي الطيب الحلال وهر 
بصدد حیازته لمال » وحرم عليه مصادر الت ابیت ۲ حتی ا لمكن الول 
بأ الإسلام لا بحصر وسائل الكسب التى يأنى امال عن طرقها إلا فى مبداً عام » 
وهو أن کون من طرق حلال » لا يضار E EE El‏ 


فإذا ما التزم الإئسان هذا المبداً » واكتسب أمواله بالطرق المشروعة التى 
أباحها الإسلام » كانت ملكيته هذه الأموال محترمة » لا يجوز المساس اء وا 
الاعتداء علا » وأسبغ الشارع علیہا حمايته » وشر ع ها من الأحكام ما يكفل أمنا 
وسلاستہا واستقرارها » ووضع العقوبات الرادعة لمن يبغى الاعتداء على هذه الملكية 
امحترمة » فيمد إليها يد العبث أو الطمع والإفساد . 

N‏ اللكية مصونة محفوظة » والأموال آمنة مطمئنة من كل اعتداء أو 
طغيان . 

وی احتصار وإيجاز نعرض لبيان طرق -هاية الملكية وتحرم الاعتداء علما فى 
ذلك ف ایتا » وف الطلب الغا ٠‏ نعطی ىه سر عة عن العقوبات ال قررها 
الإسلام جزاء الاعتداء على المال . 


۳.۴۳ 


المطلب الارل 
ا a i‏ ۳ 
احترام الإسلام للملكية وأاثر ذلك فى حمايتها 

من ينصفسح تار البشرية » جد أن الملكية كانت مالا للنهب والاععداء» 
ون الأسوال كانت عرضة للسلب والضياع » وكان لكلعصر طرقه وأساليبه فى 
الاعتداء على الملكية واناك حرا . 

١‏ ففى حياة البداوة ‏ حيث السيادة للقوة ‏ يعتمد الأقوياء على قوتهم فى 
الاستبداد بالضعفاء وسلمم ما يملكون ... يغير القوى على الضعيف فى وضح 
اهار » وتحت مع الناس وبصهم » فلا ينكرون عليه شيا » ولا يأحذون على 
يده .... إنه مبدأً الحياة هناك .. السيادة للقوة » والويل للضعفاء !!' 

ولقد يمتد لطان اسل الأقوياء » فتخضح لقوته جماعات يضمها حټ 
سلطانه » وپفرض علیما ما یری فرضه من المال تؤديه إليه راضية أو كارهة . 

فإذا تقدم الوعى الاجتاعى » نظرت ال جماعة إلى نفسها » وأنكرت سلطان 
القوة القاهرة علا » وجعلت من مجموعها قوة تحمى كيامها وتنظم شئونها . هنا 
تصبح السيادة للجماعة » وينكمش ظل القوة المادية للأفراد » وعندئذ تظهر فى 
امجتمع ألوان أحرى غير القوة لسلب الناس أموالهم بغير حق ... كالسرقة والنصب 
والااحتيال والربا والميسر » وغير ذلك . 


هذه الصور من الاعتداء الظاهر والنفى على أموال الناس وأخذها بالباطل »› 
هى أفتك عوامل الهدم فی بناء اجتمع » لانہا س فوق کونہا ظلما وعدوانا س تفتح 


7 


أ 


أبوابا واسعة للبطالة والفراغ > حيث ينصرف كير من الناس عن العمل المشمر » 
ليتصيدوا نمرة العاملين » ويعيشوا من كد غيرهم » عالة على الجتمع . 

وف هذا إضعاف لفوة اجتمع › وتعطيل للبحركة العاملة فيه > وإيذان ل 
بالجاعة والفقر ۲( . 

أما الإسلام د ا ا ن 
يوم » فجاءت نصوص الشريعة داعية إلى احترام هذا الحق » وامرة بعدم الاعتداء 
عليه » ویېدو واضحا احترام الاسلام ON‏ 

أ أن الشريعة جعلت الحفاظ على الال من مقاصدها الخمسة التى يجب 
إلحافظة علا ورعایہا « وهذه الكليات الخمس 0 حفظ الدين › والنفس » 
رامال » والعرض » والعقل » فهذه الامور من الضروربات النى تقوم علا حياة 
الناس « والتى یذرتب عل فقدانہا أو عدم الاهتام پا » احتلال حياة البشر 
ونظامهم . يقول الإمام الغزالى : « إن مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن 


حفط عليهم ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالمم »> فكل ما يتضمن حفظ هذه 


الأصول النمسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة » ودفعها 
مصلحة )7 , 


ركون حفظ الال مقصدا من مقاصد الشريعة » يعد دعوة صرحة لكل الناس 
أن يراعوا حرمة الملك » وأن يحترموا ملكية المالك . 


با ا الك هن التصرض اها الاس عن الاعنداء عل أمرال الا خرن 
بأى لون من ألوان الاعتداء » وأقام الإسلام من ضمير المسلم حارسا يحول بينه وبين 
أكل أموال الناس بالباطل » وهذا بلا شك مظهر من مظاهر احترام الإسلام 
للملكية . يقول الله تعالى : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 


0 


)١(‏ انظر : السياسة الالية ف الالام وصہا بالمعاملات المعاصة ؛ للأستاذ عہد الک الطب ص د۹ س“ 


(۲) راجع : المستصفى لاإمام الغزالى ج ١۱‏ ص ۲۸۷ . 


۳6 


الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون ٠‏ ويقول جل شأنه : 
يا يما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض 
منكم ..4) وف اية أخرى : ل إن الذین یاکلون امال الیتامی ظلما إنما يأ كلون 
فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا ی(" . 

ويقول الرسول ا مبينا -حرمة الملك : « لا يأحذن أحدة متاع احيه جادا 
ولا لاعبا » وإذا أخذ أحدة عصا أخيه فليردها عليه ۲“ . 

وعن انس أن النبى مله قال : ١‏ لاحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 


E TEY 


ا دااع ي اد غ انا و 1 عل ا 
أن يأحذ عصا أخيه بغر طيب نفس مئه قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال 
المسلم على المسلم “ . 

ولقد اكد المصطفى صالوات الله وسلامه عليه على احترام المال ومراعاة حرمته 
حن حب فى الناس يوم احج الأكبر فقال « ... إن دماءك وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شھرم هذا فی بلدم هذا ۲ وف رواية ١‏ ثم 
قال : ا معوا منی تعیشوا » ألا لاتظالوا » إنه لا بحل مال امریء مسلم إلا عن طيب 
نفس منه (٠‏ » وهو القائل أيضأً : « كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله 
ود مه ( () , 

وحذر الرسول عله من العحايل على أحذ حق المسلم » واستعمال الإنسان 
لذكائه وفصاحته للوصول إلى ما لیس له » فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « إغا 


. ۲۹ سورة الدساء : الآية رقم‎ )۲( . ٠۸۸ سوق البقة : الآية رقم‎ )١( 

(۴) سورة النساء ؛ الآية رقم ٠١‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد رابو داود والترمذی : انظر نیل الاوطار ج ٥‏ ص ٠٠١‏ . 
(ه) رواه الدارقطنی : راجع نیل الأوطار ج ۵ ص ۳٠١‏ . 
() رواه البیہقی راہن حبان والحاک : انظر الترغیب والترهیب ج۳ ص ٥۲‏ » نیل الأوطار ج ٥ه‏ ص ۳۱۷ . 
(۷) متفق عليه وانظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ,۲۷۲ . 

(۸) جامع العلوم والحکم ص ۲۷۲ . )٩(‏ رواه الترمدی وحسنه . 


آنه ادق فاق ل فن قفي ك عن س فما هى نط من انار 
فليحملها أو يذرها ۲ . 

وتصل درجة احترام الإسلام للماكية والحقوق إلى حد اعتبار أن الاعتداء على 
ای قدر مہا مهما کان صغيرا وضثيلا » يعد طلما بينا > يعاقب الانسان عليه 
أشد أنواع العقاب ف الآخرة » فيقول الرسول الكرم عر : ١‏ من ظلم شبرا من 
الارض » طوقه الله من سبع أرضين ٠»‏ وف رواية سعید بن زياد قال : قال رسول 
ال اله : ١‏ من أخحذ شبرا من الأرض طلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع 
E‏ مسعود رضی الله عنه قال : قلت يارسول اله : أى الظلم 
أظلم ٢‏ فقال : J)‏ ذراع ا ينتقصها احرء الملسلم من حق انيه السلم » » فایس 
حصاة من الارض يأحذها ( إلا طوقها يوم القيامة ال فعر الارض 4 ولا يعلم فعرها إلا 
اله ا 0 8 > وپالبعد ا ما به اف 
TT‏ بن عمر رضی الله ا : قال رول الله 
ل : ١‏ إن الظلم ظلمات يوم القيامة "فكل هذه النصوص _ وغيرها كثرر س 
تظهر مدى احترام الإسلام للملكية » ومدی عنايته ببيان ما للاموال رالحقوق من 
حرمة 4 واا بل اف له ٹر کا ف اة هده ارال وتلاك الحقوق ( اذ أ 


إظهار رلا الاحترام وبیال تلك الحرمة » منغ کش رهما - بطبيعة الحال ڪه عل 


سلوك المسلم وستجد هذه التو جات الكريمة سبیاها ا قلب المسلم وعقله »۰ 


(۱) رواه مسلم فی صجحیحاه جد ص 1۲۹ . 

(۲) مشق عالیه : وانظر : نيل الأرطار ج ۵ ص ۳۱۷ . 

(۳) متفق عليه : راجع نیل الاوطار جه ص ۳۱۷ . 

. 0٤4 رواه اد والطررا ف الکیر : ازظر : الرغيب والترهیب ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۲٦۹ #ازظر اشا جام العلمم والیکم ص‎ ۱١ رماه مسا فی صسحیحه ج ۸ ص‎ )٥( 

)٩(‏ رواه البخاری ومسلم فی صحیحیپما . ائظر : صحیح مسلم ج ۸ ص ٠١‏ ؛ وأيضا : جامع العاوم والحكم 
0 


وستترك آثارها الطيبة فى وجدانه بقدر إيمانه بالله وصلته به » فلا نمتد يده بالاعتداء 
على حق أحد » ولا يسمح لنفسه أن يجوز مالا ليس له » أو يمس شيقا هو لغيو ؛ 
فدینه قد امو باحرام ملكية الغير » ومراعاة ما ها من قلاسة وحرمة › والمؤمن طوع 
ما أمره به دينه ١‏ فإذا ما استقر الأمر فى الناس على أن يحترموا ملكية المالك لا 
E TT‏ 
والطمأنيدة » الأمر الذى يدعوهم إلى العمل والإنتاج ٠)‏ . 


وهذا » فإن الإسلام ير فى وجدان كل مسلم وضمين » الحفاظ على أموال 
الأحرين » والعمل على مايا » والحرص عل ألا يقرا بأى أذى » لتؤدى وظيفتما 
فی بناء اجتمع الإاسلامى 1 وتقوم بدورها اهام ف تقوية كيان الامة والعمل على 
تقدمها وازدهارها 


HE 


. ١١١ انظر : السياسة الالية فى الإسلام وصلما بالمعاملات المعاصة للأستاذ عبد الكرم الخطيب ص‎ )١( 


mm 


المطلب الثانى 


dS 

اهعم الإسلام بحماية المال » وأقام فى البداية ‏ کا أشرنا من قبل س من وازع 
الضمر وة الوجدان حارسا يقوم للسهر عل هذه الحماية » وجول بين الانساك 
وبين الاعتداء عل أموال الآخرين » لتظل مؤدية وظيفعا فى الحياة » وتضمن معها 
للناس كل حير ورفاهية . « ومع هذا » فإنه إن اعتدل ميزان الضمير عند بعض 
فلن يستقم ف جميع الاحوال » ومذا » كان لابد من واز ع السلطان إلى جانب وازع 
الضمير » فهو الذى يأاخذ الئاس جميعا _ الاحيار والاشرار _ تحت سلطانه » وله 
فالا ا اب ای حساب.: 
الحكم والنصائح جرد أنه حكم غالية ونصائح كرمه › وإما ينزها هذه المنرلة إذا كان 
ها شان فى حياة الناس وأثر فى سلوكهم . 

هذا اقدضت حكمة الشريعة الإسلامية أن تتدخل ف هذا المعترك الإ نسالى 
وأن تنظم دورته » وتحفظ توزنه من أن تطغى عليه مى العدوان » فيختل نظام 
اجتمم ونشنائر حباث عقده . ولقد کان موقف الشريعة الاسلامية واضحا صرخا › 
وقوبا حازما فى حهاية الجتمع من الآفات » والضب على أيدى المتلبسين با » وأخذهم 
بالعقاب الرادع ل الها ء وترعدهي بالعذاب الشديد ق الاح ١‏ 


. ٠١٠١١١۱١۱۲ » ٩٩1 المرجع السابق ص‎ )١( 


e e 
: بعض سنن الحياة » ولقد اسار القران الكرم إلى ل ذلك ف قول اله تعال‎  كلذف‎ 


$ وإن کٹا من الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض | إلا الذين منوا وعملوا الصالحات 
وقلیل ماهم C4‏ آنا وتلك سدة الحياة وجبلة الاس + فکان لا بد أن يقوم بينم 


واز ع يزعهم » وقوة ترد بغي الباغين واعتداء المعتدين » ومن هنا كانت العقوبات التى 
شرعها الإسلام لمن يعتدى على حقوق الناس وأموالهم » ومن هذه العقوبات : 
١‏ العقوبة المقررة لجريمة السرقة 
السرقة هى : أحذ مال الغير حفية ظلما من حرز مثله بشروط . 
فإذا أخحذ الإنسان قدرا معينا من مال محترم لغيو حفية بقصد الاستيلاء 
عليه » وأحرجه من حرزه › ول تکن له فيه شہة » یکون بہذا سارقا » واستحق أن 
قع عليه العقوبة المقررة جرمة السقة » وهى قطع المد والتى أشار إلبها القرآن 
که ف قول الله تعالی : ل والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما جزاء با كسبا نكالا 
من الله واللّه عزیز حکم 4( 
ولا شك أن هذه العقوبة الرادعة تجعل الناس يحجمون عن ارتكاب جرية 
السرقة » ما يوفر الأمن والحماية للأموال ولن يمتلكونها » وبالتاى أمن الجتمع وحمايته 
واستقراره . 
۲ س عقوبة قطع الطريق : 
قطع الطريق هو : البروز لأحذ مال » أو لقتل أو إرعاب » مكابرة » اعةادا 


. ٠٢ سورة (ص) الآية رقم‎ )١( 
. وانظر شروط السرقة وأحكامها مفصلة فى كتب الفقه‎ ٠١۸ انظر مغنى الحتاج بج ۽ ص‎ )۲( 


(۳) راجع فی هده القيود وغررها من أحكام السرقة : فة فتح القدير ج 4 ص ۲۱۹ ۰ ومابعدها » شرح الخرشی 
على ختصر حلیل ج ۸ ص ٩۱‏ ومابعدها » مغنی الحتاج ج 4 ص ٠١۸‏ » ومابعدها » المغنى ج 1۹ 
س ۲۳۹ . 


, ٠۸ سور المائدة : الآية رقم‎ )٤( 


۳1۰ 


KEE. E 


ب 


ا کک چب اد 


على الشوكة مع البعد عن الغوث' . 

فقاطع الطريق يعتمد فى الاستيلاء على المال a ES‏ 
الناس فی اُماکن لایستطیعون فا أن يستدجدوا من يغيثهم > فیسلبېم مامعهم ویاحذ 
منم أموالمم بغر حق . 

( ھی قاطع الطريق بذلك لامتباع الناس من سلوك الطريق خوفا منه ۲(" 

ولقد جاء القرآن الكرم بيان عقوبة هذا الصنف من الناس » فقال الله عز 
وجل : # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض » ذلك همم خزى فى 
الدئيا وهم فى الأحرة عذاب عظم 74 . 

وروی ف تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : « قطاع 
الطريتق إذا قتلوا وأخذوا امال » قتلوا وصابوا » وإذا قتلوا ولم يأحذوا الال » فتلوا وم 
يصلبوا » وإذا أخذر الال ولم يقتلوا » قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا 
أحافوا السبيل ولم E‏ 


فقاطع الطريق إذا أجل صاب القة فا كار > قطع الإمام يده المنى ورجله 
اليسرى دفعة لأنه حد واحد » فإن عاد بعد قطعهما مرة أخرى » فيسراه مناد 
تقطعان لقوله تعالى : # أو تقطع أيديم وأرجلهم من حلاف 4 . وإ قتل وألحذ 
مالا نصابا فأكثر » قل ثم صلب » والغرض من صلبه بعد قتلة التنكيل به وزجر 
غیرو(*) 


فهذه عقوبة رادعة لمن يريد ترويع الناس وإخافتمم والاعتداء على ماحم » وهى 
جانب ايا للمال وصاحبه » تكفل انتقال الأموال من مكان إل اخر وهى فى 
ا من ُن پبغی علا باغ أو یعتدی علا معتد › وبذلك تدشط التجارة وتزداد 
(۱) راجع : مغنی احتاج ج ٤‏ ص ۱۸۰ . (۲) مغنی امحتاج ج + ص ۱۸١‏ . 
)٣(‏ سورة المائدة : الآية رٹم )٤( . ٣۳‏ راجع : تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱ . 
(ه) انظر : مغنی الحتاج ج 4 ص ۱۸۱ س ۱۸۲ ؛ المخنی ج ۱۰ ص ۳۰۳ ومابعدها . 


۳۱۱ 


البادلات بين البلاد الختلفة » وتنتقل رؤوس الأموال من بلد إلى بلد » ولا شك أن هذا 
كله أثر كببر فى الوصول إلى تحقيق مجتمع الإنتاج والوفرة والرحاء . 


ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الإسلام قد أباح لالإنسان دفع الصائل » وإن أدى 
ذلك إل قتله » إذ أنه ظالم ومتعد » وإعطاء المصول عليه هذا الحق يعطيه دفعة 
ES‏ الدفاع عن ماله » فعن اى هریرة ری الل عنه قال : « جاء رجل فقال 
ارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أحذ مال ؟ قال : « فلا تعطه مالك » قال : 
ريت إن قاتلئى ؟ فال : « قاتله » قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : « فأنت 
د فال ارابك إن فة ؟ فال هو فى النار (١‏ , 


رعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى ع قال : « من قتل دون 
ماله فهو شهید ۲ . 

ورعن سعید بن زید قال : معت النبی عه يقول : « من قتل دون دينه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد »› ومن قتل 
دون هله فهو شهید ۲ . 

ووجه الدلالة فى هذا ء أن المصول عليه لا جعل شهيدا » دل على أن له 


الفتل والقتال » ۴ أن من قاتله أهل الحرب لا کان شهيدا » کان له القتل 
والقتال) . 


قال الشوكانى : « وأحاديث الباب فيما دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخحذ 
مال إنسان » إذا کان الأحذ بغير حق » وهو مذهب الجمهور کا حكاه النووى 
والحافظ فى الفتح > وقال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة » ويدل على عدم لزوم القود 
والدية فى قتل من كان علل الصفة المذكورة ماذكرنا من حديث أبى هريرة وحكى ابن 


. ۳۲٣ رواه مسلم لامد مله : انظر : نيل الأؤطار ج ۵ه ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه : راجع نیل الأرطار ج ۵ ص ٠۲۹٣‏ . 

(۳) رواه ابو دواد والترمذی وصححه : انظر : نیل الأرطار ج ه ص ٠۲۹‏ . 
)٤(‏ راجع : مغنی الحتاج ج٤‏ ص ۱۹٤‏ . 


NY 
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عليه عقل ولادية ولا کفارة . 


۳ عقوبة الغصب : 

الغصب هو : أخحذ.المال قهرا تعديا بلاحرابة(" . 

وهو حن بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب » فيقول الله تعال : 
# أا الذين امنر لاتأکارا ا م بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 


ف ا شأنه 8 ٠‏ بالباطل وتدلوا با إل 


اة o‏ فی هذا الباب » e‏ 
e‏ مال امریء مسلم إلا بطیب نفسه ٠۲‏ ا 
رضی اله عنہا أن النبى عه قال : « من ظلم شرا من اللرْض » طوقه الله من سبع 
ارضصین ا 

وا جم المسلموك على رم الفصب ف EE‏ : 

r‏ باقیا بغیر حلاف » فان تلف فی يده لرمه 
بدله ۾ فاك کان مما تټاثل أ جزاؤه وتافاونت ص فاته کا حبوب رالأدهان وجب مثله » 
إن کان غیر متقارب الصفات » وهر ماعدا الكل والموزون ۽ وجہت فیمته۸) 
ولاجغل ذلك بعقوبة التعزبر التى توفع على الغاصب » والتى يكون للحام تقديرها 
کد ايرا 
)١(‏ انظر : نيل الاوطار ج د ص ۳۲۹ ۲۲۷ . 

(۲) راجع مواهب ال جلیل للحطاب ج ه ص ۲۷۲ رأيضا : الغنی والشرح الکبیر ۲۷٤ / ٥‏ 
سر الا الاب 4 : (4) سورة البقة : الأية ٠۸۸‏ . 


() رواه الدارقطنى ؛ نيل الأوطار ج ټ ص ٣۱۹‏ . 
)٩(‏ متفق عليه : راجع نیل الأوطار چ ٩‏ ص ۳۱۷ , 
(۷) انظر : المغنی ج ٩‏ ص ٣۷٤‏ . (۸) انظر : المرجع السابق ج ه ص ۴۷۵١‏ . 


EE 
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وعلل العموم فالتعدى عل الأمرال بأى نوع من أنواع التعدى ‏ كالدرابة 
والغصب والاحتلاس والسرقة والخيانة وغيرها ‏ مجمع على تحرمه » ولكل قسم حكم 
صه( ٩‏ . 

ويقول النووى : « أجمعت الأمة على أن التصرف ف المال بالباطل حرام » سواء 
كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك . والباطل اسم جامع لكل ما لا بحل فى 
الشر ع كالربا والغصب والسرقة والغيانة » وكل محرم ورد الشرع به 2٠‏ , 

ويہمنا فى النہاية أن نشير إلى أن تقرير العقوبات المادية لمن يعتدى على المال › 
وتوعده بالعذاب الشديد ف الآحرة » له أثر كبير فى محاربة الجرائم » وردع امجرمين 
عن معاودة الجرم » وزجر غيرهم . 

وبهذا كله تتعحقق الحماية الكاملة للمال » ليلعب دوره الام ويقوم جمهمته 
الاساسية ىا الام امعت 


$Y 


, ۲۷۳ راجع فى ذلك ؛ مواهب الجايل للحطاب ج ه ص‎ )١( 
. ٠٠١۳ ص‎ ٩ انظر الجموع للنووی ج‎ )۲( 


1¢ 


الباب الثانى 


تنظىم الارنتاح والأ ستهلا ك 
قم الفقه السلا مم وأتر ذلك 


| الفصل الأول : تنظيم الإنتاج وأثره فى | 
التنمية . 
| الفصل الثانى : ترشيد الاستهلاك وأثره فى | 
E‏ 


a‏ ق 


أ 
١‏ 


الباب الثانى 


تنظيم الإنتاج والاستهلاك فى الفقه الاسلامى 
وأثر ذلك فى التنمية 


هيد ولفسم : س 


لاشك فى أن أى مجتمع من المجتمعات يستمدف الوصول إلى تحقيق الرخاء 
الاقتصادى جموع آفراده » وهو ہسبیل العمل على نحقيق مو الا ن يضح 
فى اعتباو ‏ فى المقام الأول أن يشوم بعملية تنظم وقخطيط كاملة لموارد الإنتاج 
المتاحة » واستخدامها الاستخدام الأمثل » واستغلال كل الطاقات البشرية والمادية › 
ونسخیر کل القوى الموجودة لديه فى عملية الانتاج > وہذا يصل اجتمع إلى حالة 
الشغيل الكامل لكل موارده وطاقاته ما بحقق له الوصول إلى نحقيق الوفرة فى السلع 
ادمات . 


وإلى جانب عملية تنظم الإنتاج » يجب أن بعنى امجتمع _ فى المقابل ‏ 
الصحيح ولا تستهلاك سلعة من السلع أو تؤدى خحدمة من الخدمات إلا فى مكايا 
واستفارها مرة أحرى » فتدور عجلة الإنتاج دورة جديدة » ليتحقق معها الزيد من 
الرحاء » وتوفير كل مايتطابه أبباء امجتمع . 

الناظر فى كناب الله تعالى وسنة رسوله له > جد كث من الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية تدعو الناس إلى إستغلال كل ماسخر الله هم من موارد 
الإنتاج وما يسر لحم من مصادر الرزق » وتحعث كل قادر على العمل أن يبذل 
جهده وطاقته الانتغاع بکل ماسحوله ص موارد وثرواث 

کا نجد نصوصا أحرى تذهب إلى تحرم الإسراف والتبذير وإضاعة الال فيما 


1۷ 


لايفيد وتنادى المسلم بالاعتدال ف إنفاقه » فلا يسرف ولا يقتر › وإنما يتوسط بين 
هذا وذاك . 


ولقد قام الفقهاء المسلمون ببيان الأحكام التى تتصل بتنظم الإنتاج وتعكم 
مظاهره » فتناولوا بالتفصيل الكلام عن الأرض الزراعية والعقود التى ترد على استغلال 
هذه الأأض » كعقد الإجارة والزارعة والمساقاة »> ا بينوا أحكام التجارة وتنم 
الشركات فى الفقه الإسلامى إلى غير ذلك من مظاهر الإنتاج الختلفة . 

کا نجدهم بصدد تحديد أوجه الإنفاق » قد ذهبوا _ فى ضوء النصوص 
الشرعية ‏ إلى تحرم وضع المال وإنفاقه فى أمور لايمجنى الإنسان من ورائها إلا 
الضياع والدمار » ولا يتحقق له منها إلا كل ضرر وفساد . 

وهم فى سبيل الحافظة على الال وعدم إنفاقه فيما لاينفع ولا يفيد > وضعوا من 
الضمانات والضوابط مايكفل أن ينشق امال ف وجهه الصحيح وأن يصرف ف الأمور 
النافعة المفيدة » فنجدهم س متلا قد قرروا الحجر على السفيه واجنون والصبى 
الصغير الذى لايحسن التصرف » حتى لاتذهب أموا لهم سدى » وتضيع هباء فى غير 
مصلحة . 

هكذا جد أن الإسلام فى الوقت الذى يثنا فيه على العمل والإنتاج يأمرنا بأن 
نعتدل ف استہلاكنا وأن نرشد وجوه إنفاقنا » وألا نضع أموالنا إلا فى مطلب نافع . 

والكلام فى هذا الباب يقتضى منا أن نعرض لتبظم الائتاج ف الفقه الإسلامى 
وأن نبين مصادره » ومظاهره » وما يتبع العملية الإنناجية من تحقيق الغو وزيادة 
الدحل . 


کا يقتضيدا الببحث س أيضا ‏ أن نتكلم عن ترشيد الاستہلاك » وبيان 
وجه الإنفاق وحدوده » وما پترنب عل هذا الامر من حفیق فائض يساهم بصورة 
فعالة فى عملية التدمية » ويشارك بدور كبير فى توفير الرحاء العام . 


اا حف ق فاا فة اوت اة عل الف الان ا 


۳۱۸4 


FE E 8 


تناولت تنظم الإنتاج من حيث عوامله ومظاهره » وأثره فى التدميةافى فصل 
أول . 


وفى الفصل الثافى : عرضت لترشيد الاستملاك فى الشريعة الإسلامية › 
فبینتٹ إباحة الإنفاق ووجوهه وحدوده » وما یستترم ذلك من وجود مد خحرات ثلعب 
دورها فى عملية الاستار والتدمية . 


2 


۳1۹ 


الفصل الأول 


تنظيم الأرنتاح كى الفقه 
السلا مى وآنره كم التنمبة 


اقل ل 
د تنظیم الإنتاج فی الفقه الإسلامى 
وأثره فى التنمية 
يذهب علماء الاقتصاد إلى أن الإنتاج يعنى : حلق منفعة جديدة فى شكل 
سلعة اقتصادية('). , 


ويعرفه اخحرون بانه : عملية تطوير الطبيعة إلى شكل افضل بالنسبة إلى 
حاجاٽ الانسان) . 


وبلفظ اخر يمن تعريفه بأنه : تكوين ثروة قادرة على تحقيق إشباع حاجة أو 
كار من اجات لاسا : 

والإنتاج لايعنى خلق المادة » إذ لايستطيع الإئسان أن يضيف ذرة واحدة إلى 
مادة هذا العام » ونما يقصد بالانتاج حلق المنفعة » أى القيام بعمل نافع » وبعبارة 
أحرى : تناول موارد الطبيعة بالتحويل والتحوير » والتبديل » بحيث تصير تلك الموارد 
فى شكلها النهائى مالكة خاصية إشباع الحاجيات » أى تصير سلما تؤدى إلى إشباع 
اغات الس لن , 

ولكى يتحقق الإانتاج لابد من توافر عناصر معينة ومصادر ختلفة تشترك 
را ا و2 و ا ا و و 
رغباته . ) 


(ا) انظر : الدكتور حسين عمر : نظية القيمة » محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٠٠٠‏ هامش ١‏ ۽ شعبال 
فهمى عبد العزيز : رأس الال فى المذهب الاقعصادی لاإسلام ص ۴١‏ . 

(۲) راجع ؛ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٠٠٠١‏ . 

(۳) انظر : شعبان فهمى عبد العزيز ؛ المرجع السابق ص ٣١‏ . 

. ۷ س‎ ١ انظر : ياقوت العشماوى : الاطوط الكبرى للاظام الاقتصادى فى الإسلام ص‎ )٤( 


۲۳ 
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E E O AT E E EDS EE E E 1 -..__ ار‎ 


RS aot oo RETA‏ . ا * جک وود چ بے بوتت 


والانسان بەبدد مېاشرته لارانتاج قد مبمارس عملا بعینه حسب قدراته ومیوله « 
الاحرون ال يعملوا بالتجارة ۾ ا عل لاوا عاج صورا اة ومظاهر متعددة . 

ولاشك أن الوفرة ف الانتاج » وتلبية كل مايحتاجه الناس من سلع وحدمات » 
والريادة فى دخول الافراد » يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة دالحل اجتمع »› ويشارك 

وف هذا الفصل نتناول بالبحث عوامل الإنتاج » ثم نعرض لبيان ٠‏ بعض 
مظاهره فى الففه الإسلامى لننتقل بعد ذلك إلى توضيح أثر تنطم الإنتاج فى نحقيق 

امبحث الأول : عوامل الانتاج . 

اث الثافى : بعض مطاهر تنظم الالتاج ف الفقه الإسلامى . 

المبحث الثالث :'أثر تنم الإئتاج فى التدمية . 


2 


T4 


E 
عوامل الإنتاج‎ 


) اللقصود بعوامل الانتاج أو عناصو : أى شىء يدحل فى إنتاج السلع 
والعروض ٠".‏ وتعتلف العناصر التى يتركب ما الإئتاج فى الاقتصاد الإسلامى عن 
العناصر التى يتألف ما الإنتاج فى المذاهب الاقتصادية الأحرى() . 
فعناصر الإنتاج فى الاقتصاد السياسى التقليدى تتحد فى : 
١‏ س الطبيعة : ويقصد بها مورد التربة وما تحتها » فتشمل الأراضى الزراعية والقابلة 
للزراعة والغابات وشواطىء البحار والأنمار الموجودة ف أرض الدولة . وما فى باطن 
لاض من معادن. صلبة أو سائلة. 
۲ راس الال : وهو الال الناتج عن عملية إنتاجية سابقة » والذى يستخدم فى 
صنع سلع جديدة . وينطوى هذا العنصر على : المبانى والمصانع والألات » والموارد 
الأرلية ونصف المصنوعة » والسلع الخزونة . 
A‏ العمل : ويقصد به : ا جهد الإرادى الذى يبذله الأنسان تید فا إنتاج 
السلع والخدمات . 
٤‏ التنظم : وهو عمل المنطم الذى يقوم على أمر المشروع فى الاقتصاد 


. ۷ ياقوت العشماوى : المرجع الساہق ص‎ )١( 
. ٦۴ راجع : د . إبإاهم دسوق أباظة : الاقتصاد الإسلامى ص‎ )۲( 


Yo 


الرأماى » فهو الذى يقوم بتجميع عناصر الإنتاج السابقة والتاليف بيا باللسب 


التى يقتضما الإنتاج » وذلك بهدف الحصول على إنتاج معين يسمح له بتحقيق , 


الربح . 
هذه هی عناصر الإنتاج کا يراها مفكرو الاقتصاد السياسى' . 

أما الكاتبون فى الاقتصاد الاسلامى فانم يستبعدون من عناصر الإنتاج 
عنصر السظم » ويدجونه فى عنصر العمل » ليصبحا عنصرا واحدا وهو العمل 
المنظم . ١‏ فرب العمل » أو ما يسمى ف الاقتصاد السياسى النقليدى بالمنظم » وهو 
الذى يقوم بالتأليف بين عناصر الإنتاج ف سبيل الحصول على سلع وخدمات لبيعها 
مقابل الربح » هو من وجهة النظر الإسلامية يقوم بعمل ... كل ما فى الأمر أن 
عمله يختلف عن بقية العاملين فى المشرو ع » من حيث أنه المسول الاول عن قيادته 
وتوجیهه ۲(" . 

کا یری بعض المفكرين فى الاقتصاد الإسلامى أن راس الال لا يعد عنصا 
من عناصر الانتاح . بيغا يعتين البعض الأخر عاملا من عوامل الإنتاج » وحجة من 
لا يعد به ضمن العناصر الداحلة فى العملية الإنتاجية أن ١‏ رأس المال هو فى 
الحقيقة ثروة منتجة » وليس مصدرا أساسيا لاإنتاج » لأنه يعبر اقتصاديا عن كل ثروة 
تم إنجازها » وتبلورت خلال عمل بشرى لكى تساهم من جديد فى إنتاج ثروة 
أحرى . فالالة التى تنتج الدسيج ليست ثروة طبيعية حالصة » وإنما هى مادة 
طبيعية » كيفها العمل الإنسانى خلال عماية إنتاج سابقة . وما دمنا بصدد الأروة 
التى منحها الله تمع قبل أن يارس نشاطا اقتصاديا وعملا إنتاجيا فما » وما دام 
رأس المال وليد إنتاح سابق » فانه يندرج ف بحث توزيع الأروة المنتجة » ما تضمه 
من ساع استلاكية وإنتاجية ۲ . 


)١(‏ انظر فی ذلك : د . إبراهم دسوق اباط : المرجع السابتق ص ٦٤‏ س ٠١‏ » وراجع أيضا : الأستاذ خمد 
باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۹ » والدكشور رفعت الحجوب : الاقتصاد السياسي ص ٤۷١‏ .د . صلا 
الدين نامق : الاقتصاد : المبادىء والأسس ص ٠٠١‏ وزاد عنصر التكنولوجيا الحديئة . 
(۲) راجع : د . إبراهم دسوق أباظة : المرجع السابق . ۰ 
)۳( الأستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۹ ۰ وانظر فی الرد عليه د . إبرامم دسو أباظة : امرجم z5‏ 


۳۲ 


f 4 


وإذا كان هذا هو رأى بعض المفكرين » فإن البعض الآأخر قد ذهب إلى 
الاعتداد برس الال على أنه عنصر من العداصر النى تدحل فى عملية الإنتاج( . 


على أنه لا يفوتنا أن ننبه إلى أن هناك بعضا من علماء الاقتصاد السياسى من 
یری أن راس الال العينى لا يعد عنصرا أصيلا من عناصر الإنتاج إذ يقول : 
« حقيقة إن الطبيعة والعمل عاملان أصليان » بيها رأس الال العينى عامل مشتق 
منہما وغير أصلى ۲( . 


بينا يقرر البعض أن هناك صعوبات ف عملية الفييز بين الأرض ورأس الال 
فقول : « إن الفكر الاقتصادى الحديث لا يعترف هو الأحر بالتقسم الثلان 
التقليدى للمورد الإنتاجية » فنجد مثلا أن « هيكس » ينتقده على أساس|أن نمة 
صعوبات عملية فى ابيز على وجه الدقة ‏ بين الأأض وبين رأس الال » وإن أية 
محاولة فى سبيل هذا الفييز ستثير مسائل تاريخية معقدة » يتعذر معها الفصل بين ما 
هو من صنع الإنسان » وما هو من مواهب الطبيعة ... إلا أننا نضطر فى الهاي › 
وللأغراض التحليلية وحدها أن ال بالتقسم التقليدى للموارد < على أنه تفسیر 
للحقائق الاقتصادية » وإنما على أنه محرد تبسيط ها »0 . 


ويذهب البعض إلى أن « رأس الال : يشمل الطبيعة » وهى الأروات التى 
ليس للانسان دحل فى وجودها » كالأرض والاء والحيوان والمناجم . کا يشمل راس 
المال بجعناه المعروف » أى الفروات الناتجة عن تضافر العمل والطبيعة » والتى لا تصلح 
لاشباع حاجات الناس مباشة » وإنما تستخدم لانتاج مواد آحری صالحة للاشباع 


المباشر » ومن قبيل ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنقود » ورؤوس الأموال العينية 


= السابق ص ٦۷‏ : 

)١(‏ انظر على سبيل المثال : د . إبرإهم دسوق أباظة : الاقتصاد الإسلامى ص 1۷ ومابعدها » شعبان فهمى 
عبد العزپر : رأس الال فى المذهب الاقتصادی للاسلام ص ۳۷ ۲۹ » د . حسن الشاذلى : الاقتصاد 
الإسلامی ص ٠١٤‏ . 

(۲) د . رفعت الحجوب : الاقتصاد السیاسی ص ۱۷١‏ س ١۷۲‏ . 

(۳) راجع : د . حسين عمر : المنافسة والاحتكار ص ۱١ ٠١‏ . 


TY 


بای رالآلات . ویضیف هذا الرّی قائلا : إن عنصر رأس الال وحده لیس له 
عائد فى الإسلام » إذ الال لا يلد مالا وإنما يتحقق عائده إذا شارك عنصر 
العمل » متحملا غرمه کا يستفيد من غدمه » وحينعذ یکون له عائد فی شکل 
« أرہاڂ » بالنسبة لأس الال النقدى كالأموال السائلة » أو فى شكل « إججار » 
بالىسبة لاس الال العينى كالأطيان والمباى ٠(۲‏ . 


وجب أن نقرر فى الهاية : أن تصور الإسلام لعناصر أو عوامل الإئتاج 
وبالتالى عائده » هو. من أهم ما ييز الاقتصاد الإسلامى عن كل من الاقتصادين 
الوضعيين الراسمال والاشتراكى . 


وسوف يقتصر كلامى هنا على عنصرى المورد الطبيعية والعمل » نظرا لأن 
عنصر التنظم داحل فى عنصر العمل کا أشرت سابقا » فلا يعتبر عنصرا مستقلا » 
کا أن البعض يجعل من رأس الال مع مورد الطبيعة عنصرا والحدا تحت اسم 
E‏ 


« فعناصر الإنتاح على تعددها » يمكن ردها إلى مصدرين أساسيين هما : 
الطبيعة » وعمل الإنسان » إذ أن الإنسان فى كفاحه ضد الطبيعة بستعين على ذلك 
بموارد الطبيعة ا E‏ ما عدا العمل من أدوات الإنتاج 0( 


وسوف عخصص المطلب الأول ,للكلام عن الموارد الطبيعية المتعددة » بيغا نعقد 
المطلب الثاني لتناول العمل باعتباره عنصا له أميته فى العملية الإنتاجية . 


( د . محمد شرق الفجرى : الإسلام والمشكلة الاقتصادية ص ۷١‏ . 

(۲) انظر : د . شوق الفنجرى : المرجع السابق ص ۷۲ , 

(۳) انظر مثلا : د . على عبد الرسول : البادىء الاقتصادية فى الإسلام ص ۷ » ٩‏ . د . رفست الحجوب : 
الد و 

. ۷ › ۳ ياقوت العشماوی الصار السابق ص‎ )٤( 


۳۲۸ 


المظلت الول 
موارد الطبيبعة 


إن مورد الطبيعة معناها الواسع هى التى تمد الإلسان بالعداصر الضرورية 
للإنتاج » وهى التى عرفها منذ فجر التاريج واستغلها › فأمدته ما هو فى حاجة إليه 
من طعام وموارد أخرى للعيش » وهى _ هذا السبب ‏ أول ما عرف الإنسان من 
عناصر الانتاج › حبها كال يعيش عيشة بدائية بسيطة بناء على ما محصل عليه من 
حيرات الطبيعة النى حلقها الله سبحانه وتعالل . 
ويراد بورد الطبيعة : المصادر المادية التى توثر تأثيرا إيجابيا على النشاط 
الاقتصادى للإنسان » دون أن تكون هى نفسها نتيجة مذا النشاط() . 


وعلى ذلك فإن الاروة الطبيعية تشمل الاراضى الزراعية والصالحة اللزراعة 
والرعى » والغابات » والثروة المائية والثروة المعدنية » واستغلال قوة الرياح ک لشمل 
الموقع ال لجغرافى والتضاريس . 


ومن ثم تعتبر دولة ما غنية بالوارد الطبيعية » إما لأنها تحتوى على كمية كبيز 
من بعض هله العناصر كالأرض الزراعية مثلا » أو لأن بعض هذه العناصر كا مناخ 


. ٠١١ انظر : الدكتور صلاح الدين نامق : الاقتصاد : البادىء والأسس ص‎ )١( 

(۲) راجم فى هذا : الدكتور رفعت الحجوب : الاقعصاد السياسى ص 4۸٠‏ س ٤)۸١‏ › د . صلاح الدين 
نامق : امرحم السابق ص ۱۱۷ › د . إبراهم دسو ُباظة : الاقتصاد الإسلامى ص ٦4‏ » المستشار ياقوت 
العشماوى النطوط الكبى للنظام الاقتصادى ف الإسلام ص ۷ . 


ES 


والموقع ا لجغرافى يوئر تاثا إججابيا على الدشاط الاقتصادى . 
والسبب فى اشتراط ألا تكون المصادر المادية نتيجة لدشاط الإنسان هو القييز 
بين الحوارد | ب لطبيعية ورا الال( 


ولا يصح أن ندظر إلى الاروة الطبيعية كشىء ثابت لا يتغير » إذ الواقع آنہا فى 
تغير مستمر تبعا لقدرة الإنسان على استغلاها والتحكم فما . وهذا التحكم يتضمن 
معنى الانتصار على البيئة الطبيعية واستغلال مواردها إلى أقصى درجة ممكنة » وفى 
مصلحة الاإنسان . 

ركلما كانت الطبيعة كريمة فى مواردها » سخية فى هباتها » ما أودع الله فيا 
من ثروات » وکلما تسلح الإنسان بالعلم والتكتولوجيا الحديلة والسظم الادارى 
الكفء ورؤوس الاموال الكبية » استطاع أن يتحكم فى هذه البيعة » واستطاع 

« والطبيعة هى المصدر المادى الأول للإنتاج فى الاقتصاد الإسلامى وقد 
أحاطتما الشريعة الإسلامية بأحكام خحاصة » تتفق والمكانة الحيوية التى تحتلها فى 

فالاسلام فى علاجه لتوزيع الطبيعة يحتلف عن الرأسمالية والماركسية فى 

فالرأًسمالية ترط ملكية مصادر الإنتاج ومصير توزيعها بأفراد المجتمع أنفسهم › 
وما یبذله کل واحد منہم من طاقات وقوی فی سبیل الحصول على أ كبر نصيب ممن 
من تلك المصادر ê‏ فشسمح لکل فرد بتملكف ما ساعده اظ وحالفه التوفيق على 
الظفر به من ثروات الطبيعة ومرافقها . 


(0 انظر : الاقتصاد : المبادىء الاس د صلاح الدين نامق ص۱۱۷ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۱۷ س ١١۸‏ 1 
(۳) انظر : النكتور إبإهم دسوق أباظة : المرجع السابق ص 14 . 


۳. 


وأما الماركسية فهى ترى تبعا لطريفتا العامة فى تفسير التاري : أن ملكية 
مصادر الإنتاج تتصل اتصالا مباشرا بشكل الإنتاج السائد » فكل شكل من 
أأشكال الإنتاج هو الذى يقرر ‏ فى مرحلته التاربخية ‏ طريقة توزيع المصادر المادية 
لاإنتاج » ونوع الأفراد الذين يجب أن يملكوها . ويظل هذا التوزيع قائما حتى يدخحل 
التارجخ فى مرحلة أخری » ويتخذ الانتاج شکلا جدیدا فیدشاً توزیع 'جديد لمصادر 
الإنتاج . ) 


اللصادر على أساس إقطاعى » بينا تفرض المرحلة التاربخية لاإئتاج الصناعى الآلى › 
إعادة التوزيع من جديد على أساس امتلاك الطبقة الرأسمالية لكل مصادر الإنتاج › 
وى درجة معينة من نمو الإنتاج الآلى يصبح من امحتم تبديل الطبقة الرأسمالية بالطبقة 
العاملة وإعادة التوزيع على هذا الأساس . 


والإسلام يختلف عن الرأسمالية فى توزيع الموارد الطبيعية فى كونه لا يعطى 
للأفراد حرية مطلقة من كل قيد فى سبيل تملكه هذه المصادر » ويختلف أيضا عن 
الماركسية » لأنه لا يقر الصلة الحتمية التى تضعها الماركسية بين ملكية المصادر 
وشكل الانتاج السائد » فهو يفصل توزيع تلك المصادر عن شكل الإنتاج . 

بل إن الاسلام یری ان کل فرد م بوصفه إنسانا خاصا ‏ له حاجات لا 
بد من إشباعها » فأتاح للأفراد إشباع هذه الحاجات عن طريق الملكية الخاصة التى 
أقرها ووضع هما أسبابها وشروطها وحين تقوم العلاقات بين الأفراد » ويوجد الجتمع › 
يكون مذا الجتمع حاجاته العامة أيضا » التى تشمل كل فرد بوصفه جزءا من 
الركب الاجتاعى وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات عن طريق 
الملكية العامة لبعض مصادر الإنتاج . 


وكثررا مالا يتمكن بعض الأفراد من إشباع حاجاتيم عن طريق الملكية 
الخاصة » فيمنى هؤلاءِ بالحرمان » وجختل التوازن العام › وهنا يضم الاسلام الشكل 


۳۳١ 


الثالث للملكية » وهو ملكية الدولة » ليقوم ولى الأمر جحفظ التوازن العام . 


) لقد جعل الاسلام موارد الطبيعة پاعتبارها مصدرا من مصادر الانتاج › 
حلا لملكيات متعددة » فلم يقصر هذه الملكية اساسا على الفرد » ) ذهبت إلى 
ذلك الرأمالية » ولم بمجعلها اساسا ملكا للجماعة » کا اتجهت المذاهب الجماعية › 
بل وزع عنصر الطبيعة تبعا للحاجة الإنسانية إليه إلى أنوإع ثلاثة : 

. س ملكية حاصة » بهدف إشباع حاجات إنسانية خحاصة‎ ١ 

۲ ملكية عامة » لإشباع حاجات إنسانية عامة » تعترى الفرد بوصفه عنصرا فى 
ابجتمع . 

۳ س ملكبة الدولة » التى تكفل التوازن الاجةاعى فى نوزيع الثروة » عندما بختل هذا 
التوازن لسبب أو لأر ) . 

وهكذا يتم توزيع المصادر الطبيعية للانتاج » بتقسم هذه المصادر إلى حقوق 
الملكية الناصة » والملكبة العامة » وملكية الدولة (. 


أنواع الموارد الطبيعية الداحلة فى عملية الإنتاج 


هناك الكثير من الآيات القرآنية الكرمة التى تعدد الأروات الطبيعية وعناصر 
الإنتاج التى حاقها الله تعالى لإشباع حاجات الإنسان » وسخرها لنفعته . 


من هذه الآيات المباركة قول الله جل شأنه : ل الله الذى خحلق السموات 


(۱) راجع فی هذا : الاأستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۷ س ۳۹۹ . 


(۲) راجع : الدكتور إبراهم دسوق أباظة : المرجم السابق ص ٦۹‏ . 
(۳) الاستاذ باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۹ . 
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تحصوها » إن الإنسان لظلوم كفار 4(" . 

وف موضع آخر يعد الله تعالى نعمه على الناس » فيقول سبحانه ‏ والأنعام 
حلقها لکم فيٻا دفء ومنافع وما تأکلون . ولکم فيا جمال حين ترون وحين 
IE LO‏ نکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ریکم اروف 
رحم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وبخلق مالا تعلمون . وعلى اله قصد 
السبيل ومنها جائر ولو شاء هدام أجمعين . هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه 
شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزر ع والزيتون والنخيل والأعناب ومن 
كل اللمرات إن فى ذلك لاأية لقوم يتفكرون . وسخر لكم اللبل والنهار والشمس 
والقمر والدجوم مسخرات بأمره » إن فى ذلك لآيات لقرم يعقلون . وماذراً لكم ف 
الأض غختلفا ألوانه » إن فى ذلك لأية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر 
لتأكلوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوما . وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغو 
من فضله ولعلکم تشکرون . وألقی ف 'الارض رواسى أن تميد بكم وأنہارا وسبلا 
لملکم دون ۲04 , 

وى موضع الت » يقول الول عز وجل : ل وأنرلنا من السماء ماء بقدر 
فأسکناه فی اض وإنا عل ذهاب به لقادرون . فأنشاًنا لکم به جنات من مځحيل 
وأعناب لكم فيا فواکه كثرة ومنما تأكلون . وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للا کلين . واب ن لكم ف الأنعام لعبق نسقيكم ما فى بطونما ولكم فيا 
منافع كثية ومنها تأكلون . وعليا وعلى الفلك تحملون 4 , 

واضح من هذه الآيات الكرية أا تعدد بعضا من أنواع الموارد والاروات » 


التى أنعم الله بها على عباده » لينتفعوا بها في معيشتم وليستغلوها فى شئون حياتهم . 
وعل ضوء هذه الآيات _ وغيرها كير يمكننا تقسم المصادر الطبيعية لاإنتاج 


E RONI سورة إبراهم‎ )١( 
. 0 © سورة لحل ؛ الآيات ص‎ )۲( 
وو ا ن‎ 


IT 


من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامى ا تود م أقسام » ھی : 
١‏ س الأرض » أو التربة : وهى أهم الاروات الطبيعية » التى لايكاد الإنسان 
يستطیع بدو أن بارس أى لون من ألوان العمل » ولا يتصور بدونما قيام أى نشاط 


إنعاجى () 


ولقد تواردت يات القران الكرم مبينة أهمية هذا العنصر من عناصر الطبيعة 
وداعية بنى الانسان أن يستغاوا الارض بالرراعة والانتاج واستخراج ما أودع الله تعالل 
فا من خبرات ونعم . 


فيقول الله جل وعلا  :‏ هو الذى جعل لكم الأرض ذلا » فامشوا فى 
مناكما وكاوا من رزقه وإليه النشور ٠)‏ ويقول : ل والله جعل لكم اللأزض 
بساطا . لتسلكوا مها سبلا فجاجا 74" » لإ والأرض وضعها للأنام 04) ... 
والأرض فرشناها فنعم الماهدون 4 » ا وسخر لكم مافى السموات وما فى 
الارض جميعا مده > إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4  »‏ اللہ الذى جعل لكم 
الأأض قررا ۲4 » ل ألم غجعل الأرض مهادا 04 ل ألم تر أن الله سخر لكم مافى 
الأأض رالفلك غجری فى البحر بأمو ٠4‏ » ل والأرض مددناها وألقینا فہہا رواسی 
وانہتنا فیہا من کل شیءِ موزون » وجعلانا لکم فما معایش ومن لستم له 
بازقين ٠(4‏ » ل ولقد مكنا ف الأرض وجعلنا لكم فما معايش قليلا ما 
تشکرون 4( . 


هذه بعض الآيات التى تدحدث عن نعمة الأرض › وكيف سخرها الله تعالى 
اوا شات و ا ای کا ما ب عا 


(۱) انظطر : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۹٩‏ )› د. راهم دسوق أباظة : الاققصادى الاسلامى 
ص 1۹٩۹‏ . ۰ 

(۲) سورة املك : الأية ٠١‏ > () سورة وح : ۱۹ ٠٠‏ (4) سور الرحمن : الآية رقم ٠١‏ . 
(ه) سورة الذاريات : الآية )١( . ٤۸‏ سورة الجاثية : الآية ٠١‏ . (۷) سورة غافر : الاية ٤أ‏ . 

(۸) سورة الباً : الآية رقم ١‏ . (4) سو الحج : الآية )٠١( . ٠٠‏ سورة الحجر : الآیتان ۱۹ » ٠١‏ . 
)١١(‏ سو الأعراف : الآية رقم ٠١‏ . 


E 
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النفع . ١‏ رتأتى أهمية الأرض باعتبارها الأساس الأول لعناصر الإنتاج التقليدية 
المعروفة » وباعتبار أن زيادة المساحة المزروعة منها زيادة فى الموارد الطبيعية المتاحة › 
وزيادة فى المعدات الرأسمالية » فضلا عن الزبادة فى تخصيص العمال » وفى كفايتهم 
الإنناجية O‏ 


والأض باعتبارها أهم عناصر الطبيعة »> يجب أن يعنى الإنسان بتعميرها 
وإصلاحها حتی ترید المساحة المتجة ولنمو الرقعة التى تستغل ٻارراعة وغيرها : 


ولقد قرر الاقتصاديون : أن مساحة الأأض فى مجموعها محدودة » ولكن إذا ما 
نظرنا إلى مساحة نو ع ما بالذات » كالأراضى ا-لخصبة مثلا فهذا النو ع قابل للريادة 
والتقص » فيمكسا أن نزيد من مساحة الأرض الخصبة » بإصلاح الأراضى البور › 
وإنشاء الخزانات والسدود لتحويل مياه الأنهار نحو الأراضى الصحراوية »> لإمكان 
زراعتما . کا يصح أن تقل مساحة هذه الاراضى النصبة » إذا أحجمنا عن العناية 
بها » فتطغى عليما رمال الصحراء » وتتحول شيعا فشيغا إلى أرض قاحلة جرداء) . 


ولقد نبه الإسلام مذ البداية إلى تعمير الرض وإحياء الموات ما » مقررا أن 
من أحیا أرضا میتة فهى له »> کا قام الرسول عه وحلفاؤه من بعده »> بإقطاع 
الأاضى للناس » لإصلاحها واستغلاها والعمل فيما بالزراعة وغيرها . ويقول الإمام أبو 
يوسف : ١‏ ولا أرى أن يتك الإمام أرضا لا ملك لاأحد فيا ولا عمارة »> حتى 
يقطعها » فان ذلك اخ للبلاد وأکثر للخراج وبا ترید لاض اللستصلحة » 
وتکثر التربة الرراعية اللاصبة » ونمو هذا العنصر اهام من علاصر الإنتاج 


« ولعل الائسان الأن عن طريق استخدامه للعلوم المندسية والزراعية 
والكيماوية » استطاع أن يتحكم فى صفات التربة ودرجة خحصوبتما » ومن ثم ففى 


وسعه ب إذا بذل الجهد اللازم ‏ أن محصل من اى أرض على محصولات كبر ما 


. ٠٠۸ راجع : الدكتور صلاح الدين نامق : الاقتصاد : المبادىء والأسس ص‎ )١( 
. ۱١۹ راجع : الدكتور صلاح الدين نامق : المرحح السابق ص‎ )۲( 
. 1 انظر + اعراج : لى يوسف ص‎ )۳( 


۳ 


كانت تعطيه . وف وسعه إعداد التربة من الناحيتين الميكانيكية والكيماوية » لتكون 
صالحة لاإنتاج أى نوع من أنواع الحاصيل . وفى وسعه إحداث تغيير دام فى طبيعة 
التربة » باستخدام وسائل الصرف الناسبة أو بالاسمدة وغير ذلك من المواد 
العضوية »(' . 


أا غ ملك الائ فد فت الش رة فل الان الى مها دار 
الإسلام الأشكال الثلاثة للملكية » فحكمت على قسم ما بالملكية العامة وعلى 
قسم احر بملكية الدولة » وسمحت للملكية اللناصة بقسم ثالث وهى فى تشريعاما 
هذه » تربط نوع ملكية الأأْض » بالسبب الذى دخلت به فى حوزة الإسلام . 
والحالة التى كانت تسودها حين أصبحت أرضا إسلامية" . 


هذه كانت عداية الإسلام واهتامه بالارض » باعتبارها عنصرا أساسيا وهاما من 
عناصر الطبيعة والانتاج . 


۲ س العنصر الثاى من موارد الطبيعة : الماد الأإلية الموجودة فى باطن الأرض وما 


تحنوى عليه الطبقة اليابسة من عناصر » كالديد والفحم والبترول والذهب 
والنحاس » ونختلف أنواع المعادن الصلبة منها والسائلة . 


ولقد جاء القرآن الكريم مشيرا إلى بعض هذه المواد > ومبينا أهميتما للناس » 
فبالنسبة لعنصر الحديد مثلا » يقول المول عز وجل : ل ... وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس 4 ويقول تعالى مبينا فضله على سيدنا داود عليه السلام : 
ل .... وألنا له الحديد » أن اعمل سابغات وقدر ف السرد 04 )رالسابغات : هى 
الدرو ع . والسرد : حللق الحديد" . وبالدسبة لعنصر النحاس » قال تعالى مظهرا 
نعمته على سيدا سليمان عليه السلام : 8 .. وأسلنا له عين القطر 4#" قال ابن 


۹ الدكتور صلاح الدين نامق : المرجم السابق ص‎ )١( 
. وكذلك كتب الفقه والباب الأول من هذه الرسالة‎ » ٠٠٠ انظر : الأستاذ باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ )۲( 
ACE BEA . ٠٠١ سورة الحديد : الأية‎ )۳( 


TA AG , ٥۲۷ راجع : تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص‎ )٥( 


۹ 


ai 


عباس رطضى الله عنه وجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدى ومالك عن زيد بن 
أسلم » وغير واحد : القطر : الحاس(') وف آية أخرى : ل اتونى زبر الحديد » 
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا . قال اتون أفر غ عليه 
قطرا (qf‏ 1 

وزبر اخحدید ای القطع مله . والقطر : هر النحاس › وزاد بعھب هم 
« المذاب » مسثشهدا بقوله تعالى : وأسلنا له عين القطر (af‏ . 

وللمواد الأولية دور عظم وخطير فى العملية الإنتاجية » حصوصا فيما يتعلق 
بالصناعات المتعددة ٠‏ وثأى أهمية الأروات المعدنية الموجودة فى باطن الأزض » -لاطورة 
الدور الذى تمارسه فى حياة الإنسان الإنتاجية والاقتصادية » لأن كل ما يتمتع به 
الانسان م ساع وطیبات مادية مردها ف الاية ا الارض وما تز حر به من مواد 
وثروات معدنية » ولذلك كانت جل فرو ع الصناعة تعتمد وتتوقف على الصداعات 
الاستخراجية » التى بارس الانسان فا الحصول على تلك الواد والمعادن | 

وللفقهاء المسلمين تقسيماتهم للمعادن » راراؤهم بالنسبة لملكيعا ) . 
۳ العنصر الثالث من عباصر الطبيعة : المياه الطبيعية » كمياه البحار والانهار 
والعيون والآ بار وتعتبر المياه ضرورة لازمة لحياة الإنسان والحبوان ولبات » کا تلعب . 

وعن الماء وأهميته البالغة لاإنتاج » بل ولاستمرار الحياة وبقائها » تتحدث 
آيات القرآن العظم فيقول الله تعالى : ا وجخعلدا من الا کل شیم ی و 
ول جل انه + # وأسقينا ا ¢ )¢ أ 1 ا 


£ 2 1 0 ۴ £ ۶ ر ۸ 
الارض ارز 1 ah‏ به زرعا ا مله انعامهم وانفسهم افا صر ول # 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٩۲۸‏ . (۲) سورة الكهف الآية ٩٦‏ . 
(۳) انظر : تفسير القران العظم ؛ للحافظ ابن كثرر ج ۳ ص ٤١ا‏ . 

. 4۳۹ حمد باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ )٤( 

(ه) راجع فى ذلك كتب الفقه » والفصل الثانى من الباب الأول من هله الرسالة . 

. ۲۷ : المسلات :۲۷ . (۸) السجدة‎ )۷( ET 
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ل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأأض خضة إن الله لطيف 
حبر f‏ ()» % هو الذى پریکم ایاته وپنزل لکم من السماء رزقا وما EA‏ 3 من 
پیب 04 » ل أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فأحرجنا به نمرات مختلفا ألواما 04) > 
ورلا من السماء ماء مبارکا فانشتًا په جناٹث و سحب الحصيد والنخل باسقات 
ها طلع نضيد » رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الارو ج ه © ل وأنرلنا 
من السماء ماء » فأنبتنا فيها من كل زوج كرم 4 (» ل أمن حلق السموات 
والأض وأنزل لكم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرها » أإله مع الله » بل هم قوم يعدلون 4 ("» ل الذى جعل لكم الارض 
مهدا وسلك لكکم فا سبلا وأئزل من السماء ماءِ فاخرجنا به أزواجا من نبات 
شتی . کلوا وارعوا انعامکم . إن فی ذلك لآیات لاولی الہی 4 (') › ل وتری 
الارض هامدة فإذا أنرلنا علا الماء اهتزرت ورہت وأنبشت من کل زوج کرم (f‏ ْ 
8 الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من 
اللمرات رزقا لكي » فلا تجعلوا لله أندادا ونم تعلمون 4" » وعن الانمار يقول 
الخالنى تبارك وتعالى : ا وهو الذى مد الارض وجعل فيا رواسى وأنبارا 4(" » 
امن جعل الارض قرارا وجعل خلاها أنمارا 4" » ال .. وعل لكم جنات 
وجعل لکم پارا ا0 

وف العيون : يقول القران الكرم : « وجعانا فيا جنات من نيل وأعناب 
وجرا فا من العیون ۲۳4 ء بإ أمدم بأنعام ونين . وجنات رعیون 04 ام 
تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ف الارض » ثم بخرج به زرعا ختلفا 
ألوانه 4( . 


وعن استخدام البحار وسيلة للمواصلات » يقول المولى جل شأنه : ? هو 
الذى يسيرم ف البر والبحر 4"..  »‏ والفلك التى تجرى فى البحر مما ينشع 


(ا) احج : ٦۳‏ . (۲) غافر : ۱۳ . (۳) فاطر : ۲۷ . (£) ق :۹س١‏ , 


. ٥ : احج‎ )۸( , ۵٤ ٥۳: طه‎ )۷( . ٠٠ : امحل‎ )٩( . ٠۰ : (ه) لقمان‎ 
EOS , ١ : المل‎ )١( , ۲ : الرعد‎ )٠١( . ۲۲ : البق‎ )4( 
, ۲۲ : يولس‎ )۱١( TT NETE ENO FEO 


TA 


الاس 4 » ل وسخر لكم الفلك لقجرى ف البحر بأمره وسخر لكم 
لانهار 4 » ل ربكم الذى يزجى لكم الفلك ف البحر لتبتغوا من فضله ه0 
ل ولقد كرمنا بنى أدم وحاناهم فى البر والبحر 04 » [ وسخر لكم ما فى 
لارض والفلك تجرى ف البحر بأمره 4 » ل ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر 
بنعمة الله 74 » ل ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ٠4‏ ل الله الذى سخر 
لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره 4 » ل وله الجر المعشآت فى البحر ٠‏ 
کالاعلام 44( : 


هذه ليست كل الاآيات التى تتحدث عن هذا العنصر المام من عناصر 
الخحياة والذى ۰ پستغنی عنه ی کائن سی »-والذى يستخدم ف أغراض متعددة 
وأهداف عظيمة . تعود على بنى البشر بالنفع والمصلحة . 

فا فا ن أن الاد دى الامور اة ون الان ٠‏ را لاهن 
واحتياج الاس إليه » ومن هنا يأنى الإسلام ليقرر أن : « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء 
والكلا والنار » » فمياه البحار والأمار العظيمة شركة بين جيع الناس . هم حق 
الاستفادة بها بکل نوع من أنواع الانتفاع والاستفادة . 

ولا يصير الماء ملكا للإنسان » إلا إذا أحرز واستولى عليه » كأن يضعه فى 
آنية من الأرانى » وهنا يصبح له حق الملكية عليه . 

وقد عنى الفقهاء بيان الأحكام | لمتعلقة بالا نتفاع با اء » وطرق حیازته وقد جاءِث 
هذه الأحكام 2 لكفا للداس جميعا حق الاستفادة ا المورد الضرورى E,‏ 


: العنصر الرابع من غناصر الطبيعة : خيرات الطبيعة الأحرى وبقية ثرواشجا‎ ٤ 
ويشمل هذا العنصر : محتويات البحار والأمار من الثروات الختلفة وكذلك‎ 


(1) البقة : ٠١٤‏ . (۲) باهم : ۳۲ . (۳) الاسراء : )٤( . 1١‏ الاسراء : ۷١‏ 
(ه) احج : )٩( . ٦٥‏ لقمان : ۳١‏ . (۷) الشوری :+ ۲ . (۸ الجاثية : ١١‏ . 


() ارهن : ۲٢‏ , 
n)‏ انظر الفصل المانى من الباب الأول من هله الرسالة » وراجع ف ذلك أيضا كتب الفقه ‏ 


TI 


الثروات الطبيعية التى توجد على سطح الأرض من حيوان ونبات » والأروات الطبيعية 
الموجودة فى الجو كالطيور وغيرها » والقوى الطبيعية النبئة ف أرجاء الكون » 
كا ستغلال قوة الحدار الماء فى توليد الطافة الكهربائية > والانتفاع بقوة الرياح وغيرها 
من القوى الطبيعية التى يمكن أن تتحول إلى طاقة . ا يشمل هذا العنصر » غير 
ذلك من ذحائر الطبيعة وترواعبا( . 


ولقد جاء القرآن الكرم مبينا الكثير من هذه العناصر والاروات › وذاكرا مافما 
من منافع للناس » ومظهرا نعمة الله تعالى على خلقه » سن عة لاء هه 


فعن البحار وثرواها وما فيها من منافع » يقول المولى عز وجل : ي وهو الذى 
سخر البحر لتأكلوا منه حما طربا وتستخرجوا منه حلية تلبسوما » وترى الفلك 
مواحر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4" » # وما يستوى البحران هذا 
عذب فرات سائغ شرابه > وهذا ملح اجاج » ومن کل تاکلون لحا طريا 
وتستخرجون حلية تلبسونها » وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون 4 » ا مرج البحرین یلتقیان . بینہما ہرز خ لا پہغیان فبأی الا ریکما 
تكذبان . جخرج مما الولو والمرجان 4 . 


وعن تسخير الداوب والحيوانات » يقول الله تعال : # الله الذى جعل لكم 
الأنعام لتركبوا ما ومنها تأكلون » ولكم فيا منافع ولتبلغوا عايها حاجة فى صدورك 
رعلا وعلى الفلك تحملون 74 » ل والأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تاکلون . ولکم فا جمال حين ترون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد ۾ 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحم . والئيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون 4 ومن الأنعام مولة وفرشا > كلوا ما 
رزقكم الله 4 » ال وإن لكم ف الأنعام لعب نسقيكم ما فى بطونما ولكم فما 


)١(‏ انظر فی ذلك : محمد باقر الصدر ¦ اقتصادنا ص ۳۹۹ »د ١‏ إبإهم دسوق'أباظة ; الاقتصاد الإسلامى 


س ۷۰ , 
(۲) سورة اللحل : الآية ٠١‏ . (۳) فاطر : ۱۲ . RT ENE‏ 
ره) غافر ! ۷۹ ,۸۰ . (¶) اللحل ٥١:‏ س۸. (۷م الأنعام : ٠٤١‏ . 


f 


منافع کثيق ومنب تأكلون . وعليما وعلى الفلك تحملون ٠'4‏ فز وجعل لكم من 
جلود الأنعام بوتا تستخفونہا يوم ظعنکم ووم إقامتکم » ومن اأصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ي0 . 


وعن الات : وهو الذى آثزل من ا ماء فاحرچنا په نبات کل 
شىء 04  »‏ وأنزل من السماء ماء فاحرجنا به آزواجا من نبات شتی كلا وارعوا 
أنعامكم 04 ) . 

وعن الطير  :‏ ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء 4( » ل ولحم 
طیر نما يشتوك Cf‏ وعن القوى الطبيعية الموجودة فى الكون › والتى يننا القران 
إلى استخدامها واستغلال طاقتا » يقول الله جل وعلا عن النار : # الذى جعل 
لکم من الشجر الأحضر نارا فاذا انم منه توقدون (gf‏ } يوقدون عليه ف النار 
ابتغاء حلية او متاع زد مثله 4 » ۾ فلما في مؤي الجل تار باحك ان 
من جانب الطور نارا قال لأهله امكثرا إنى آنست ارا » لعلى اثیکم منہا بخبر أو 
جذوة من النار لعلكم تصطلون 4 مل أفرأيع النار التى تورون . أأنم انشام 
شجرتہا ام حن المنشئون 4( : 


وعن رياح يقول تعالى : # وأرسلنا اراح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما أن له جخازنين 4" » ولواقح » أى تلقح السحاب فتدر ماء » 
وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكامها » وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها 
الإنتاج » بحلاف الريجم العقم » فإنه أفردها ورصفها بالعقم »> وهو عدم 
الانتاح(" . 

ویقول تعالی  :‏ ومن اياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته › 
ولتجرى الفلك بأمره ٠"4‏ والفلك تجرى ف البحر » وإنما سيرها بالرج“ . 


( لومون : ۲۱ ۲۲ . () النحل :۸۰ . (۳) الأنعام :۹۹ (4) طه :۳ه اه . 


(ه) انحل : ۷۹ . )١(‏ الواقعة : ۲١‏ , (¥) يس .۸٠:‏ (۸) الرعد : ۱۷ . 
)٩(‏ القصص : ۲۹ . )٠١(‏ الواقعة : ۷١‏ س ۷ )۱١( ٠‏ الجر :۲۲ . 
)١۲(‏ تفسير القرآن العظم : لابن کثیر ج ۲ ص ٥٤4‏ . 

(۴ ارقم £1۲ )۱٤(‏ تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص ٤۳۹‏ . 
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وقول جل شأنه  :‏ الله الذى يرسل الرياح فتثر سحابا فيبسطه ف السماء 
کیف یشاء وجعله کسفا » فتری الودق بخر ج من خلاله » فإذا صاب به من يشاء 
من عباده إذا هم یستبشرول 4 . 

 ..‏ والله الذى أرسل الرياح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميٽ فأحيينا به 
اض بعد موتہا 4" . 


فهذه اليات المباركة تبين كيف تقوم الرياح بعملية التلقيح » وتسيبر الفلك »> 
وهل السحاب ٠‏ وغير ذلك » ولاشك أن هذه الأيات تو جه أنظارنا إلى استغلال قرة 
الرياح وتسخيرها فيما ينفعنا »> فمن الممكن أن نستخدمها فى توليد الطاقة وغير 
ذلك . 


ونفس الشىء يقال عن الشمس التى سبخرها الله للائسان » مده بالدفء 
والضياء » ولتوفر للاباتات والحاصيل درجة ا-حرارة اللازمة لموها » ومن الممكن كذلك 
أن تستغل أشعتها فى وليد الطاقة الشمسية »> وغير ذلك من الأغراض النافعة . 


يقول تعال : ل والشمس ولقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 » 
4 وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسر لکم الليل والنہار (af‏ 4 وسر 
لكم الليل والنهار > والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره 4 » ال وجعل 
القمر فمن نورا وجعل الشمس سراجا ٠4‏ مط هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا 4) . 

وکثیر من هذه الثرواتثت الطبيعية تعتبر من المباحات العامة » وهی الى يباج 
للأفراد الانتفاع بها » وملكها . 

وقد أقام الاسلام الملكية اللناصة للمباحات العامة على ساس العمل ليازتما 
على احتلاف ألوانه » فالعمل لحيازة الطير هو الصيد » والعمل لحيازة الخشب 


. ٤۳۷ ؛ والودق المطر : ائظر تفسیر اہن کثیر ج ۳ ص‎ ٤۸ : الروم‎ )١( 
. ٠١ : (ه) سورة النحل‎ . ۳٣ : سورة إبراهم‎ )4( of: الأعراف‎ (۳( , ٩ : فاطر‎ )۲( 
. ٠ سورة يونس . الأية رقم‎ )۷( . ۱١ ! سورة وح‎ )٦( 
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والحطب هو الاحتطاب » والعمل لمحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص ف أعماق البحار 
مثلا » والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة فى قوة انحدار الشلالات هو بتحويل 
هذه القوة إلى تيار كهرباى . 

وهكذا تملك الاروات المباحة ببذل العمل الذى تتطلبه حيازما( . 

هكذا يول الإسلام الوارد الطبيعية على اختلاف أنواعها أهمية كبية » ولفت 
أنظارنا إلا » ووضع ها الكثير من الأُحكام » إذ أا تمثل عاملا هاما وعنصرا أساسيا 
من عناصر الإلتاج . 

ومن هنا يجب علينا أن نستغل هذا المصدر الاستغلال الأمثل › وأن نسخر 
بہذه المبات التى منحها الله تعالل م . 


H2 


)١(‏ انظر : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص 4١١‏ » وراجع أيضا كتب الفقه والفصل الثانى من الباب الأرل 
a‏ ) 


E3 


المطلب الثانى 


العمل هو ؛ اهود الذى يبڏ له الانسان خلی المنفعة » سواء کان یدوا 
المنظم وهر الذى پو جه العملية الإناجية ووا م ن عناصر الانتاج الحخثلفة » مما 
فق مر الانتاج ومضاعفته() . 
فالعمل هه العلصر المعنوى من مصادر الانتاج » وليس ثروة مادية » تدحل 
فى نطاق الملكية الخاصة أو العامة > وهو يضم التنظم الذى يمارسه المنظم 
1 ۲ 
للمشرو ع( . 
وعائد العمل فف الاسلام کون ف شکل حدد وهو ( الا ( أو و شکل 
غير محدد وهو « الربح ۲ . 
والإسلام يعتبر العمل هو الوسيلة الأول للارتراق »> والدعامة الأساسية 
٤ 2‏ 
لوانتا ج( 
يقول الله جل وعلا : ا واية م الأرض الميتة أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون وجعلنا فما جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فما من العيون » ليأ كلوا من مره 
)١(‏ انظر : د , محمد شوق الفنجرى : الاسلام والمشكلة الاقتصادية ص ۷١‏ . 


(۲) محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۳۹۰٦‏ ۳۹۷۰ . (۳) د . شوق الفدجرى : نفس المرجع والموضع . 
)٤(‏ د . أحمد العسال » د . حى عبد الكرم : النظام الاقتصادیى ف الإسلام ص ٠۲۷‏ . 
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وما عملته ايديم افلا یشکرون ٠(4‏ ای لیا کلوا من مره » وما عملته یدہم » أى 
رسو کک 2 العمل 2 أحد عنصری : عنصری 
الاس وتنفعهم ف کک , 

فالمقصود بالعمل س باعتبارو عنصرا فى عملية الانتاج س الحهد الإرادی 
الذى يبذله الإنسان » مستہدفا إنتاج السلع والخدمات » وجب أن يكون هذا الجهد 
الارادی منظما من نحو معن » إذ بغير هدا السطم يعبر الجهد الإنسافی ضربا من 
العبث ... والنظرة الإسلامية للعمل تقوم دائما على اعبار العمل المنظم » فلا فصل 
بين العمل وبين التنظم » فکلاهما ضروری للاخر() . 

والعمل هو العنصر الفعال فى كل طرق الكسب التى أباحها الإسلام » بل 
هو أبر طرق الكسب فى الإسلام وأطيما“ . 

وإذا كان العمل هو العنصر الإنسانى ف العملية الإنناجية » فهو يمل النشاط 
الدائب والحركة المستمرة فى سبيل لقدم الإنتاج ورفع مستوى المعيشة . 

فموارد الطبيعة ‏ رغم أهميتها البالغة ف العملية الإنتاجية - لن يكون ها أثر 
بدون مجهود العامل الذى يستغلها ويستشمرها وبوجهها الوجهة المطلوبة . 


والعمل الانسافى لامثل جرد عنصر من عداصر الإنتاج يقف على جانب 
الساواة مع بقية العناصر » وإما هو أكار من ذلك » فهو يضمن جانبا إنسانيا » 
تلف فی معاملنه وف مضامينه عن بقية العوامل الانتاجية الأحرى . ونذکر على 
سبيل الال : أن ترك الأض ورأس الال عاطلين غير مستغلين » هو الفقد 
١‏ اة »W‏ بعينه » ولكن ترك الرجال القادرين على العمل والراغبين فيه عاطلين › 


, ٥۷۱ | ۳ تفسیر اہن کٹیر‎ )۲( . ٠٠٠ ۳۳ سورة یس : الآیات من‎ )١( 

(۳) المستشار ياقوت العشماوى : الخطوط الكبرى للنظام الاقتصادی فى الإسلام ص ۱۸ . 
ر( انظر : د . إباهم دسوق أباطة : الاقتصاد الإسلامى : مقوماته ومهاجه ص 1١‏ » 1۸ . 
)٥(‏ الشيخ محمد أبو زهة : فى الجتمع الإسلامى ص ٠١‏ 0 


to 


يتضمن أ کار من جرد الفقد واللنسارة ء إذ لابد أن ينجم عن ذلك مساوئ أحلاقية 
واجتاعية » ترتبط بظاهرة البطالة العمالية وتشج ا 


والعمل ‏ باعتباره عنصرا إنتاجيا م يتضمن جيع اجهود التى تتضافر ف 
حل منفعة السلع الاستهلا كية والانتاجية . وتسنوى فى دلك جهود الطبيب 
والمهندس والمدرس مع جهود الصانع والفلاح . 

ولأهمية العمل وحطورة الدور الذى يقوم به فى عملية الإلتاج ونسيير دفة 
الحياة » أولاه الإسلام عناية فائقة » فركاه وحَفْرَ همم الناس إليه » وحث كل قادر 
عليه لا يركن إلى الكسل والبطالة » وأمر بأن يختار لكل عمل أفضل من يقرم به 
ويؤديه على أفضل وجه » وأوجب للعمال حقروقا » جا ألرمهم بأداء ماعلييم من 
واجباٽت . 


وسنتناول هذه الأمور تباعا فى الفرو ع النية  :‏ 
الفرع الأول : تزكية العمل وحفز همم الناس إلبه . 
الفر ع الثالى : جالات العمل وحلوده . 
الفر ع الثالث : تأهيل العمال وحسن اخحتيارهم وفائدة تقسم العمل . 


الفرع الرابع : واجبات العمال . 
الفرع الخامس ۽ حقوف العمال . 


2 


, ٠١۲ ۱۳۱ راجع فى ذلك : د . صلاح الدين نامق : الاقتصاد : المبادیء والاسس ص‎ )١( 
. ٠١١ راجع : الدكتور صلاح الدين نامق المرجع السأبق ص‎ )۲( 


۳4٦ 


الفرع الاول 
تزكية العمل وحفز همّم الناس إليه 

لا كاك العمل هو المصيدر الطبيغى للكسب والدعامة الأصلية فى عملية 
الإنتاج » والذى لا يستطيع الإنسان بدونه أن يحصل على حاجاته التى نحفظ عليه 
حياته » وتوفر له أسباب البقاء » فإن الإسلام قد دعا إلبه دعوة قوية صريحة » وأمر 
کل قادر عايه أن يسعى ف الأرض » وأن جد فى طلب الرزق » وأن يبتغى من 
فضل الله . يقول الله تعالى : 8 هو الذى جعل لكم اللأض ذلا » فامشوا فى 
مناکبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4( » أى فسافروا حيث شئتم من أقطارها » 
وترددوا فى أقالمها وأرجائها ف أنواع المكاسب والتجارات' . 


ويغول المول تبارك وتعالى : # يأأيما الذين امنرا إذا نودى للصلاة من يوم 
اتحمةة فاسةا | إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لکم إن كنع تعلمون . فإذا 
قضيت الصلاة فائتشرو فى الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کٹیرا لعلکم 
e‏ 4( فالأمر بالانتشار فى الأرض أمر صر بالسعی فی کل سبیل يستطیع 
الحرء أن جد فيا عملا يعود عليه بثمرة ... اندشار فى كل وجهة . واتجاه إلى ایل 
الغايات وأوسع الأفاق() . 

ویقول الله سبحانه وتعالى : ل وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ... 44( 1 


ویقول ا ومن اخ قلا من دعا إلى الله وعمل ایا C4‏ 1 


والعمل هنا وفى ايات كي » جاء شاملا للعمل الدينى ولغن » وهو فى 
عمومه يشمل العمل الصناعی وغیو کا يعرف ذلك من قواعد الاجناد فى الشريعة › 


ر١‏ سورة الملك : الأية رقم ٠١‏ . (۲) تفسیر ابن کلیر ج ٤‏ ص ۳۹۷ . 
(۳) سورة اة د الان ا 

(4) السياسة المالية فى الاسلام : عبد الکرم الخطيب ص ٩۷‏ . 

(ه) سورة التوبة : الأبة رقم ٠٠١‏ 

. ٠٣ سورة فصلت : الأية‎ )٦( 


EY 


تزكية العمل والعاملين : 

تتابعت الآيات القرانية والأحاديث النبوية فدح العمل والعاملين > ولتبين 
الجزاء الكرم فى الدنيا والآحرة » الذى أعده الله تعالى لمن عمل عملا صالحا طيبا» 
ينتفع به صاحبه » وینفع .من حوله من أبناءِ جتمعه . 


يقول الله تعالى  :‏ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فانحيينه 
حياة طيبة ولدجزینہم جرهم باسحسن ما کانوا یعملون (4f‏ « وما من امن وعمل 
صالخا فله جزاء الحسنى ه0 . 


إن الذين اموا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن 
عملا 04 » ل فالذين امنا وعملوا الصالحات همم مغفرة ورزق كرم 4( › 
استخلف الذين من قبلهم 4 » ل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
اف ظلما ولا هضما 4"  »‏ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
أسعيةه وإنا له کا تبو af‏ 

فهذه الآيات المباركة تمتدح العمل الصالح > وتعد عليه المثوبة فى الدنيا والاحرة 
) فکل مايذكر من الحزاء الطيب للعمل الحسن » يشمل الجزاء المادى فى الحياة وإ 
کان واردا فی ال جراء الأحروی »> بل رما كانت دلالته على الجزاء المادى فى الدنيا ٠٠‏ . 
ويقول المصطفى ع فى فضل العمل والعاملين : « من أمسى كالا من عمل يده » 
ا مغفورا له ۲(۲ وسثل رسول اله ا أُی الکست أطيب ؟ قال : 


. ٠۷١ س‎ ۱٦۹۹ انظر : الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الاسلام ص‎ )١( 

(۲) الیحل ٩۷:‏ . (۳) الکهف : ۸۸ . (4) الكهف : ٠١‏ . 
(ه) احج )٩( , ٠٠:‏ النور ٥٥١:‏ . (۷) طه : ۱۱۲ , 
(۸) الأنبیاء: .٩۹4‏ 

(۹) الدكتور مصطفى السباعى : المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 

(۱۰) انظر : فتح الباری بشرح صحیح البخاری : لابن حجر ج٤‏ ص ۲٤٤‏ . 


TA 


LF 


« عمل الرجل بیده وکل کسب مبرور ٠۲‏ وف رواية » قیل يارسول الله أى الكسب 
أطیب ؟ قال : « عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور ٩")‏ وقول فی حدیث احر : 
١‏ ماأکل احد طعاما قط » حيرا من أن یأکل من عمل يده وإن نبی الله داود کان 


, EBL 


بل إن الإسلام يرتفع بالعمل إلى مصاف العبادات » إعلاء لشأنه وتكريا 
لقدره »> وحٹا للناس عليه . فیقول الله تعالى : # علم أن سیکون منكم مرضی › 
وآ حرون پضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله » وآحرون يقاتلون فى سبيل الله 
فاقرءوا ماتيسر منه »0) فقد سوت الآية فى قراءة ماتيسر من القران » بين من 
يضربون ف الارض يبتغون من فضل الله » وبين من يقاتلون فی سبیل الله » فاعطت 


للعمل حكم الجهاد » وهر من أعظم العبادات . 


وڀقول الى ا : « الساعى على الأملة والملسكين کاجاهد فی سبیل الله 
أو القائم الليل الصام النهار ٠‏ » وقال : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ٠)‏ , 


وروی كعب بن عجرة رض الله عنه قال : « مر على النبى ع رجل » 
فرأی اصحاب رسول الله یي من جلده ونشاطه › فقالوا يارسول الله . لو کان 


هذا فی سبیل الله فقال رسول الله ع : « إن کان حرج یسعی على ولده صغارا 


فھو فی سبیل الله » وإن کان حرج یسعی عل أبوین شیخین کبررین فهو فی سبیل 
الله وإن کان حرج یسعی على نفسه یعفھا فهو فی سبیل الله »> ون کان رچ 
یسعی رياء ومفاخرة فهو فی سبیل الشيطان ۲ فالانسان حینا بخرج ساعيا فى 
طلب الرزق من حلال » يعد کامجاهد فی سبل الله . کا هو واضح من الحديث 


,۳ روا الحا والبہقی : راجع الترغیب والترهیب ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبزر وانظر الترغیب والترهیب ج ۳ ص ٣‏ . 

(۳) رواه البخاری وغیو . راجع الترغیب والترهیب + ۲ ص ۲ . 

. رواه الطبرانى والبيقى‎ )١( . ٣ سنن ابن ماجة ج ۲ ص‎ )٥(  . ۲۰ سورة المزمل : الآية رقم‎ )٤( 
. ٤ رواه الطبانى والمنذرى فى الترغیب والترھیب ج ۳ ص‎ )۷( 


۹ 


کپ ای کا ایی غل کو کیا 
على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة ٠‏ » والصدقة عبادة » مما يدل على أن 
العمل عبادة وف الحديث ايضا : « مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا » فیا کل 
مله طیر او اسان أو مهيمة إلا كان له به صدةقة() , 


فكل هذه النصوص الكريمة قد ارتقت بالعمل إلى منرلة العبادة بل إلى درجة 
أعظم العبادات وأشرفها » إذ بينت أن العامل كاجاهد فى سبيل الله » ما فز همم 
الاس إلى العمل المخمر » وبذل الجهد فى سبيل الإنتاج والوصول به إلى أقصى حد 
مکن . 
حرم البطالة : 

ا حث الإسلام على العمل » ورغب الاس إلى السعى فى طلب الرزق » 
فإنه قد حر من البطالة والكسل » وى عن القعود والتواكل والاستسلام للفقر . 
فكل قادر على العمل مطالب فى شريعة الإسلام أن يسعى سعيه » وأن يأحذ مكانه 
فى موكب العاملين » ومذا يستغل الإسلام كل سواعد أبائه القادرين على العمل فى 
بناء مجتمعهم » وزيادة إنتاجهم . 

ولقد ضرب لدا الرسول عه دروسا متعددة فى وجوب العمل على القادر 
وتحرم البطالة . فعن أنس رضى الله عنه أن رجلا من الأنصار أن النبى مله فسأله . 
قال : ١‏ ما ف بيتك شیء ؟ » قال بلى : بحس تلبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب 
نشرب فيه من الماء . فال : « ائتنی بہما » فأتاه بہما » فأخذهما رسول الله لر 
بيده » وقال : من یشتری هدذین ؟ » قال رجل انا آحذها بدرهم . قال رسول الله 
ا J0:‏ من يزيد عل درهم مرتین أو لاتا . قال رجل : آنا اخ ذهما بد ر مین › 
فأعطاهما إياه » وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصارى » رقال « اشتر بأحدهما طعاما 
فانبذه إلى هلك » واشتر بالآحر قدوما فائتنی به فأتاه به » فشد فيه رسول الله ل 
عودا بيده > م قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أريدك خمسة عشر يوما » ففعل » 


. ۲ رواه ابن ماجة . وانظر : الترغیب والترهیب ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ص‎ ٦ رواه مسلم والیہقی فی السین الکږی ج‎ )۲( 
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فجاء وقد صاب عشرة دراهم » فاشتری ببعضها ثوبا ببعضها طعاما . فقال رسول 
الله مل : ١‏ هذا خير لك من أن تجيىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة (٠‏ . 


من هذا نعلم أنه من الواجب عاينا أن نستغل كل القوى البشرية فى ى عمل 
منتج » وألا نترك أية طاقة من الطاقات عاطلة بدون عمل . 

ويعلمنا الرسول مار أن احتراف أى عمل من الأعمال مهما كان صغيا 
وبسيطا » خير من الفراغ والبطالة وسؤال الناس » فيقول فيما رواه عنه الزبير بن 
العوام : « لأن يأخحذ أحدك أحبله فيأنى بعزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف 
پا وجهه » شیر اله ھن :ان پال الناس أعطوه أم منعره 0( > وف رواية اى هريرة : 
« ل يحتطب أحدك حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو 
KT‏ 

فمجتمع المسلمين هو مجتمع العاملين المندجين » الذى ينبذ البطالة ويكره 
العاطلين » ولا يركن فيه أحد إلى الكسل والقعود » لأنه يعلم أن العمل واجب عليه 
مادام قادرا على أدائه . فالرسول عي يقول : « طلب الحلال وإجب على كل 
Rs‏ 

وف النبى عن البطالة > يقول الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
« لايقعد أحدك عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنى » فقد علم أن السماء لاتمطر 
ذهبا ولا فهبة 0 . وهو الذى قال : ) اف لى الرجل فیعجېنی ¢ فأقول آله 
حرفة ؟ فإن قالوا لا » سقط من عينى ٠‏ . 


(۱) رواه ابو داود واللفظ له » والیہقی رالدسانی والترمذی وحسنه › وا حلس هو کساء غلیظ یکون على ظهر 
البعير » مى به غيو ما يداس ريتهن من الأكسية ونحوها والقعب : القدح : والنكتة : أثر كالنقطة . انظر : 
الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۱۳ › ج ۳ هاہمش ص ۲ . 

(۲) رواه البخارى وابن ماجة وغرهما : الترغیب والترهیب ج ۲ ص ٠١‏ . 

() رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذی والنسا . 

. ٠۲ ص‎ ٣ + رواه الطبرانى فى الأوسط » المنذرى فى الترغیب والترهیب‎ )٤( 

(ه) راجع إحياء علوم الدين : للغزلى ۲ / ٠٤‏ الشيخ أو الوفا مصطفى المراغى : من قضايا العمل والمال فى 
الاسلام ص ۱۷ . 

. ٥۷ انظر : سيو عمر بن الخطاب : لابن الجوزى ص‎ )٩( 


۳٥١ 


ورغبة من الإسلام ف القضاء على البطالة والتخلص من العاطلين » منع من 
إعطاء الصدقة للقادر على العمل » حتى يستغل جهده وقوته فى عمل منتج › 
يستفيد منه ويفيد الآحرين . فيقول الرسول عه : إن المسألة لاتحل لغنى » وا 
لذی مرة سلوی ٠۲‏ وعن عبد الله بن عدی : أن رجلين حدثاه مما أتيا رسول الله 
بيه يسألانه من الصدقة » فقلب فما النظر » فراهما جلدين » فقال : « إن شنا 
أعطیدکما › ولاحظ فیہما لغنی رلا لقوی مکتسب ۲ . 


قال الصنعانى : والحديث من أدلة تحرم الصدقة على الغنى وعلى القوى 
اللكتسب » لأ حرفته صيرته فى حكم الغبى" . 

ركذلك لايجيز الإسلام للانسان أن ينقطع للعبادة » دون ان يکون له عمل 
پتکسب منه : فقد امتدح قوم رجا غك رول اله e‏ بالاجتہاد فى العبادة والغنى 
عن العمل » وقالوا صحبناه ف سفرنا » فما رأيدا بعدك يارسول الله أعبد هنه »> كان 
لاينتقل من صلاة ولا يفطر من صیام فقال م : فمن کان پقوته ریقوم به ؟ قالوا : 
کلنا يارسول الله . قال كلكم أعبد منه) . 

ولذلك فإن أنبياء الله ورسله مع عظم الرسالة اللقاة على عاتقهم من الدعوة 
إلى الله تعالى وتبليغ دينه للناس ‏ کانوا يتكسبون » وبأكلون من أعماهم . 

فعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : كان ادم عليه السلام حراثا » ونوح 
نجارا » وإدريس خياطا » وإبراهم ولوط زارعین » وصالح تاجرا » وموسی وشعیب 
وحمد صلوات الله علہم وسلامه رعاة( . 

فقد ورد أن النبى عه : ١‏ رعى الغنم لأهل مكة قبل النبوة » واشتغل 
)١(‏ رواه الترمذى » والنذرى ف الترغيب والترهيب ج ۲ ص > . والمرة : هى الشدة والقوة . والسوى : هو التام 
الالق › السام من موانح الا کتساب ; 


(۲) رواه أحمد وأبو داود والنساى .. 
(۳) انظر : سبل السلام للصنعای ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


. ۷۳ رواه الشيخان . (ه) راجع : مختصر ماج القاصدین : لابن الجوزى ص‎ )٤( 


oY 


بالتجارة لاديجة ام المؤمنين رضى الله عنرا ٠(٠‏ . وأن الصحابة كانوا عمال 
انفسهم » وأن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الاسواق" . 

وورد فى الحديث الصحيح أن نبی الله داود عليه السلام » کان يأل من 
عمل يده . فقد عمل الأنبياء > كان لكل نبى حرفة يعمل فا ويعيش مها مع 
ضخامة مسمولياته ليكون قدوة للناس » وليكون كل فرد فى امجتمع يدا عاملة منتجة 
يساهم بجهده وعرقه فى زيادة الإنتاج . ورفع المستوى المعيشى لأبناء أمته . 
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(۲) البخاری ج ٤‏ ص ۲۸۷ . 
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الفر ع الثانى 
مجالات العمل وحدوده 


لیس للعمل وجالاته حدود ف شريعةالاسلام ( فکل عمل پبالع بالإنسان 
Nt MS EE‏ 
مذهب » وجییء إليه من كل سبيل ... فى الأأض وف ال جو وى البحر » فى العجارة 
وى الزراعة وفى الصناعة » فی کل شیء ونی کل مکان » وف کل وفت » منفردا أو 
مشارکا غیو » عاملا أو صاحب عمل ... لاحدود ولا قيود' . 


١‏ فالإسلام يدعو المسلمين إلى العمل فى سائر أنواعه وأشكاله وفى 'جميع 
مجالاته » سواء کان عملا يدوا أو فكريا » ولم جحظر من العمل إلا مافيه اعتداء على 
العقل والنفس ولال والعرض » لأ من أهم مقاصد الإسلام حفظ هذه الأشياء » 
وعل هذا فكل عمل أو صنعة فيا أذى لمسلم » أو حطر على جماعة المسلمين فهو 
حرام 0 

وعلل هذا يمكن أن يقال أن القاعدة فى الإسلام بالسبة مجالات العمل 
وحدوده » أن كل عمل مباح مالم يأت دليل على تحرمه والتحذیر منه » کأن یکون 
فيه ضرر على العامل ‏ أو على غين من الناس . وإباحة العمل بهذه الصورة » توسع 
من دائرته » فتتعدد جالاته » وتکثر فرصه » وتتنوع اشكاله وأغراضه) . 

والقرآن يضع ف حس الؤمن وضميو » أن هذه الأرض على سعتها هى 
میدان عمله وحرکته » لايحد من عزمته ولا یقف أمام طموحه ورغبته فی اغتنام 


. ٩٩ انظر : السياسة امالية فى الإسلام وصلتا بالمعاملات المعاصة الأستاذ عبد الكرم الخطيب ص‎ )١( 
. ۲١ » ۱۹ راجع : الشیخ ابو الوفا مصطفى المرإغی : من قضايا العمل ولال فی الإسلام ص‎ )۲( 

(۳) يقول ابن تيمية « وأما العادات فهى مااعتاده الناس فى دنياهم » والاصل فيها عدم الحظر > فلا جظر مہا إلا 
ماحظن الله سبحانه وتعالى ١‏ ويقول : ٠‏ والعادات » الأصل فيا العفو فلا يحظر فيا إلا ماحرمه الله تعال » وإلا 
دخلنا فی معنی قوله تعالى 3 قل أرأيم ماأئزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراما وحلالا » قل آله أذن لكم أم 
على الله تفترون 4 » وهلا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله ٠‏ انظر : القواعد النررانية : 
لاہن تبمية ص۱۲۲۰ »۰ ٠۲۳‏ » والاية من سورة پونس : رقم ٥٩‏ . 


ot 


0 


CI ER‏ کټ نے 


الفرص والرحص » إلا ماحده الله عز وجل من حدود الحلال والحرام(٠)‏ . 


فقول الله تعالى : ۾ ھو الذی جعل لکم الأرْض ذلولا فامشوا فى مناكہا 
وكلوا من رزقه وإليه النشور 04 › لإ یاأیہا الناس کلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » 
ولا تتبعوا حطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين 4" » # فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 04 لقد أباح الإسلام كل وسيلة كرية 
للکسب » فللمرء أن بباشر من الأعمال ماتعینه عليه طبيعته » وما بہديه إليه عقله 
وتجرېته ... وما جعل الإسلام لطائفة من الناس عملا لاتنولاه طائفة أخحرى » بل إن 
كل الأعمال لكل الناس سواء بسواء يتنازعونها حسب استعدادهم وظروف 
حیاتہم 2 


١‏ ولا يقتصر مفهرم العمل عل الاحتراف أو الامتہان أو الاستصناع أو 
الاتجار » وإنما يتسع حى يشمل كل عمل أو منفعة يؤديما الإنسان مقابل أجر 
پسشحقه » سراء اکان عملا يديا أو ذهنيا أو إداريا أو فنيا » وسواء أكان لشخص 
أو ميئة معينة أو للدولة » فالولاية الناصة والعامة عمل ۲ . 


ونظرا لا الأعمال الى تجرى فى حياة الناس متعددة ومتجددة بتجدد 
الحاجات والابتکارات ف غ فن اروف اف ارد دادن 
الأعمال التى يحتاج الناس إليها » لذلك جعل الإسلام لول الأمر الحق فى أن يلزم 
أصحاب حرفة من الحرف أن يعملوا فيها ولا يتحولوا عنما فى هذا الظرف 
لاف ی فر اڪ الا 


وف هذا يقول ابن القم : « ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة › 
كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك » فلو الأمر أن يلزمهم بذلك بأجر مثلهم › 


. ٠۲۸ » ۱۲۷ النظام الاقتصادى فى الإسلام : د . أحمد العسال » د . فتحی عبد الکرم ص‎ )١( 

(۲) سورة الك : ٠١‏ . (۳) البقرة : Ve . ۱١۸‏ 
)٥(‏ الأستاذ عبد الكرم اللفطيب : المرجم السابق ص ٠۲۳‏ . ۰ 

. ۱۲۸ النطظام الاقتصادى فى الإسلام : د . أحمد العسال » د . فتحى عبد الكرم ص‎ )١( 


00 


فإنه لاتم مصلحة الناس إلا بذلك . من هذا يمكن القول بأن امجتمع الإسلامى 
يجب أن تتوافر فيه كل ألوان العمل وجميع أنواع احرف والصناعات اللازمة لمصاح 
الاس » والتى لايكون فى وسعهم الاستغناء عنها . 
ولذلك يقرر العلماء : « أن العامل ف كل باب من أبواب النفع يقوم بفرض 
كفاية يجب نحقيقه » ولو ترك كان على الجماعة مغبة تركه بالدسبة للمجتمع » وعلا 
الام أمام الله إذا قصرت فى إقامة فرض كفاية » ورفع الام عنها جميعا بالقيام به » 
ويشترك الجميع ف الوزر إن قصروا فيه . فالعامل اليدوى الذى يعمل باليد أو 
بالوقوف على الآلة » يقوم بفرض كفانى حث عليه الإسلام وحبب إليه . 

والأعمال الفنية كلها فروض كفاية » فيجب على الأمة أن توفر هذا الصنف 
من العاملين » وإن لم يكونوا فإن الجماعة كلها تأثم » ويكون الوزر على الجميع › 
وإذا أقامت العاملين الفنيين » وقصروا هم » فالوزر عليهم وحدهم » لا يختص به 
کبررهم > ولا يسله مله صغرهم . 

فكل ما تحتاج إليه الجماعة فرض كفاية » بجب تحقيقه("“ . 

وهذا يكفل الإسلام للمجتمع الإسلامى » أن تتوافر فيه كل أشكال 
الدشاط » وأن تتواجد به جميع مظاهر الصناعة » التى ترق بأمة الإسلام إلى طليعة 
الأم المتقدمة » کا كان شأنها دائما . 


١‏ فلا شىء تحتاجه الأمة وتتوقف عليه حياتبا ونېضتا ورخاؤها وقوتبا 


واستغناؤها عن غيرها » إلا ويدحل ف فرض الكفاية » بحيث إذا تركته تكون انمة 
مفصة » ودحل جيم المكلفين فى دائرة التقصير والحساب » وول المحاسبين 
والمسئولين »> من يستطيعون أن پسدوا هذه الفرائضش وکسنوا القيام علا . 

فعلى الجتمع وأولياء الأمر متضامنين متعاونين أن يدفعوا للقيام بهذه الفروض 
)١(‏ انظر : الطرق الحكمية : لابن قم الجوزية ص ۲٤١۷‏ . 


(۲) راجع : الشيخ محمد أبوزهرة : فى امجتمع الإسلامى ص ١١‏ ١ه‏ » ١ه‏ وانظر كذلك : الموافقات 
للإمام الشاطبی ج ١‏ ص ١٠١ ١١٤‏ . 


۳٦ 


ا 


الكفائية من يقوم بها ويؤديما على وجه صحيح سلم » حتى يبرأوا من المسثولية » 
ويؤدوا للأمانة حقهاء( . 

من هذا كله ندرك اتساع دائرة العمل ف الإسلام » وتعدد مجالاته وأنواعه » 
وإنه من الواجب على المسلمين وعلى أولى الأمر فيم أن يوفروا لكل باب من أبواب 
العمل من يحسنونه » ويقومون عليه خير قيام » حثى تتحقق مصال الناس » وتلبى 
کل منطلباتہم ورغباتہم » ویوافر هم كل ماهم فى حاجة إليه . 


2 


(ا انظر : النظام الاقتصادی فى الإسلام : د . أحمد العسال » د . فتحی عبد الکرم ص ۱۳۳ ٠١١‏ . 


YoY. 


الفرع التالث 
تاهيل العمال وحسن اختيارهم 
وفائدة تقسیيم العمل 
أولا : تأهيل العمال : 
على کاهل العامل يقوم النشاط العام ف تلف سکول الحياة › وعلى يده 
تبنى أمجاد الأم وحضاراتها » ولا شك أنه كلما ازداد تأهل العامل لأداء غمله » 
واستجمع صفات الإجادة والإحسان كلما انعكس ذلك على تقدم الأمة وبلوغها ما 
تصبو إليه من ری ورخاء فى كل ميدان من ميادين الحياة . 
والمسلم مطالب بإتقان ما يقوم عليه من الأعمال » ومأمور بان يحسن » ما 
ينفذه من الصناعات » فالمصطفى ابه يقول : « إن الله بحب إذا عمل أحدك عملا 
أن يتقنه »('“ . 
ولکی يتفن العامل عمله »> يجب أن یکون موهلا لادائه » ملما بقواعده 
وأصوله » عالما بكل ما يفيده فى إحسان هذا العمل وإتقانه . 


هذا أمرنا الإسلام بالتعلم وتعصيل العلم فى كل ميدان وججال » ليس فقط فى 
أمور الدين والعقيدة » وإنما أيضا فى شئون الدنيا وكل ما تصلح به الحياة . 


فيقول رسولنا الكرم ١ : E‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم ... ۲ . 
وتات يات القرآن الكرم لفتدح العلم والعلماء » فيقول المولى عز وجل : 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4" » ل يرفع الله الذين منوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 4( , 
)١(‏ رواه البہقى . 
(۲) رواه ابن ماجة وغين » وانظر : الترغيب والترهيب للمنذرى ج ١‏ ص ٥٤‏ . 


(۳) سورة الرمر : الآية رقم ٠۹‏ 
)٤(‏ سورة الجادلة : الآية رقم ١١‏ . 


o۸ 


وإذا كانت هذه النصوص قد وردت شان علوم الدين »> فان هذا لا يمنع أن 
تكون شاملة لعلماء المسلمين الذين يعكفون على الابتكار والاحتراع واستحداث 
الأساليب الجديدة فى العمل والصناعة »> من أجل الارتقاء بأمة الإسلام » وتحقيق 
مصالمح المسلمين »> لحصوصا أننا قد قررنا سابقا » أن القيام على مثل هذه الامور من 
فروض الكفاية التى بجب على امجتمع الإسلامى محقيقها . 

ولذلك جد سیدنا یوسف عليه السلام حینا رشح نفسه لادارة حرانة 
الدولة » يقدم مؤهلاته وأدلة كفاءته هذا العمل » فيقول کا حكى القران الكرم 
لإ اجعانى على خزائن الأض إلى حفيظ علم ٠)‏ » فوصف نفسه بأنه ذو علم 
وبصية با يتولاه وسال العمل لعلمه بقدرته عليه » ولا فيه من المصالح للناس . 

وذ کر الشاطبى عند کلامه عن فروض الكفاية > أن الثربية الإسلامية ال 


تكفاها الأمة لأبنائها نمکن کل ذى موهبة من القيام بالعمل الكفالى ا پناسب 
موھېتە › وأن على کل إ إنسان أن پہادر إلى نوع التعلم الذى يتفق مع فطرته وميوله .. 


١‏ فيقول : ١‏ إن الله عز وجل حلق الخلق غير عالين بوجوه مصالحهم لافى 
الدنيا ولا فى الآحرة ألا ترى إلى قول الله تعالى : ل والله أحرجكم من بطون أمهاتكم 
ا تعلمون غا وجعل لکم السمح والأبصار والأفقدة لعلکم کو 4 4 
فة اندرا به A‏ 0 : 8 من الغرائر i‏ وطالب 
ا ل ذلك 5 3 E‏ 
زمان E‏ 
SRS‏ ) راجه : تفسیر این کلیر ج ۲ ص ٤۸۲‏ . 
و سرا ر ا (۲) راجع : تفسیر این کر صن 
شو العخل الاي رج 1۷۸ 


۳0۹ 


للصراع النطاح إلى سائر الامور( . 


هكذا, يجب أن تعنى الأمة ‏ من البداية ‏ بتربية أبنائها وتدشفتهم جما يتفق 
ومیول کل منہم » حتى ينشاً الإنسان وقد مهيأ للعمل الذى يؤديه فيحسن القيام 
عليه » ویؤدیه على خير وجه واکمله . 


ويعلق الشيخ محمد أبو زهة على كلام الإمام الشاطبى قائلا : ١‏ إن التربية 
الإسلامية التى ترز المواهب » تتلاق مع البناء المرمى للعمل فى الدولة فالتعلم 
مراحل : المرحلة الأول : وتكون عامة لكل الصبيان والشباب لايتخلف عنما أحد» 
ومن قطع المرحلة الأولى لاينشل إلى المرحلة الثأنية إلا إذا كان ذا نبو غ متميز يؤهله 
هذه المرحلة » ومن وقف عند المرحلة الأول وقف عند فرض كفالى نحتاج إليه الأمة » 
وهم العمال الذين يعملون بأبدامم » فإن الأمة نحتاج إلى هذا النوع من العاملين » 
وهم الذين يكونون قاعدة البناء الهرمى للعمل . 


ومن صاروا من المتميزين ف المرحلة الثانية ينظر عند قطعهم ها » فمن امتاز 
پنبو غ يؤهله للمرحلة الثالثة انتقل إلا »› ومن م تكن له مواهب توهله لد خوها وقف 
عند فرض کفاں تاج اليه الأمة » فالأمة تعتاج إلى حسابیین ومساعدی مهند سین 
وملاحظين للأعمال اليدوية » وموجهين ها ومراقبين لسلامتما . 


والمرحلة الثالثة : مرحلة البو غ > وهى درجات متفاوتة » يميزها العمل والانتاج 
والانصراف العلمى » ومنها يكون المهددسون والأطباء والقضاة والفقهاء » وغيرهم من 
الذين يتولون الاعمال الرئيسة ف امجتمع » وف أعلى هذا الصنف من الممتازين › 
الخترعون والمشترعون ومؤسسو الدول على أساس العدالة والحق ومنظمو العلاقات 
الإإنسائية بين الناس على أساس العدالة ومراعاة حقوق الإنسان . 


وإن أهل كل مرحلة واجب عليمم ألا وبالذات القيام بالواجبات الكفائية > 


. ۱۱١ ہہ‎ ۱۱٤ راجع : الموافقات ف أصول الأحكام للشاطبی ج ۱ ص‎ )١( 


۳۹۰ 


jy EEL 


كل فيما يخصه ومايستطيعه » وعلى الأمة مثلة فى وى الأمر أن تسهل مم القيام بهذه 
الوإاجبات وأن تؤهلهم ها » وإن تقاصرت هة الحآم ف الامة عن أن يقوم بهذا 
الوا جب » فعلى الأمة أن تحمله على أدائه أو تسعى فى تغييو(') . 


بهذا تكفل الدولة لكل عامل فيا مهما احتلف عمله ‏ قدرا من التعلم 
والخبة » يجله موهلا للقيام بهذا العمل » ويوفر له الكفاءة المحطلوبة لأدائه على الوجه 
الأمثل . 

« فواجب الأمة مثلة فى ول أمرها » أن تعمل على إظهار ذوى الكفاية للطب 
والمندسة والفقه والجهاد . وجب عليما أن ترعاهم بعد ظهورهم وتقوم على سد 
حاجاعهم وأن تكفل هم الراحة والاطمعنان ( . 

هكذا يتطلب الاسام فيمن يقوم بالعمل أن يكون مرهلا وعلى درجة عالية 
من الكفاية والمعرفة 4 حتی یکون مدرک لکل دقائی عمله » حيطا بابعاده وتفاصیله . 

١‏ وبالتأميل السلم » والاحتيار المناسب الذى يقوم على قدرات كل فرد > مع 
إيجاد الدوافع والحوافز وتدميتما » ودفع الجميع إلى التعاون فى جال العمل تخطو الامة 
أو نحطوات الإنتاج السلم ( . 


ثانيا : حسن اختيار من يقوم على أداء العمل : 

حرص الإسلام دائما على أن يختار لأداء العمل أكفاً العناصر القادرة على 
القيام به وتنفيذه على أأكمل وجه وأحسنه » وحذر من أن يتولى العمل إنسان وهناك 
من هو أفضل منه رأقدر على أدائه . 


ولذلك يقول رسول الله ع : « من استعمل رجلا من عصابة وفيہم من هو 


1 ه٦‎ ٥٥١ الشيح محمد أبو زهرة : فى امجتمع الإسلانی ص‎ )١( 
. ٥۲ امرجم السابق » ص‎ )۲( 
٠١٤١ النظام الاقتصادى ف الإسلام : د . أحمد العسال » د . فتحی عبد الکرم ص‎ (۳( 
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أرضى لله منه » فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمبين ۲( 


f ا م‎ e ٍ 

وف اديت اخر هرل 1 :ان ول ن آم سلون شا فار عاب 
أحدا عحاباة فعليه لعنة الله > لايقبل الله منه صفا ولا عدلا » حتى يدحله 
جهنم ۲(" . 

وی عن مر بن الطاب زط الله غنه ت أله قال :امن قل رجا 
على عصابة وهو يجد ف تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد حان الله ورسوله 


وجماعة المومنين 0 . 


بل إن الرسول عي يشير إلى أن إسناد الأمر إلى غير أهله يعد علامة من 
علامات قبام الساعة » فيقول : ١‏ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة »0 . 


وکل إنسان بتحايل للوصول إلى عمل ليس من حقه » أو غيو احق به منه » 
E A‏ 
رضی الله عہما ‏ قال : « لعن رسول الله ع الراشی والمرتشی » ونی حدیث ٹوبان 
زيادة « والرائش ۲( . 

ولذلك نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام م يتقدم إلى طلب العمل والقيام 
على خرزائن الدرلة » إلا حيها لمس ف نفسه أنه أكفا من يتولى هذا العمل وأقدر من 
يقوم على إدارته وتصريف رة ا فقول الفران الكرعم حاكيا عنه هذا الموقف : 


. ٠٤١ / ۳ رواه الحا والمنذری فى الترغيب والترهیب‎ )١( 

(۲)أحرجه الام وقال صحيح الإسناد والمنذرى فى الترغيب والترهيب ۳ / ٠٤١‏ . 

(۴) انطر : الحسبة فى الإسلام : لابن تيمية ص ۸ » الطرق الحكمية : لابن القم ص ٠١۸‏ . 

(4) انظر : التاج الجامح للأصول ف أحادیث الرسول ٩‏ / ۲۲۹ . 

)٥(‏ رواه ابو داود والترمذی وصححه » والمنذری فی الترغیب والترهیب ۳ / ٠٤۳ ۱٤١‏ . والرائش : هو 
الذى پسعی ہیما . 


۳1۲ 


KEE EN 


i 0 [ »%‏ ا WD)‏ 
قال اجعلنی على خرائن الارض إلى حفيظ علم ٤ a‏ 


ويلفت القرآن الكرم أنطارنا إلى حسن اختيار من يقوم على أداء العمل حيا 
EY‏ سیدنا أبنة شعیب عليه 2 من 2 أن 


وقد نفد رسول الله 8 وحلفاژه من بعاده سلا الامر بکل دقة » فلم پولوا 
أحدا من الناس أى عمل من الاعمال إلا وهو كفْر له » وأفضل من يشوم معاه » 
ا کل اد ا ااي 

١‏ فنجد الرسول الكرم يختار معاذ بن جبل ليوليه على امن » لفقهه ورجاحة 
لهارته وتخيكةه العكرة وبلالا لبت الال لاماق وتدوو > وابدا افيد 
ادود ( لقدرته وقوله a‏ وھکذا ويرد أ در الارن لضعفهم 0( 


فقد روی عن آي SE a‏ ا غ ا ل 2 
عل النبی ی آنا ورجلان من بنى عمى » فقال أحدها : پارسول الله » أمرنا على 
بعض مالاك الله عز وجل . وقال الأخر مثل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
والله لائولى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه » . 


E E J a N a 

يكون معه إعانة » وإذا م يكن معه إعانة لاون كفرًا » ولا يول غير الكضفء لأن 
فيه ة() 1 

وعن ابی ذر رضی الله عنه قال : « قلت پارسول الله الا تستعملنی ؟ قال 

فضرب بيده عل منكبى ثم قال : يأًبا ذر إنك ضعيف » وإما أمانة وإنما يوم القيامة 


(ا) سوق بوسف + الأب ده . 

(۲) سورة القصص : الأية 8 

(۳) انظر : د. أحد العسال د. شحى عبد الكرم : النظام الاقتصادی ف الإسلام ص ٠۳۳‏ . 
)٤(‏ انظر : نیل الاوطار للشرکای ج ۸ ص ۲١٦‏ . 


EE 


حزى وندامة » إلا من أحذها بحقها وأدى الذى عليه فا ٠‏ . 


قال النووى : هذا أصل عظم فى اجتناب الولاية > ولاسيما لمن كان فيه 
ضعف » وهو من دحل فما بغير أهلية ولم يعدل() . 

وإذا كان هذا فى الولاية العامة : فكذلك أيضا فى كل عمل » يجب أن يبعد 
من هو أفل كفاءة فيه » ليقدم عليه من هو أكار كفاءة فيه » وقدرة عايه ودراية به › 
فيوضع كل إنسان فى المكان الجدير به واللائق له » لتتحقق بذلك مصلحة الناس . 

A ٣ ډ لاله‎ 

١‏ وعلى ہج رسول الله ع بمضی ابو بکر رضی الله عنه » فیولى زید بن 
ثابت مع القران لعلمه وکیاسته وفطنته » ویاتیه رجل يطلب العمل فلا بده صالحا 
فیرده ۲( . 


وا الإمام على بن اب طالب رضى الله عنه » ليقرر مبداً حسن احتيار من 
يقم على أداء العمل بكل وضوح » فى رسالته إلى مالك بن الحارث الأشتر حين 
ولاه على مصر » إذ يقول له ١‏ ثم انظر ف أمور عمالك » فاستعملهم اختبارا ( أى 
بعد امتحان وتجربة') ولا تومم حاباة وأثرة فإنها جماع من شعب ال جور والخيانة » وتوخ 
مهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم المنقدمة فى الإسلام › 
فإنهم أكرم أحلاقا وأصح أعراضا » وأقل من المطامع إشرافا وأبلغ فى عواقب الامور 
نظرا ٩)‏ . 

هكذا يضع الإمام على بمذه الكلمات البليغة دستورا رائعا فى كيفية احتيار 
العمال الذين يوكل إلم القيام على أمور الناس ومصالح O EA‏ 
الاحتيار قائما على أساس أن الختار هو من أهل التجربة والكفاءه وحسن النظر فيما 
يقوم عليه » لاعلى أساس القرابة والحاباة والوساطة والمحسوبية . 


(۱) رواه مسلم وراجع : الترغیب والترهیب ج ۲ ص ٠۳٤‏ . 

)۲( راجع : نيل الاوطار ؛ ج ۸ ص ۲۵۸ . 

)۳( النظام الاقتصادی ف الاسلام ۽ د. امد العسال واحر ص ۱۳۳ . 

. ٦۳ انظر فى ذلك : الإسلام وأصول الحكم عند الإمام على رضى الله عنه د, إبراهم إبراهم هلال ص‎ )٤( 
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RL YÎ 
1 


ری ی ۲ کے مھ ر ی نے ہیی یکی س سو 


فقدرة العامل الكاملة لباشرة عمله على أأكمل وجه وأحسنه » هى الثى تؤهله 
لتول هذا العمل دون أى اعتبار اخر . 


ثالنا : فائدة التخصص وتفسم العمل : 


إن العمل الذى يستهدفه الإسلام » ويتطلبه من كل من يقوم عليه ويؤديه › 
هو العمل المنظم » أى ذلك العمل الصادر عن إرادة واعية » يسبرها العقل ويتحكم 
فى توجمها . وعلل ذلك لايعتبر العمل فى حد ذاته منعجا لنفعة اقتصادية إلا إذا 
اقترن بعنصر آحخر وهو التنظم » فالعمل لابد وأن يكون منظما على نسق معين › 
حتى يؤدى إل النتائج الاقتصادية المستمدفة من إجراءه » إذ لايكفى أن ينتج العمل 
السلع والندمات » بل يجب أن تفوق قيمة هذه السلع والخدمات › قيمة الجهد 
المبذول فى إنتاجها » وهذا مايعرف بإنتاجية العمل . وحتى يكون العمل المنظم على 
هذه الصفات السابقة » لابد من توافر شرطين رئيسيين : الحرية فى اختيار العمل 
وحسن تقسيمه إلى عمليات إنتاجية متلاحقة( . 


: الحرية فى اختيار العمل‎ ١ 

الأصل أن البشر متفاوتون فى قدراعهم الجسدية والذهنية » کا أنهم يختلفون فى 
الميول والنزعات التى تتعلق باختيار المهن والحرف » فكل فرد يتجه إلى الحرفة والمهنة 

) فمن الناس من لاسن إلا العمل ا > وم من جسن الاعمال 
الفنية » ومنهم من يسمو فكره وعقله فيحسن الاعمال العقلية والطيمات الى تحتاج 
إلى فكر مستقم(" . 

وعندما تتفتق قدرات الانسان وتتمير مواهبه › ترج من بحب ذلك النوع 
من الصناعة » ومن ينبغ فى ذلك النوع من التجارة » ومن تظهر فيه قدرة الإدارة 
وحسن القيادة » ومن يغلب على ميله حب ام جندية ويستہويه فن القتال › وا حر يجنح 


. ۷١ ۷ راجع : الدكتور إبراهم دسوق أباظة : الاقتصاد الإسلانی ص‎ )١( 
. ٥٤ الشيخ محمد أبو زهرة : فى امجتمع الإسلامى ص‎ )۲( 


۳٥ 


ال العمل الأدى ( وهکذا دوالیاك تظهر ف 8 فرد میوله وقدراته 97 : 


وکلما ارتقی اجتمع > برز التباعد فى القدرات » وازداد التفاوت فى الأعمال 
التى يؤديما الأفراد نتيجة انجاههم المترايد إلى التخصص والجتمع الناجح هو الذى 
بهيىء الفرص المعكافة لاہنائه » حتی پستفید من کل إنسان فپما يسر له . 

ولکی پنحققی -حسن توزیع العمل ویسہتفہا۔ اجتمع بعلاقات ببائه العاملين 4 
فإنه جب أن تکفل لكل إنسان الحرية فی اختیار عمله با يتفق مع رغبته ومپوله . 

وقد كفل الإسلام هذا الأمر » فالأصل ف الإسلام أن تار الفرد نوع العمل 
الذى يتلاءم وميوله » إذا لم يرد نص شرعى يسند إلى ولى الامر مهمة توزيع الاعمال 
على الافراد قسرا وكرها » کا هو الشان فى النظم الجماعية » وإن كان هذا لايمنع من 
قيام حالات استشائية يكون فيا لولى الأمر حق إجبار فرد أو أفراد بذواتيم على القيام 
بعمل معين » وذلك فى حالة ماإذا كان هذا العمل ضروريا لجماعة المسلمين » ولم 
يڪن سواهم قادرا عل أدائه ۲) . ۰ 

والإسلام ف رکه ادرية للأفراد تار کل واسحد مم العمل الد اة 
بہتدى بقانون الفطرة » الذى یعنى أن الناس متفاوتون فى قدراعہم ما يجعل كل إنسان 
يدحاز إلى مايحسنه وميل إلبه » کا بمتدى بالقم الأحلاقية والعلمية التى قام عليه 
بيان امجتمع الإسلامى الاول » وما قرره الفقهاء وأهل الذكر من وجوب رفع كل 
إنسان إلى موقعه") , 

بهذا كله ينم توزيع العمل على الوجه الأمثل » الذى يلعب بلا شك 
دورا عظیما ف 2 یسین الإنتاج وجودته , 
e‏ التخصص وحسن تقسم العمل : 

إن المتتبم لتطور البناء الاقتصادى مذ أقدم العصور » يرى زبادة متواصلة فى 
)١(‏ د. أحمد العسال : د, فتحى عبد الكرم : النطام الاقتصادى لى الإسلام ص ٠١١‏ . 


(۲) الدكتور : إباهم دسوق أباظة : المرجع السابق ص ۷۱ س ۷۲ . 
(۳) راجع : د. أحمد العسال » د. فشحى عبد الكرم » المرجع السابق ص ٠۳۲‏ . 


۳٦1٦ 


is FE r 1I: 
ا‎ 


التخصص الانتاجى » فكلما ظهر ضرب من ضروب الحا الاجتاعية » فلا مندوحة 
طابع الصناعة المنرلية إلى نظام المصانع » صحبه تخصص واضح داحل المصنع > بل 
وتقسم واضح للعمل بين فرو ع الإانتاج اختلفة . 

وى داخل المشروعات الصناعية » نجد أن بعض المنتجات _ كالسيارة 
eS‏ بها مجموعة من المشروعاٽ › 

إن التخصص هو طبيعة العصر الذى نعيش فيه i‏ الاقتصاد ى 
الذى تم فى الدول الغربية الصناعية » والذى يسير قدما اليوم فى الدول النامية » 
کان ليحدث لو أن الإئتاج TS‏ 
الإنتاج من الألف إلى الياء » إذ ليس بإمكان العامل ‏ وحده ‏ أن يقوم بهذه 
العملية الشاقة ولو فرضنا جدلا أن الإنسان ف الجهاز الاقتصادى الحاضر »› يمكنه 
ا يصع السلعة الف اک الياء دول ا یسنان بره ٤‏ ودول ُن e‏ 

من الناس ف جره من السلعة » وعمرو ف صنع امجزء الذى يليه » لوجدنا أن هناك 

صعوبات کبيڻ تظهر داحل الحهاز الاقتصادیى a‏ فالفرد ف النظام 
الاقتصادى الحديث يستيلك عددا كرا من السلع » بحيث لا يستطيع هو نفسه 
أن ينشجها جيعا » وأن يشبع رغباته الشخصية كلها . | أن بعض السلع 
يستحيل على فرد واحد ‏ مهما أو من المهارة والقدرة ‏ أن يصنعها 
اک 

« وإذا كان الاقتصاد السياسى التقليدى يرد ظاهرة تقسم العمل والتتخصص 
إلى الاقتصادى الإنجلیزى آدم ميث » فإن هذا لا يقدح فى القول بقيام هذه 
الظاهرة وإن کان بشكل عغدود ‏ فى امجتمعات الإسلامية الغابة . كل ما 
هنالك أن ادم ميث ذهب من بعد إل إثبات هذه الظاهة وبيان مزياها . بعد أن 
برزت بشكل واضح فى عص على ضوء الثورة الصناعية . 


(۱) راجع فى هذا : الدكتور صلاح الدين ثامق : الاقتصاد : البادیء والأسس ص ۱۳۲ س ٠١١‏ . 


1Y 


E E 
la Eser rye nr pe س‎ ake at may gh gry ET fh gap) TF چ‎ EET DIT TT OT 2 RES 
ج ج ج ج ي ج ي ي ا ي ي ا‎ 


فالاتجاه إلى تقسم العمل والتخصص ف عمليات إنتاجية بعينها » أو فى بعض 


أجزائها : بدأ يتزايد فى عهد الدولتين الأموبة والعباسية »> بل وفى عهد النلافة 


الأندلسية بوجه حاص » فالإنتاج المعمارى الأندلسى مثلا » عرف تقسيما للعمل 
على وجه رفيع » إذ قسمت العملية المعمارية إلى أجزاء اخحتص بكل منها فن حاص » 
فالإنشاءات الأساسية والزخحرفة والطلاء والنجارة والحدادة ... الح > كان ها خحراؤها 
من العمال المعخصصين بل وأحيانا تنقسم كل من هذه احرف إلى تخصصات أكار 
E ENE‏ 


مزايا التخصص وتقسء العمل " : 
إن التخصص وتقسم العمل ينطوى على العديد من المزايا والفوائد ما : 
١‏ - أنه يؤدى إلى أن يعمل كل فرد فيما هو أكار براعة فيه » وبالتالى يبلغ 


الانسان ف عمله حد النبوغ . وعلى هذا فلو وجهنا كل فرد ليعمل على حسب ما 
تتيح له مواهبه واستعداده العقلل والجسمانى » فلابد أن يداد إتقانه لعمله إتقانا 


کہرا > مما یعود عل الانتاج بالجودة والزيادة . 


۲ يؤدى تقسم العمل إلى الارتفاع بكفاءة العامل بسبب تخصصه فى 
عملية معينة أو جرزء منها وهذا يعود على الإنتاج بالخير . 

فوضع الناس ف شات أو مجموعات يختص كل فرد فيا بنوع معين من 
العمل » من شأنه أن يعرد بالفائدة على الإنتاج جميعه » والسبب فى ذلك أن المران 
والتدرپب وت ا 


لم تكن له استعدادات سابقة هذا العمل . 


)١(‏ انظر : الدكترر إبراهم دسو أباظة : امرجم السابق ص ۷۲ » وأيضا الأستاذ محمد کرد على : الاسلام 
والحضارة العربية . طبع دار الكتب المصرية ۱۹۳١‏ . 


)۲( راجح هذا ؛ الدكتور صلاح الدين نامق المرجع السابق ص ۱۳٤‏ وما بعدها 0 الدكتور راهم د سوق 
أباظة . المرجع السابق ص ۷۳ » الدكتور أحمد أبو إسماعيل : أصول الاتصاد ص ١۲‏ » ومابعدها » الأستاذ 


بيجو : الدحل س مقدمة فى علم الاقتصاد ترجمة الدكتور صلاح الدين نامق والدكتور أحمد سعيد دودار . 


۳۸ 


YE LAA: 


وف هنا ا لمجال يقول ادم ميث : إن تقسم العمل هو التخصص بعينه › 
فهو يقصر مهمة كل عامل على عملية واحدة يجبعلها وظيفة حياته الوحيدة » وا بد 
أن تزيد مهارة العامل نتيجة لذلك زيادة كبرق »> فالحداد العادى الذى لم يتخصص 
فى صناعة المسلامير » بل يفوم بكل أشغال مهنته » يستطيع أن يصنع من ۸٠١‏ إلى 
٠‏ مسمار فى اليوم » بيا إذا تحخصص فى صناعة المسامير فقط فإنه ينتج أكار من 
٠‏ مسمار فى اليوم الواحد . 


۲ يمكن التخصص من الانتفاع بالالات على أحسن وجه » فاستخدام 
الآلاث فى أداء العملیات التى تصلح ها إنما يكون مستطاعا إذا ما تخصص كل 
عامل فى عملية واحدة أو عمليات قفليلة » أما إذا عهدنا إلى كل عامل على حدة 
بالقيام بالعمليات الختلفة التى تمر بها السلعة > فإن معنى ذلك أن اللات 
الستخدمة فى الانتاج ستبقى عاطلة طالما كان العامل مشغولا ببعض العمليات الى 
لا تستخدم فيا الآلات المذكورة » وف هذا ضياع لما يمن أن تأتى به الآلة من نفع › 
وبعاة للجهود والأموال التى أنفقت ف الحصول عابها . 

٤‏ لا كان التخصص يؤدى إلى الانتفاع بالآلات على أفضل وجه › کا أنه 
يؤدى بالعامل إلى اخحتصار الوقت » فإن هذا بلا شك س يفيد فائدة كبر فى 


ه ‏ يدفع التخصص ‏ ف الاية ‏ على نمو الإنتاج الكبير الذى يعتبر 
السمة المميرة للاقتصاد الحديث . 


ويشبه الشيخ محمد أبو زهرة العمل بالبناء الهرمى » قاعدته واسعة » وهى 
تشمل العمال اليدويين ومن يقاربونهم » وإذا علونا من قاعدة المرم إلى ماهو أعلى منها 
وجدنا العمال الفنيين المهرة ف صداعة من الصناعاتث وإذا وصلنا ف وسط ارم 
كان المساعدون والمعاونول فی فيد 3 ما تنتجه عقول المفكرين من توجہات 
فكرية » وإذا قاربنا قمة الحرم كان المفكرون والمنظمون للجماعة الإنسانية » وكلما 
علونا إلى القمة علونا فى مراتب النبوغ »› وكلما علونا قل العدد وكثر النفع . وإن 
الذين يكونون فى أعلى القمة هم الذين تعيش الإنسانية على اختراعاتهم وكشفهم 
لنواميس الكون . وإن الشريعة ما قرره فقهاؤها ذكروا الطريق لتربية المسلمين » لتظهر 


۳۹۹ 


تلك القوى الختلفة » ولتستخدم هذه الطاقات والواهب فى مصلحة الأمة() . 


١‏ وما يلزم التأكيد عليه أن مبدأً تقسم العمل والتخصص يعتبران من 
المبادىء الأساسية التى يقررها الاقتصاد الإسلامى » وإذا كان تطبيق هذه المبادىء 


* 


4 


1 يبد ملحا إبان قيام الدولة الإسلامية » فإن هذا لا يعنى غيبة المبدأً أو التغاضى عن 
تطبيقه إذا ما استوجبت ظروف التقدم الحديث ذلك( . 


$ 


,.00 س‎ ۵٤ انظر : الشيخ ا زهرة :ل اجیمم الإاسلامى ص‎ )١( 
, ۷۳ الدكتور إبراهم د سوق أباطة : الاقتصاد الاسلامی ص‎ (( 
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الفرع الرابع 
واجبات العمال 


تتعدد الواجبات الاقاة علل عاتق العامل وهو بصدد اختيار عمله ونتنو ع 
النكاليف التى يجب أن يلتم بها وهو بسبيل القيام على أداء هذا العمل وتنفيذه . 
وهنا نجمل القول عما يجب على العامل مراعاته »> سواء فى حالة احتياره 
للعمل » أو فى حالة أدائه وتنفيذه 
١‏ واجب العامل بالسبة لاخنيار العمل : 


ا على المسلم ُن بختار العمل المباح الذى اخ ورسوله » وان 
يشعاد عن ا الحرمة ویشجنہا > وهی تلك ال ھی عدا )ا الاسلام ۽ وحار ما 
قول الله تعالى : # يأأيها الذين | آمنرا کاوا من طیبات ما رزقتا واشکروا لله إن کنم 
إياه تعبدون 40 ۽ وقول عز وجل : f‏ ياأيها الذين مرا أنفقوا من طيبات ما 
کسبتم وما احرچنا لکم م الارض > ولا تیمموا ا-ابيٹ منه تنفقون 4#(" 


فالسلم مطالب بأن يأكل e‏ فا ا ا پنفی م 
طیبات ما کسب ولا پتحقق ذلك إلا ان یکون للعمل الذئ احتاره وعمل فيه 
مشروعا » قد أباحه الإسلام وأحله . 


ودائرة الحلال ٣‏ الاسلام دائرة عردضة ووأسعة ودائرة اترام لوده 
وضيقة » والأصل ف الأشياء الإباحة » إلا ما جاء الشر ع بحظره ومنعه . 

فالاسلام يدعر المسلم ل ُن پباشر العمل ف أيه صسورة من صوره و تار 
عه یع الات » ناء ان عماد بدا أو فیا او فكريا » ولم يحظر من العمل 
|3 ما فيه إضرار بالعامل نفسه » أو اا ی ۾ أذ هر ن المقرر ف الإسلام أنه ٠‏ 
ضرر ولا ضرار . وقد تواردت الأدلة على أن الشار ع قصد إلى المحافظة على ضروريات 

ا ر ی 

. ٠۷١ سوة البقرة ؛ الأية رقم‎ )١( 
. ۲٠۷ سورة البقرة ؛ الآبة‎ (۲) 


۲۷۱ 


مس وأوجب ايه هله الکلات العامة والتى بدول ایا ا پنصلح للمجتمم 
حال ولا يقر ل قرار ٤‏ وهذه الضروريات ھی ¦ () الدين والنفس والعقل والمال 
OT‏ 


ولكى تتحقق الحافظة على هذه الضروريات » اعدر الإسلام أن كل عمل بخل 
ا اا ر کن وا دل ا ت عا اا 

ولذلك حرم الإسلام العمل ف إنتاج الأصدام » وإئتاج الخمر وفى تربية 
المننازير وف تبيعة نوادى القمار وغير ذلك » وجعل كل هذا من الحرام الذي يجب 
على المسلم اجتنابه » إذ أن ما يؤدى إلى الحرام فهو حرام , 

يقول الله تعالى : ل يأيها الذين آميوا إا الخمر ولميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فا جنوه لعلکم تفل حون )٩(44‏ 


ويقول الرسول مب : « إن الله ورسوله حرم بيع اللخمر والميتة وا-انزير 
والأصنام » قيل يا رسول الله : أربت شحوم الميتة فإنما تطلى ما السفن » وتدهن بها 
ا جلود » وپستصبح بہا الناس ؟ فقال : لا » هو حرام . ثم قال رسول الله می بعد 
ذلك : ٠‏ قاتل الله اليہود . إن الله تعالى ما حرم عليهم شحومها » جملوه ثم باعوه 
فأکلوا تمنه ۲ . ۰ 
هن الال اش نضا رال ها غل الل لاساد عا ال 
واحترافها » وكذلك السحر واحترافه والتكسب منه » لأنه تغرير بالناس وخداع هم 
وسلب لأموامم بالباطل » وما أيضا العمل فى الجالات التى تؤدى وتعين على 
الحرام » كمن يجمع العنب ويبيعه لمن يجعله خمرا » ومن يبيع السلاح لمن غارب 


٠١ ص ۲۸۷ » الموافقات للاإمام الشاطبى ج ۲ ص‎ ١ راجع فى هذا ؛ المستصفی للإمام الغزالی ج‎ )١( 
. ٠۹ وكذلك : الشيخ أب الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى الإسلام ص‎ 
. متفتق عليه › وججملوه أی أذابره‎ )۳( . ۹١ سورة المائدة : الآية رقم‎ )۲( 


hl 
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الحرم كذلك » الغصب رقطع الطريق والعمل بالربا والرشوة والتغرير بالناس 

وف حرم هذه الأعمال جاء الكثير من نصوص القران الكرم » ج أن 
الرسول با قد نى عنها وحذر منها » فعنه عا أنه : ١‏ هى عن بيع الكلب ومهر 
البغى وحاوان الكاهنء.(٠‏ 

وعن جابر رضى الله عنه قال : ١‏ لعن رسول الله م كل الربا وموكله 
وشاهدیه ¢ وقال هم سواء 4 

وهناك ‏ أيضا ‏ كثير من الأعمال التى حرمها الإسلام » والتى لا يمكن 

١‏ ومكن ضبط هذه الأعمال المحرمة فى قاعدة عامة وهى : أن كل ما فيه 
دی للمسلم أو استغلال أښعفه فهر حرام (۳) 

ومن الواجب على العامل بالنسبة لاحنيار العمل » أن يشار العمل الذى 
پناسب قدراته » ویستطیع ا5ا بکفاءة ومقدرة ( ولا ینبغی له 0 جختار عملا لا 
يستطيع أداءه أو لايحسنه» إذ السلم مطالب بإتقان عمله وأدائه على الوجه الأمثل » 
وليس معنى ذلك أن هناك أعمالا لا پتلاها إلا بعض الناس » بينا بحرم منما البعض 
اللآحر » وإنغا نعنى أن كل إنسان يجب أن يختار العمل الذى يده ويعسن القيام 
على أدائه » حتى يعم الخير رتتحقق المصلحة العامة . 


۲ واجب العامل بالسبة لأداء العمل والقيام به : 


لاتنتبى مهمة العامل مجرد احتياره عملا مباحا أحله الإسلام بل يقع عليه 
بعد ذلك عدة واجبات أثناء تأديته هذا العمل » ما : 


(۱) متفق عليه . (۲) رواه مسلم رللبخاری وه , 
(۳) راجع : الشيخ أبو الوفا المراغى : من قضايا العمل الال فى الإسلام ص ٠١‏ . 


A1 


أ إتقان العمل وإجادته : 


لا يعنى العمل فى الإسلام أن يؤدى على أى وجه کان » وإنما یعنی به العمل 
المتقن المنظطم » فلقد جاءت النصوص الترعية لتقرر الامر بإتقان العمل » ولتؤكد 
على إحسانه وإجادته . 

١‏ فجاء ذكر العمل فى القرآن مذكورا بالصلاح » ولا يتأقى صلاحه إلا إذا 
أخذ حقه ممن يقوم به » وابتغی به وجه الله » فخلصت فيه النية » وبذل فيه الوسع 
والطافة)' يقول الله تعالى : # من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلدحيينه حياة طيبة ولنجزينم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4#" » * فمن يعمل 
من الصالحات وهو موّمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون»") » وهكذا يأ العمل 
مقرونا بالصلاح فى ايات القران الكرم » وهو وإن كان يقصد به العمل الدينى 
الأحروى > فهو يشمل _ أيضا ‏ العمل الدئيوى » إذ من أهم ما يدف إليه 
الإسلام ويعنى به » صلاح أحوال الحياة الدنيا . ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل الصاح 
المتقن . 

وف حديث لارسول عه » يقول : ١‏ إن الله بحب إذا عمل أحدك عملا أن 
يتفنها) » ونی رواية أخرى : «إن الله يحب من العامل إذا عمل أن 
يعسن ٠*١‏ فأبلغ الصدقات إتقان العمل » ومن أحب ما يقرب العبد إلى ربه العمل 
المعقن الجيد» . وإذا كان المسلم مطالبا بإتقان عمله » فعليه أن يعرف مستلرماته 
ومتطلباته حتی یتمکن من الوفاء بها فيتحقق له إتقان العمل وتأدیته عل احسن 


وجه , 


ومن إتقان العمل حسن رعايته والشعور بالمسئولية تجاهه » والسعى إلى ترقيته 


. ٠١١ راجع : النظام الاقتصادى ف الإسلام : د. أحمد العسال » د. فتحى عبد الکرم ص‎ )١( 


(۲) سورة النحل : ٩۷‏ . (۳) سورة الأنبياء : ٩4‏ . 

)٤(‏ رواه اليقى » وانظر : تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسئة الناس من الحديث » لابن الديسم 
الشیباں ص ٤۲‏ . 

. ه٤ الشيخ أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص‎ )١( . روہ الیہقی‎ )٥( 


V4 


وتطلویره( ٠‏ 
ب س أداء العمل بأمانة وإخلاص : 
اا اکن ا ق عاف علصا ق ابام عليه اعام 
له من حرمة » مؤديا لكل حه ٠‏ وق ذلك قول الله تعال ج إن اله يمر ان 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها... 7# » ل ياأيما الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 


أماناتكم وأنتم تعلمون #" . 
فكلمة الأمانات ١‏ التى جاءت فى الآيات الفرانية > كلمة عامة شاملة 


تشمل 3 ما ون عليه الإنسان ٠‏ ومن اهم ذللكف الأمانة ف العمل 
OE ASE gk OE A OE EAS‏ 


7 صتا ایك 8 : a‏ £ 1 & 0 
ومرن حث الرسول e‏ على اداع الامانة » والامر بذلك قرله : « اد الامائة إل 
ن ائتمنك ولا ن من انت 2 

فالمسلم ا عل E‏ لخاصة نفسه » کا آله ا وخلص عل ما يكلف به 
من عمل من قبل غيو من الناس » أو من قبل الدولة 

والأمانة فى العمل والإاحلاص فيه » من أعظم ما يثاب عليه العبد ويؤجر على 


ا ا E E‏ 1 
فعله » فقول الرسول ا : ١‏ لازن الامين الذى يؤدى ما امر به طيبة به نفسه » 
ا 


اا ف الا ي ذلك فم ال اتليس فيه ٠إ‏ أن :ذلك من 
أحطار ما يرتكبه العامل > فمن المقرر فى الإسلام » أن من غش المسلمين فليس 


4 


فالإسلام يقرر مسعرلية العامل عن عمله فى الدنيا والأخرة » وئه على 


(۲) سورة النساءِ : ۵۸ . 


را راه الزظام الافتادی فى الإسلام ص ٠۳۷‏ , 
# ا ١‏ س 
ری انظر : التفسیر الکبیر : للإمام الرازی ج ۳ ص ۲٢۸‏ . 


NE ONS) 
. رياه الطبرای‎ )٦( . 1۸ (د) سپا السلام انعا : ج ۳ ص‎ 


۳Yo 


استشعار هذه المسعولية الضخمة الملقاة على كاهله » فيقول الله تعالى : ل ولشسعانّ 
عما کنتم تعملون ې( » ا وقل اعملوا فسږی الله عملکم ورسوله 
والمؤسنون 4" > ل قل بلى وربى لتبعثن ثم لشبؤن با عملم وذلك على الله 
یسر ی( ۳) 

2 

ويقول الرسول الكرم : «( کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته › 
فالرجل راع فی بيته وهو مسئول عن رعیته » والراة راعیة فی بیت زوجها وهی مسولا 
کن رعیتہا ¢ والخادم اع ف مال سیده وهو مسئول عن رعیته ٠(۲‏ : 

ولا شك أن الشعور بالمسئولية تجاه العمل » يؤدى إلى الإلحلاص فيه 
وإحسانه وتنفيده عل كمل وجه . 
د س واجب الصدق والوفاء بالعقود : 

فالعامل مكلف بالصدق ف عمله » کا أنه مأمور بأن یفی با أبرمه من 
عقود ی وما ا حل على مسك من الترامات وعهود » فيقول ا تعال : j}‏ ياأیہا الذين 
امنرا أوفرا بالعقود ٠(4‏ » ا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا 4( » ل والذين 
هم لاماناتہم وعهدهم راعوك (qf‏ ا 

ااه . k‏ 4 ا 

وقول الرسول عي : ر المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو 
أحل حراما)(۳) . 

وقد اهتمت كتب الفقه الإسلامى ببيان أنواع العقود وشروطها وكل ما يتعلق 
بها » ومنها عقد الإجارة على العمل » والذى قسموا فيه الأجير » إلى أأجير عام وأجير 

« فالأجير العام ¿ هو الذى يستحق أجرته على العمل الذى يقوم به » 
کا لنیاط ووه : لاخر الخاص هو إالذى يقوم بعمله › ولا خد الح مقدار 
)١(‏ سورة النحل . )١(‏ سورة التوبة : ٠٠١‏ . () سورة التغابن : ۷ . )١(‏ روه البخاري ومسام . 


. سور المؤمنون : ۸ . (۸) رواه الترمذى‎ )۷( . ۳٤ : (ا) الاسراء‎ . ١ سورة المائدة : الآية رقم‎ )١( 


Y1 


pir ara! 


العمل » إنما يحده الزمن » كالعامل الذى يأخذ أجرته على استمراره فى العمل شهرا 
ر أسبوعا أو يوما » وهو يستحق الأجرة على الزمن لا على العمل » وقد يزدوج 
الأجيران فى نوع واحد » کمن قوم بأعمال بأجورها » وپکون عنده عمال يتولون 
القيام بهذه الأعمال » فرب العمل يأخذ الأجرة على العمل » ويعطى العمال الذين 
پعملوڭ معه أجورهم على الزمن»( . 

وواجب الأجير أو العامل فى كل حال أن يلتزم الصدق فى عمله » والوفاء 
بعقوده ووعوده , 


ه س اعحافظة على مواعيد العمل : 

وأداءه ف ونه ادد وعدم القأحير فيه » فمما جاء ف رسالة الإمام عل ن ای 
طالب رضى الله عنه إلى الأشتر النخغى لا ولاه مصر : ٠‏ وامض لکل يوم عمله › 
فان لکل یوم مافیه)(" . 


و البعد عما بخل بأداء العمل : 


ففی سبيل أن يؤدى العمل على أحسن وجه » نہ الإسلام عن کل ما يؤدى 
به إلى الل والفساد > كالرشوة والمدية »> فعن ثوبان رضى الله عنه قال : ١‏ لعن 

اا 4 0 ê‏ ۶ 
رسول الله بره الراشى والمرتشى والرائش»" . وعن اى هيد الساعدى . أن رسول 
اله بره استعمل رجلا فجاء يقول : هذا لكم » وهذا أهدى إلى . فقام رسول الله 
ب فحمد الله وأثنى علبه » م قال : « ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول : هذا 
لکم وهذا أُهدی إل ؟ افلا جلس ف بت أبيه وبيت أمه » فينظر مل يہدى إليه آم 
لا ؟ والذی نفس محمد دہ » لا یا أحد منہم بشیء إلا جاء به على رقبته يوم 
القيامة » إن كان بعيرا له رغاء » أو بقرة ها خوار » أو شاة تبعر » شم رفع يديه › 


(1( الشيخ ار زهرة : امرجم الساہق ص ٥۸‏ . 
(۲) راجع : د. إبراهم هلال : الإسلام وأصول الحكم عند الإبام على ص ٠۳‏ . 
)٣(‏ راه الإمام أحمد والبزار والطرانى : الترغیب والترهیب للمنذری ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


VY 


حتى رأينا عفرة إبطية » م قال : هل بلغت » اللهم هل بلغت( . 

ز ‏ من واجب العامل ‏ أيضا ‏ 

الحافظة على أموال العمل » ودم إهماها فإذا لم يلتزم العامل بأداء هذه الواجبات » 
أصبح من المفروض حسابه ومساءلته على تقصين وإهماله . کا يصبح الاجر الذى 
بحصبل عليه سحتا وحراما » لأنه قد أحذه بغير حق » فهو أكل لأموال الناس 


الباطل . 
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(۱) رواه البخاری » ومسلم وکذلك البہقی فى السئن الکری ج ٤‏ ص ١١‏ . 


Y۸ 


حقوق العمال 

فى مقابل أداء العامل ما عليه من واجبات » كفل له الاسلام حقوقه كاملة 
غير منقوصة وألزم رب العمل أو الجهة التى يعمل فيا الإنسان أن تؤدى له تلك 
الحقوق » وأن تقوم على راحته وثوفير متطلباته الأساسية . 

( لقد قدر الاسلام العامل ومنحه من رعاینه وعداینه ما يڪفل له حقوقه 
فى التعلم والعرية والعبادة » وكفل له كرامته الإنسانية فى أوسع صورها » وجعله هو 
وصاحب العمل سواء ْ يتم کل منہما رسالة الأخحري() 

ومن الحقوق المتعددة التى كفلها الإسلام للعامل : 
١‏ الحتق فى استيفاء الأجر : 

إذا أدى العامل ما كلف به من عمل على الوجه المطلوب » وكان له فى مقابل 
ذلك أن يأذ أجره كاملا من صاحب العمل » وهو بذلك يستوف' حقا من حقوقه 
ا 

«فاذا کان الإسلام پو جب العمل عل کل قادر » ویحتر ذلا فريضة -حتدمية 
لابتغاء فضل الله ونيل طيبات رزقه » فإنه يقرر أجرة كل عامل على عمله » حى ولو 
كان ذلك العمل فى جمع الصدقة » فما لا يتم الوإجب إلا به فهو واجب» . 

ولذلك يقول الله تعالى : ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
علیها ...4 الآية » ويقول رسول الله عله : « لاتحل الصدقة لغنى » إلا 


() الشيخ ابو الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى الإسلام ص "٦‏ . 
ر۲) النظام الاقتصادى ف الاسلام ص ۱٤‏ , 


(۴) سورة التوبة : الاية ٠١‏ . 


۲۷⁄۹ 


لخمسة ... لعامل عليها ٠»‏ . ووجه الدلالة فى ذلك » أن الآية الكريمة قررث 
للعامل على الصدقة أن يأحذ جزءا منها نظير عمله » وأن الرسول عه قرر 
الأجر من الصدقة للعامل عليها حثى ولو كان غنيا » لأن ذلك فى مقابل عمله . 

وا دل فا ری هو غد اه و عر ری اه فا ارول 
الله يه كان يعطي عمر العطاء فيقول عمر رضي الله عنه : أعطه أفقر منى . 
فيقول الرسول ل : حه فتموله أو تصدق به » وما جاءك من هلا المال وأئت 
غیر مشرف ولا سائل فخذه › ومالا فلا تتبعه نفسك) . 

قال الصنعانى : « الحديث أفاد أن العامل ينبغى له أذ العمالة ولا 

وتحدث القرآن الكريم كثيرا عن العمل » وحق العامل فى أن يستوفى 
اجره کاملا عليه إزاء إحسانه فيه » ولئن کان حديث القران عن العمل للاخرة 
'كثيرا » إلا أن إحسان العمل للاحرة يرتبط أحيانا بالعمل للدنيا ... وعلى مقتضى 
العقود والاتفاقات ا ٹجری بین المتعاملین » یستوفی کل منهم ما تراضوا عليه 
من غير ظلم ولا مماطلة ولا غش ولا خحداع“ ١‏ فمن الواجب على رب العمل 
أن يوفى العامل أجره كاملا » مادام العامل قد أدى له عمله» . 
مقدار الأجرة : 

لم يحدد الإسلام مقدار ما يتقاضاه العامل على عمله » وترك ذلك 
لیحدده العرف ونوع العمل ومدى ما يبذل فيه من جهد ووقت . 

الو أف الا جور ف الاعال قر فة لفحل ودل واف 
باحثلاف الأعمال والأشخاص والأحوال والأعراف » رالأجرة تستحق على 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الام . وترجم البخارى لذلك فقال : باب رزق الام رالعاملين 
علیہا . 

(۲) رواه مسلم فی ,صحیحه ۲ / ۷۲۳ . (۳) انظر : سبل السلام للصنعای ج ۳ ص ۱٤۹‏ . 
(4) راجع : من قضايا العمل والمال ف الإسلام : للشيح أبو الوفا المراغی ص ۳١‏ . 


FA‘ 


YE ara 


العمل أو على الزمن » ولذلك يقسمون العامل إلى قسمين : أجير عام وأجير 
2 ) ) 

E‏ ی ر ا ر م 
للعمل وعلى قدره » فإن نقص الاجر عما يستحقه العامل على عمله كان هذا 
ظلما للعامل وبخسا لحقه » ونحن مأمورون بالعدل فی كل أمر » حیث يقول 
المولى تبارك وتعالى : اإ إن الله يأمر بالعدل واللإحسان 4 » بينما ورد النهى 
عن الظلم وبخس الئاس حقوقهم فى نصوص متعددة » ففى الحديث القدسى : 
) پاعبادی إنی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا ۲ > 
وقول الله تعالى : إ ولا تببخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4() . 
١‏ فاذا رضی العامل مضطرا بأجر دون ما يستحقه » وجب أن يدفع له رب العمل 
ما يستحقه » ولا عبرة برضاه فى الا جز المخفض » كفن اضطر إلى بع لمت 
باقل من تمنها الحقيقى » فإن الإجارة هى بين المبافع . 

وبعد ذلك . يمكننا القول بأن الإسلام لم يضع مقدارا محددا لما يتقاضاه 
العامل على عمله من أجر » وإنما ترك ذلك للناس يحددوله حسب العرف 
وظروف العمل ونوعه » ولكن يجب أن يتم ذلك التحديد فى إطار قاعدة عامة 
يمكن استنباطها من النصوص وهى ر يجب أن تكون الأجرة على قدر العمل 
ومكاففة له ) . 


اللهى عن عدم الوفاء بالأجرة : 

حرص الاسلام على أن يأخذ العامل ما يستحقه من أجر » وأمر صاحب 
العمل بأن يعجل فى دفع أجرة العامل » وألا يماطل فى ذلك » فيقول الرسول 
)١(‏ انظر : الشيخ أبو زهرة : فى امجتمع الإسلامی ص ۷ه ٩۸‏ . 
(۲) سورة انحل : ٠‏ . 
(۳) رواه مسلم » وانظر الحدیث بطوله فی : جامع العلوم والحکم لابن رجب الحبلی ص ۲۹۹ ۽ ۲۷١‏ . 


. 1۸۳ : سورة الشعراء‎ )٤( 
. ۷١ (ه) ائظر : الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام‎ 


۲۸۱ 


صلوات الله وسلامه عليه : « أعطوا الا اخ فلات جف عرف 0 + 

ويعتبر أكل أجرة العامل وعدم الوفاء بها من أعظم ما يرتكب الإنسان من 
جرم وظلم » ولذلك ياتى النهى عن ذلك بصورة مشددة » ويمكن إدراج النهى 
فى هذه الحالة تحت قول الله تعالى :# ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ه0) 
# ياأيها الذين "منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ . 

ويقول الله تعالى فى الحديث القدسى : ١‏ ثلاثة أنا احصمهم يوم القيامة 
ومن کنت حصمه حصمته : رجل اعطی بی ثم غدر » ورجل باع حرا فا کل 

قال الحافظ فى توضيح خطورة من منع أجر الاجير : هو فى معنى من 
باع حرا وأكل ٹمنه » لاله استوفی منفعته بغیر عوض وکاله آکایا ولانه 
استخدمه بير أجرة وکأنه استعیده , 

وبذلك يضمن الاإسلام للعامل أن يستوفى أجره » الذى هو أحد الحقوق 
المقررة له » دون أن يطلم فى ذلك » ودون أن تضيع ثمرات جهده و عمله , 


۲ حق العامل فى الحصول على طرورياته : 

قد لا يكفى الأجر الذى يتقاضاه العامل على عمله لإقامة حياته وتوفير 
اياجا ون ها ققد كفل الالام الج عامل فى أن :وا خد من بيت مال 
المسلمين ما يسد به الأشياء الضرورية » فيقول الرسول الكريم عه فيما رواه 
عنه المستورد بن شداد الفهری : « من ولى لدا شتا فلم تكن له امرأة فليتزو ج 
امرأة » وس لم یکن له مسکن فلیتخذ مُسکنا » ومن لم یکن له م رکب فلیشخذ 
مر کبا » ومن لم یکن له خادم فلینځ خحادما . فمن اتخذ سوى ذلك › کنزا او 


)١(‏ رواه ابن ماجة ف سنه ج ۲ ص ٤٥‏ » رواه اللرا ف الاوسط : وانظر الترغيب والترهيب جہ ۳ ص 
۸ . 
(۲) سورة البشرة : ۱۸۸ , (۳) سورة النساء : ۲۹ , 


. ٥۸ س‎ ٥۷ رواه البخارى وابن ماجة وغياما » وانظر : الترغیب والترهیب جا ۳ ص‎ )٤( 


TAY 


ا 


بلا جاء الله به يوم القيامة غالا أوسارقا 0 


وهذا یعنی أنه يجوز للعامل أن یتخذ فی ولایته ما لابد له منه » من زو جة 
ومسكن وخادم وشىء يركبه » أما اكتناز الأموال وادلحارها لنفسه فهو غلول 
وسرقة وخيانة » نهى عنها الرسول عل . 

« وهذا وإن كان واردا فى حق موظفى الدولة » إلا أن العلة التى اقتضت 
خصول الموظف على ذلك » وهی تحقیق کفاینه للقیام بعمله بأمان واستقرار 
تقتضى شمول هذا الحكم للعامل » وليس معنى ذلك أن رب العمل ملزم بإعطاثه 
ذلك أن على الدولة أن تضمن للعامل هذا الحق » إذا كان أجره العادل لا 
يکفیه(") . 
یکفیه 


» فالإسلام يعمل على إراحة العاملين فيه » وتسهيل أسباب السعادة لهم‎ ١ 
فيعمل على تزويج العاملين الذين لا يستطيعون مؤنة الزواج » ويسكنهم فى‎ 
مساکن تلیق بھم إذا لم تكن لهم مساكن » وکل ذلك ہ بلا ریب س من بیت‎ 
٠ مال المسلمين » لأن الراحة التى ينالها العاملون توفر حيرا يعود على الجماعة‎ 
. الاسلامية("‎ 

وإلزام الدولة بضمان هذه الحقوق للعامل قائم على أساس مسئوليتها عن 
رعيتها » والتى قررها الإسلام » ويبدو ذلك واضحا فی قول رسول الله ول : 
« کلکم ا وکلکم مسئول عن رغینه › فالامام راع ومسئول عن 
رع ۹ 

فتوفير ما بحتاج إليه الناس ويتطلبونه » أمر مقرر على الدولة لجميع أبنائها 
() روه الإام أحمد » وانظر : الأمرال لى عبيد ص ۳۳۸ » أيضا : تيسير الوصول إلى جامع الأصول من 
حديث الرسول : لابن الديبع الشیبای ج ٤‏ ص ٠١١ ٠ ٠۲۳‏ والمركب : دابة للركوب . 

(۲) انظر : الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الاسلام ص ١۷۳‏ . 
(۳) راجع : الشيخ محمد أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى : ص ٥۲‏ . 
(+) رواه البخارى ومسلم . 


Ar 


و غ ھاو ال ا اکاک کون م را ا ل او 
ترعاهم رعاية كاملة ٠»‏ حتى ينشط العامل فى أداء عمله » ویتفرغ لاتقانه 
وإحسانه » مما يعو د بالخير على الدولة وعلی جمیع آبتاء إ لمجثمع . 

۳ س حق العامل فى الراحة وأداء العبادة وغيرها : 

ا بستطيع الإنسان ‏ مهما أوتى من قوة ونشاط ‏ أن يواصل مسيرة 
العمل » دون أن يأحذ قسطا من الراحة » ولذلك نجد من النصوإص الشرعية ما 
مسنيرتهم فى الحياة دون ثعب أو ملل » وحتى إذا ما قام الإنسان لأداء عمله > 
قام نشيطا قويا يعمل فى همة عالية وعزيمة جادة » يقول الله تعالى : 3 وجعانا 
اليل والنهار ايتين فمحونا اية الليل وجعانا اية الهار مبصرة . لتبتغوا فضلا من 
ربكم .. . 4 ء ل وجعاها الليل لباسا . وجعلنا اهار معاشا ٠"4‏ فهذه إشارة 
إلى ان الليل جعل للهدوء والراحة» بيدما جعل النهار للسعى والعبل و طلب 
الرزق . وليس معبى ذلك أنه لا يجوز لاإئسان أن يعمل بالليل » وإنما على 
الإإنسان أن يعطى نفسه قدرا من الراحة » و كذلك على صاحب العمل أن يسمح 
للعامل بهذا احق . 

روف عن لرل 35 ربك عك ا :وان بدك عك 
حقا » وإن لرو جك عليك حقا» فأعط کل ذی حق حقه ۲ .. ویول الامام 
على : ١‏ للمؤمن ثلاث ساعات : ساعة يناجى فما ربه » وساعة يرم معاشة › 
وساعة جلى بين نفسه وبين لذا فيما بحل ويجمل ۲( . 

و هذا یعطی العامل الحق فی الراسحة وأداء العبادة والقيام بی الرو جية 
والأبوة » إلى غير ذلك من الحقوق التى تجب للإنسان فى مواجهة رب العمل . 


)١(‏ سورة الاسراء : الاية رقم ٠١‏ . (۲) سورة اا ا ا 
(۳) رواه البخاری وغیو . )٤(‏ نهج البلاغة ج ٤‏ ص ٩۳‏ . 


A4 


n <: E TR 


ل 


4 يجب أن يكون العمل على قدر طافة العامل : 


و کی ن رمه درن فر قاف ا 


تكليفه بعمل لا يستطيعه ولا يقدر عليه » ولذلك يقول الله عر وجل : هل لا 


يكلف الله نفسا إلا وسعها ..4( فالتكليف لا يكون إلا فى دائرة قدرة الإنسان 
وطاقته والقاعدة الشرعية أنه لا تكليف إلا بالمستطاع . 


ومن توجيهات الرسول به فى هنا الشأن » قوله : «.إن إخوانكم 
حولکم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن کان أخحوه تحت يده » فليطعمه مما 
بأکل » ولیلہسه مما یبس » ولا تکلفوهم ما یغلبهم » فإن کلفتموهم ما یغابهم 
فأعینوهم . 

١‏ وفى ضوء هذه النصوص نستطيع أن نقرر أن الإسلام يعجه فى تنظيم 
الأعمال إلى أن يكون تكليف العامل مقیداً بکونه فی طاقته » وأنه یمکنه 
الاستمرار عليه » فلا يكلف أفصى الطاقة الذى لا يستطيع الاستمرار عليه وهو 
قوی معافى » ومن هنا يمكن القول بتقييد ساعات العمل بزمن محدود بستطيعه 
العامل » ويستطيع الاستمرار عليه من غير إجهاد »ومقدار ذلك تلف 
بانلدف الأعمال . وباحتلاف الأحوال والأزمان”") 


« فإذا قررت الدولة ‏ بناء على ما ثبت علميا ات الل ج ان 
یکون ثمانی ساعات فى اليوم أو أكثر من ذلك أر أقل » وجب التقيد بذلك » 
فإذا رب العمل تشغيل العامل أكثر من ذلك » وجب إعطازه الأجر الإضافى 
ویکون داخلا تحت قوله عليه ا فى الحديث السابق : « فإن 


e‏ يغلبهم فأعينوهم وإعطاء الأجر على العمل الإاضافی إعانة بلا 
ري) » كما أن الإعانة تعنى أيضا أن يقوم صاحب العمل بنفسه أو باخرين 


۸1 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) رواه البخاری ومسلم » وائظر فتح الباری ج ه ص ۱۷۳ والئول : هم الخدم » موا بذلك لأعبم بعخولون 
الأمور » أى يصلحونا ‏ مه انول لمن يقوم بإصلاح البستان . 

. ٥۷ الشيخ أبو زهرة : المرجع السابق ص‎ )٠( 

. ۷۳ الدكتور مصطفى السباعى : المرجع السابق ص ۱۷۲ س‎ )٤( 


TAo 


بمساعدة العامل فى تنفيذ العمل وأدائه . 

والذى تحلص إليه ب من هذا كله أنه من الواتجب أن ايكون الغحل 
فى مقدرة العامل واستطاعته سواء من ناحية نوع العمل المكلف به » أو من 
ناحية الزمن الذى يقوم فيه بأدائه . 
٥‏ س كما أنه من حق الإئسان أن يختار من الأعمال ما يداسبه ويتفق مع ميوله 
وموهبته » ولا حجر عليه فى ذلك » فليس هناك فى الإسلام من الأعمال مالا 
يتولاه إلا أشخاص بعينهم » أو ما هو وقف على بعض الئاس دون غيرهم . فكل 
إنسان له الحق فى اختيار أى عمل » مادام العمل مباحا» وكان أهلا لتوليه 
والفيام به » لافرق فى ذلك بين طائفة وطائفة أو بين إنسان وإنسان . 
٦‏ س کمل نری أن قوانین ع التكافل الاجتماعى فى الإسلام قد ضمنت للعامل 
ES E a‏ 
والمرض والشيخوحة » كما ضمدت له حق حماية اُسرته بعد وفاته إن مات من 
غر ثروة() , 

وفی ذلك یروی أبو هريرة عن رسول الله مه أنه قال : ١‏ ن تر ك: کل 
فإلينا » ومن ترك مالا فلورثته ۲ , 

وف ا الفا بن مد بک ت قال قال رول اه ع ن 
GR E‏ 
ف الال ر مال الدولة ) حقا ضمنه هر١‏ . 

هذه بعض الحقوق التى قررها الإسلام للعاملين » وهى بلا شك تكفل 
لهم الحياة الطيبة الكريمة » وتوفر لهم كل ما يحتاجون إليه . وهذا مما يحفر 


. ١۷4 راجع : الدكتور مصطفی السباعى : المرجع السابق ص‎ )١( 
. انظر : الأموال لأهى عبيد : ص ۴۲ والكل هو الولد الضعيف الذى لابستطيع أن يفوم جوائجه‎ )۲( 
. ۴۲ المرجع السابق ص‎ )٤( . ۴۲ الاموال : لای عبید : ص‎ )٣( 


PA“ 


per LET BY: 


E E O TRE اپ ا‎ e 


کہ ا ست ر وچو ہہ ر ر ت ات مس رر یی کک 


TAY 


۱ 


العامل إلى الجد 
وبذلك يزيد الإانتاج ويرتقى 
الإسلامى 


ی 


شمة 


~ 


ية 


» وتدمو الثروة وت 


ل 
2 


Ê 


ر جاء 


ن 
بعض مظاهر تنظيم الإنتاج فى الفقه الإسلامى 


يعنى الإنتاج ف المفهوم الإسلامى : استخدام القدرات التى أودعها الله تعالى 
فى الإنسان ف معالجة الموارد المادية التى أودعها الله تعالى فى الأرض » أو استخدامها 
مجردة فى إمجاد منفعة معتية من الشريعة الإسلامية("') . 

وإذا كان الإنتاح هو مزاولة النشاط الذى يؤدى إلى إجاد المنفعة فإن هذه 
امنفعة قد تتمثل فى صورة مادية » مثل ماتخرجه الأرض من زرو ع وحاصيل وغير 
ذلك من الموارد المتعددة › ومثل مايقدمه الصناع من صناعات حنلفة إشباعا لرغبات 
الناس وسدا لحاجتهم » وقد تتمثل المنفعة فى أمر معنوى » مثل مايقدمه التجار من 
منافع مكانية أو زمانية » بنقل السلع من مكان إلى مكان » ومن زمان إلى زمان › 
وقد تتمثل المنفعة فى خحدمة يقدمها الإنسان ببدنه أو بفكره وعقله . 


وعن المنفعة ومن يقوم بها » يقول الإمام على رضى الله عنه فى كتابه إلى واليه 
على مصر : ١‏ استوص بالعجار وذوى الصناعات وأوص بهم خيرا » المقم منم 
والمضطرب جاله » والمترفق ببدنه » فإنهم مواد المنافع وأسباب الرافق ..... وجلابما من 
لماعل والمطارح . 


. ۳١١ انظر : د. يوسف إبراهم : استراتيجية وتكبياك التدمية الاقتصادية فى الإسلام مر‎ )١( 
. ٩٩4 راجع : فېج اللاغة ج ۳ ص‎ )۲( 


۸۹ 


ويقول الإمام ابن تيمية : « بذل منافع الأبدان يجب عند الحاجة کا يجب عند 
الحاجة تعلمم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بين الناس » . 


فالانتاج إذن س هو مزاولة العمل المؤدى إلى إيجاد منفعة » أيا كان شكل 
هذه المنفعة غير أن المنفعة لكى يكون إيجادها وتيسيرها إنتاجا » لابد أن تكون معتبة 


شرا ْ وإا فان ممارسة إجادها يعتبر تبديدا للموارد 9 إنتاجا » فقيام الصانع بعصر . 


العدب وتحويله “مرا » لايعد إيجادا لسلعة تشبع حاجة » أو تحقق نفعا » وكذلك قيام 
التاجر بقل الفمر من مكان إلى احر لايعتبر إججادا لمنفعة مكانية » وتخرينها لايعد 
منفعة زمانية » لأ كل هذه المنافع المحصورة من هذه الأعمال غير معتيق فى 
الإإسلام » ومن ثم فإيجادها سواء تمثلت فى سلعة مادية أم حدمة » لايعتبر إنتاجا فى 
: ۱ 
E‏ 

وقد أشرنا سابقا إلى أن إنتاج كل ماتحتاج إليه الجماعة الإسلامية » يعد فرض 
كفاية عل 3 إنسان قادر على الوفاء ہشیءِ من ذلك > وكذلك عل الدولة : 


ومن هنا تتعدد مظاهر الإنتاج ونتنو ع ل انواع نلفة » تبعا لتنوع حاجات 
١‏ إلا أن الدشاط البشرى ف تحصيل المعاش > واكتساب الأرزاق والأموال على 
كثرة وجوهه وتصفاته > يكاد ينحصر فى أصول ثلاثة هى : الزراعة والصناعة 
والتجارة » وعلما يقوم بناء العام فی حياته » وهی أصول يرتہط بعضها ببعض بانوع 
من الارتباطات » وقد بدأت مع الاإنسان سهلة بسيطة » تسد حاجاته البسيطة › 
حذت تتطور معه أو اٌخحذ يطورها حسب متطاباته » فاتسعت وتعقدت وماتزال 


أ 


تواصل تطوراتہا معه) . 


. ٣٣۱ راجع : الدكتور يوسف إبراهم : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۳۹ راجع : الشيخ أبو الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فی الإسلام ص‎ )۲( 


۳۹۰ 


ومن هنا يقزر ابن خلدون ف « الفلاحة والصناعة والتجارة هى وجوه طبيعية 


للمعاش ۲( . فالیشاط البشری ‏ مهما تنوعت- صوره أو لباينت أساليبه أو 
احتلفت ألوانه ‏ ف جال الإنتاج » يأحذ شكل الزراعة أو الصناعة أو التجارة . 


ولذلك نرى البعض يعمل بالزراعة » والبعض يحترف صنعة من الصناعات » بينا يقوم 
الآحرون بالعمل فى جال النجارة » وفى جال كل نشاط من هذه الأئشطة الثلاثة 
الرئيسة » تتعدد الاعمال وتشوع المطالب . وتختلف الميول والرغبات . مما ججعل 
لاوانتاج صورا عيلفة » ومطاهر متعددة . 


وف هذا المبحث نتناول بعض مظاهر الإنتاج فى الفقه الإسلامى ف عدة 
مقلالب 4 


المطلب الأول : الإنتاج الزراعى . 
المطلب الثاني : الإنتاج الصناعى . 
المطلب القالث : الإنتاج والأعمال التجارية . 


2 


(ا) انظر ؛ مقدمة اہن اخلدود ۳ / ۸٩٩‏ . 


AY 


المطلب الارل 
تعنى الزراعة : استغلال ظاهر الأرض ف إنتاج الحاصيل والغلات اللازسة 
لقلعام الانسان ومنافعه . 
وبلفظ آخر : ٠١‏ هى معالجة الأرض بالحرث والبذر والسقى لاستدبات الزرو ع 
والفار والانتفاع بها فى التقوت والتفكه(' . 
والزراعة هى أسبق وجوه الشاط البشرى فى تحصنيل المعاش واكتساب الارزاق 
زالأمرال:ة وذلك لبساطها ولدة ساجة الإنسات إلا > فالائسان لا مكن أن 
يستغنى عن الطعام لنفسه وأهله وحيوانه » وبالتال لا يكن أن يستغنى عن الزراعة 
واستنبات الارض واستغلاها . ) 
يقول ابن خلدون بعد أن بين أن الفلاحة والصناعة والتجارة هى الوجوه 
الطبيعية للمعاش : « أما الفلاحة فهى متقدمة علا كلها بالذات » إذ هى بسيطة 
طبيعية فطرية . لا تحتاج إلى نظر وعلم » وهذا تسب فى الخليقة إلى ادم أهى البشر » 
وأنه معلمها والقائم عليما » إشارة إلى أا أقدم وجوه المعاش » وأنسما إلى الطبيعة › 
أما الصنائع فهى انيتا ومتأخرة عا ۲ . 
ورأى ابن خلدون فى كون الزراعة سهلة بسيطة لا تحتاج إلى علم ونظر › 


. ٩۳۲ / ۳ ومقدمة ابن خلدون‎ » 4١ انظر : الشيخ أو الوفا المراغى : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۸٩٩ راجع ؛ ابن خلدون فى : مقدمته ج ۳ ص‎ )۲( 


۳۹۲ 


مبنی عل ما کان موجودا وواقعا منہا فی عصو » ولو قدر له أن يرى واقع الزراعة 
الآن » وما تحتاجه من العلوم والبحوث ف اختيار البذور ووقاية المزروعات من الآفات ٠‏ 
باستخدام المبيدات » وتوقيت رما » وتسميدها » ووجوب القيام عليها بالرعاية 
اة ور ذلك لكان له فا راف ا 


ولقد جاءت النصوص الشرعية لتقرر أن الزراعة من أفضل طرق الكسب 
واهمها » وذلك لشدة الحاجة إليما 1 ولا فا من عموم الانتفاع للناس والتوسعة 
علييم » ولذلك نرى الرسول مه بحث المسلمين عليها » ويفز مهم إلبها » فيا 
رواه عنه انس بن مالك رض الله عنه › حیث قال : فال زرل اله وا من 
مسلم يغرس غرسا » أو يزر ع زرعا فیاکل منه طير أو إنسان أو بيمة » إلا کان له 
به صدفة )() . 

ومقتضى الحديث أن ثواب هذا العمل مستمر مادام الغرس أو الزر ع مأكوا 
منه » ولو مات غارسه أو زارعه » ولو انتقل ملکه إلى غین . ویندر أن یزرع زرع 
فلا يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة . وقال الربيدى فى مختصن : إن حصول 
هذه الصدقة المذكورة تتناول حتى من غرسه لعياله أو لنفقته .,... ويشاول من 
استأجره لعمل ذلك » ويستدل بالحديث على أن الزراعة من أفضل المكاسب . 

OE yT ET 2 ا‎ : 

ويقول المصطفى مث مبينا فضل الغراسة والزراعة وأهمية ذلك لاإنسان : 
١‏ إذا قامت الساعة وى يد أحدة فسيلة فاستطاع أن يغرسها فايفعل ٠"٠‏ فالإنسان 
مطالب بالغرس والزر ع حتى مع اليباس من الانتفاع بنتيجة غرسه وزرعه » فقيام 
شجرة صغية إن استطاع . فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حريص على أن يزرع 
امسلم وينتج › بل إن قيام الساعة لا ان حول بينه وبين أداء عمل منتج . 
والحتصاص الزراعة بالذكر فى الحديث » يبين مالا من أهمية وفضل . 

ا 1 ۲ الله ئ . 
وعن عائشة آم المؤمنين رضى الله علا عن النبى عي أنه قال : « المسوا 


, رواه البخارى‎ )۲( . >٠ يراجع : الشيخ أبو الوفا المراغى ؛ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۷١ ص‎ ١ انظر : الإمام الغزالى فى المستصفى ج‎ )١( 


۳4۳ 


الزر ع فى خبايا الأرض ٠٠١‏ قال القرطبى : يعنى الزر ٠"۶‏ . ولا شك أنه يضاف إلى 
هذا أيضا التنقيب عما يحويه جوف الارض من معادن ظاهرة وباطنة » وكل ماف 
الأرض من مواد وموارد » وعلى الجملة يمكن القول بأن هذا الطلب من الرسول ع 
اقاس اررق ف تابا ارش > فيه حث للمسلم وأمر له ہأن یکشف عما تحتوی عليه 
الارض من ثروات وأرزاق وموارد خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها فيا . 


وعلى المسلم أن يضرب فى أطراف الارض وجباجا سهوها وودياما » جباها 
وأغوارها » جحارها وأهارها » طابا للرزق » وعمارة للأرض » واستغاالا ها بالزراعة 


وغيرها من وجوه النفع والانتاج . 


وعن ضرورة الزراعة وأهميتما يقول القرطبى عند تفسبيو لقول الله تعالى : 
مثل الذين ينفقون أمولهم فى سيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل 
سنلة مائة جبة ..... ٠4‏ الاية دليل على أن اتاد الحرث من اعلا احرف 
. المعخذة للمكاسب ويشتغل با العمال » ومذا ضرب الله بها المغل0) . 


کان فی معناها من غرس الاشجار( 


ولق رضت :ابات الان الكرم للزراعة فى مواضع عديدة » وذ كرت كرا 
شش أنواع ا والهار » مبينة نعمة الله على الناس وفضله علمم e‏ ة أنطارهم 
إل زراعة ارش والانتفاع برها » ولتد ذکرنا کٹیرا من الآيات والأحاديث التى 
ن أن اله انه ال فد من ار وما عليما » بل الكون كله لنفع الإنسان 
وتحقيق متطاباته وماعلى الإنسان إلا أن يعمل ويسعى فى طلب الرزق » ويستغل ماف 
الكون من ثروات وموارد سخرها الله تعالى له » وهيأها لنفعه ومصلحته . 


)١(‏ رواه الترمذى » وانظر تفسير القرطبى ومواهب الجليل للحطاب ج ه ص ۷١‏ . وكذلاك أبو عبد الله 
الوصابى فى كتايه : البركة ف فضل السعى والحركة ص ١۷‏ , 

(۲) راجع تفسير القرطبى . وأيضا مواهب ال جايل للحطاب ج ه ص ١۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة : )٠( . ۲١۱‏ راجع : تفسير القرطبى . )١(‏ انظر مراب الجايل : للحطاب ج د ص ٠۷١‏ . 


۳۹4 


1 E 


e‏ بعض الايات القرانية الكرمة التى تذكر لبا انواعا من الررو ع والثار 

التى انعم الله با على الإنسان ورزقه إياها . 
قول اه فار ال هرای آنل ن الما ا اشا بو بات 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبما وغير متشابه انظروا إلى ممه إذا أمر وينعه إن 
ف Co‏ لایات شوم يۇمنوڭ i 0 ej‏ وهر الل انشا جنات معروشات وز 
e‏ والنخل والزر شرلا | وا وازیتوك والرمالٰ ا متشا ا وغیر ملشابه کلوا ص 


که إذا Hi‏ ر واتوا حقه يوم حص اده is‏ تسرفوا إنه لالب المسرفين (a‏ هر ال 


ازل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون . پد بت لكم به 'الزرء 
اتون والتخيلل الأعناب ومن كلل اللمرات إن ف ذلك لآية لقرم يشكرون 4 . 


) ومن ا اللخيل والاعناب تنخذون مله سکرا ورزقا خسنا و(‎ i 


e کک من‎ e کم الارن‎ E 


اہی n‏ : او ا ِل لا ۲ E‏ فا من کن زه زوج کرم < # رآ 
هم الأرض الميتة أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعانا فيا جنات من 
غيل وأعناب روفجزا فيا من العيون ليأكلوا من ممن وما عملته أيديهم ألا 
پش کوب ٤ (qh‏ 8 وذزلنا من الاء ما مبارکا فا نېتنا به حلاٹث وححب الحصيد . 

والنخل ٻاسقات ها طلخ نضيد . رزقا للعباد ٤ (gp‏ 4 بلاطن و للانام . 

فیا فاكهة والنخل ذات الأکام , والب دو العصف الان 4( < # وأنرلنا من 
المعصرات ماءِ حا تحاجا . للخرج به سحا وئباتا . وجنات الفافا و k E‏ والارض 
بعد ذلك دحاها أخرج ما ماء ها ومرعاها 4 فلينظر الإنسان إلى طعامه . 
انا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الارض شقا » فانبتنا فيا حبا وعنبا وقضبا . وزيتونا 


(۱) سورة الأنعام ! ۹ ۰ (۲) سورة الأنعام : ١‏ . (۳) سورة النحل : ٠١‏ م )٤(. ١١‏ سورة النحل : ۷ 


(۵) سور طه : ۳ س ٤د‏ . )٦(‏ سو الشعراء : ۷ , (۷) یس ٣۳۳:‏ . (۸) ق :۱۹ 


ر4 الرجن : ۰ا س ۲ , ( ٠‏ الا ا س ۱ . )١(‏ النازرعات ٣١٣۳١:‏ . 


۳4٥ 


ETT eR 2‏ 
ak‏ م کچد یک ےم شتتی عد جرف ن جو و ی 


و دور نن مر رند ریز جوک وز رج وو 


E DE نن روند‎ n 
نع ندر دک نوک فا کک ت چ کے ب چچ متوو ت و سج یی‎ 


Ea a 
ہوم‎ 


وو ردچ ریچ و 


بج ےو ی می 


EET GERE 


ونخلا . وحدائق غلابا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم لأ نعامكم 4( . 


هذه بعض الآيات التى تبين بعضا ما أنعم الله به على الإنسان من زروع 
زمار » والتى يكون الحصول عليما بطريق الزراعة والغرس واستنباط الأرض » لأن الله 
تعالى إذا كان ينسب إلى ذاته العلية إخراج الثار وإنبات النبات للتدليل على عظمته 
وقدرته فقد ذكر أن للإنسان عملا فى الزراعة » باعتبار أن العمل أحد عناصر 
الإنتاج »> کا بينا سابقا . ولذلك يقول اللولى تبارك وتعالی : # وجعانا فیہا جنات من 
نخيل وأعناب وفجزنا فيها من العيون . ليأكلوا من نمو وما عملته أيدم فلا 
يشكرون ‏ فذكرت الآية عمل الإنسان . وف اية أخرى : ل أفرأيع ماتحرثون u‏ 


تزرعونه أم نحن الزارعون 4" » فالآية تدل على أن لالإنسان عملا ف الزراعة . وهو 


الحرث وتمهيد الأرض وسقيها . وغير ذلك من الأعمال اللازمة مو الزر ع والمحافظة 
عليه . 


@ £ 1 ا 5 N‏ 4 
کا أن أحاديث الرسول عه تبين أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالغرس 
والزر ع » وما يلزم ذلك من اعمال . 
« ويمكن القول بأن ماورد فى الاسلام عن الزراعة هو الحث عليما » لأنا 
مصدر أقوات الناس والاأنغام » والتحذير من الزراعة فى الارض المختصبة » والحث على 
تكون مصدر رخاء للأفراد والدولة » وإن من احتجر أرضا ليصلحها فلم يستطع 
فعلیه ان یتخلی عنہا ليقوم بالإصلاح من يقدر عليه . 


کا ورد التحذير من منع الياه عن سقى الزر ع » ومن اشتراط مايستضر به 
أحد الطرفين ف الزراعة » كأن يشترط المالك على المزار ع أن يعطيه قدرا من النارج 
كخمسة أرادب أو خمسة قناطير » فقد لاتخرج الارض هذا القدر المشروط › فإن 


(1) عبس : ۲٤‏ ۲ . (۲) الواقعة : ۳ س ٦4‏ 
(۳) باجع : من قضايا العمل والمال ف الإسلام : للشيخ أبو الوفا المراغى ص ا٤‏ س ٤١‏ . 


۳۹٦ 


ELF: BNE 


ومالك الأرض قد يتو زراعتما أو تشجيرها بنفسه ١‏ أو بمعاونة أهله وأقاربه أو 
من يستأجرهم من العمال لأداء عمل معين من أعمال الزراعة . 

وقد لايستطيع المالك أن يزر ع أرضه بنفسه » لعجزه عن ذلك » كأن يكون 
کہا فى السن أو صغيرا أو ليست له دراية بأعمال | زراعة » وقد يكون لديه مساحة 
کبة من الأرض لایستطیع زراعتہا كلها بنفسه . 


ومن هنا يقدم المالك أرضه لمن يزرعها » أو يعطيما وما علا من أشجار لمن 
يقوم على رعایتا » فى مقابل جزء من الخارج ما . 
وف الفقه الإسلامى نرى عدة عقود واردة على تنظم العلاقة بين مالك الأرض 
والقائم على زراعتها أو رعايتها » وقد جاءت هذه العقود لنضبط علاقات الناس وتبين 
حقوق كل من المالك وال زار ع وواجباتہما ( حتى لاتضيع هذه الحقوق ( أو تٹسیطر 
الفوضى على هذه المعاملات الهامة > ذلك نصمن استفرار التعامل ق هدا اخال.: 
ا عل القائم على زراعة اللرض متشرغا لا رلا اس وإجادته » ر لحلمة 
الأرض » فتكار الحاصيل ويزيد الإنتاج » وينمو دخل الأفراد والجتمع بأسو ٠.‏ 
ونعرض محذه العقود المنظمة لزراعة الارض ف الفرو ع الآتية :- 
الفرع الأول : عقد المزارعة . 
الفر ع الالى : عقد المساقاة . 
الفرع الال : إجارة اللزض 


E 


۳4 


اا ا 


الفرع الاول 
عقد المزارعة 
المزارعة لغة : المعاملة على الأرض ببعض مابخر ج مها : وكذا الخابرة وامحاقلة فى 
بعض معانہ ما وهی ف اصطلاح الفقهاء بهذا المعنى » إذ عرفوها بأنما : دفع 
الارض إلى من يزرعها أو يعمل علبما والزرع بیېما") . 
ففى هذا العقد يقدم صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها ويعمل فيا » على أن 
یکون الخارج مہا من زرع فر بيهما بالنسبة التى يتفقان علا » ويقع علا 
رضاۋ*ما . 


وف جواز المرارعة وقح الخلاف بين العلماء . 

فهى جائزة فى قول كثير من أهل العلم" . فذهب إلى جوازها جمع كبير من 
الصحابة والتابعين وفقهاء اذاهب( . 

بيغا ذهب البعض إلى عدم جوز الزارعة » كأبى حنيفة والشافعية() . 
وفيما يلى نعرض لادلة كل من الفريقين : 
أولا : أدلة القائلين بعدم جواز المزارعة : 

: س اسقدلوا بما رواه رافع بن حدم عن أحد أعمامه : أن النبى عر قال‎ ١ 
من كانت له أُرض فليزرعها › أو لیزرعها أخاه ولا یکارها بثلٹ ولا بربع ولا بطعام‎ « 


)١(‏ انظر : تاج العروس : المرارعة ج ه ص ۳۹۸ ۰ واابرة ج ۳ ص ۱۷ » وامحاقلة ج ۷ ص ۲۸١‏ » وراجع 
1 
)٠(‏ انظر : المغنى : لابن قدامة ج ه ص )١( . ٤١١‏ المغنى : لابن قدامة ج ۵ ص ٤)١١‏ . 
)٤(‏ انظر : نيل الاوطار ج ٥ه‏ ص ٠ ۲۷١‏ مواهب الجليل : للحطاب ج ه ص ۱۷١‏ » التاج والإكليل : 
الاق 0 فى ۹ 
)٥(‏ جع : نیل الاوطار ج ه ص ۲۷۲ » متن المہاج ومغنی الحتاج عليه ج ۲ ص ۳۲۳ . 


4A 


مسنمي () . 


۲ س عن أ هرپرة رض الله عنه قال » قال رسول الله ع : « من كانت 
له أرض فليزرعها أو لمنحها أخاه » فإن أبى فليمسك أرضه "٠)‏ . 

۴ س ماروی عن زید بن ثابت قال : ېی رسول الله ع عن الخابرة . قلت 
وما الخابرة ؟ قال : أن تأحذ الاش بنصف أو ثلث أو ربع , 

فهذه الأحاديث عن الرسول ع تدل على الى عن المزارعة » وتأمر المسلم 
إذا كانت له أرض أن يزرعها بنفسه » أو يعطيها لغيو لكى يزرعها على سبيل المنحة 


وبدون مقابل . 
هذه هی وجهة نظر القائلين بالنبىئ عن المزارعة » بناء على الأحاديث الواردة 
عن الرسول مر . 


ثانيا : أدلة القائلبن ججواز المزارعة : 

| عن ابن عمر رضى الله عنما » أن النبى ع عامل أهل خيبر بشطر 
مايخرج من نمر أو زرع() . ٠‏ 

وعنه أیضا أن النبی له لا ظهر على حير سألته الہود أن يقرهم بها على أن 
يكفوه عملها وهم نصف الثمرة » فقال همم : نقرم بها على ذلك ماشفنا ° . 

« وهذا من أهم حوادث عهدى النبوة واللنلافة الراشدة » ولا جال للشك فى 
صحته » وهو نما يدل دلالة واضحة على أن النبى ع نفسه كان قد زار ع الود 
على أرض خيبر » وعلى ذلك ظل الأمر جاربا إلى أحريات أيامه » وفى عهد الصديق ؛ 
وأرل عهد الفاروق رضى الله عنهما » فهل ببقى هناك بعد كل ذلك أى جال للظن 
بأن المزارعة كانت من الأمور المنبى عنما فى الشريعة الإسلامية ٠٠‏ . 


(۱) رجه مسلم وأبو داد واللسای وابن ماجة انظر سنن بى دارد ١‏ / 1۲ . 

(۲) رواه مسلم ج۰ ص ۲۱ . (۳) رواه آبو داود ج ٩‏ ص 1۷ . 
)٤(‏ رواه الجماعة . انظر : نيل الاوطار ج ٠‏ ص ۲۷۲ . 
yy‏ 

ر انظر : مسألة ملكية الأض ف الإسلام : لأ الأعل الودودى ص ٥۸‏ . 


۳۹۹ 


N N SERA ea 
يننا وبين إخواننا النخل » قال : لا » فقالوا : تكفونا العمل ونشرككم ف الثمرة‎ 
. (۲ فقالوا “معنا وأطعنا‎ 

٣‏ ت عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله عر 
رى بكر وعمر وعثان على الثلث والربع » فهو يعمل به إلى يوماك هذا ١‏ . 

١‏ ومعاذ بن جبل رضی الله عنه کان قد ولاه النبى ع قاضيا ف المن وعاملا 
على أموال الركاة فيما . وقال فيه : أعلمهم _ أى أعلم الصحابة ‏ بالحلال 
والمحرام . وكان عمر بن الطاب قد ولاه حاجا على جنود المسلمين فى الشام بعد أبى 
عبيدة بن الجراح أفكان من الممكن أن يكون خافيا على رجل مثل معاذ قانون 
الإسلام فى باب الأراض ؟) 

٤‏ س عن قيس بن مسلم أن ابا جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
بزرعون على الثلث والربع . وزار ع على » وسعد بن مالك » وابن مسعود » وعمر بن 
عبد العزيز » والقاسم وعروة » وال أبى بكر » وال على » وال عمر » قال : وعامل 
عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر » وإن جاءوا بالبذر فلهم 


ص 


کا () , 


١‏ فإذا كان جيع المهاجرين كانوا يزارعون » والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة 


فى الدنيا إجماع فهو هذا (١‏ . 


ہ ‏ روی ابن اى شيبة عن على رضى الله عنه قوله : « لابأس بالمزارعة 


بالنصف ۲(4 , 


(۱) رواه البخاری . کتاب المزارعة ج ٠ه‏ ص ١‏ . 

(۲) رواه ابن ماجة ج ۲ ص ٤۷‏ » وليل الاوطار ج ٩‏ ص ۲۷۲ . 

("( بو الأعل الودودی المرجم السابق ص ٦۳‏ , 

(4) رراه البخاری ج ۰ ص ۸ ۰ ۰۹ ١‏ نیل الاوطار ج ٥‏ ص ۲۷۳ . 
(د) انطر : القواعد البورانية لابن القم ص ٠١4‏ . 

, ٣ راجع : كنز العمال : باب المزارعة والمساقاة ج‎ )٦( 


JR La aw 


- عن موسى بن طلحة قال : أقطع عثان بن عقهات لعبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنما فى الهرين » ولعمار بن ياسر استرنيا » ( فرية بالكوفة ) › 
وأقطع خبابا.صنعاء » وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان » قال : فكل جار . 
قال : فكان عبد الله بن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع ۲(“ . 


فكل هذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن الناس كانوا يتعاملون فيما بينم 
بلمزرعة فى عهد النبوة والخلافة الراشدة » بل إن النبى عر قد عامل بها أهل خيبر » 
ركذلك تعامل بها اللتلفاء الراشدون وكثير من صحابة رسول الله م » ما يدل على 
جوازها وإقرار الإسلام ها واعترافه بها . 
جواب القائلين بجراز المزارعة على أدلة القائلين بالهى عبا : 

| أجابوا عن الأحاديث القاضية بالبى عن المزارعة بأنبا محمولة على 
التنزيه . وقيل أنبا حمولة على ماإذا اشترط صاحب الارض ناحية منها معيدة(" . 

۲ يقول الشركانى ردا على القائلين بالمنع : لاسبيل إلى جعل أحاديث 
انى عن المزارعة ناسخة ها فعله رسول الله ع فى حيبر » لوته وهو مستمر على 
ذلك » وتفريره جماعة من الصحابة عليه » ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث 
الشتملة على الى مدسوحة بفعله عة وتقريره » لصدور الى عنه ف أثناء مدة 
معاملته » ورجو ع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى الى » والحمع بين 
الأحاديث ماأمكن هو الواجب » وقد أمكن الجمع هنا بحمل الى على معناه امجازى 
وهو الكراهة(" . ج أن الشوكانى استطاع الجمع بين الأحاديث بأن خص بعض 
صور المزارعة بالمنع » وبعضها الأحر بال جواز » فالصور الممنوعة هى تلك الى اشترط 
فبا الطرفان شرطا يقتضى الفساد » وما عداها يكون جائزا »> وساق لبيان ذلك عدة 
أحاديث » وعنون لذلك بقوله ١‏ باب فساد العقد إذا شط أحدها لنفسه التين أو 


رقعة بعینا وأحوه 0( 


(ا) انظر : الاراج : لأى يوسف ص ۷ . 

ر انظر : نيل الأطار : للشوكانى : كتاب المساقاة والمزارعة ج ١ه‏ ص ۲۷٤‏ . 
و۴) الشوكانى : المرجع السابق ج ٥ه‏ ص ۲۷۷ . 

. ومابعدها‎ ۲۷١ انظر : نفس المرجع ج ٩ه ص‎ )٤( 


۳ س يقول ابن قدامة مستدلا على جوز المزارعة : « ولنا ماروى ابن عمر 
قال : إن رسول اله ی عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من زرع أو تمر 

ثم يقول : والجواب عن حديث رافع(') من أربعة أوجه : 
أحدها : انه قد فسر المنہی عنه فی حدیه با لاجختلف فی فساده › فإنه قال : ‹ 
أكثر الأنصار حقلا » فكنا نكرى اض على أن لنا هذه وهم هذه . فرما أحرجت 
هذه ولم تخرج هذه فنہانا عن ذلك » فأما الورق فلم يننا » » وهذا حارج عن محل 
النراع , 
الثافى : أن حبو ورد ف الكراء بثلث أو ربع » والتزاع فى المزارعة » ولم يدل حديث 
عليما أصلا » وحديثه اإذى فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضا لأن القصة واحدة 
رويت بألفاظ خختلفة » فيجب تفسير أحد اللفظين مما يوافق الآخر . 
الغالٹث :أن اسحاديث رافع مضطربة جدا » عختلفة احتلافا کٹرا یوجب ترك العمل 
»ا لو انفردت » فكيف تقدم على مثل حديشا ؟ 

قال الإمام أحمد : حديث رافع ألوان » وقال أيضا : حديث رافع ضروب . 
قال ابن المنذر : قد جاءت الأحبار عن رافع بعلل تدل على أن النهى كان 
لذلك . ثم إن أحاديث رافع منها مابخالف الإجماع » وهو النبى عن كراء المزارع على 
eS‏ 
RS‏ 


لکونه معمولا به من جهة النبى عي إلى حين موته » ثم من بعده إلى عصر 
التابعین » فمتی کان نسخه )۳ ؟ , 


)١(‏ الحتص ا قدامة رافع بن خدج بالذات لكى يجيب على أحاديله الواردة اى عن المرارعة مع أن هناك من 
الصحابة غير من روى عدة أحاديث بالى » لأن أشهر الروايات بالبى عن المرارعة وأكثرها فى هذا الباب رويت 
عن رافع بن خدج . 

(۲) راجع : المغى : لابن قدامة ص ٤1۷‏ س ٤١‏ , 


{۲ 


METOITAE! 


٤4‏ س ويمكن القول ف النہاية » بأن الأحاديث' الواردة فى الى عن المزارعة 
محمولة على مافيه مفسدة » أو تحمل على مايؤدى إلى الغرر واجهالة ويوجب 
المشاجرة » کا يمكن أن يحمل النبى عن المزارعة على اجتنابها ندبا واستحبابا . والدليل 
عل ذلك عدة أحأديث رواها نفس الصحابة الذين رويت عنم أحكام الى عن 
مزارعة الأضر') ا رويت عن غيرهم من الصحابة . ونسوق فيما يى بعض هله 
الأحاديث 


ن ر ا ف : کنا أکار الأنصار حقلا › فکنا نكرى الارض 
u‏ هذه ولم تخرج هذه فنہانا عن ذلك › Ee‏ 
الورق فلم يننا" . 

ول لفظ : کنا اکر اهل الأرزض مزدرعا » کنا نکری الأض بالناحية مہا 
سل ل الارن قال ۽ فرما يصاب ذلك وتسلم الأض » ورما تصاب ارش 
ويسلم ذلك » فبينا » فأما الذهب والورق فلم يكن يومعذ) . وى لفط قال : ا 


( من خلال كتب السنة حصر الأستاذ أبو الأعلى المودودى الصحابة الذين رووا أحاديث البى عن المزارعة فى 
e‏ » وأو هريرة ۽ ابو سعید الندری ۽ وثاہت بن الضحاك » وريد بن 


وقد علق الأستاذ المودودى فى رده على من ذهب إلى منع المرارعة قائلا : « ولعله تما يناسب ذكره فى هذا 
امقام أن هؤلاء النفر الستة الذين رووا عن النبى عي البى عن مزارعة الأرض » ماكانوا ‏ إذا استشينا منم أبا 
هريرة - فى عهد اللبى مب إلا حديثى السن » وما كان لأحدهم » بمافييم أبو هريرة _ أية علاقة مباشة بشئون 
البلاد ومعاملاتها العملية . ولكن بالمكس من ذلك أن الصحابة الذين بلختنا عنم الروايات جبواز المزارعة بأقوام 
أو أعمامم كانوا جميعا تمن طم علاقة قوية مباشة يشون الحكومة ومعاملام,ا العملية » وكانوا هم القائمين بالدولة 
الإسلامية » والمسيين لما بعد البى مره > كأبى بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل وغيرهم . 
فلا نکاد نتصور بعد ذلك بوجه من الوجوه ألا يكون رجال الدولة الحقيقيون على معرفة بقائون الإسلام لزراعة 
الأأض » وإنما يبينه البى بل لبضعة من الشبان حديلى السن .. » انظر مسألة ملكية الأرض فى الإسلام : لأى 
الأعل المودودى هامش ص 4 . 
(۲) اخرجه الہبخاری ج ه ص ۱۲ ومسلم ج ه ص ۲4 ٠‏ ابن ماجة ج ۲ ص ۸۸ الشوکانی : ليل الأرطار 
ج £ ص ۲۷۰ . 
(۳) رواه البخاری . 


۳ 


کو اى اجو غل غه ر وال 
الجداول"٠‏ وأشياء من الزر ع » فيملك هذا ويسلم هذا » ويسلم وهذا ويلك هذا » 
0 


وف روایة عن رافع قال : حدثتی عمای انہما کانا یکریان الارض 1 
زرل اه م ا بت عل الاما رة تة اح لري قال 
اہی وہ ن ذلك( . وف رواية عنه أيضا : أن الناس کانو كرون لاع 4 ف 
زمان النبی ی بااذیانات وما يسقی الربيع وڻیء من التبن » فكره رسول الله ی 
کری المرار ع بہذا ونہی عہاا) » . 


فهذه الروايات عن رافع بن خدج رضى الله عنه تدل على ترم المزارعة إذا 
أفضت إلى الغرر والجهالة كأن يعين واحد من صاحب الأرض أو المزار ع لنفسه 
مكانا معينا أو ناحية معينة من الارض » يختص جا تنتجه من زراعة » أو يشترط 
أحدھما ‏ او ہا معا شرطا پؤدی إلى فساد العقد » کا هو واضح فى هذه 
الروايات التعددة . 


« وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة فى النبى عن الخابرة » کا هو شأن حمل 
المطلق على المقيد » ولا يصح “ملها على الخابرة التى فعلها النبى ع فى حيبر » لا 
بت فن اه ع اتشر علها ال م وام غل ل ذلك اعة م 
الصحابة » ويؤيد هذا تصريج رافع فى هذا الحديث بجواز المزارعة على شىء معلوم 


)١(‏ الاذيانات : هى مايبت على حافة النهر ومسايل الاء » وهى ليست عربية . انظر نيل الأرطار ج ٠‏ ص 
a‏ 

(۲) أقبال الجداول : أقبال يعلى : أوائل : واللجداول : جمع جدول وهو النهر الصفير . المرجع السابق . 
(۳) رواه مسلم ج ٥‏ ص ۲٢‏ » واو داود ج ه ص ٥١‏ » والنسالی ج ۲ ص ۱٣١١‏ » الشوکافی ج ٠‏ ص 
¥ . 

. ۲۷۹ الاربعاء : جمم ربع وهو الهر الصغیر : نيل الأرطار ج ۰ ص‎ )٤( 

() رواه أحمد رالبخاری والنسانی . یل الوطار ج ه ص ۲۷١‏ , 

(1) رواه الإمام امد ٠‏ لیل الأرطار ج ۵ه ص ۲۷۵ . 


t4 


ER E Ei 


مضمون )() . 


ب عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : کنا حابر على عهد رسول 
اھ ٤‏ یب من افیا کن کنا وین ناء قال ال ب 2 من 
کان له أرض فليزرعها » أو ليحرثها أحاه وإلا فليدعها ۲ . 

ج عن أسيد بن ظهير قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر 
إلا » أعطاها بالنصف والثلث والربع » ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقى 
اریع » وکن بعمل فیا عملا شدیدا ویصیب متها منفعة » اتان انع بن خدج ۽ 
قال : نیی النی بچ عن أمر کان لكم نافعا وطاعة رسول الله ت حبر لکم » 
ہام عن الحقل*) › 

TS 
يقتضى فساده . ولذلك هى عنه » فالمزارعة فى مثل هذه الصور لايختلف الفقهاء ف‎ 
فسادها . « والحدیث يدل على عدم جواز مطلق المزارعة » ولكنه ينبغى أن يقید با‎ 
فى أوله من كلام أسيد » من ضم الاشتراط المقتضى للفساد ر لأن الأرض قد لاتخرج‎ 
, © ٠٠ إلا مااستشنى ) » وعلى فرض عدم تقييده بذلك » فيحمل على كراهة التنزيه‎ 


a‏ ا 

اأصحاب المزار ع ف زمن النبى عه كانوا يكرون مزارعهم مما يكون على السواق وما 

سعد بالماء مما حول النبت ا ل ا ذلك » 
فہاهم ن یکروا ذلك » وقال : : اکروا ٻالذھهب والفضة() ا 


(۱) راجع : الشوکای فى : نيل الأرطار ج ٩‏ ص ۲۷٦‏ س ۲۷۷ . 

(۲) القعرى : بقية ا لحب فى السنبل بعد مايداس . 

(۳) رواہ مسلم ج ۵ ص ۲ وأو داود ج ٥‏ ص ٦1‏ وأحمد والدسالى وابن ماجة ج ۲ ص ۸۷ ١‏ والشرکای ی 
نیل الاوطار ج ٥‏ ص ۲۷۸ . 

. ۲۷۸ رواه ابو داود والدسائی : نیل الاوطار ج ۵ ص ۲۷۷ س‎ )٤( 

(ه) راجع : نیل الأوطار ج ۵ ص ۲۷۸ . 

ر( راه امد وبر داود والنسای رانظر : نیل الاوطار ج ۰ ص ۲۷۹ . 


وف رواية عنه أنه قال : كنا نكرى مما على السواق من الزر ع وما سعد بالماء 
منها » فنبانا رسول الله علي عن ذلك » وأمرنا أن نكريها بالذهب والفضبة ١‏ . 
هذه الأحاديث . 

تحمل الأحاديث الواردة بالهى عن المزارعة » على أن اجتنابما أمر مندوب إليه 
ومرغب فيه » وإن إعطاء الأرض عارية أفضل من المزارعة علبما » کا تحمل هذه 
الأحاديث أيضا على الصورة الفاسدة المؤدية إلى الغرر والجهالة والموجبة للتشاجر 
والتناحر . 

ولذلك روى عن عروة بن الزبير أنه لما سأل زيد بن ثابت عن حكم المزارعة 
وحقيقة الامر فى هذا الموضوع . بعد أن مع الناس رافع بن حدم يحدث عن النبى 
یہ بالنہی عنہا » قال له زید بن ثابت رضی الله عنه : « يغفر الله لرافع بن خدج » 
آنا والله أعلم بالحديث منه » إنما أى رجلان الى عي وقد اقنتلا > فقال : ١‏ إن 
کان هذا شانكم فلا تكروا المزارع ٠‏ » فسمع رافع بن حدم قوله : فلا تكروا 
المرارع N‏ 
مذاهب الفقهاء فى المزارعة : 

|١‏ س فى المذهب الحنفى : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بعدم جواز 
المزارعة » لامها تاجير الارض ججزء من النارج منها ء وهو لايصح) . 

بيا يذهب أبو يوسف وتحمد صاحبا أي حنيفة إلى القول ججواز المزارعة » 
وقد بينا كثيرا من الصور الجائزة للمزارعة » وبينا الصور الفاسدة والمنبى عا » 


() رواه أبر داود ج ٩‏ ص 0ه , 

« وما سعد بالماء » معناه : ا جاع من الماء سيحا لايجعتاج إلى ساقية . وقيل معناه : ماجاء من الماء من 
غير طلب : انظر ایل الأوطار جه ص 1۷4 . 
(۲) راجع : نیل الاوطار ج ۰ ص ۲۷۹ . 
(۳) روا اہو داود ج ۵ ص اه . )٤(‏ راجع : لیل الاوطار ه / ۲۷٢‏ . 
(د) انظر أيضا : نيل الأرطار ج ٠‏ ص ۲۷١‏ والفقه عل المذاهب الأزبعة ج ٣‏ , 


OMIA 


1 
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عل أن أبا حنيفة قال بجواز المزارعة » إذا كانت آلات الزر ع والبذر لصاحب الارض 
والعامل » فيكون العامل قد استأجر الأرض بأجرة معينة » وهى ماله من الات الزرع 
والبذر » ويكون له بعض الخارج بالتراضى لافى نظير الأجرة . وإنما منع أبو حنيفة 
المزارعة بالمعنى الأؤل » لورود الى عن استفجار العامل ببعض مايخرج من عمله . 

۲ س وعند المالكية : تصح المرراعة إن سلم الشريكان من كراء الأزض بممنو ع 
قال الإمام مالك : لا تصلح الشركة ف الزرع إلا أن يخرجا البذر نصفين » ويتساويا 
فى قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك » مثل أن يكون لأحدها الأأض وللاحر البقل› 
والعمل على أحدهما أو عليما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين( . 

قال أبو الحسن الصغير : لا تصسح الشركة ف المرارعة إلا بشرطين : أن يسلما 
من كراء الأرض ما بخرج منها » وأن يعتدلا فيما بعد ذلك . 

وى المدونة قال الإمام مالك ف رجلين اشتركا فى الزرع » فيخرج أحدها 
أرضا ها قدر من الكراء فيلقيما لصاحبه » ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والزرع 
والبرة فلا ور إلا أن حرج ا ريكون جميع العمل 
والبذر بينهما بالسوية » أو تكون أرضا لا خحطب ها فى الكراء ‏ فیجوز أن یلغی 
كراءها لصاحبه » ويخرجان ما بعد ذلك بالسوية بيہما“؟ . 

وا متو ع عند الالكية هو أن تشمل الشركة فى المزارعة على أجة الرض أو 
بعضها با يخرح منها » فمتى سلمت من هذا » وأحرجا البذر نصفين واعتدلا بعد 
ذلك فى قيمة ما يخرجانه من عمل وغيو » كانت المزارعة صحيحه) . 


۴۳ ذهب الشافعية : إلى أن المزارعة ممنوعة » لانه لا يصح تاجير الارض با 


)١(‏ راجع : الفقه على المذاهب الأبعة . وانظر باب المزارعة عند الحفية بالتمصيل فى كتاب المبسوط : لشمس 
الدين السرخسی ج ۲۳ ص ١۷‏ وما بعدها وبقية كب الفقه . 

ر۲) انظر : التاج والإكايل : للمواق ج ه ص ١۷١١‏ . مطيوع على هامش مواهب الجليل للحطاب . 
(۳) راجع : الحطاب : موامب الجلیل ج ہہ ص ۱۷۷ س ۱۷۸ . 

زق الما وا كلل ج صن 1۷۷ ۽ 

ر(ه) انظر فى تفصيل الصور الجائرة والممنوعة للمزارعة عند المالكية : المرجعين السابقين والمدونة للإمام مالك 
ركب الفقه الأحرى . 


۷ 


يخر ج ما » وهذا هو المعتمد عندهم » وأجازها بعضهر() . 

قال الشافعى فى الأم فى باب المزارعة : وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء 
على أن يزرعها المدفو ع إليه » فما حرج منها من شىء فله منه جزء من الأجزاء فهذه 
هى امحاقلة والخابرة والمزارعة التى يهى عنها رسول الله مو٠‏ . 

وقالوا فى علة المنع : أن العقد فيها على شىء غير معروف » ففيه غرر » ويمكن 
تعصيل منفعة الارض بتأجيرها » إن كان مالكها عاجرا عن زرعها وف التأجير بيان 
حق كل مما » فلأى شىء يترك التعاقد الواضح مع إمكانه » ويعمل بتعاقد فيه 
غرر » وقد ورد الى عن الرزارعة فى السبة لذلك(" . 

قال الإمام الشافعى بجواز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون مدا فى المبيعات 
من الذهب والفضة والعروض » وبالطعام سواء كان من جنس ما يزر ع ف الأرض أو 
غیو » لا ججزء من الخارج مہا“ . 

على أن الشافعية أجازوا المزراعة تبعا للمساقاة » وذلك بأن يدفع صاحب 
لارض أرضه المغروسة نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بالسقى والتربية ف نير جزء 
معين من الشمرة . فهذه هى المساقاة . فإذا كان بتلك الأرض التى عايما النخل أو 
الكرم فرإغ صالم لزرعه بالحبوب ونحوها » فإنه يصح تأجيو ببعض الغارج من 
غلته » متی نتحققت عدة شروط هى : 

أ أن يكرك عق المسباقاة وعفد الرارغة راخدا 
با ل فل ين رار ااا اص : 
ج أن تتقدم المساقاة على المزارعة فى العقد كى يعلم أن المساقاة هى 

المقصودة وأن المزارعة تابعة ها . 


, راجع الفقه على المذاهب الاربعة ج ۳ ص ۳ وما بعدها‎ )١( 

(۲) راجع : یل الارطار لاشوکای ج ۵ ص ۲۷۳ . 

(۳) انظر فی ذلك : مثن الماہاج لابن شرف النووی » ومغنی الحتاج عليه : للشربینی الخطلیب ج ۲ ص ٣۲۲‏ 
ومابعدها . وأيضا : الفقه عل المذاهب الأبعة . 
mE‏ 


۰۸ 


QEL 


د أن يكون عامل المساقاة هو بعينه عامل المزارعة(") . 


؟ س ذهب المحنابلة إلى جواز الزارعة » فيقول ابن قدامة : معنى المزارعة 
هو : دفع الأرْض إلى من يزرعها أو يعمل عايما والزر ع بينهما . ثم يقول : وهى جائزة 
E E E N e‏ 
عمر قال : إن رسول الله َه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو 
ر0 
وحکی الحازیی عن الامام آل ہن حنہل اه قال : جوز إجارة الارض بجزء 
فن النارج ما إ1 كان البدر من رب الارطر ٠‏ 


وهكذا يذهب كثير من الفقهاء إلى جوز المرارعة » مبينين الكثير من الصور 
اتی جوز فیہا لصاحب الارض أن یزار ع علہا غین » کا وضحوا بعض الصور التى 
۹ جوز فیا ا زارعة وذلك دا اڭ ل الغرر وا-جحهالة أو تضم العقد شرطا مفطضيا 
إلى فسادها . 


هذه الضور هى المقصودة بال الراك ف بض : الاحاديتث رقد فاضت 
كتب الفقه فى بيان صور الزارعة وشروطها وأحكامها » إلى غير ذلك من التفاصيل 
الحزئية الدقيقة . 

E‏ بجواز المزارعة هو الراجح فى نظرى » وذلك لقوة ما 
استندوا إليه من أدلة تثبت رام > ولكق وقوع المزارعة فى عهد رسول الله ر 
وعهد الصحابة والتابعين » بل إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه »> قد عامل 
پنفسه اهل خیبر عايما » ومات والأمر مستمر على ذلك › کا أن کارا من کبار 
الصحارة والتابعين قد تعاملها با مرارعة وكان هولاء من الكثرة لدرجة ان ڀقول او 
جعفر . وما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والريع . 


ر انظر ف ذلك : معن الماح ومغنى الحتاج عليه ج ۲ ص ۳۲۳ وما بعدها . أيضا : الفقه على المذاهب 
ا 

(۲) راجع : ابن قدامة فى : اغى ج ١ه‏ ص ٤١١‏ وما بعا۔ها , 

(۳) انظر ؛ نیل الارطار ج ۰ ص ۲۷۵١‏ » وانظر ى لان قدامة ج ه 
ص ٤۱٦‏ ومابعدھا وکتب ا 


۹ 


فهل کان يخفى على هذا a‏ اله م وتابعہم 
أن المزارعة قد نبى عنها النبى عل ؟ 

وهل كان بحفى مغل هذا الأمر المام على كبار الصحابة كأى بكر وعمر 
وعهان وعلى وعبد الله بن عبان ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وغيرهم خحصوصا 
وأن عددا من هولاء قد تول القيام على أمر الدولة الإسلامية ؟ أفكان من الممكن أن 
يظل الصحابة غير عالين بنهى الرسول عن المزارعة لفترة كبية » من الزمن ‏ على 
ما هذا الامر من أهمية وخطورة ‏ إلى أن ياتى رافع بن حديج لكى برهم بهذا 
الى ؟ 

م إن القائلين ججوازالمزارعة قد أمكنم الجمع بين الأحاديث الواردة بالمى 
عن المزارعة » والأحاديث ولوقائع التى جاءت ججوازها » والجمع بين الأحاديث 
والتوفيق بينها ما أمكن هو الواجب . فخصوا بعض صور المزارعة بالحرمة › لما قد 
e a a‏ 
ما پودی اک فسادها » وهذه هى المفصرودة ا ا ا ماعدا ذلك من 
صور المرارعة فهو جائز . کا أنهم هلوا أحاديث النبى على اجتناب المزارعة ندبا 
واستحسانا وترغيبا فى أن يعطى صاحب الارض أرضه الزائدة عن حاجته » لمن هو 
ف حاجة إلا » دول مقابل › کا هو شأن الإسلام دائما فى الحث على الإلحسان » 
وحض الئاس على البر والجود والكرم . 

وهذا تسلم أدلة القائلين با جواز من أى اعتراض عليما أو مناقشة ها » فتكون 
مثبتة لدعواهم » ومؤيدة لوجهتهم » ومرجحة لما ذهبوا إليه . 

على أنه بالإمكان هنا أن تضاف بعض الأدلة العقلية التى ترجح القول بجواز 
المارعة وتقويه : ذلك أندا إذا سلمنا بأن المزارعة غير مباحة فى الإسلام وأن الشارع 

يد من الإنسان أن يزر ع أرضه بنفسه » ويججين على أن يمح غين أو مسك فى يده 
كل ما عنده من الأرض الزائدة عن حاجته » أو العاجز عن زراعتما علمنا بتأمل 
نظ ان هذه الأحكام ل تلم مع سائر مہادیءِ الاسام وقواأنينه › ولاہد لیا إن اردنا 
تطبيقها أن نان بتغیرات أساسية فى كثير من مبادىء الإسلام وقواعده » تفاديا 
للتناقض بين هذه الاحكام وبين كثير من سس الاسلام ومبادئه » إذ من المستحيل 


١ 


E HY 


أن يقع التناقض بين أحكام الإسلام » وهو الدين الحكم المنزل من عند الله » ف ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ٩(4‏ . 

وهذه بعض صور التناقض المترتبة على القول بعدم جواز المزارعة : 

| لا تنحصر حقوق الملكية فى النظام الإسلامى فى الرجال الأقوياء 
قصل > بل تشمل چان جانب هولاءِ الضعفاء من اللساء والولدان والمرضى 
والعاجزين » فإن كانت المزارعة أمرا مهيا عنه فى الإسلام » فأى معنى للملكية 
الزراعية هؤلاء الضعفاء الذين لا يكن همم أن يزرعوا أرضهم بأنفسهم ؟ 

۲ کا أن ثروة رجل واحد وأمواله تتوز ع بعد وفاته بين غير واحد من 
الرجال والدساء بموجب نظام الميراث فى الإسلام » فقد يتجمع كذلك عبد رجل 
إذن أن يجمع قانون الإسلام ف الإرث كمية وافرة من الارض عند رجل واحد » ولكن 
قانونه فى الزراعة يحرم عليه أن ينتفع بجزء كبير من هذه الملكية ( لأنه لا بمکن له أن 
يعمل فيه بيده ؟ . 

۳ إن نظام الإسلام بالسبة للبيع والشراء يقيد الإنسان فى نوع من 
أنواع الأشياء المباحة بألا يشترى منه أكثر من قدر مخصوص معلوم . وهذا الحق ا 
بحرزه الإنسان ويتمتع به فى كل شىء من الأشياء المباحة . كذلك جر ويتمتع به فى 
شراء الأزض » ولكن الغريب ف الأمر أن يشترى الإنسان ما يشاء من الارض بموجب 
القانون » ولكن لا يكون له الحق فى الانتفاع من ملكيته المشروعة إلا بقدر خصوص 
معلوم » ولا يستطيع أن ينتفع بباق أرضه » لأنه عاجز عن زراعتما بنفسه . 

؛ - حض الإسلام على البر والجود والإإحسان فى كل شأن من شئون 
الحياة » ولكسنا لا نجده فى أية ناحية من نواحيما قد فرض البر والجود والعطاء على 
الإنسان فرضا » بعد أن يؤدى ما عليه من الحقوق والواجبات » فمن أدى زكاة مالة 


. ۸۲ سو الدساء : الآية رقم‎ )١( 


JER Ea 


الأموال على الحتاجين من الفقراء والمساكين » ولكنه لا يفرض عليه الصدقة النافلة . 

وكذلك إذا کان عند الإنسان بیت کبیر أو بوت تزيد عن حاجته فالإسلام يرحب 
٤‏ ف أن یسمح للذین لا مأوی مم بان ينتفعوا جانا ما عنده من البيوت الزائدة عنه 
ا ولكنه لا يقول إنه من الواجب عليه أن يسمح نمم بذلك جانا » وإنه لا يحل له أن 
ا يكريہم.إياها بحال من الأحوال » وكذلك الأمر فى الملابس والاوانى والمراكب الزائدة 
| عن حاجات الانسان » فلا رهب أنه ما قد استحسنه الإسلام استحسانا عظيما › 
٤‏ أن يجود بها الإنسان على إخوانه الذين يفتقدونما وحتاجون إليها » ولكن الإسلام ما 
فرض ذلك على الإنسان فرضا » وما حرم عليه أن يبع أو يكرى ما عنده من 
١‏ الأدوات الزائدة عن حاجاته . 
| فما للأرض الزراعية أن يغير الإسلام مبادئه العامة فى شأنها ويجبر الإنسان 
عا ا ع اعت ةغل ا ل الا خرن ا غ 
٤‏ من الارض الزائدة عن حاجته أو العاجز عن زراعتما بنفسه » ولا يعاملهم أبدا على 
1 أساس. المشاركة والمرارعة ؟ بقولالشوان ٠:‏ بعد أن ذكر ديت أي .هريرة عن 
E 0‏ ا e E‏ 
إياها) » فان أ فليمسىك أرضه ‏ .' 


| يقول : وبالإجماع تجوز الإجارق ولا تجب الإعارة » فعام أنه أراد الندب لأ 
العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها » لم يجب على 
الإنسان ن يزر ع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها » بل يجوز له أمر رابع وهو 
الإجارة » لانها جائزة بالاجماع » والعارية لا تجب بالاجماع فلا جب عليه » وإذا 
انتفى الوجوب بقى الندب( , 

ه _ أذن القانون الإسلامى للانسان أن يعامل غين معاملة المضاربة فى التجارة 
والصناعة وغيرهما من مناحى الاقتصاد الأحرى فلالانسان أن يعطى ماله لخي ويتفق 
معه على أن يتجر اله وهو شريكه فى الربح بالنصف أو الثلث أو الربع أو أية نسبة 
يتفقان علها » وكذلك شريکه فى الاسارة . أما الأرض » فبأى سبب معقول لا يجوز 


(۱) نیل الاوطار ج ۰ ص ۲۷۹ » ۲۸۱ . 


4۲ 


لاإنسان أن يعطمما غو على أن يزرعها » وهو شريكه فيما تنتج من الغلة بالثلث أو 
الربع أو النصف أو غير ذلك( . 
يقول ابن القم : فى قصة خيبر دليل على جوز المؤرعة والمساقاة بجزء من 
N 6‏ ا طلا ۶ ۰ ۰ 
الأأض من تمر أو زر ع کا عامل رسول الله عو أهل حيبر على ذلك » واستمر ذلك 
باب المؤاجة فى شىء بل من باب المشاركة » وهو نظير المضاربة سواء » فمن أباح 
المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين مالين" . 


هذه أمثلة بارزة للتداقض » تبين أن حرمة المزارعة » والأمر بألا يزر ع الإنسان 
أرضه إلا بنفسه » ما لا يتلام مع نظام الإسلام ومبادئه العامة » وأنه يلزم للقول 
بذلك أن انى بتغييرات فى كثير من مبادىء الإسلام وقوانينه الأحرى » وأما إذا 
بقيت سائر. مبادئه وقوائينه على حالما » فلابد أن يقع التصادم والتعارض بيا وبين 
القرل بحرمة المزارعة » ويظل واقعا على الدوام . وهذا لا يمكن أن ياق فى الإسلام 
وهو منزل من عند الله )ا أشرنا سابقا _ ولذلك يلزم القول ججواز المزارعة فى ضوء 
الأدلة التى دلت على جوازها وكذلك فإن المزارعة هى فى الواقع مشاركة « فإن الماء 
الحادث يحصل من منفعة أصلين : منفعة العين التى هذا ۽ كبدنة وبقرة » ومنفعة 
ونه ات ی ااا می ر ج ی ا ذا 
يٽ الزرر ع بمحصول ولم يكن للمزارع ما يأخذه نظير ما بذل ف الأرض من عمل 
فیکون بهذا قد عمل ولم يستوف أجره وهذا ظلم وأكل للمال بالباطل ... إن الصورة 
فى المزارعة ليست هكذا » فالمزار ع شريك لصاحب الأرض » وهنا لا يأكل أحدها 
مال الاحر » لانه إن لم ينبت الزرع ذهبت منفعة بدن المزار ع » کا ذهبت منفعة 
أرض هذا » ورب الأرض م بحصل على شیء حتی يکون قد أخذه والآحر لم يأحذ 
شپما") . 


. 14 ٠١ راجع : ملكية الأرض فى الإسلام : للمودردى ص‎ )١( 
. ٠٤١ زاد المعاد : لاہن القع ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١١ انظر : القراعد النورلية : لبن القم ص‎ )۲( 

. ١١١ راجع فى هذا ؛ القواعد النورانية ض‎ )٤( 


۳ 


puma: 


کا أن التوسعة على الناس وتحقيق مصاحتهم تستدعى القول بجواز المزارعة › 
اة عة ا لان من ملاك ارهن قت بكرن عاجرا عن راغا أو قد لا 
بحسن القيام عليما ورعايتما » ومن بحسن الزراعة وججيدها قد لا يملك الأزض » فيحتاج 
مالك الأرض إلى من يعمل فبها » ويحتاج الذى لا يملك إلى العمل » ولو اكترى 
امالك من يعمل فى أرضه › فرما يتہاون العامل فى عمله ويتكاسل فيه ولا بجيده » أما 
لر آذ الأض سارعا » قسف يلل فا قصارى جهده لانه شرك ف ال > 
ولمذا دعت الحاجة إلى جواز المزارعة وإباحتما . وملا تبقى المزارعة وجها من أوجه 
التعاون بين الأرض والعمل » وطريقا إلى زيادة دحل كل من مالك الارض والعامل . 
وأسلوبا من أساليب تدمية الجتمع وتحقيق كفايته ورخائه . 


2? 


الفر ع الثانى 
عقد المساقاة 


والمساقاة فى اصطلاح الفقهاء هى : عقد على مؤنة نمو النبات بقدر لا من 
غير غلته » لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل(') . 

وف مغنى الحتاح : حقيقة المساقاة : أن يعامل امالك غين على نخل أو شجر 
عنب » ليتعهده بالسقى والتربية على أن الثمرة هما . 

وميزة التعريف الأرل : أنه م يبحصر محل عقد المساقاة فى النخل والكرم کا جاء 
فى التعريف الثالى » بل جعل المساقاة فيما يشمل هذين النوعين وغيرهما مما له مرق 
IR‏ 

کا أن التعريف الأزل قد بين نصيب العامل بأنه « قدر » من الثمرة » بقع 
عليه الاتفاق » أما القول فى التعريف الثانى بأن «اللمرة هما » يوهم أنه تقسم بينهما 
بالنصف دائما « فالمساقاة ما كان فى اأنخل والكرم وجميع الشجز الذى يثمر » بجزء 
معلوم من الثمرة للأجير 1 وإليه ذهب الحمهور ولحصها الشافعى ف قوله الحدید 
والمساقاة ۰ جوز ف البقول عند الجميع . وروی عن ابن دیدار انه اجازها ف البقول : 

والحاصل أن من قال أنها واردة على حلاف القياس » قصرها على مورد 
النص » ومن قال إنها واردة على القياس » ألحق با منصوص غين ۲( , 

وإذا كان مورد المساقاة عند الشافعية هو النخل والعنب » فقد جوزها 
الشافعى فى القدم فى سائر الأشجار المغمرة .5 


والمساقاة شبيمة بالزارعة فى كونهما واردتون على استخلال الارض والقيام علا 


. ۳۷۲ / ۵ راجع : مواهب ال جليل : للحطاب » التاج والإكليل : للمراق‎ )١( 
. ۲۲ / ۲ ائظر : الشرپینی النطیب : مغنی الحتاج‎ )۲( 

(۲) راجع فی هذا : نیل الارطار : للشرکای ‏ / ۲۷۳ . 

. ۳۷۴۳ / ۲ انظر : متن المہاج ومغنى الحتاج عليه‎ )٤( 
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فى نظير أن تقسم الثم الناتجة عنها بين مالك الأرض روالعامل بالنسبة التى يتفقان 
عليما » إلا أن العامل فى المساقاة إنما يعمل فى سقى الشجر القاثم بالفعل » ويتعهده 
بالتربية والعناية » على أن تكون له حصة معلومة من الثار التى ينتجها هذا الشجر . 

> والأصل فى جواز المساقاة حبر الصحيحين من أنه عه عامل أهل خيبر‎ ١ 
. وف رراية : دفع إلى يهود خحيبر نحلها وأرضها بشطر ما بخرج منها من نمر أو زرع‎ 

کا أن الحاجة داعية إليها > لأن مالك الأشجار قد لا بحسن تعهدها أو 
لإيتفرغ له » ومن بحسن ويتفر غ قد لا ملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال 
وهذا إلى العمل » ولو اكترى المالك لرمته الأجرة فى الحال » وقد لا يحصل له شىء 
من الثار » ويتہاون العامل » فدعت الحاجة إلى نجويرها )('“ . 


قال الحازمی : روی عن على بن ای طالب رضی الله عنه وعبد الله بن مسعود 
وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب وحمد بن سيين وعمر بن عبد العزيز وابن أي 
لى وابن شهاب الزهرى » ومن أهل الرأى أبو يوسف القاضى وتحمد بن الحسن » 
قالوا نجوز المزارعة والمساقاة بجرء من الشمر أو الزرع » قالوا ويجوز العقد على المزارعة 
والساقاة جتمعتين » فتساقيه على الدخل وتزارعه على الأرض کا جرى ف حبر » ويجوز 
العقد على كل واحدة مهما منفردة . 

قال الإمام مالك : المساقاة فى كل ذى أصل من الشجر جائزة » مام حل 

يبع مرها » على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر » وججوز على أن للعامل 
جمیع الثمرة کالربح فى القراض( . 

ويقول ابن رشد : تجوز المساقاة فى كل أصل له نمرة > مالم بحل بيع الثمرة › 
کان الأصل ٹابعا أو غیر ثابت » إلا أن غير النابت لا تجوز مساقاته إلا بعد أن ينيف 
ویستفل » وا جوز ف شىء من البقول » لأن بيعها بحل إذا نبعت واستقلت) . 
(۱) راجع فی ذلك : مخبی احتاج ٣۲٣ ٣۲٢ / ٦‏ , 
(۲) راجع فى ذلك : الشوکانی ف ؛ نیل الاوطار ج ٥‏ ص ۲۷٤‏ . 


(۳) انظر : الاج والاکلیل : للمواق ج ٩‏ ص ۳۷۲ , 
)٤(‏ انظر : المرجع السابق ج ٩‏ ص ۲۷۲ ., 


٤4١٦ 


۳ 


Aaa 


ومن شروط المساقاة انها لا تصح إلا فى أصلل يثمر أو ما ف معناه من ذوات 
الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والياسمين() . 


والقول بجواز المساقاة يعنى أن يلتقى جهد العامل وعمله مع الارض وما عليما من 
شجر وزرع » ليقوم بذلك عقد إنتاجى » يتم فى إطاره بذل العامل مجهده فى تعهد 
الأشجار والررو ع القائمة بالسقى والتربية والرعاية . 

وهو _ بلا شك س عقد يعمل عل زيادة الإنتاج وغوه > ا أن من شأنه ان 
تستغل من حلاله طاقات وجهود وقوى قد تكون عاطلة ولا تجد من الاعمال ما تقوم 
عليه » ما تقوم عليه » فيفتح هذا العقد بابا واسعا لكل هذه الطاقات والقوى لكى 
تشارك ف الانتاج ونسهم فيه بنصیب وافر » فیشحفقی بذلك الرحاء وزيادة الدحل 


لكل من الفرد وامجتمع غلى السواء . 


GR E 


, ۳۷۲ المرجح السابق ج ه٥ ص‎ )١( 


1۷ 


الفرع النذالٹث 
إجارة الارض 
ذهب بعض الفقهاء مہم طاوس وطائفة قليلة إلى أنه لا ججوز كراء الأّض 
مطلقا » لا بجزء من الثمر والطعام » ولأ بذهب ولا بفضة » ولا بغير ذلك » وذهب 
إلى هذا ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك( . 


وقد اسندل هذا الفريق من الفقهاء على رأيهم هذا بعدة أحاديث مها : 
۱ س عن جار بن عبد الله قال : کنا خابر على عهد رسول الله ع 
فنصيب من القصری ومن کذا ومن کذا » فقال النبی عو : « من کان له أرض 
فليزرعها أو ليحرثها أحاه وإلا فليدعها )) . 
i x ۰ 1‏ ا ۰ 
۲ س روی رافع بن خدج أن النبی مل ہی عن کراء الارض 
E‏ هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ی E E‏ 
له رض فليزرعها محرلی » فان فلس . 
e eT‏ 
عوض ۰ i‏ بان يعیو إياها » ویشهد ذا المعنى الرواية التى ات بافظ « لان 
يمنج أحدة أحاه » خير له من أن يأخحد علا راجا معلوماً ٠‏ » أى مجعلها منبحة 
له » والمنحة العارية » وف لا دلیل على E‏ من موا جرة الارض مطللشا »> لقوله 
) ا فلیدعها » وقوله « فان الى فليمسك أرضه » کا أن حدیث رافع صر لى ٠‏ 
ہی النبی عرس عه عن كراء الأرض ميا مطلقا » فدل ذلك على عدم جواز إجارة 
الا ۰ 
اظ :اران يل لوطا ج وا ع 
(۲) رواه مسلم والامام امد . وانظار نيل الاوطار ج 3 س ۲۷۸ . 
(۳) رواه ابو داود » ود کره الشوکای ف ليل الأوطار ج ٥‏ ص ۸۰ » وقال أصله ف الصحيحين 
(£) رجه الہخاری ومسام : راجع نیل الأرطار ج د ص ۲۷۹ , 
(ه) راجع فی هذا : الشوکافی فی نیل الاوطار ج د ص ۲۷۸ ۲٢۰‏ . 


4۱۸ 


وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كراء الأرض بكل ما يجوز أن یکون نما ف 
المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام ( سواءِ کان م جنس ما زع" ف 
الارض ار عن » 2N‏ زه من الخارج O‏ 

رقت أطلق ابن ادر أن الصحابة اعرا غل رار كراء الارض بالذحب 
والفضة ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه“ . 


وقال الإمام مالك إنه ججوز كراء لض بغر الطلعاء والقھر > لا ہیما ء لا 
پصير من e‏ ا عن كراء الأرض على ذلك . 


الطعام ا ا ۰ کک فأما | کتراها بطعام ذمة a‏ و 
بطعام حاضر يقضيه المالك » فلا مانع من ا جواز . 


قال ابن قدامة : « تجوز إجارة الارض بالورق والذهب وسائر العروض سوى 
۰ ف قول ۰ . فال أحمد ۰ e‏ ر 
E‏ ٍ 

ویستدل هذا الرأی مما رواه ابن خدج قال : كنا أكار الأنصار حفلا » فكنا 
نکری الازضص على أن لنا هذه وهم هذه » فرما أخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنانا 
عن ذلك i‏ الورق فلم ا 

فالنهى محمول على الوجه المفضى إلى الغرر > لا عن کرائھا مطلقا 
حتى بالذهب والفضة . وقد صرح رافح بأن الرسول م 1 ينهم عن کراء الارض 
بالورف ¢ ولا منافاة پان هذه الرواية ۾ ولان بين الرواية الثانية ا وردت عن رافع ¢ والتی 
قال فیا »› ١‏ فأما الذهب والورف فلم يکن پومغ ) لان عدم الى عن الورق ل پستدنم 
وجوده » ولا وجود المعاملة به . وف رواية عن رافع عند البخارى أنه قال : ليس بها 


(۱ » ۲) المرجع السابق ج ٥‏ ص ۲۷۲ . (۳) المرجع الساہبق ج ٥‏ ص ۲۷٤‏ س ۲۷١‏ . 


() راجع ابن قدامة : خی ج ۵ ص 4۲۹ : ۰ )٥(‏ احررجه البخارى ومسلم . 


4: 


بأس بالدینار والدرهم( ٠‏ . 

وقد جاءت رواية سعد بن أبى وقاص رط الله عنه صريحة فى جواز الكراء 
بالذهب والفضة فعن سعد بن أبى وقاص أن أصحاب الزار ع فى زمن النبى علو 
کائوا یکرون مارعھم ما یكون ف السواق وما سعد بالاء ما حول النبت » فجاءوا 
رسول الله عه فاختصموا فى بعض ذلك » فہاهم أن يكروا بذلك » وقال : أكروا 
بالذهب والفضصة "٠)‏ . 

وقد استدل بهذا الحديث من أجازوا كراء الارض بالذهب والفضة › وألحقوا 
مهما غيرما من الأشياء المعلومة » لأنهم رأوا أن محل الى فيما ل يكن معلوما ولا 
مضمونا(" , 

واستدلوا أيضا با رواه حنظلة بن قيس » قال : سألت رافع بن خد عن 
كراء الأرْض بالذهب والفضة » فقال : لا بأس به » إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول الله ع ا على الماذيانات وإقبال ا-جداول وأشياء من الزر ع » فيلك 
هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا وہلك هذا » ولم يكن للناس كرى إلا هذا » فلذلك 
زجر عنه » فاما شىء معلوم مضمون فلا باس په ۲) . 

قال الصنعالى : « فى هذا الحديث بيان ها أجمل ف المتفق عليه من إطلاق 
الى عن كراء الأرض . والحديث دليل على صحة كراء الأض بأجرة معلومة من 
الذهب والفضة » ويقاس عايهما غيرهما من سائر الاشياء المتقدمة °“ . 

وقد أجاب الجيزون لكراء الأرض على أدلة المانعين » بأن الى عن كرائها 
محمول على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة » أو أن النهى الوارد فى الأحاديث محمول 
على التنزيه )ا لوا الأمر الوارد فى بعض الأحاديث ممنح الأض » دون أحذ عوض 
كر ااب رس الا 2 


(۱) راجع : نیل الرطار ج ه ص ۲۷۹ . (۲)رواه أحمد وأبو داود والنسالى . 
(۳) نیل الاوطار ج ٥‏ ص ۲۸۰ . )٤(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسافی . 
(ه) انظر : الصنعای : سبل السلام ج ٠٤‏ ص ٤ . ٦4‏ 
)١(‏ راجع فى ذلك : نیل الاوطار ج ۰ ص ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ . 


RS 


کا انه قد روی عن طاوس _ وهو من الذين نسبوا إليه القول بالى عن كراء 
A‏ : أحذت بد طاو وس فاد -حلته 


إل ابن راقع بن دع » فحدثه عن أبیه أن الى عه نىى عن كرء الرض » فأ 
طاووس 1 وقال ۽ ”معت ابن عباس ا ری بذلك باسا . وهذه 1 لرواية عن طاو وس 


تذل غل اه کان ل من من كراء الأرضل مطلقاا) . 


ا يتضحح أن القول الراجح » هو قول من ذهبوا إلى جواز كراء 
الارض ب معلومة » ها استندوا إليه من أدلة قوية تيد دعواهم › e‏ ردوا على 
أدلة من قال بانع » ووفقوا بين الأحاديث الواردة بالنہى وغيرها التى وردت بالجواز > 
وهذا هو الذى مجحب أن يصار إليه عند التعارض الظاهر ادرف > فالجمع 
پیا ماأمكن هو ا 
ومجواز إجارة الأرض نكون بصدد عقد إنناجى 'جديد ‏ بالإضافة إلى العقود 
السابقة ‏ فيه تعمير للأرض » واستغلال لنافعها » والحصول على خيراتها وعارها » 
رلا شك أن هذا العقد يستفيد فيه من اللأأض طرفان » أحدهما المؤجر والاخر 
الا > ما يکون له اکر 2 فی زيادة دخحول الأفراد ورفع مستوی معیشتہم › ) 
وهذا مايہدف إليه الإسلام ويعمل على محقيقه . 


e2 


)1( رواه الاي 4 وانظر نیل الأرطار چہ ٥‏ ص A‏ 


المطلب الثانى 
الإنتاج الصناعى 


ر ماوصلت اليه م التطور ال الصناعة > وتبنى 
الحضارات المادية الحديثة ا العلمية فى ميدان الانتاج الصناعى 


افاللحضارات جموعة من الافكار تجسدها مجموعة من الصناعات . وبالصناعة يقرم 
اليكل الاقتصادى للعام كله » فلا شك آنا أصبحت الآن أحصب الموارد 
الاقتصادية التى تمد الدول بكل إمكانئيات التقدم والرحاء (١‏ . 


يقاس تقدم الأم مدا 


وإذا كانت الصناعة تدشأ وتہدف إلى إشباع حاجات امجتمع » فلابد ها من 
أن تشمل كل الات الحياة » وأن تشو ع وتتعدد بمقدار ماتكون الجماعة فى حاجة 
إليه منها . 

ولقد عدها الفقهاء المسلمون من فروض الكفاية التى جب على الجماعة القيام 
ما » وإلا اموا جميعا » وفى مقدمتيم الحكام وولاة الأمور . 


يقول الإمام الغزالى بعد أن ذكر أن تعلم بعض العلوم كالحساب والطب من 
فروض الكفاية : « إن أصول الصناعات من فروض الكفاية » كالفلاحة والسياكة 
والسياسة » بل الحجامة والفياطة » فإنه لو خلا البلد من الحجام لسار ع اللاك إلهم 


. ٥۹ انطر : الشيخ بو الوفا المراغى : من قضايا العمل رامال ف الإسلام ص‎ )١( 


۲ 


بتعريضهم أنفسهم للهلاك » فان الذى أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله » 
وأعد الأسباب لتعاطيه » فلا جوز التعرض للهلاك وإهماله (٠‏ . 


وقول الامام ابن ليمية : ...ومن ذلك أن حداج الناس ا صناعة ناس 1 
يأ کاونه وثیاب یابسونما ومساکن يسکنوما ... فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من 
أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم > كأبى حامد الغزالى وأهى الفرج بن 
ا لجوزى وغرهما : إن هذه الصباعات فرض على الكفاية فإنه لاتع مصلحة الناس إلا 
ا » کا أن الجهاد فرض على الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا على الاعيان » مثل 
أن يقصد العدو بلدا » أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا "٠‏ . 

م يقرر ابن تيمية أن الصناعة تكون فرض عرن إذا تخصص بها قوم » والناس 
حتاجون إلا » ولول الامر إجبار أهل الصباعات فى هذه الحال على القيام با » 
فيقول « فإذا كان الباس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجعم أو بنائهم » صار هذا 
العمل واجبا » جرهم ول الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المئل ۲( . 

ر ولأهمية الصناعة دعا الإسلام إليها » وجعلها من فروض الكفاية » معنى أن 
الجماعة الإسلامية لابد أن يتوافر فى أهلها من كل ذى حرفة وصناعة من يكفيما 
حاجتبا من الصناعات الختلفة »> فإذا ۾ ا م ل اتات ت 
الحماعة کلھا ( وخاصة ولو الامر ومن بیدهم الحل والعقد 0 

ولقد تعرس المفكرون المسلمون من أك بعد للکلام عن الصداعة وحکمها 
وأقسامها وما تتطلبه من علم وخحبة » كا تعرضوا للكلام عن الصناعات احرمة وغير 
ذلك ما يتصل بہذا المظهر الإطير والمام من مظاهر الإئتاج » وهذا المورد الفعال من 
موارد الاقتصاد . فنجد مثلا أن ابن خلدون عندما ككلم عن الصناعة اعتبرها ثانية 


. ٠۷ الحسبة لابن تيمية ص‎ ٠ ٠١ ٥۹ انظر : المرجع السابق ص‎ )١( 
٠. 1۷ راجع : الإمام ابن تيمية : الحسبة فى الإسلام ص‎ )١( 

(۳) امرجم الساہبق ص ۹ . 

. ٥٩ راجع : الشيخ أبو الوفا المراغى : المرجع السابق ص‎ )٤( 


{YY 


الفلاحة ومتأحرة عا لأا مركبة وعلمية تنصرف فما الأفكار والأنظار » ومذا 
لاتوجد غالبا إلا فى أهل الحضر الذى هو متأخر عن البدو وثان عنه » فيقول ايى 
خلدون بعد أن بين أن الفلاحة بسيطة طبيعية فطرية لاتحتاج إلى نظر وعلم : ١‏ أما 
الصنائم فهى ثانيعا ومتأحرة عا » لأنها مركبة وعلمية تصرف فما الأفكار 
والأنظار » ولمذا لاتوجد غالبا إلا فى أهل الحضر الذى هو متأخر عن البدو وثان 
عله » ومن هذا المعنى نسبت إلى ١‏ إدريس » الأب الثافى للخليقة » فاه مستدبطها 
من بعده من البشر بالوحى من الله تعالى ( . 

وهذا يمكن القول أن الصناعة عند ابن خلدون تعنى : « الأعمال التحريلية 
المركبة الدقيقة نوعا ما والتى لاتكون إلا حيث يبلغ الإنسان درجة من التحضر 
والمدنية 2 

فنظرية ابن خلدون فى الصناعة تنفق والمفهوم الحديث هما » فهو باعتباره 
الصناعة عملا تحويليا مركبا ينرج صناعة الأدوات الاولية التى يحتاج إلا الصياد أو 
الزارع س مثلا س من جملة الصناعة بمعناها الحقيقى(") . 


تنوع الصناعة بايلبى حاجات اجتمع : 

يجب أن تتعدد الصناعات وتتنو ع تبعا ها تتطابه حاجات الحماعة وتدعو إليه 
مصلحة الأمة ولذلك فإن الفقهاء يعدون كل نوع من أنواع الصناعة فرض كفاية 
مادامت الداجة داعية اليه ( E‏ اَن اجتمع لاکن أن یرف أو يتقدم أو يصل ا 
مرحلة الكفاية والرخاء إذا مامسك بصناعة واحدة أو عدد محدود من الصناعاث . 
وفى هذا يقول الامام الغزالى : ١‏ الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش 
وهلك أكثر النلق.) فانتطام امر الكل بتعاون الکل » وتکفل کل فریق بعمل ( ولو 
(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون : ج ۳ ص ۸٩٩‏ . 
(۲) راجع فى ذلك : د. محمد محمود ربيع : محاضرات فى الاقتصاد السياسى : التى ألقاها عل طلبة الدراسات 


العليا بقسم السياسة الشرعية فى كلية الشريعة والقائون سدة ۱۹1٩‏ ص ٣٣‏ , 
(۳) الظر استفار ران امال ف الإسلام ؛ د. عبد الرشيد بن حاج دائیل ص ۳۲ , 


{Y4 


Fa rer 


اول كلمعل عة حلع اتعططلت الباق ولك رمل هتال بم ان 
قوله ا ر احتلاف أمتی رة » أى احتلاف همهم فى الصناعات 


والحرف 7 


ويبين ابن حلدون أن الصناعات تتنوع ونكار تبعا لحاجة الناس ها » ۴ا أا 

ننقسم إلى عدة أقسام من حيث بساطتها وتركيما » أو من حيث كونها ضرورية أو 
فيقول : « إن الصنائع فى النوع الإنسافى كثية لكثة الأعمال المتداولة فى 
العمران » فھی ڪحیٹ شل عن الحصر ولا اشا الك غ0 


ثم يقول فى موضع أخر : «ثم إن الصنائع ما البسيط ومنما المركب »› 
والبسيط هو الذى يختص بالضروربات » والمركب هو الذى يكرن للكماليات . 
والتقدم مها فى التعلم هو البسيط : لبساطته ألا » ونه ختص بالضرورى الذى 
تنوافر الدواعی على نقله فیکون سابقا فی التعلم » وپکون تعليمه لذلك ئاقصا . ولا یزال 
الفكر يخر ج أصنافها ومركباتما من القوة | إلى الفعل بالاستباط شيا فشيغا على التدر ج 
حتی تكمل لا يحصل ذلك دفعة وإنما بعصل فى أزمان وأجيال » إذ خرو ج الأشياء 
من القوة إ إلى الفعل لايكون دفعة » لاسيما ف الأمور الصداعية » فلابد له إذن من 
زمان ومذا تجد الصنائع ى الأمصار الصغيق ناقصة › ولايوجد منها إلا البسيط › فإذا 
تزایدت حضارتها ودعت أمور الترف فيا إلى استعمال ا » حرجت من القوة 

إل الفعل" . 
وپستطرد اہن خلدون مبينا أقساما أخحرى للصناعة فيقول ': ١‏ وتدقسم الصنائح 
دا : إلى ماص بأمر المعاش ضرورا کان أو غير ضرورى » وال مايختص 
بالافکار الى هى خاصية الإنسان من العلوم والصنائع » وإلى مابختص بالسياسة › 
ومن الأل : الحياكة وال جزارة والنجارة وال حدادة وأمثالما . ومن الثافى : الوراقة »> وهى 
معاناة الكتب ا والتجليد » والغناء والشعر وتعلم العلم وأمثال ذلك . ومن 
الثالث : الحددية وأمثاها “٠‏ . 


TS e oL راجع : إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) انظر : المقدمة ج ۳ ص )٤( ۹٣١‏ المرجع السابق ج ٣‏ ص ٩۲٤‏ . 


{° 


I 


چ و 
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اک ی 


وما سبق يعضح أن ابن خلدون يرى أن الصنائع تتدرج نحو الإتقان » وتشنو ع 
وفقا لقدم الحضارة ورسوخها » وازدياد الحاجات » وازدياد الثروة(') . 

ولقد أشار القران الكرم إلى بعض الصناعات اللازمة لحاجة الإنسان 
ومصلحته » بيغا دعت الكثير من أياته إلى التفكر فى الكون واستغلال كل ماسخره 
الله تعالى لاإنسان » ما يعد دعوة صريحة وجادة فى الأحذ بالأساليب المتقدمة 
والمتطورة للوصول إلى أرق الصناعات وأنفعها للبشر . 


ومن أهم أنواع الصناعة التى أشارت إلما آيات القرآن الكرم : 

١‏ س صناعة المواد الغذائية : حيث يقول الله تبارك وتعالل : ل ومن ترات 
اللخيل ولاعناب تتخلون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لاآية لقوم 
پعقلون 4 . 

قال اہن عباس ف قوله تعال ١‏ سکرا ورزقا حسنا 4 : اکر ما حرم من 
مرتبهما » والرزق الحسن ماحل من مرتيهما . وفى رواية : السكر حرامه والرزق 
ا-حسن حلاله » یعنی مایہس منہما من تمر وزبیب » وما عمل مہما من طلاءِ وهو 
الدبس وحل وقبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد » کا وردت السنة بذلك0) . 

وكلمة | تعخذون 4 توحی بأن لاإنسان أن يستغل ماأنعم الله به عليه مار 
وزرو ع فى تصنيع كافة ما يلزمه من طعام ومواد غذائية » بحعیٹ تکون حلالا لم يأت 
من الشارع نص بتحرمها والہى عا . 

۲ س صناعة املاس : وفى ذلك يقول الله تعالى ‏ يابنى آدم قد أنرلنا 
علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا 4 . ای انرلنا علیکم لباسین : لباسا پورای 


سواتکم ولباسا پزینکم . 


بول ب کا : ١‏ بمتن الله على عباده يما جعل فم من اللباس والريش . 


, ٣١ انظر : د ماد مود ريع : اضرات فی الاقتصاد السیاسی ص‎ )١( 
. ٥۷۵ سورة النحل : الأية رقم ۷ . (۳) راجع : تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص‎ )۲( 


(5) سور الأعراف TE‏ 


۲٦ 


فاللباس ستر العورات » وهی هی السوات . والريش من التكملات والزيادات I,‏ 
کی اراش ف کد الع : الأثاث وما ظهر من الثياب . وقال العوف عن ابن 
عباس : الريش e‏ والنعم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسام : 
اا + الحمال ۲ 


ومن صناعة الملابس الصوفية راا وبري > يقول القران الکرم فى معرض كلامه 
عما نعم الله به على الناس من الأنعام : : # ...ومن أصوافها وأربارها وأشعارها ثاثا 
ومتاعا إلى حين 4# وقول تعالى : # .. e‏ سرابیل تقیکم الحر 4 » 
وهى الثباب من القطن والكتان والصوف . 

۳ س صناعة المساكن والمعشات : وعن هذا النو ع من الصناعة يقول 
امول عز وجل : # وبوأك ف الارض تتخلون من سهوهما قصورا وتدحتون الجبال 
بوتا ()  »‏ وتدحتون من ابال بیوتا فارهین ٩ » ٩74‏ وکانوا يدحتون من ا جبال 
بوتا آمنین ٩# ٩4‏ والله جعل لکم من بیوتکم سکنا 04 . 

٤‏ صباعة الحديد : وف هذا يقول اه تال : o‏ وأنرلنا الق باق 
شدید ومنافع للناس ا < فيه ا تدك 4 یعنی a‏ کالسیوف وا تراب 
والسنان والنصال ا و # > ومنافع للناس 4 ی فی معايشهم کالسکة 
والفاأس والقدوم وا مشار والأزميل واجرفة والالاات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة 
والطبخ تخ واللابز ومالا قوام للناس بدونه وغبر ذلك . وعن ابن عباس قال للائة أشياء 
نزلٽ مع ادم : السندان والكابتان والميقعة » يعلى الطرقة ٠‏ رياه أبن تجرير وان أف 
حات( ا 

صناعة التعدين : قال تعالل # وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء 
حلية » أو متاع زبد مثله 4(") . وهو مايسبك فى النار من ذهب أو فضة » ابتغاء 
حاية أى ليجعل حليه أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعا(" . 


وان کر (۲) سورة النحل : ۸۰ . (۴) الحل : ۸۱ 
)٤(‏ انظر : تفسیر ابن کلیر ج ۲ ص ٨۸٠‏ . (ه) سور الأعراف : )١( . ۷١‏ سوق الشعراء : ,,٠6١‏ 
(۷) سورة ال حجر : ۸۲ . (۸) سورة انحل : ۸۰. )٩(‏ سورة الحدید : ۲ 


۵۰۸ راجع : تفسیر ابن کر ج ۲ ص‎ )(. ١۷٠: سورة الرعد‎ )۱١(. ٠٠١ ص‎ ٤ تفسیر اہن کٹرر ج‎ )١١( 


¥ 


رویقول الله تعالی  :‏ آتونی زير الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال 
انفخوا حتی إذا جعله نارا قال اتونی آفرغ عليه قطرا 4 » ویقول جل شانه : 
وأسلنا له عين القطر ٠"4‏ والقطر : هو. النحاس المذاب) الذى يستخدم ف 
٦‏ س صناعة الأسلحة والصباعات الحربية : وف ذلك تاأنى عدة آيات 
من القرآن العظم » فيقول المولى تبارك وتعالى : فإ وأنرلنا الحديد فيه بأس 
شديد 4 يعنى السلاح كالسيوف والراب والسنان والنصال والدرو ع وحوهاا . 


ويقول عز وجل : # وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسك به 


يعنى صناعة الدرو ع التى تحمى الإنسان فى ساحة القتال") . 


ریقول تعالی  :‏ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم 
بأسکم 4 › فالسرابیل التی تق الإنسان فی الباس ر ای القتال ) کالدرو ع من 
الحديد المصفح والزرد وغير ذللی ٩‏ 

ويقول تعالى ٠‏ # وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات وقدر فى السرد 4(" . 
ول السابغات ‏ : هى الدروع . # وقدر فى السرد 4 إرشاد من الله تعالى لنبيه 
داود عليه السلام فى تعليمه صنعة الدرو ع » قال مجاهد فى قوله تعالى : # وقدر ف 
السرد 4# لاتدق 'المسمار فيغلق فى الحلقة ولاتغلظه فيقصمها » واجعله بقدر . وعن 
ابن عباس : السرد : حلتق الحديد("٠‏ . وقال تعالى : فل وأعدوا همم مااستطعتم من 
قوة ... ٠"4‏ أمر الله تعالى بإعداد الات الحرب لمقاتلة الكفار حسب الطاقة 
والإمكان والاستطاعة") . 


۷ س صباعة السفن : وعن ذلك ياتى قول الله تعالى : # واصنع 


(۱) سورة الکهف ٩1:‏ . (۲) سو سباً : ۱۲  .‏ (۳) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۰٤‏ » ۲۸ . 
)٤(‏ سورة الحدید :۲۵ )٥(  .‏ تفسیر ابن کٹیر ج 4 ص ۳۱١‏ . 

(1) سورة الأنبیاء : ۸۰ ٠.‏ (۷) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۷ . (۸) سور النحل : ۸۱ . 

(۹) تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص ۵۸۰ . )٠١(‏ سوق سبأً : ۱۰ » ۱۱ . (۱۱) تفسیر ابن کثیرج ۳ ص ۵۲۷. 
)٠١(‏ سورة الأنفال : ٠٠‏ . (۱۳) تفسیر ابن کٹیر چ ۲ ص ۳۲۱ . 


۸ 


الفلك بأعيا ووحینا (af‏ ی اصنع السفينة رى منا وتعليمنا لك ماتصنعه . 
وقال جل شاأنه : 4 فأوحينا إليه أن اصنع الفلاك بأعيننا ووحيدا ي" . 


۸ الصيد والصناعات البحرية : بقول تعالى : # يأأيها الذين امنوا 
لیبلونکم الله بثىء من الصيد تناله ایدیکم ورماحکم (O‏ « # أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 4 وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوما وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون 44( < .... ومن كل تاكلون احما طريا وتستخرجون حلية تلبسونما 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4( . 

٩‏ صناعة الجلود : يقول تعالى : # والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 
وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تسىتىخفونما يوم طلعنک ویوم إقامتكم af‏ 

٠١‏ س وسائل المواصلات وصناعانا المستحدثة : ومكن أن يستدل على 
ذلك بقول الله تبارك وتعالى : # والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة > ويخلق 
مالاتعلمون 4 . 


فقول الله جل شأنه : # ولق مالاتعلمون » عقب ذکره بعض وسائل 
المواصلات التى كانت موجودة حينعذ » كاللئيل والبغال والحمير » فيه دلالة على أنه 
جب على الانسان فی کل عضر وزمن أن يعمل عقله وفکره وان یستخدم ما سخره 
الله تعال له ف الوصول إلى أرق الصناعات واحدث الوسائل فى هذا اججال س وکل 
جال _ كصناعة السيارات والقطارات والطائرات وغيرها . . 


وإذا کان القرآن الكرم قد أشار إلى بعض الصناعات ‏ کا تقدم ‏ فإن 
التعديد هنا على سبيل المثال » ولا يفيد الحصر › والايات السالفة بينت مجالات 
الصناعة وقت التزيل » بل اقتصرت على بيان الصناعات الغالبة وقتعذ . 


(۱) سورة هود : ۳۷ , :۰ (۲) تفسیر اہن کٹیر ج ۲ ص ٤٤٤‏ . (۳) سورة المؤمنون : ۷ . 
(4) سورة المائدة : ٩٤‏ . (ه) سورة المائدة : )٦( . ٩1‏ سورة التحل : ٠4‏ . 
(۷) سورة فاطر ! ۱۲ . (۸) سورة النحل : ۸۰ . (۹) سورة النحل : ۸ . 


۹ 


يمن القول بان الاسلام مث المسلمين » بل بارهم بالقيام 
بکل نوع من أنواع الصناعات اللازمة خياتيم » ويعتبر ذلك فى فروض الكفاية التى 


جب اداؤها ‏ بل رما يصل الامر إل أن تصبح الصناعة فرض عين . کا وضح ذلك 


س 


وف ھا ادد مک 


ا ر ا که 

والإسلام والمسامون لابد فم من قوة تحميمم » وابد أن يكونوا فى مكان العزة 
والصدارة التى أرادها الله تعالى شم : # وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ٠'(#‏ » ولن 
تكون هم قوة أو عزة » ولن تقوم فم حضارة أو مدنية » إلا إذا أحأوا بأسباب 
الصناعة وطوروها وعملوا على ترقيتما وإجادعما » ومن القواعد الأصولية المقررة أن : 
١‏ مالا يم الواجب إلا به فهو واجب ١‏ . 
بداء الصباعة عل ای علمية : 

لا كانت الصناعة من الأعمال الدقيقة والمركبة التى تحتاح إلى إعمال الفكر 
I a N e NN ASA AEE NE‏ 
الصناعة لاتقوم ولاتزدهر إلا إذا بنيت على أسس علمية قوية » کا ببب على القائم بها 
ألا تنقصه انب والدراية اللازمة لمباشرا ء وف ذلك يقول ابن خلدون : ١‏ وعلل قدر 
جودة التعلمم وملكة المعلم » يكون حدق المتعلم فى الصناعة وحصول ملكته "١‏ . 

ثم ببين أن : ١‏ الصناعة هى ملكة ف أمر عملى وفکرى » وبكونه عمليا » هو 
خسان کو ا ا ا اک ا ی ا ر 
لأن المباشة فى الأحوال الجحسمانية الحسوسة أتم فائدة .... ونقل المعاية أوعب وأتم 


من نقل ال حبر والعلم ۲( . 


ركلام ابن خلدون يشعر بأن للعلم والئية أثرا بالغ الأهمية ف نشر الصناعة 
اوإتقانما والوصول جا إلى اعلى مراحل التقدم والاطور . 


وف هذا الجال يقول الإمام الغزالى : « لاينبغى للصانع أن يتاون بعمله على 
وجه لو عامله به غیږو ها ارتضاه لنفسه » بل ينبغى أن بحسن الصنعة ويحكمها › م 


. سورة النافقون : ۸ . (۲) راجع : مقدمة ابن حلدون ج ۳ ص ۹۲۳ . (۳) تفس المرجع ونفس الموضع‎ )١( 


٠ 


a 


1 


بین عیبا إن کان فا عيب > فبذلك پتخلض 4 . 

ورأى هذين المفكرين يتفق مع تعالم القران الكريم التى توجب على كل من 
بباشر عملا أن يتقنه ويحسنه » وإذا کان من شأن العلم إن يكشف عن أساليب 
جديدة فى الإنتاج تؤدى إلى زبادة إتقان السلعة وتحسينا » فيكون من الواجب على 
المسلم أن يتزود بهذا العلم فى كل مايباشه من عمل » إذ أن الله تعالى قد فضل العلم 
والعلماء فقال جل شأنه : j}‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون (4f‏ 1 

جا أن الله سبحانه قد حت الناس على الاكتشاف والاستبباط العلمى » لأنه 
خلقهم حلائف فى الأرض » ومعنى اسشخلافهم ف الأرض هو أن بدبروها ويعمروها 
وينتفعوا بجميع ماأودعه الله فيا من موارد ومنافع > وهذا لايعحقق إلا عن طريق 
االاكتشاف والاستبباط العلمى" . 


لت ا غه ال ان الفاغ نكن دة امار ال 
العمران » بالدرجة التى تكون عليما فى الأمصار التى استبحرت ف اللعضارة 
والعمران » ويبين السبب فى ذلك فيقول : ( إن الناس مالم يستوف العمران الحضرى 
وتتمدن المدينة » إغا "مهم فى الضرورى من المعاش » وهو تحصيل الأقوات من 
الحطة وغيرها . فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضرورى وزادت 
عليه » صرف الزائد حينذ إلى الكمالات من المعاش . ثم إن الصنائع والعلوم إنغا هى 
للإنسان من حیث فکره الذی یتمیز به عن الحیوانات والقوت له من حیث احیوانية 
والغذائية » فهو مقدم لضروريته على العلوم والصنائع » وهى متأخرة عن الضرورى . 

وعل مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع » للتأنق فيها حينغذ واستجادة 
مايطلب منها بحيث تتوافر دواعى الترف والاروة » وأما العمران البدوى أو القليل فلا 
بحتاج من الصنائع ا ق ا ا 


(۱) راجع : من قضايا العمل ولال فى الإسلام : للشيخ أبو الوفا المراغى ص ٠۲‏ . 
(۲) سورة الزمر : الأية رقم ٩‏ ؛ 
(۳) انظر : عبد الرشید بن حاج دائيل : استهار رأس الال فى الإسلام ص ٤١‏ س ائ . 


4۳١ 


سحدأدة » أو حياطة أو جرارة 1 وإذا و هټذه بعد فاا توجد فيه كاملة ولا 
مستجادة » ونما يوجد منها بمقدار الضرورة . وإذا زخحر بحر العمران وطلبت فيه 
الكمالات » كان من جملا التأنق فى الصنائع واستجادتما > فكملت بجميع 
مدممامہا » وترایدت صنائع أخحرى معها » نما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله . 

2 بين العلامة ابن خلدون أن كثة الطلب على الصناعة يؤدى إلى العناية با 
والاهتام بشأنها » وخلق فروع إنتاج جديدة لاء وهى نطرة يتفق معه فيا 
الاقنصاديون المحدلون) . 

وپوضح ابن خحلدون هذا الأمر قائلا : « والسبب فى ذلك ظاهر » وهو أن 
الإنسان لايسمح لعمله أن يقع جانا » لأنه كسبه ومنه معاشه » إذ لافائدة له فى 


جمیع عمره فی شیء ما سواه » فلا يصرفه إلا فيما له قيمة فی مص › ليعود عليه 


بالنفع › وإن كانت الصناعة مطلوبة.وتوجه إلا النفاق » اجنهد الناس فى المديدة 
لتعللم تلك الصناعة ليكون مها معاشهم . وإذا م تكن مطلوبة لم تنفق سوقها › وا 
پو جه قصد إلى تعلمها › فا حصت ٻالترك ( وفقدت للاهمال ودا ڀقال عن على 
رضی الله عنه : ١‏ قیمة کل امریء مایحسن ۲ على أن صناعته هى قيمته » أى فيمة 
عمله الذى هو ما0 


توجيه الإسلام فى جال الصباعة : 


إذا كان الفقهاء المسلمون قد ذهبوا إلى اعتبار كل نوع من أنواع الصداعة 
الى يحتاجها الجتمع فرضا من فروض الكفاية ‏ وقد يصل إلى أن يكون فرض 
عين ‏ فانما يقصدون بذلك الصناعات النافعة والضرورية الئى لايكون للناس غنى 


عا » والتى تخقق للمسلمين مجتمع العزة والأمن والرحاء » فهم وقت السلم بعنون . 


. ٩۲١ س‎ ٩۲٤ راجع المقدمة لابن حلدون ج ۳ ص‎ )١( 

. ۲٠٤١ انظر مللا : الدكترر رفعث المحجوب : الاقتصاد السیاسی ص‎ )١( 

(۳) نفقت البضاعة » تبفق نفاقا : راجت وكار طلابها . انظر : المصباح رالصحاح . 
)٤(‏ راجع : مقدمة ابن خلدون ج ۳ ص ٩۲۸‏ . 
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بالصداعات التی ' توفر هم حياة طيبة وعيشا کر ما > وهم مدعوون فى وقت الحرب إلى 
صناعة الأسلحة والمعدات الحربية » دفعا ا ومواجهة ا > مع مراعاة 
ام مأمورون فى زمن السلم أن يعدوا القوة وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة 
أی اعتداء » ولإحداث الرهبة فى تفوس الأعداء » حتى لاتسول هم نفوسهم أن 
يعتدوا على المسلمين وأوطانہم وهو ماکن أن نسمیه ( بالسلام اللسلح ) وهو 
مائشير إليه الأية القرانية الكريمة : لل وأعدوا هم ماستطعةم من قوة ومن رباط الخيل » 
ترهبون به عدو الله وعدو واخرين من دونہم لاتعلمونہم الله يعلمهم ومانفقوا من 
شىء ف اا يوف إليكم ونم لاتظلمون 4 . 


أما الصناعات الضان النى لاتعود على الإنسان إلا بالشر والأذى » فقد 
حرمها الإسلام » ونبى المسملين عن أن بخوضوا ميادينها » ومن هذه الصناعات : 


: صاعة المأكولات والمواد اللجسة‎ ١ 


هى الإسلام عن أكل النجاسات أو اتاد ى شىء منبا » أو الانتفاع ہما بای 
وجه من الوجوه » فعن رسول الله عو ) فيما رواه عنه جابر بن عبد الله رضی الله 
عنه أنه قال : « إن الله حرم بيع لمر والميتة والنترير والأصنام » فقيل يارسول الله : 
أرأيت شحوم الميتة » فإنه يطلى بها السفن » ويدهن با الجلود » ويستصبح با 
النار) ؟ فقال : لا هو حرام . ثم قال رسول الله ع عند ذلك : قاتل الله 
الیہود » إن الله لا حرم شحومها جملوه( )۳‏ ثم باعوه فأكلوا نمه ٠‏ . 
وعن ابن عباس رضى الله عنما أن النبى عه قال : « لعن الله المود » 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء 
ا 


. ٦ سور الأنفال ا رقم‎ )١( 
| . ا + »و ا“‎ 
. پستصسح با اناس ۽ الاس ستصباح ؛ استفعال من المصباح ۽ وهر السرا الذى یشتعال مله الطوع‎ )۲( 
جملوه : :ی 0 , يقال جمله : إذا اذاه والجميل : الشحم ا‎ (۳) 
. ا٤١ مانظر ا :اکان اا ا الأعلار ج د ص ا٤ا س‎ ٠ روه الجماعة‎ )٤ر‎ 
0 ت سط رک‎ ۰ ۵ 


(9) روماه اد بابو داد وا ا کک الاءطار ج د ص ۲٤ا‏ . 


eT 


ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث : أن ترم الشىء يقتضى عدم جوز 
تصنيعه » لأن تصنيعه يعد وسيلة إلى البيع الحرم » فيكون محرما مثله . ومن القواعد 
الفقهية المقررة أن : ١‏ ماحرم استعماله حرم اتغاذه ۲( » لان اتناذه یؤدی إلى 
استعماله » وسن هنا يمكن القول بأن وسيلة الحرم محرمة . وقد ذهب بعض الأصوليين 
إلى القول « بسد الذرائع » للحيلولة دون الوصول إلى الضرر والمفسدة « والعلة فى 
تحريم بيع الننزير وبيع المية وشحومها » هى النجاسة عند جمهور العلماء » فيتعدى 
ذلك إلى كل نجاسة )0 . 


وہذا یکن القول بان تصنیع کل نجس يعد من الحرمات التی نہت عا 


۲ س صناعة المسكرات : 


يقول الله تعالى : إ ياأيا الذين منوا إنما الئمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 7 .. 

ففى هذه الاية تأكيد لتحرم اللنمر والميسر » وذلك أن الله صدر الآية ا بإغا 4 
وقرنهما بالأصنام والأزلام » وماهما رجسا » وجعلهما من عمل الشيطان » تنبيما على أن 
الاشتغال بہما شر بحت » وأمر باجتنابهما » وجعل ذلك سببا يرجى منه الفلاح » ثم 
قرر بن فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية المقتضية للتحرم » فقال تعالى : #إ إا 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله 
وعن الصلاة » فهل أنتم متتو #(), 


روآ س ن ا ر ا ا ل عه م ب فا 
١‏ إن الله تعالى حرم الخمر » فمن أدركته هذه الآية وعنده مها شىء فلا يشرب 


اجو الاساه افلائ الوط ن 0 
u‏ :1 : 2 2 د س ب 
)١(‏ انطل ۲ نا الأطاا ح د س ٣يا‏ . 
r 4 ٍ i 7‏ 
)( سو رة اة .۹ . 


(۳) سورة المائدة ٠ ٩۱‏ وائظ فى معلى الاين : تفسير البيضاوي ص ١١‏ . 
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لایع 0 

O E ETT 
لعن الله الخمر وشارما وساقما ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها‎ « 
. "٠ واكل تما‎ ٠ والحمولة إليه «زاد ابن ماجة‎ 

ويذهب الجمهور إلى أن العلة فى حرم الخمر هى الصد عن ذکر الله ادا 
إلى مانبه اغ ا ا ذكر الله وعن الصلاة » وهذه العلة موجودة 
يقال أن العلة هى الإسكار") . وهذا لايبعد عن قول الجمهور › إذ كل مسكر 
غ د کر اله ووو رو او 0 الله ا قال ا ١‏ کل ف 
خمر ۲ . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عو : ١‏ کل مسکر مر وکل 
مسکر حرام » و ١‏ کل مسکر خمر وکل خمر حرام 2۲ . 

وعلل هذا فان الحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام » وكذا مايائلها 


وحرم تصنيع اا ید حل تحت قاعدة ١‏ ماحرم استعماله » حرم 
اتخاذه » و ١‏ وسيلة الحرم حرمة ) . 
۴ صناعة مالا منفعة فيه شرعا : 


ودلیل ذلك قول الله تعالى : لإ إنما لر وار وا سات الال رجش 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 وحديث جابر عن رسول الله عو : « إن الله حرم 


(۱( صحیح مسلم شرح النورى YN‏ 

(۲) راه أبو داود وابن ماجة بانظر : الترغيب والترهیب ج ۳ ص 1۸١‏ 
)"( راجع : صحی مسلم بشر نح النورى ج ۳ اص 14۸ › 1۹ 

. ۱۷١ | ١۳ صحیح مسلم بشر ح النووی‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع Wr‏ 


. °٩ انظر : السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 


to 


بيع النمر والميتة والختزير والأصنام ٠‏ . 


يقول النووى : إن العلة فى ترم الأصنام كونما ليس فا منفعة تعتبر شرعا » 


فيلحق بها كل مالا نفع فيه شرعا كالات اللهو التى لاتكون إلا لغرض المعصية › 


وروز الدين ألحرمة ٰ کا ْ إن ا به شعار ا ۰ 

وبقول الشوكانى : والعلة فى تحرم بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة) . 

ومادام بيع هذه الأشياء محرما » يكون تصنيعها حرما » ويكون الحكم كذلك 
بالنسبة لكل مالا منفعة فيه شرعا» ومن ذلك مثلا : صنع انية الذهب والفضة 
للأكل أو الشب فيا » فعن عائشة رضى الله عا قالت : ١‏ نهانا رسول الله ع أن 
نشب نى انية ذهب أو فضة » وأن ناکل فبا © : 

وف النهاية بمكن القول بأن الإسلام يوجه المسلمين إلى الصناعات التى فا 
خيرهم وقضاء حاجتہم وتحقیق قوتہم وتقدمهم › بنا ينهاهم عن كل صنعة فا 


O 


۰( راجع اية الحتاج للرملى ج ۳ ص ۳۹۹ » ۳۹۷ . 
(۲) راجع : نیل الاوطار ج ٥‏ ص ۲٤۳‏ . 
(۳) فسح الباری شرح صحیح البخاری ۱۲ / ٤۷‏ . 
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المطلب الثالث 
الإنتاج والاعمال التجارية 


لا تقتصر مظاهر الإنتاج على الإنتاج الزراعى والصناعى فقط » بل تشمل إلى 
جانب ذلك ما يقوم به التجار من عمال فى سبيل توصيل السلعة إلى يد المستہلك 
إذ يقرر المفكرون الاقتصاديون أن : ١‏ معنى الإنتاج ينصف إلى خلق المنافع » لا إلى 
خلق الادة »> لذلك يكون كل من الزارع والصائع والتاجر والطبيب واحامى 
والأستاذ .... لما يخلق من منافع ‏ منتجا . ولکن يشترط حتى نكون أمام إنتاج أن 
تكون المنفعة الى تولدت عله من طبيعة اقتصادية 4( . 

ومن قبل الفكر الاقتصادى المعاصر ياتى فى كلام الإمام على بن أهى طالب 
کرم الله وجهه ما يدل على أن التجارة مظهر من مظاهر الإنتاج › إذ يقول فى كتابه 
إل واليه على مصر : « استوص بالشجار وذوى الصناعات وأوص بهم خير » المقم 
منهم والمضطرب اله » والمترفق ببدنه » فإنيم مواد المنافع وأسباب المرافق »> وجلايا 
من المباعد والمطارح ف برك وحرك » وسهلك وجبلك » وحيث لا يلعم الناسِ 
لواضعها ولا بجترئون علیا ٠(۲‏ فالامام على رضى الله عله » يجعل التجار فى صف 
واحد مع ذوى الحرف والصناعات » فهم جميعا منتجون » إذ يقول عنم : نم مواد 
المنافع وأسباب المرافق . 


فالتاجر يخلق منفعة كا بخلتق الصانع » ويؤدى عملا له تأثيو الفعال فى سير 


. ۲۳١ انظر : الدكترر رفعت الحجوب : الاقتصاد السياسي ص‎ )١( 
. ٩٩ راجع فى ذلك : اہج البلاغة ج ۳ ص‎ )۲( 


| 
| 
۷ ا 


العملية الأنتاجية > وتيسير مصاح الناس . ولذلك يقوم الإمام على بعرض المنافع التى 
العجار » وتفصيل العملية المامة التى يساهمون بها ف هذا الجال » فيقول عنم 
نهم جلاب الأموال والسلع من المباعد والمطارح » فى البر والبحر » ف السهول 
ا فن لاماك اتی لا دى الناس إلا » او لاضرون عا . 
) فالانتاج هو مزاولة الدشاط الذى يؤدى إلى إيجاد المنفعة » سواء تمغلت تلك 
المنفعة فى صورة مادية » من أمثال ما يقدمه الصناع من مواد طبيعية فى أشكال أكار 
إشباعا لحاجات البشر » أم تمثلت ف أمْر معنوى مثل ما يقدمه التجار من منافع 
مكائية » بنقل السلعة من مكان إلى مكان » أو منافع زمانية بنقل السلعة من زمان 
إلى زمان _ أى تخزينما لوقت حاجة الناس اليما وسواء تمثلت المنفعة فى لحدمة 
يقدمها الانسان ببدنه أو بفكره وعقله » يقول ابن تيمية : بذل منافع الأبدان يجب 
عند الحاجة » کا يجب عند الحاجة تعلم العلم وإفتاء الناس » وأداء الشهادة والحكم 
بين الناس » فالانتاج ‏ إذن ‏ هو مزاولة العمل المؤدى إلى إيجاد منفعة أيا كان 
شكل المنفعة » غير أن هذه المنفعة ‏ من وجهة نظر الإسلام ‏ كى يكون إبجادها 
وتيسيرها إنتاجا » لابد أن تكون معتبق شرعا ٠(۲‏ . 
ويذهب من كتب فى الاقتصاد الإسلامى إلى التأكيد على فكرة أن التجارة 
نوع من أنواع رح > فيقول بعضهم مقررا هذا المعلي : « التداول بمعناه المادى 
ET CE EET‏ . ومن الواضحح أنه بهذا المعنى وع من 
عمليات الانتاج » لأ نقل الاروة من مكان | إلى مكان يخلق فى كير من الأحيان 


منفعة جديدة » ویعتبر ل يرا للمادة ال شكل أفضل لةه ى حاجات. 


الانسان » سواء كان النقل عموديا ‏ كا الصناعات الاستخراجية التى مارس 
الإنتاج فا عملية نقل المواد الأولية من أعماق الأض إلى سطحها ‏ أو أفقياء ج 
ف نقل السلع المنتجة إلى الأماكن القريبة من المستملكين » وإعدادها فى متناول 
ايديم » فإن نقلها بهذا الشكل نوع من التطوير إلى شكل أفضل بالنسية إلى 
حاجات الانسان . 


, ٠١٣۱ انظر : د . يوسف إبراهم : استراتيجية وتكنيك السمية الاقتصادية ف الإسلام ص‎ )١( 


T۸ 
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والذى يبدو من مفهوم التداول ف الاسلام ¢ آنه يعد من حیثٺ ادا شعبة 
من الإنتاج » ولا ينبغى أن ينفصل عن جاله العام . 
جرد تصور نظری فحسب » وإغا يعبر عن اناه عمل عام 0 

هکذا یری الكتاب المسلمون فى محال الاقتصاد » أن 'لتجارة تعد نوعا من 
أنواع الإنتاج » شأنبا فى ذلك شأن الزراعة والصناعة وكل عمل يؤدى إلى إججاد منفعة 
من المنافع المعتبة شرعا . 

وسوف نعرض بالتفصيل لتظم العجارة وضوابطها فى الفقه الإسلامى » فى 
الباب الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . 


2 


۹ 


المبحث الثالث 
أثر تنظيم الإنتاج فى التنمية الاقتصادية 


يعد تنظم الإنتاج وتدسيقه بما بحقق تمع الكفاية والوفرة من أهم العوامل فى 
لحقبق التدمية الاقتصادية » إن لم يكن أهمها على الإطلاق . 

ذلك أنه بحسن العخطيط والإعداد للعمليات الانتاجية يمكن شيل کل 
الأبدى العاملة > کا يمكن الاستفادة بكل مور الدولة » نما لا يدع الا لانسان 
عاطل » أو مورد غير مستغل » وبمذا تتحقق الزيادة فى الدخول الغردية والدخل 
القومى ١‏ فالسمية الاقتصادية دف أساسا إلى تشغيل o‏ 
القضاء على البطالة »> وإلى زادة الدحل القومى بمعدل أكبر من معدل زيادة 
السكان » حتى ترفع من الدخل الفردى » وبالتالى من مستوى المعيشة ١‏ . 
رقد رأينا ‏ فيما سبق العناية التى ألاها الإسلام لاإنتاج فى كل ميدان. 
من ميادينه » إلى درجة أنه يعتبر كل ما يلزم اجتمع من أنواع الإنتاج فرضا من فروض 
الكفاية » التی يجب على الحا واحکومین القیام بہا » وإلا کان ا ا ی 
الام المترتب غل إهمانها وعدم القيام بها » بل إن بعض الفقهاء يصل ا 
درجة جعله مر من الفروض العينية . 

والانسان بطبعه حرص عل رات جهده وعمله » وهو أيضا حرص عل أن پستغال 
فائض إنتاجه و ویدمیه > هذا احرص الذى يفوق فى فعاليته اتا أی أمر له 


 _ 


. ۲۱٤ الاقتصاد السپاسی ص‎ ١ راجم : الدكتور رذعت ا ىجوب‎ )١( 


دل ها قل اع اء لون إن ا ا ا کب فا من 
حب الال والحرص عليه » من التصريم بإججابه ‏ أى إيجاب امحافظة عليه وتدميته 
واستهاره ‏ كإيجاب الصلاة والحج والركاة ١‏ . 

والوفرة فى الإنتاج تؤدى إلى زيادة رؤوس الأموال التى يمكن استغلاها فى 
عمليات إنتاجية جديدة » ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بعدة مبادىء فى هذا 
ا جال » تجعل من أبنائها الجتمع العامل المتج » وبالتال امجتمع الذى يصل إلى أعلى 


درجات الننمية » ومن هذه المبادىء والقواعد : 
١‏ س النصوص المتعددة التى تحث المسلمين عل العمل المنتج » وتطلب مهم 
والاستهار . 
بقول الله تعالی : ١‏ هو الذی جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وكلوا 
ويقول جل شأنه : ١‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل 
الله ٩۳۲‏ , 
e‏ . ملاب . ا 
وعن ابن عمر رضى الله عنما أن النبى عة قال : « إن الله يحب المؤمن 
امحترف ٠»‏ « ويلاحظ ما فى تعبير الحترف من إشارة إلى التخصص المهنى وإجادة 
الأعمال 7 ) 
وعن عائشة رضی الله عا قالت : قال رسول لله عه : ١‏ من أمسى كلا 
من عمل يده » أمسی مغفورا له ۲( . 


زا انظر ٠‏ الافذل العباس المنى : الروض النضير , مطلبعة السعادة ج ۳ ص ۲۷ س ۳۸ . 
)١(‏ سو الملك : الاية رقم ٠١‏ . (۳) سورة الجمعة : الآية رقم ٠١‏ 
٤(‏ ) رواه الطيرافى فى المعجم الكبير والبهقى . وانظر : الترغيب والترهیب ج ۳ س ٤‏ . 


)٠(‏ راجع : الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامى . محمد عبد الحلم عمر رسالة دكنوراه مقدمة إلى كلية 


اعا غا اھ 2 
٤‏ 
() رواه الملہرا فى الاو سط » والافظ الندرى ف الترغيب والتر ميب ج ۳ ص ٤‏ , 


{۲ 
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| والكسب عن طريق العمل المنتح فى الإسلام يعتبر لونا من ألوان العبادة التى 
١‏ يتقرب بها الإنسان إلى الله » يظهر ذلك من الحديث الذي يروى عن الرسول م 
ويقول فيه : « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة . قيل : وما يكفرها 
١‏ بارسول الله ؟ قال : الهم فى طلب المعيشة ۲( . 
ويذهب بعس الفقهاء ا ن الاکتساب والعمل أفضل من التفرغ للعبادة 
لأن منفعة الاكتساب أعم » فان ما يكتسبه الزار ع تصل منفعته إلى الجماعة عادة 
والذى يشغل نفسه بالعبادة إغا ينفع نفسه) . 
رلا شك أن العمل المنتج الذى يؤدى إلى تحقيق زيادة ف الاروة أو إلى تيسير 
خحدمة ونسهيل منفعة للناس » يعد عنصا هاما من عناصر نحقيق التدمية 
الاقتصادية . 
بول کک ١‏ فايئر » : إن الهو الاقتصادى ليس رهنا بزيادة رأس المال 
! ۸ پانساع رقعسا ا 1 ۾ بوفرة الفحم الكامن فى اليابسة ... بل هو رهن مدا 
کله » افا اليه کک الصاح 0 وجهد الانسان() 
وي ذهب «١‏ ا لويس ٠‏ إلى أن تحقيق الغو الاقتصادی ينطلب أن کون الناس 
أحرارا فى الحصول على الموارد والدحول فى العمليات الختلفة) . 
والاسلام إذ يدعو الناس إل العمل وبذل الجهد › فإنه قد فتح ماهم 3 
باب للعمل النافع المشروع » وسوى بينم جميعا فى هذا المجال » فلم يجعل أعمالا 
بعينها قصرا على طائفة من الناس لا ججوز لغيرهم مباشرما ؛ بل إن کل إنسان له أن 


بمارس ای عمل شش الأعمال » مادامت قد و له مؤهلاث هذا اس » وعوامل 
إجادنه وإتقانه اد اله مطالی باتقان عمله وتاأدیته عل اکل وجه وأسحسينه 1 


۲ س من التنظم الدقيق للإنتاج فى الإسلام > والذى تدحقق معه التدمية 


. ٩۹۸ بر للسیوطی ج ۱ ص‎ NS 
. ٤۸ » ۳۷ راجہ ف هذا : محمد بن الحسن الشيبان لى : الکسب , لحقیتق الدکتور سهیل ز کار ص‎ )۲( 
. © هذا ؛ التدمية الاقتصادية فى الدول العربية . برهان غزال وعادل الزعم ص‎ ٠ (۳) 

)٤( ۱‏ راجع : لظرية ا اداد ١‏ ار الوه هل ۲۸ 
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لاس 

هذا التسخير الذى يعلى أن مافى الكون من ثروات وطيبات خلقت 
لإنسان » وان الانتفاع بها ف فدرته ومتناول عقله ريده › وبالتالی فان إفادته مہا 
يكون على قدر سعيه لاستخدامها » فإذا عجزت وسائله المتاحة عن نحقيق ذلك › 
وسحب عليه أن يعمل عل | کتشاف ادوات ووسائل جديدة تعن عل ذلك 
الاستخداء(') . 


۳ س يصور الانتاج ف الفكر الإسلامى على أنه واجب » والاستہلاك على 
اه E‏ توجیه السنة الشريفة و جب على ال حق » وذلك کا جاء فى 
قصة السائل لع أن الول ا يسأله الصدقة »> وكان من قد ان ادها 
بنص القرآن الکرم » رکان النبی م أدری الناس بتطبیقه › کا کان عر أجود من 
ا المرسلة » ولكن أعمال الرسول مكل تشريم وتوصية لأمته » لذا أشار على من 
من الصحابة رضوان الله عليمم بأن بمجهزوا هذا الفقير ليحتطب » وأشار على 
بأن يحتطب ليأكل من عمل يده وإنتاجه » وهكذا بحل الرسول ر هذه 
القضية فى نطاق الواجب ( الإنتاج ) ويقدمه على حق ( الاستملاك ) » ويؤكد 
ذلك أيضا قوله بل : « اليد العليا حير من اليد السفلى "٠‏ » وألى لاإنسان أن 
تکون یده العلا ویعطی باستمرار › إلا من خلال استهار يدر عليه دخلا مستمرا 
مترایدا() . 


٤‏ س أن معدل الغو المطلوب ف الإسلام ليس أى معدل » بل لابد من 
تحقيق معدل مرتفع من الغو » وإلا تعرض المال للنقصان بسبب الركاة التى تفرض فى 
هذه الأموال » فهذه الفريضة المالية تدفع بالمسلم إلى استغار أمواله والعمل على تنميتما 


(١)انظر‏ : الدكتور محمد عبد المنعم عفر : النظام الاقتصادى فى الأسلام . مجلة المسلم المعاعر العدد 
الذامس س نایر مارس ٩‏ ص ۱۱۹ . 

(۲) راجع : مالك بن نبى : المسلم ف عالم الاقتصاد . دار الشروق س الکویت ۱۹۷۸ ص ٠١١‏ . 
و الكرماف , 

. ۳۸ راجع : الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامى : محمد عبد الحلم عمر ص‎ )٤( 


4 € 


(ER TES / 2 


ف ییو ہروس سے بات ی ت سے ر ی 
ینس۲٠‏ د دہ د ما س س 


وزيادتها » وف هذا يأ قول الرسول سل : « اتجروا فى مال اليتم حتى لا تأكله 
الركاة (١‏ . 

ومن وجه آخر » فإن الزكاة تفرض فى المال النامى الذى يبلغ حد النصاب 
وأنها ترد بزيادة النصاب » وإذا كان إخراج الركاة عملا تعبديا يقصد به وجه الله 
سبحانه وتعالى والتقرب إليه » إذاً فالاستغار وتدمية الأموال فيه معنى التعبد أيضا ؛ 
لأنه کلما زاد الانتاج وارتقی » انسع وعاء الركاة وزادت حصيلها » وازداد العبد تقربا 
إلى الله عز وجل(" . 

ه س يتأى الإسلام بالسلم عن أن يكون عالة على غین › وينہاه عن أن 
عرض نفسه لذل سؤال الناس » مادام بإمكانه أن يعمل وأن يتج » وهو بذلك 
يضيف قوة فعالة ومؤثرة إلى قوى الانتاج والتدمية › إذ أا ت ف وات ا 
نكون هناك قوى معطلة مادامت قادرة على الكسب والانتاج . 


٩ 
س‎ 


وفى هذا الصدد ياتى قول المصطفى يه فيما رواه عنه أبو هريرة رضى الله 
عة : ١‏ لأ يحتطب أحدك حزمة على ظهره » حير له من أن يسال أحدا فيعطيه أو 
بمنعه ٩۲‏ . 

وفى رواية الزبير بن العوام رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : ١‏ لأن يأخحذ 
أحدک حبله فيان بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه ۽ خير له من | 
اَن ل الناس أعطوه ام منعوه )(°) . 

والاسلام 
حزام رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : ٠‏ اليد العليا حير من اليد السفل › 
وأبداً من تعول » وير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ومن يستعفض يعفه الله ؛ 


ق ن ب 


. ص ۲۲د‎ ١ ۽ والتيسر بشر ج الجامع الصغر ج‎ ٦۳ الخراج : لیسیی ہن ادم القرشی ص‎ )١( 
. ٣١ انظر : د. محمد أحمد صقر : الاقتصاد الإسلامى ص‎ )( 

ر مالك خارف اوشم واترمدى اراسان انر اتر و ال رب ۴ ي ٠۲‏ 
(4) رواه البخارى والمنذرى فى الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۲ . 


)9( رواه الہخاری وانظر : التر غيب والتر هیب ج ۲ ص ٠١‏ . 


{4o 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عر قال وهو على المنبر وذكر 
اة ال و E‏ ا ی 
المنفقة » والسفلل هى السائلة(' . 

ومن أين لالإنسان أن تكون يده العليا المنفقة » إلا إذا كان عاملا منتجا 
مسىتشمرا لأمواله › حتى يستطيع تلبية احتباجاته هو ومن تلزمه نفقتہم › تم يشتصدق 
بعد ذلك على من يتاج إلى الصدقة . 

وحرصا من الاسلام عل استغلال کل الطاقات القادرة عل اتاج حرم 
إعطاء الصدقة ت پستطیع ان يعمل NT‏ فمما پروی عن الرسول ا أله 
قال : « إن UN‏ تحل لغنی ولا لذى مرة سوى EZR‏ 

› س نظرا ا للاشاط الزراعى من تأثير كبر على الدشاط الاقتصادى‎ ٦ 
الزراعية المواد الام لكثير من الصناعات » هذا حرص الاسلام على تشجيم الاستثار‎ 
ف الزراعة بصور عديدة »> مها : تقرير حق الفلك عن طريق « إحياء الارض‎ 
, ميات » وهى الأرض التى لا تتح ولا مالك ها‎ 

فيقول الرسول يه : « من أحيا أرضا مينة فهى له » وليس حتجر حق بعد 
اوت ن 0 

ویلاحطل ما فى تعبیر ١‏ الإحياء والموات ) من حکمة فی تصرير شام 
استصلاح الارض بانه إحياء للأرض بعد مواتما » مما تعنى الحياة من زيادة الإنتاج 
وترقیته(°) . 


٤ ٤ 
. ١٠١ رواه مالك والبخاری ومسلم واو داود واللسای . وراجع : الثرغيب والترهیب ج ۲۷ ص‎ )١( 
الام‎ ٠ السوتى‎ ١ والمرة ه٠ هى الشدة والقوة ه‎ ١ £ راجع الحاديث بهامه فى الشرغيب والترهیب ج ۲ ص‎ )۲( 
الاش السام ن موان الا کتساب . انر : لس امرجم‎ 


)"( راجع : سوا ا الحلم کر : الرقابة عل الاموا : 


ی کی 
٤(‏ ) انظر : النراج لال پوسف ص ۷۰ . 


E : a 
۳۹ انر : شما اہ الحم تەر : لمر جع اسساب س‎ )3( 
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RIE 


امن او ن نت ت ماس سم یي ر ام تک 


یلاحظ ها وافسية أ سارب الأمشغاال ‏ ققد امهل تن جي الارن لات 
سئين » والمقصود بهذه المدة هو أن تناح الفرصة لواضع اليد لتلمس سبل 
الاستغلال » وتدبير رأس المال والموارد الالحرى » والتخطيط لمرحلة الإنتاج » حتى 
يصبح الإنتاج مكنا » وعملا اقتصاديا مزا . 


ومن صور تشجيع الإسلام للاستفار الزراعى » إثابة الإنسان على ذلك من 
الله تعالى » بالإضافة إلى ما جحققه لنفسه وجتمعه من منافع اقتصادية" . 

ولى ذلك يأ قول رسول الله م : « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع 
زرعا فیا کل مله E‏ إنسان أو بهيمة › إلا كان له به صدقة ۲ . 

ومن صور تشجیح الإسلام للا سار الزراعی ¢ ائه کٹ الدولة وولاة ا 
على تفقد شون هذا القطاع اهام والعمل على إصلاحه والعناية به . 

وف هذا الجال ياتى قول الإمام على رضى الله عنه لواليه على مصر : ١‏ تفقد 

أمر انراج با يصلح هله » فإن فى صلاحهم صلاح لمن سواهم » وا صلاح ان 

سواهم إلا م لان الناس عیال على وأهله . 
بزرعها الأنرد : E‏ ال من أن پعتنی بشئونه ‏ فما هی السناية بشگونه 
التى يطلا ؟ هل هى جمعه وتحصيله ونكليو والتفنن فى الاسترادة منه ؟ كلا . إن 
امطلوب هو تفقده با يصلح أهله » أى با يصاح القطاع الزراعى ويزبد إنتاجيته ۽ 
د هو عند e‏ س وهو کللای ‏ القاعدة اة اجحتمع › وميم 
القملاعات الأحرى تقوم عليه وبتعپر الإمام ) ف عليه ( أیٰ يعوهم ذا القطاع 
ويقوم مم من حیٹ توفیر الطعام هم والذى ل تقوم حیام بدونه . فالزراعة ھی 
عماد الاقتصاد القرمى انت یدل فی حاص وهی كذلك اليوم . وإذا تفقدت 


. ۲۸ راج : اكور محمد أحمد صقر . الاقتصاد الإسلامی ص‎ )١( 
. ۳۹ شما عبد الل عمر : امرجم الساہق ص‎ (۲) 
. ٩1 راجع : ج البلاغة ج ۳ ص‎ )۳( 
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¥ 


الدولة القطاع الزراعی بغر طريقة الامام » ی تفقدته للببحثٹ فى طرف اعتصاره 
وامتصاص الفائض منه فط دون العناية بشئونه » فقد عجلت بخراب القطاع الرراعى 
وحرانب اجتمع بالتا ل »(') . 


ويستطرد الإمام على رضى الله عنه فی کتابه إلى واليه على مصر قائلا : 
« وليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك ف استجلاب اراح » لأن ذلك لا 
يدرك إلا بالعمارة » ومن طلب اللراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم 
يسدقم أمره إلا قليلا .. ولا يثقلن عليك شىء حففت به المعونة عليهم » فإنه ذخر 
کار د ب عا و ای يستشمرونه فى أرضهم فیعود عایك ) ف 
عمارة بلادك )0 , : 

وعضى الإمام على مبينا العناية بالقطاع الزراعى » وتخفيف الاعباء عن الناس » 
بأن الدولة تستطيع أن تعتمد عليمم فى الظروف الطارئة فتجدهم قطاعا قوبا يكن أن 
يمد امجتمع بحاجاته » بعكس ما لو كانت الدولة قد اعتصرت قواهم من قبل فما لن 
تستطيع أن تعتمد عایہم فى طرف طارىء فيقول : ١‏ فرما حدث من الأمور ما إذا 
عولت فيه عليهم من بعد » احتملوه طيبة أنفسهم به » فإن العمران حتمل ما سملته 
وإنما يون راب الارض من إعراز أهلها » وإنا يعوز أهلها لإشراف أنفس الرلاة على 
الجمع » وسوء ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعبر "١‏ . 

وف الفقرة السابقة يبن الإمام على رضى الله عنه أن حراب القطاع الزراعى › 
إا یکون من إعواز أهله » فإن کانوا معوزين فقراء فلن يکون بأيديہم ما يقيمون به 
الاستغارات المطلوبة لرفع إنتاجية القطاع . ثم يبين الإمام السب الجوهرى لإعواز 
المزارعين فيقول : إنه تطلع الدولة واستشرافها -جمع الال » وتحميل القطاع الزراعى ما 
یستنزرف کل إمکانیاته » فلا یبقی بایدی أھله ما بمکہم من بناء استارا 

جديدة » فتتدهور قدراته الإنتاجية » ويحدث به الراب » أى التخلف 
الاقتصادیى( ') . 


(۱) انظر ؛ نج البلاغة ج ۳ ص ٩۹71‏ ۹۷ . 
(۲) انظر : الد کثرر یو سف ابراه : امرجم السابق ص ٠١۷‏ . 
(۳) ہج البلاغة ج ۳ ص ٩۷‏ . 


4 1 . کا 0 
(؟) انظر : الدكتور يوسف إبراهم : المرجع السابق ص ۱۹۷ ۱١۸‏ . 


۸ 


M/A 


وکن E E‏ 
الإمام على كرم الله وجهه فيما بى : 


عليه ما پصلح أهله وپنمی طاقته » واجب أساسی من واجباتما . 

ب س تخفيف أعباء هذا القطاع ينعكس فى نمو الادخارات به » الى 
تنعكس فى القيام باستهار هذه المدحرات با يرفع من إنتاجية القطاع وبوسع من 
إمکانیته . 

ج س باتساع مورد القطاع الزراعى وزيادة إنتاجيته ورضا أهله » فإن هذا 
يمثل قطاعا اقنصاديا قوبا » ومن ثم يتمكن من نحمل التبعات التى تلقى على كاهله › 
وبسهولة ورضا من أهله » إذ أن « العمران محتمل ما حلته » . 

د خراب القطاع الزراعى ينتج من تقل الأعباء عليه فوق قدراته » إذ يحرمه 
من لوفیر الادحاراث »> ومن م رمه من الاستثارات احديدة په » فلا یٹمکن من 
احافظة على إنتاجيته » فتتدهور قدرة الأرض وتقل إنتاجيتها ونرب عمارتما » وذلكِ 
عدت بسبب حرق السياسة الزراعية للدولة » وعدم إدراكها أن قوة القطاع الزراعى . 
فوة لكل القطاعات › وان بناء غیږ لا چجدی شیا إذا ترتب عليه خرابه(') . 

۷ س لم تقتصر عناية الإسلام على التدمية فى الجال الزراعى فقط » بل أولى 
الدشاط الصناعى رالتجارى عباية فائقة » وقد رأينا أن الفقهاء يعتبرون أن كل نوع 
من أنواع الف اغات کون ضروريا ولازا لاستقرار حياة الاش واحافظة عل من 
وسلامة الدولة الإسلامية ‏ فرضا من فروض الكفاية » يجب على الحكام واحكومين 
ان يقوموا به » وإلا فإنہم جميعا يشتركون فى الاثم المترتب على إهماله وعدم أدائه . 

3 ُن المجارة تقوم بدور اسانن فی سد حاجاٽ | جتمع ( ولعب دورا اسما 
ى قى اة الاققصادية » بل إن القاتمين بها كا أوضح ذلك الإمام على 
رضی الله عله هم مواد المنافع ااا وجلاميا من المباعد والمطارح ) ما یعطی هذا 


ف 


سس یمو 


ر انظر تفر المرجعم ص ۱۹۸ س ٠١۹‏ . 


۹ 


القطاع أهمية خحاصة فى عملية التدمية . 

۸ س يدف الإسلام إلى تحقيق التدمية الاقتصادية » من خلال إدخال كل 
موارد الجتمع فى نطاق الإنتاج . فالعامل الأساسى فى تحقيق التدمية هو جعل كل 
الموارد المتاحة للدولة فى حالة كاملة من التشغيل والإنتاج » حتى تسهم بدورها الكبير 
ف زيادة الدحل الفردى والقومى على السواء . 

رمن هنا يذهب علماء المسلمين إلى ضرورة إحياء وتشغيل كل المورد 
المعطلة » وليس الإحياء فى فكرهم مقصورا على إحياء موات الارض » بل كل 
لبس ف حالة إنتاج هو مورد ميت » وجب العمل على إحيائه . ا أن إحياء الأرض 
لیس معناه زراعتہا فحسب » بل انه إنه يعنى عمارتها بشتى طرق العمارة ء زراعة أو پناء 
أو إقامة مشروع صناعى أو تجارى فوقها » وبالجملة كل ما تصلح له اللزض من 
استخدامات اا 


وف TT‏ مالک آمو ار غ الا ا 
افتتحت عنوة أو صولح عابہا هلها » وى بعض قراها رض كثيق لا یری عایما اثر 
EE‏ ما الصلاح فا ؟ فاذا م یکن ف هله ارين أثر ناء 
زرء وم تکن فيا لأهل القرية ولا مسرحا ولا وضع م ر موضع محتطبہم ولا 
موضع مرعى دوابيم وأغنامهم » وليست بلك لأحد ولا فى يد أحد فهى موات ؛ 
ف ااافا اا ا تفظن لن ایك ورایت 
وتؤاجره » تعمل فیه با تری أنه صلاح ۲ » ويفهم من هنا النص أن كل أرض لا 
تحقق فعا للمسلمين تعتبر أرضا ميتة يجب إحياؤها با يناسبما من طرق الإحياء › 
8 إذا كان المسلمون ينتفعوك با بای نوع من أنواع الانتفاع فھی حیة تؤدی دورها 
فى الانتاج والتدمية . ومثل الارض فى ذلك بقية الموارد . 

وف هذا المجال يقول أبو يوسف كلمة تحمل بين طبانها الكثير من المعافى 
الاقتصادية النى يعكف الاقتصاديون عايما بالدراسة والتحليل » فهو يقول : ١‏ لا 
حبس الطعام إذا صار فى البيادر الشهر والشهرين والثلاثة لا يداس » فإن فى حبسه 


را) انظر ؛ الخراج : لال يوسف ص 1٩۹‏ . 
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ضرراً على السنطان وعلى أهل اراج » وبذلك تتأحر العمارة » . 

انظر كيف أن تأخير دياس القمح مثلا يعنى تأخر العمارة » لأنه ينقص من 
کمیات الانتاج لاسباب كثية » ونقص ذلك نقص فى الدخحل القومى » ومن م 
یکون ی فکر ابی يوسف تأخرا للعمارة » وهو کذلك › إذ هو إرجاء لعمل کان 
يجب القبام به من قبل » وترتب على تأخير القيام به فقد فى الناتج القومى » ومن ثم 
تدبخفض نسبة المو() . 

٩‏ س يمدف الإسلام إلى إقامة جتمع المتقين الذى يتمتع فى ظله کل فرد بأفضل 

مستوى من المعيشة » وذلك عن طريق رفع مستوى الإنتاج إلى أقصى حد نمكن . 

ومبدأً تدمية الإنتاج يمكسا أن نلمحه بوضوح من خلال التطبيق فى عهد 
الدولة الإسلامية » وفى التعليمات الإسلامية الرمية التى لايزال التارج تفط بشىء 
منها حنى الآن » فمن تلك التعليمات البزاج الذى وضعه أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضی الله عنه لوالیه على مصر محمد بن ابی بكر » وأمره بالسير عايه 
وتطبيقه() . 

فقد کتب له کتابا وطلب منه أن E EE‏ > ون يعمل ہا اتواه 
كتب الإمام يقول : « ياعباد الله إن المعقين حازوا عاجل الخير واجله » شاركوا أهل 
الدنيا فى دنياهم » ول يشاركهم أهل الدنيا فى اخرتهم » أباح هم الله الدنيا ما كفاهہ 
په وأغناهم . قال الله عز وجل : & قل من حرم زينة الله التى حرج لعباده والطیہات 


- من الرزق » قل هى للذين منوا فى الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 


الآيات لقوم يعلمون ٠"4‏ سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأكلوها بأفضل ما 
أكلت » وشاركوا أهل الدنيا فى دنياهم » فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون » 
وشربوا من طيباٽ ما پشربون » ولبسوا من آفضل ما يلہسون » وسکنوا من افضل ما 
بسكنون » وركبوا من أفضل ما يركون » أصابوا لذة الدنيا مع أهل الديا » وهم غدا 


. ۲٠۳ انظر فى ذلك : الدكتور يوسف إبراهم : المرجع السابق ص‎ )١( 
, ٥۷۲ راجع : الاستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص‎ )۲( 
+: ٢: ورة الأقراف‎ 
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جیران الله پتمنون عليه فیعطیہم ما یتمنون » لا ترد هم دعوة » ولا ينقص هم تصيب 
من اللذة » فال هذا یا عباد الله یشتاق من کان له عقل » وپعمل له بتقوی الله › ولا 
حول ولا قوة إلا بالله() . 


وهذا الكتاب التاريخى الرائع ٠‏ يكن قصة يتحدث فيا الإمام عن واقع المتقين 
على وجه الأرض » أو واقعهم فى التاريخ » وإنما كان يسنهدف التعبير عن ثظرية 
المتقين فى المحياة » وامئل الذى يجب أن بحققه مجتمع المعقين على هذه الأرض » ولذا 
أمر بتطبيق ما فى الكتاب » ورسم الوالى سياسته على ضوء ما جاء فيه من وصابا 
وتعليمات . فالكتاب إذا واضح كل الوضوح فى أن اليسر المادى الذى يحققه نمو 
الانتاج واستثار الطبيعة إلى أقصى حد » هدف يسعى إليه مجتمع المتقين » ويفرضه 
النطام الذى يساه هذا الجحتمع ویسیر على ضوئه فی الحیاة) . 

فمفهوم التدمية عند الإمام يدمثل فى إقامة مجتمع المنقين الذى يسعى لتحقيق 
على مستويات الانتاج » لدحقيق أعلى مستويات الاستلاك » فى ظل تقوى الله تعالى 
ا تعصم من 8 احراف وتحول دول بار الاغنياء وذل الفقراء 1 فالتدمية 
الوجوه » إا جدف إلى تحقيق الكفاية والغنى لأفراد الجتمع » وذلك بأن يحققوا 
أفضل مستوى من المأكل واللبس والمسكن ووسائل المإصلات » وسائر أنوع 
الملذات رالطببات التى أباحها لله تعالى . وتحققها هدف جب أن يسعى إليه 
الجتمع » ويعمل بكل طاقته من أجله » مع ملاحظة تقوى الله تعالى التى هى جاع 
کک یر () 

والإسلام حين تبنى هذا المبدأً ووضع تدمية الأروة والاستمتاع بالطبيعة هدفا 
والوسائل التى يتوقف علا . 


)١(‏ انظر فی ذلك ؛ ہج البلاغة ج ۴ ص ۲۹ ۲٢‏ » وأيضا أمالى الشيخ الطوسى مشار إلما فى : اقتصادنا 
لباقر الصدر ص ٥۷۲‏ » واللفظ من رواية الشيخ الطرسى . 

)۲( الا ستاذ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٥۷۲‏ س ٥۷٣۳‏ . 

(۳) انر ؛ الد كتور يوسف برام : امرجم السابق ص Af o8‏ . 
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فمن الناحية الفكرية حث الإسلام على العمل والإنتاج » وقيمه بقيمة 
کبیرة » ورېط به كرامة الانسان وشأنه عند الله » وبذلك خلق الأأضية البشرية 
الصالحة لدفع الإنناج وتدمية الأروة » وأعطى مقاييس خلقية وتقديرات معينة عن 
العمل والبطالة م تكن معروفة من قبله » وأصبح اسلف ضور تلك الفابي 
والعقديرات عبادة يثاب علا الحرء .. Es‏ 
من المنعبد الذى لا يعمل » وصار اللخمول أو الترفع عن العمل نقصا فى إنسائية 
الانسان وسببا فی تفاهته . 


لبيٽ يعبد ربه » وإحوانه يقومون بمعيشنه » فقال الامام : الذى يقرته أشد عبادة 


منه() . 


وروی أن شخصا مر بالإامام محمد بن على الباقر وهو بارس العمل ف أرض له 
وجهد فى ذلك حتی يتصبب عرقا » فقال له : أصلحك الله » أرأیت لو جاء أجلك 
وأنت على هذه الحالة » فأجابه الإمام ‏ وهو يعبر عن مفهوم العمل فى الإسلام ‏ 
لو جاءلى الموت وأنا على هذه الحال جاءنى رانا فى طاعة من طاعات الله عز 


: )٩( وإ‎ 


وجا قاوم الإسلام فكرة البطالة وحث على العمل » قاوم كذلك فكرة تعطيل 

سل روات الطبيعة وتجميد بعض الأموال وسحا عن جال الانتفاع والاستهار › 

فع إلى توظيف أكبر قدر ممكن من قوى الطبيعة وثروانما a‏ وخحدمة الإنسان ف 

ا 2 والاستهار . واعتبر الإسلام فكرة التعطيل أو الإهمال لبعض مصادر 

الطبيعة أو راتما لونا E‏ وكفرانا بالنعمة الى أنعم الله تعالى بها على 
عباده() . 


قال الله تعالى : ل قل من حرم زينة الله التى أخحرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هى للذين آمنرا ف الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 


. ٥۷٤ ٥۷۳ راجم : الأستاذ عحمد باقر الصدر : اققصادنا ص‎ )١( 
. ء۷١ راجع : باقر الصدر : المرجع السابق ص‎ )۳( . ٥۷٤ المر جع السابق ص‎ )۲( 
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وقال جل شأنه يشجب ويستنكر أسطورة تحريم بعض الثروات الحيوانية ل ما 
جعل الله من حي ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكرهم لا يعقلون ي" . 

وقال وهو ييب بالإنسان إلى استهار مختلف الجالات : ل هو الذى جعل 
لکم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكما وكلوا من رزقه وإلبه النشور 4( , 
متفقة مع ا تدمية الإنتاج الذى يؤمن به الاقتصاد الإسلامى » ومساعدة على 
تبرق( ) 

٠١‏ - من أحكام الإسلام وقواعده التى جاءت مقررة لمبداً تدمية الإنتاج 
ومسنہدفة نحقيق التدمية الاقنصادية فى امجتمع الإسلامى ما لى : 
| أ - ربط الإسلام الق فى ملكية الأرض الميتة بعملية الإحياء وما إلما » دون 
إعمال القوة الى لا شأن ها فى الإنتاج وف استفار الارض لصاح الإنسان . 
اتا يعط الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء المصادر الطبيعية 


ا لحق فى تجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لاحيائها » ولم يسمح همم بالاحتفاظ بها . 


فى حالة توقفهم عن مواصلة العمل فى هذا السبيل » الال استمرار سيطرتہم علا فى 
مله الالة پودی ل حرمالٰ الإنتاج ص طاقات تلاک المصادر وإمکاناا 


. ٠۲ سورة الأعراف ؛ الاڈ رقم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : الآية ٠١١‏ » والبحيرة ؛ هی التى يمع درها للطواغيت فلا يابا أحد من الئاس . 
والسالة : انوا پسيبوما لاهيم لا حمل عليما شىء . رالوصيلة : الداقة البكر » تبكر فى أول نتاج الإبل م 
تشنی بعد بائٹی » وکانوا یسیوا لطواغیتہم إن وصلت إحداهما بالاأخری لیس بينہما ذكر . والعام : فحل 
الإبل يضرب الضراب المعدودة » فإذا قضى ضرابه ودعره للطراغيت وأعفوه عن الحمل فلم حمل عليه شىء 
ووه الحامى ر( انظر : تفسیر ابن کثیر ج ۲ اض ٠١۷‏ ) : 

(۳) سورة الملك : الآية رقم ٠١‏ . 
)٤(‏ راجع : باقر الصدر : المرجع السابق ص ٥۷١‏ . 
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ج - لم يسمح الإسلام لولى الأمر بإقطاع الفرد شيعا من مصادر الطبيعة إلا 
بالقدر الذى يتمكن من استفاره والعمل فيه » لن إقطاعه مايزيد على قدرته يبدد 
ثروات الطبيعة وإمكاناعما الإنتاجية . 


د حرم الإسلام الفائدة » وألغى رأس الال الربوى » وبذلك ضمن تحول 
رأس المال فى الجتمع الإسلامى إلى رأس مال منتج يساهم فى المشروعاث الصناعية 
والنجارية . 

وهذا العحول يحقق لاانتاج عدة مكاسب » منا : أن تلك الأموال التى 
حولت إلى ميادين الصناعة والتجارة سوف تستخدم بعزم وطمأنينة فی مشروعات 
ضخمة وأغمال طريلة الأمد » لان صاحب الال لن يبقى أمامه بعد إلغاء الفائدة إلا 
أمل الربح » ما يحركه نحو اقتحام تلك المشروعات الإنتاجية اا 
ونتائجها » خلافا للحالة فى مجتمع يسيطر عليه نظام الفائدة » فإنه سوف يفضل 
إقراض الال بفائدة » على توظيفه ف تلك المشروعات » لأن الفائدة مضمونة على أى 
حال » وسوف يفضل أيضا أن يقرض الال لأجل قصير » ويتحاشى. الإقراض لمدة 
طوبلة لملا يفونه شىء من سعر الفائدة إذا ارتفع سعرها فى المستقبل » وبذلاك سوف 
يضطر المقترضون مادام أجل الوفاء قريبا إلى استخدام الأموال فى مشروعات قصب 
الأمد » ليكون فى إمكانهم إعادة المبلغ ف الوقت المحدد مع الفائدة المتفق عليما إلى 
الرأسمالى الدائن » وعلارة على هذا فإن رجال الأعمال فى ظل نظام الفائدة لن يقدموا 
على اقتراض الال من الرأماليين وتوظيفه فى مشرو ع نجارى أو صناعى » مالم تبرهن 
الظروف على أن بإمكانہم الحصول على ربح يزيد عن الفائدة التى يتقاضاها 
الرأسمال » وهذا يعوقهم عن مارسة كثير من ألوان النشاط ف كثير من الظروف ‏ کا 
جمد الال فى جيوب الرأماليين ويحرمه من المساهمة فى الحقل الاقتصادى » ولابسمح 
له بأى لون من ألوان الإنفاق الإنعاجى أو الاستهلاكى » الأمر الذى يؤدى إلى عدم 
إمكان تصريف كل المنتجات » وكساد السوق » وظهور الأزمات » وترلزل الحياة 
الاقتصادية » وأما عبد إلغاء الفائدة > وتحول الرأسماليين المرابين إلى تجار مسامين 
مباشة فى ختلف المشروعات النجارية والصناعية » فإنهم سوف ججدون من مصلاحتم 
الاكتفاء بقدر أقل من الربح » لانهم لن يضطروا إلى تسام جزء منه باسم فوائد ٠‏ 
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وسوف يجدون من مصلحمم أيضا توظيف الفائض عن حاجتهم من الارباح فى 
مشاریم الإنتاج والتجارة ( وہذلكڭ تم إنفاق الناتج کله إنفاقا استہلا کیا وإنتاجيا بدلا 
من تجميد جزء منه فى جيوب الرابيين بالرغم من حاجة التجارة والصناعة إليه › 
وتوقف تصريف جزء من النتجات على إنفاقه(') . 

ھب حرم الإسلام الإسراف والتبذير » وسا الحرم بحد من لاحات 
الاستلا كيه “> ہیی کٹا من الاموال للانفاق الإنتاجى › بدلا من الانفاق 
الاستہلاكى فى الات الاسراف والتبذير) » نما يدفع بعجلة الإنتاج والتدمية إلى 
مواقع أكار تقدما » کا يساعد على إبجاد فرو ع جديدة فى مجال الإنتاج والاستهار . 


و ے حاول الإسلام أن منم تركز الثروة فا فة قليلة من الئاس » 
ویتضح هذا من نظام الميراث فى الاسلام » إذ تتوز ع ثروة الفرد و عدد من 
أقربائه ولامحختص با واحد منم س کا هو موجود فی پبعض النضم الاحرى مادام 
هؤلاء الأقارب يستحقون فى التركة ولا محجبمم أحد . 

کا تنضح محاولة الحد من ركز الاروة فى قول الله تعالى  :‏ كى لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم إذ أن تركز الأروة ربط بشکل غیر مباشر بااتتاج ويؤدى إلى 
الإاضرار NT‏ الأروة حين تتركز فى أيد قليلة فإن هذا يؤدى إلى أن يعم البؤس 
وتشتد الحاجة لدى الكثة الكاثرة . ونتيجة لذلك سوف يعجز الجمهور عن 
اسنہلاك مايشبع حاجاتمم من السلع لانخفاض قوتهم الشرائية » فتتكدس المنتجات 
دون تصريف » ويسيطر الكساد على الصناعة والتجارة » ويتوقف الانتاج “(٠‏ . 


وعلل العكس من ذلك إذا ماتوزعت الثروة > ووجد 3 إنساك ف يده من 
على السلع » نما يؤدى إلى تصريف المنسجات وزياد ما » بل إلى حلق فرو ع إنتاجية 
جديدة » تستغل فيا الكثير من الأيدى العاملة التى تتقاضى أجورا عل هذا العمل > 


. ٥۸٥١ المرجع السابق ص‎ )۲( . ٥۷۹ ٥۷۷ انطر : اقتصادنا : لباقر الصدر ص‎ )١( 
٥۸٤ راجع : باقر الصدر : امرجم السابق ص‎ )٤( . ۷ سورة الحشر :الاية رقم‎ )۳( 
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ربالتال يزيد الإقبال مرة أخرى على المنجات نتيجة لإنفاق هذه الأجور ف شرائها » 
ما يؤدى إلى إيجاد فرو ع إنتاج جديدة ... وهكذا تتسع الدائرة شيشا فشيعا حتى 
فل إل هال الفشفل الكامل لكل الأبدى ولكل الموارد » وبذلك تتحقق التدمية 
الاقتصادية فى درجا القصوى . ٠.‏ 

ر من حق الحكومة ف الإسلام الإشراف على الانتاج وتاطیطه مرکزا › لتفادی 
الفوضى التى تؤدى إلى شل حركة الإنتاج وتعصف بالحياة الاقتصادية'“ . وف ظل 
هذا الإشراف الدقيق والتخطيط المنظم ينمو الإنتاج وتزدهر الحالة الاقتصادية › 
ونصل إلى مرحلة متقدمة من التدمية وتحقيق الرخحاء . 
توجيهات الإسلام فى جال الإنتاج وتحقيق التسمية : 

من أهم توجيہات الإسلام فى جال الإنناج وتدميته » وف جال طرق الاستار 
وأساليبه » نورد مايلى : 


١‏ س توجيه الاستثارات إلى الجالات والأعمال التى جتاجها الجتمع › فهذا 
فضلا عما يؤدى إليه من نفع المجتمع فى صورة أجور للعمال وساع للمسنملكين 
واستخدام أفضل لورد الأروة »> فإنه من ناحبة أخحرى يؤدى إلى تحقق العائد المناسب 
لمشروع » والذی رص ملاکه عل أن یکول هناك طلب مترید عل منتجاه 
E‏ کن ااطلت عا ا کر وق 
التشغيل الكامل . عل أن تقرير ما اجه الجتمع يتطلب فضلا عما يقوم به اللاك 
من دراسة للسوف واحتياجاته » تدحل الدوله للمساعدة فى ذلك بتحديد اا 
التى وجه إلا الاستغارات › وي عمل الجمیع فى ذلك استرشادا بالقواعد الشرعية فى 
ترتيب الأرلويات » والتى تبدأ بالضروريات ثم الحاجيات ( شبه الضروريات ) م 
اللحسينيات ر الكماليات ) » واسترشادا بضرورة القيام بفروض الكفاية فى هذا 
ا جال » والتى تقضى بتوزيع الاستهارات بين أوجه الدشاط الختلفة » ولا تتركز كلها ف 
جال واحد مثل الاشتغال بالزراعة فقط وترك الصناعة » حيث أن مباشة كلل منها 
يدحل فى طاق فروض الكفاية التى يأثم الجتمع N‏ إذا م يقم بين الناس 


. ٥۸٦ ائظر : المرجع السابق ص‎ )١( 
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من یہض ہا . 

۲ توجيه الاستفارات إلى إنتاج السلع والخدمات التى تشبع الحاجات 
فشروعة للاإنسان » وهذا الضابط من شأنه أن يسد منافذ الشهوات والتطلعات 
الضارة للاستهلاك » والتى تستبرف جانبا من مورد الجتمع » مثل إنتاج الخمور 
والانجار بالاعراض وغير ذلك من المحرمات . 

۳ توجيه الاستفارات إلى امجالات التى تحقق أعلل إنتاجية ممكنة » ويكون 
ذلاك باحتيار الدشاط الذى بيده الإنسان وتتوافر له الإمكائيات اللازمة » ما يلرم 
معه دراسة الحدوى الاقتصادية والاجتاعية للمشروعات قبل البدء فى تنفيذها" › 
وف هذا الصدد يأ قول المصطفى عي : ١‏ إذا أقبلت على أمر فتدبر عاقبته > فإن 
کانت حرا فامضه » وإن کانت غیا فانته عنه ۲( . 

؛ س اتباع أفضل الأساليب الاستهارية وترقيتبا باستمرار » وذلك من خلال 
الدراسات والابحاث اللازمة لترشيد الاستغارات » وسند ذلك فى الشريعة عدة أدلة 
منہا : 

أن ذلك يدخحل ضمن إتقان العمل المطلوب فى الإسلام » بقوله عر : 
١‏ إن الله بحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه ٠‏ . 

إذا كان الاستثار ضروربا » وأن عدمه يعنى تعطيل الأموال وعدم تحقيق 
النفع منها» فإن عدم اتباع أساليب عاليه فى الاستهار من شأنه أن يؤدى إلى نفس 
النتيجة > ما يؤكد عل صرورة الأحذ بالاساليب اللستاية الأ جر كفاءة: 


س عدم اتباع الاساليب:الناسبة .شهار يودئ. إلى ضياع الاموال » وهو 


)١(‏ انظر : الأستاذ محمد المبارك فى : الدولة والحسبة عند ابن تيمية . دار الفكر الطبعة الأول ٠۹٩۹۷‏ ص 
۳ 

(۲) راجح : محمد عبد الحلم عمر : الرقابة على الأموال ف الفكر الإسلامى ص 4١‏ . 

(۳) انظر الإمام الغزال فى : إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ١١‏ . 

)٤(‏ رواه البهقي . وانظر ؛ تمييز الطيب من اللابيث فيما يدور على ألسئة الناس من الحديث لابن الديبع 
الشیبای. ص ٤١‏ . 
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التصرفات والأسالبب النى تصاحب عملية الاستهار ونبى الإسلام عنبا) . 


سی تولك ف الالام( 


ولذا كان قول أمير المؤمئين عمر بن الاطاب رضى الله عنه : ١‏ من اتجر فى 
شیء ثلاث مرات فلم يصب منه شیا » فلیتحول عنه إلى غیږ ۲" » إرشادا إلى 
التقيم المستمر لتتائج الدشاط » فإذا تأكد عدم نجاح المشروع » فيلزم تعديل 
الاساليب با فيا تغيير نوع النشاط » وإذا لم بمشل المستشمر مذا التوجيه ذاتيا فإنه 
يلزم بذلك » « إذ أن المستشمر إذا احتار أسلوبا يؤدى إلى ضالة الإنتاج أو ضياع 
ران الال ئ لرل المر ان يلرمة يسارب اخ برعل الامة وغل الممشمر بار 
والفائدة (١‏ . 

ه ‏ وأخيا يجب أن تبعد ممارسة الاستثار عن دائرة الظلم والاستغلال 
والإضرار بالمال والمجتمع » فلا تمول الاستهارات من ربا » ولا يمارس الاحتکار » کج 
يجب البعد عن الغش وأكل أموال الناس بالباطل بأية صورة » إلى غير ذلك من 


وبعد كل هذا يتضح ما لظم الإنتاج رترقيته من أثر عظم فى تحقيق التدمية 
الاقتصادية » والوصول بامجتمع إلى حالة الرخحاء العام » وهو ما حرص عليه 
الإسلام » وجاءت نصوص الشريعة الإسلامية فى كثير من المواضع امرة به ومرغبة 


فيه , 


4 


2 


رام انطر : محمد عبد الحلم عمر : المرجع السابق ص ٤۲‏ . 
(۲) راجع فى ذلك : الدكترر رفيق العظم :أشهر مشاهير الإسلام ف الحروب والسياسة : دار الفكر 
العرلى . بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۷۳ ض ٤٠٤‏ . 

. ۸4 أنظر : الدكتور محمد عبد الله العرى : الملكية المناصة وحدودها فى الإسلام ص‎ )٣( 
. ٤١ راجع : محمد عبد اللحلم عمر : المرجع السابق ص‎ )٤( 
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القشل :الاي 
ترشيد الاستهلاك وأثره فى تحفيق التنمية 


لا يكفى لتحقيق التدمية الاقتصادية أن توجه العناية إلى زيادة الإنتاج 
وندمیته ۲ إذا کان کل ما پنشجه المجتمع انى عليه الناس بالاستلاك » ونت إليه 
الأبدى لتبدده وتبعو ذات المن وذات الشمال » فلن يكون هناك _ روالحالة هذه 
فائض ممکن استٹاره » أو مدخرات يمكن استغلاها فى مشروعات إنتاجية جديدة › 
أو تحسين المشروعات القائمة بالفعل » ويترتب على ذلك أن تعفر حطى التدمية إن م 
تتوقفض عماما » وتضيع حملط الاستثار هباء » وتذهب كل الجهود المبذولة لتقدم 
اجتمع سدى . وبناء علل ذلك فإن السمية الاقتصادية لا تقوم إلا إذا كان هناك 
نانب الوفرة فى الائناج وزيادته » ترشيد للاسنہلاك » وتوجيه لاإنفاق إلى الوجوة 
الشروعة التى لحقق المصلحة للفرد واججتمع على السواء . 

ومن هنا كان لاإسلام فى هذا الشأن نظام متميز وخاصية متفردة ‏ فالإسلام 
وإن کان يبيج الإنفاق » بل ویأمر به » إلا أنه قد جعل له حدودا لا جوز أن 
يتخطاها ء زشر ع للمسلم الوجوه النافعة التى يوجه إلا أمواله وإنفاقه » ووضع 
الإطار العام الذى يتحرك خلاله المسلم منتجا ومستيلكا » مستثمرا ومنفقا » عاملا 
ومستمتعا بثمرات عمله . 

وحيغا يتخطى المسلم هذا الإطار أو يتعدى تلك الحدود » بأن عمد إلى ماله 
فأحذ پبعثه ویضیعه » فإن الاسلام قد وضع نظاما يکفل رفع يده عن ماله ومنعه من 
التصرف فيه > حتی لا يذهب فيما لا فائدة من ورائه ر غ ال 
وعلل الدولة فى نفس الوقت . 

وف هذا الفصل أتناول س بإيجاز ‏ الكلام عن إباحة الاستبلاك وحلوده ؛ 
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ثم وجوه الإنفاق المشروعة فى الإسلام » وأثر ترشيد الاستلاك فى تحقيق التدمية 
وذلك ف للاثة مباحث متالية وهى : 


الميحث الأول : إباحة الاسلاك وحدوده فى الاسلام 
| : لمحف الثافى وجوه الانفاق المشروعة ف الإسلام وضوا بطها : 
المبحث الغالث : أثر ترشيد الاستلاك فى تحقيق السمية الاقتصادية . 


2 


14 


لحك الل 


إباحة الاستهلاك وحدوده فى الإسلام 

تصل السلع إل أيدى المستہلكين لاستعمالما ف إشباع حاجاتهم وسد 
رغباعمم الختلفة » وطبيعى أن يبين الله سبحانه وتعالى القواعد التى ينضع ها 
الاستبلاك » وهل يقتر الإنسان على نفسه أم يبذر » أم يكون بين ذلك قواما ؟ . 

رإذا كان القرآن قد سن للناس نظاما اقتصاديا يتسم بالحرية الاقتصادية فى 
مرحلة الإنتاج » فإنه قد قرر هذا النظام الذى يتسم بذات السمة فى مرحلة 
الاستہلاك » فالناس أحرار فى إنفاق دحلهم بالطريقة التى يرتضوما » وف استبلاك 
السلع التى يريدونما » إلا إذا كانت محرمة شرعا كالفمر ولحم الخنزير مثلا . 

وقد وضع الله تعالى قواعد تنظم الاستہلاك حنى لا يتل نظام امجتمع 
نحصوصا أنه يقر التفاوت ف الثروة بين الناس س فلا يتخم الغنى » ولا يسغب 
الفقير » ولا بحرم أى إنسان من المقومات الأساسية للحياة(') . 
إباحة الإنفاق : 

دعا الإسلام إلى الإنفاق وحض عليه » ذلك لأنه يؤدى إلى الرواج وانتعاش 
الأحوال » أما الإمساك فيؤدى إلى الكساد والبطالة وركود الحالة الاقتصادية(" . 


وف إباحة الاستملاك والحض على الإنفاق بائ قول الله تبارك وتعالی ؛ # ییا 


(۱) انظر : المستشار ياقوت العشماوى : النطوط الكبرى للنظام الاقتصادى فى الاسلام ص ۲٤‏ , 
(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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الناس كلوا ما ف الأرض حلالا طيبا 4 , وقوله تعالى : 4# كلوا واشربوا من 
رزق الله 4 . » ل یاأہہا الین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنآک واشکرو الله إن کنم 
إیاه تعبدون ٠)4‏ بإ فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إذ كنم 
إیاه تعبدون ٠4‏ » # وهو الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل 
والررع حتفا ا کله والزپتون والرمان متشابها وغیر متشابه »> کلوا من ره إذا 
نمر 4 » ال کلوا من رزق ربكم واشکرو a‏ فا جناٽ من 
خيل وأعناب رفجرنا فيها من العيون . اپاکلوا من مره وما عملته ديم فلا 
یشکرون 4 وکلوا ما رزقکم الله حلالا طیبا وانقوا الله الذی أن به 
مؤمنون ٠‏ » # قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل 
هى للذين امنرا فى الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة > كذلك نفصل الايات لقوم 
يعلمون 4 » # ياأيما الذين منوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجدا لكم 
من الأرض ٠"‏ ء ‏ يا أيما الذين منوا أنفقوا مما رزقناك  » ٠"4‏ وأنفقوا ما 
رزقنام ب(" j‏ لبنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما اتاه 
یله ")۲ , 

والنفقة سواء كانت عل النفس أو الأهل والأقارب أو كانت صدقة على 
تاج تؤدى فى النهاية إلى تداول الاموال والاقبال على شراء السلع » ما يتطلب معه 
الريادة ف انتا > وبالتالى انتعاش الالة الاقنصادية . 

ولقد جاء القرآن الكرم محذرا من الإمساك وناهيا عن اكتناز الأموال وامرا 
بالإشاق فى قول الله تعالى : # والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
اله فبشرهم بعذاب ألم ٠‏ و بحمی علا ی نار جهنم فتکوی ا جباههم وجنوہم 
وظهورهم هذا ما کنرتم لانفسکم فذوقوا ما كنم تکنرون 4 . 


. ٠۷۳ : البقرة‎ )۳( E AES . ۱١۸ : البقرة‎ )١( 

رغ )انحل ٠١٤:‏ , ره) الأنعام : )٩( . ٠٤١١‏ سیا : © 

. ٠۲١ المائدة : ۸۸ , (4 الأعراف‎ )۸( eS TOS 

)١١(‏ البقرة : ۲۹۷ . )١١(‏ البقرة : ٠١١‏ . (۲) النافقون ؛ 

( ۳ العلا : ۷ . )٠٤(‏ سو رة التوبة : ٣٣‏ ه٣‏ , 
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والاكتناز هو تجميد الال وحبسه وإبعاده عن التداول » أى عن المساهمة فى 
الإنتاج »> ولمذا السب كان للاكتناز مضار اقتصادية فضلا عن مضاره الالحلاقية › 
فالاكتناز له مضاره الاقتصادية » لأنه لو لم يكثز المال ويجحبس لأسهم فى العمليات 
الانتاجية > كأن يساهم ف إنشاء مشروعات إنتاجية فيخلق بذلك فرص عمل 
جديدة تقضى على البطالة أو تقلل ما . وفرص العمل الحديدة هذه تودى إلى 
إحداث سلسلة من النتائج الاقتصادية اهامة » فهى تؤدى إلى زيادة الدخحول وزيادة 
الدحول تؤدى بدورها إلى زيادة القوة الشرائية فف اجتمع الامر الل يدفع إلى زبادة 
وذلك لسد حاجة الطلب المترايد الذى أحدثته زيادة الدخحول » وزيادة الإنتاج 
تتطلب بطبيعة الحال عمالة جديدة تحصل علل دحول جديدة تزيد من القوة الشرائية 
فى اجتمح ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج ... وهكذا دواليك › ی ود 
حلق حالة من المو والازدهار الاقتصادى داحل المجتمع . وكنر المال من شائه أن يحرم 

)١( ea 

اجدمع س ذلك کله : 

ومن خلال النصوص والآيات السابقة نتبين أن الإسلام بحرم كر المال ومنعه 
من التداول » بيا يبيح للناس الانفاق والاسنهلاك » لان الاستملاك هر الغاية المائية 
للانتاج . ولكن إذا استملك المجتمع جميع ما انتج فإن ثروة الجتمع تظل کا هی دون . 
والتناسل » كان من الواجب زيادة ثروة الجحتمع لمواجهة زيادة السكان ورفع مستوى 
جديدة » وتشارك ف عملیات التعمير والاستغار والتنمية 4 ودا وصم الاسلام 
حدودا للاستہلاك تصسن عدم ضياع الاموال فما 1 طائل من وراه 2 یترب عليه 
وجود فائضصس يوم ېدو ره عملیات الانعاج والتنمية . 


حدود الاستبلاك : 
و الإسلام الضوايط والحدود التى يلترم بها المسلم فى غملية الاستہلاك 


. ۰ انظر الد كتور امد العسال الد كتور فتجی عبد الكريم النطام الاقتصادی ف الاساام ص‎ )١( 
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فدعاه إلى التوسط والاعتدال » فالمسلم ف إنفاقه واستهلاكه وسط بين طرف 
الاسراف والتقتير » فلا هو مسرف مبذر » ولا هو شحیح بخیل . وقد تواردت ایات 
القران الكرم والأحاديث النبوية الشريفة موضصحة هذا الامر وداعية إليه . 

يقول الله تبارك وتعالى : # وكلوا واشربوا ولا تسفوا إنه لا يحب 
المسفين في) > وف تفسير هذه الاأية قال بعض السلف : جمع الله الطب كله فى 
نصف آیة ‏ وکلوا واشرہوا ولا تسوا 4 » وقال ابن عباس رضی الله عنہما : کل ما 
شعت والبس ما شفت ما أحطات خصلتان : سرف وغخيلة") . 


وقول الله تعالى : # وهو الذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات 


والنخل والزر ع مختلفا أكله والزبتون والرمان متشاها وغير متشابه كلوا من مره إذا مر 
واوا -حقه يوم ۔حصاده » وا تسرفوا انه لا جب المسرفين 4( 


قال عطاء : ہوا عن السرف فى كل شىء . وقال إياس بن معاوبة ما جاوزت 
به أمر الله فهو سرف . وقال السدى : ولا تسرفوا : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 
قال ابن کثیر : الحتار ابن جریر قول عطاء أنه نى عن الإسراف فى كل شىء وا 
شك أنه صحيح » لكن الظاهر _ والله أعلم ‏ من سياق الآية أن يكون الى عن 
الاسراف عائدا على الأكل » أى لا تسفوا فى الأكل لا فيه من مضة العقل 
والندن() : 


3 ن ا ها لحه إل الاق ای شیه: 


وقال تعالى ناهيا عن التبذير : # وءات ذا القرى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 4( . 
يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية : لما أمر الله بالإنفاق هى عن الاسراف 


الله وارتکاب معصيته(') . 


. ۲۱۰ انظر : تفسیر اہن کثیر ج ۲ ص‎ )۲( E AEN 
a . ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۴( 
. ٣۷ تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص ۳۸ س‎ )٦( . ۲۷ ۲۹ : سورة الاسراء‎ )3( 
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ونی موضعح آخر يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوسط ف الانفاق فيقول 
جل شأنه : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
حسورا 4( . 

ففى هذه الآية يقول تعالى امرا بالاقتصاد فى العيش » ذاما للبخل اهيا عن 
السرف # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ » أى لا تكن بخيلا منوعا لا تعطى 
أحدا شيعا . # ولا تبسطها كل البسط ‏ أى ولا تسرف ف الإنفاق فتعطى فوق 
طاقتك وتار ج أكثر من دحلك » فتقعد ملموما حسورا » أى فتقعد إن بخلت ملوما 
يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك » ومتی بسطت يدك فوف طاقنك قعدت بلا 
شىء تنفقه فتكون كالحسير » وهى الدابة التى قد عجرت عن السيو فوقفت ضعفا 
وعجرا فإما تسمى الحسير) . 

وف وصف عباد الرحمن الذين أضافهم الله تعالى إلى نفسه تكرما هم 
وتعظيما لشأم يقول المولى تبارك وتعالى : #إ والذين إذا أنفقوا لم يسوا وم يقترو 
ركان بين ذلك قواما 4 . أى ليسوا مبذرين فى إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة › ولا 
غخلاء على أهلہم فيقصرون ف حقهم فلا يكفونيم » بل عدلا خيارا » وخير الأمور 
اوسطها لا هذا ولا هذا ) . 

وف الحث على التوسط والاعتدال فى الإنفاق تأقى أحاديث الرسول عوك › 
فقد روی عنه صلوات الله وسلامه عایه آنه قال : « کلوا واشربوا والبسوا من غير 
سراف ولا خيلة ۲ . 


و رواية عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله مو قال : 
١‏ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير خيلة ولا سرف » فإن الله بحب أن يرى تعمنه 
على عېده ٩‏ . 


E A a gg a 


(۱) سور الإسراء : ۲۹ . (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۷ . 
)۳( سورة الفرقاك : )٤( . ٦۷‏ تفسیر ابن کر ج ۳٣‏ ص ۳۲٣‏ 
)٥(‏ رواه البخاری . )١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له ولانساى وابن ماجة مثله . 


4۹ 


أقتصد 7 ل 


۴ ن ٤‏ لان . 
قصده فی معیشته ۲( . 

کا روی عنه ار أنه قال J:‏ رحم الله امرءا اكتسب طيبا وأنفق قصدا (i‏ 
أى بتديير من غير إفراط ولا تفريط() . 

کا روی عله أيضا أنه قال : ١‏ التديير نصف العيش » أى النظر فى عواقب ' 
الانفاق ۾ اد يحٿرز به عن الاسراف والتقتير () 

من كل هذا يتضح أن الإسلام يدعو إلى التوسط فى الإنفاق والاستبلاك فلا 
اسراف لا شتير > ومن سنا تکون المدحرات ال ثل الفرف ان الدخحول ولان 


:الانفاق عل الامجبلاك وهر ما مکن معد اسار هذه المدحرات وا ستتغللا شا ف تنمية 
الانتاج ولرقيته . 
ل 


, راه الإمام أحمد . (۲) رواه الإمام أحمد . (۴) انظر : التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
. راجح المناوى : التيسير بشرح الجامع الصغير , الكتب الاسلامی بیروت ج ۱ ص ا‎ (٤( 


۷۰ 


المبحث الثانى 
وجوه الإنفاق المشروعة فى الإسلام وضوابطها 


اشترط الإسلام لكسب الال أن تكون الوسيلة لذلك مباحة مشروعة بعيدة 
عن ظلم الناس واستغلاهم وأكل أموام بالباطل » وهو يشرط كذلك ب لاناق 
الال والتصرف فيه أن يكون ف وجوه نافعة مشروعة بعيدة عن كل ما حرمه الله تعالى 
وی المسله عله , 

وليس إتفاق الال بالأمر فين » وإن بدا لبعض الاس أن المشقة كلها ف 
الحصول عليه والتعرف على وسائل کسبه وطرق مین . 

والمحق أن عملية إنفاق الال لا تقل عند العقلاء ‏ مشقة واحتياجا إلى 
الحكمة والعقل عن القدر الذى يبذله الإنسان فى الحصول عليه وف تشم . 

فاذا اسن الحرء ا ن طرق ا واجتمم له ایال a‏ وجوهه 
المشروعة » غير مختلط بظلم أحد » أو جائر على حق أحد » كان من الحتم عليه أن 
ينفقه فى وجوه سليمة . تلفع ولا تضر › فان فعل غير هذا کان مستاهلا لان 
تذهب من يده هذه النعمة وأن تزول » ثم کان له حسابه عند الله فيما ضيع من 
حقوق(') . 

فعن معاذ بن جبل رضى الله عه أن النبى عة قال : ٠‏ لا ترول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فم افتاه وعن شبابه فم أبلاه » وعن ماله من 


, ٠۹۳ راجع ؛ الأستاذ عبد الكرم الخطيب : السياسة الالية فى الإسلام ص‎ )١( 


۷1 


gn‏ ا ا ت ت حا مر ی 
ی 
2 ا کے 


اة وم أنفقه > وع علمه ماذا عمل فيه ۲( . 
وفبم انفقه ؟ وذلك ليتحرى الوسائل المشروعة فى كسبه » ويلتزم الوجوه الطيبة فى 
إنضاقه . 

وقد قال اخسن البصرى رضى الله عنه : ١‏ إذا أردتم أن تعرفوا من أين اكتسب 
الرجل ماله » فانظروا فم أنفقه ۲ . 

والإسلام إذ رسم الاطوط العامة لكسب المال من طرف مشروعة مستقيمة › 
فإنه رسم الخطوط الأول أيضا لإنفاقه ف سبل مشروعة مستقيمة يؤدى فيا الال 
مطلالب الحياة الطيبة الكريمة لاصحابه فيسعدهم ويسعد من حو( 1 

والملسلم يعرف من دينه ثلاثة منافذ لانفاق أمواله : إنفاق على إشباع حاجياته 
ومتطاباته من ماکل ومسکن وملبس ... وهو مامور به على سبیل الوجوب بلا 

2 1 * کے( 

إسراف وا تقتیر ٭ وکاوا واشربوا ولا تسرفوا 4( , 

والإنفاق التعاونى على أسرته وأقاربه وامجتمع » وهو مأمور به على سبيل 
الوجوب فى بعض صوره » وعلى سبيل .الندب فى صور أخرى » ومطلوب من 
الإنسان أن يقوم بذلك أيضا فی اعتدال وبلا تبذیر » یقول الله تعالى : 4 وآت ذا 
القرلى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 4() . 

والإنفاق الاستهارى لتدمية أمواله وزيادتما » ليتمكن الإنسان بعد ذلك من 
الوفاء بالانفاق عل حاجیاته ( وبالانفاق التعاولى() 


ا ای بان اد ای ر ی کون موان ول اھ 7 ال 


با لصحا تعدا هال ر2 اسل اله هدي دار قال + أف 


.)١(‏ رواه البمقى واللفظ له . وللترمذى مثله وقال : حديث حسن صحيح وانظر الترغيب والترهيب للمدذرى 


جى | ص ۷1 . 
(۲) انظر : الأستاذ عبد الكرم الخطيب : امرجم السابق ص ٠۹۲‏ . 
(۳) امرجم السابق ص ٠۹۳‏ . (4) سورة الأعراف : ٠١‏ . () سوق الإسراء : ۲١‏ . 


. ۳۷ راجع : الدكتور محمد عبد الحلم عمر : الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامی ص‎ )١( 
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N 


! 


عل نفسك . قال إن عندى آخر . قال : أنفقه على زوجتاك . قال إن عندى 
حر . قال أنفقه على ولدك . قال إن عندى اخر . قال أنفقه على خحادمك . قال 
عندی ا قال ٠‏ انث أبصر O‏ 
نظر الإسلام نفقة اقتصادية تفيد الاقتصاد فى شىء . وإنما يعد ذلك تضييعا للمال 
وبعاة له فیما لا طائل من ورائه » ولن نى صاحبه ‏ وكذلك اجتمع س من جراء 
هذا التصرف إلا الاسارة والضرر والفساد 

فإذا ما أنفق الإنسان ماله فى شراء مأكولات حرمة » أو مشروبات هى 
الشار ع عنها » أو أدوات اللهو والعبث » أو غير ذلك مما جاء الإسلام بتحريمه كان 
ذلك ضرا من السفه وامجون الذى يحم التصدى لاصحابه والضرب على يديهم لا فی 
عملهم من خطر بالغ جحيق بهم وبامجتمع » وبلحق بالاقتصاد أبشع الاضرار » وہوى 
E‏ 

ولقد كفل الإسلام لولاة الأمور أن يحجروا على هولاء الذين يذهبون بأموالهم 
مذاهب السفه والتبذير » حتى لا تضيع هذه الأموال سدى فى غير ما فائدة أو 


الحجر : 
الحجر فى اصطلاح الفقهاء هو : المنع من التصرف فى الال( . 
زاد على قوته » أو تبرعه برائد على ثلث ماله(") , 
فلما كانت للمال مكانة هامة فى نظر الإسلام » امتدت حهايته له إلى 
(۱) راجم ؛ الترغیب والترهیب : للمنذری ۳ / ۸۱ . 
(۲) انظر : المغنى لابن قدامة ج ٤‏ ص ٣٤۳‏ . 


)"( راجح : سحاشية الدسوق عل الشرح الكير : للشيخ مد ل عرفه الدسوق 8 اللبعة الاو مرطبعة السعادة 
۸ ۸ھ ۱۹۰۹ ج ۳ ص ۲۹۳ . 
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:ونح روبز ن ان دزی ج کے 


چ رچ 


صاحب الال نفسه » ففرض على صاحب الال رقابة تحمى المال الذى بين يديه من 
أن يذهب به مذاهب السفه والاستخفاف والجنون » نما يرسم للناس مثلا سية فى 
العبث بالال وإيراده اسيا لواد 

فالسفيه المتلاف إذا غلب عليه سوء التصرف ف أمواله على وجه لم يألفه 
الناس ف التصرف بأموا لهم » وجب أن يضرب على يده الجر عليه » وله من هذا 
لمال ما يسد حاجته حسب ما يحتمله ماله » ويناسب وضعه الاج اعى() . 

فمن أسباب الحجر السفه » وهو : التبذير وعدم حسن التصرف ف 
ا 

يقول الله تبارك وتعالى  :‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قیاما وارزقوهم فبا واکسوهم وقولوا مم قولا معروفا ۳(4 . 

ېی سبحانه وتعالی عن ممكين السفهاء من التصرف فى الاموال التى جعلها 
الله للناس قياما » أى تقوم بها معايشهم من التجارة وغيرها . ومن هنا يؤحذ اللحجر 
عل السفهاءِ » وهم أقسام فار يکونٰ الجر للصغر » فان الصغر مسلوب 
العبارة » وتارة يكون الحجر للجنون » وتارة لسوء التصرف لنقص العقل » وتارة 
للفلس » وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن الوفاء بها » فإذا سأل 
الغرماء الحا الحجر عليه » حجر عايه) . 

قال فى البحر : والسفه المفتضى للحجر : هو صرف المال فى الفسق أو فيما 


nn U : 


= 


ل مصلحة فيه ولا غرض دینی لا دنیوی 4 کشراء ما یساوی د رما بمائة ل صرفه , 


ف أكل طيب وبس نفيس وفاخر المشموم » لقوله تعالى : ا قل من حرم زينة الله 


التى أحرج لعباده والطيبات من الرزق .. # وكذا لو أنفقه فى القرب() . 

قال فى الكشاف عند تفسير قول الله تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء 
)١(‏ راجع : السياسة المالية فى الاسلام : للأستاذ عبد الکرم الخطیب ص ۱۴ ٠١١‏ . 
(۲) انظر : حاشية الدسوق على الشرح الکبیر ج ۳ ص ۲۹۳ . 


(۳) سورة اللساء : ۵ . )٤(‏ تفسیر اہن کلیر ج ۱ ص ٤٥۲‏ . 
)٥(‏ انظر : نیل الازطار : للشرکانی ۲٤۷ / ٥‏ س ۲٤۸‏ . 


{Vt 


أموالكم )» السفهاء : المبذرون أمولمم الذين ينفقونما فيما لا ينبغى ولا يد هم 
بإصلاحها وتشميرها والتصرف فما . ثم قال فى تفسير قوله تعالى  :‏ وارزقوهم 
فہا 4 . واجعلوھا مکانا لرزقھم › ان تدجروا فیا وتترحوا » حتی تکون نفقتہم من 
الارباح لا من صلب الال » فلا يأكلها الإنفاق . 

وقيل هو أمر لكل أحد ألا جرج A a Ab‏ 
اجنبی 1 رجل أو امراة بعلم أنه رصيعه فما ا پنبغی وپفسده() 

وى الآية نظرة عميقة حكيمة فى تقدير المال والدعوة إلى صيانته » فا مال فى 
يد الفرد ليس ملكا له وحده » وإغا هو بعض مال اجتمع » وهر قرة فعالة من قوی 
الحياة فى الأمة » فإذا استخف الأفراد اال هذا الاستخفاف وكثر فبهم السفهاء › 
امحلت ثروة الأمة وتداعت أقوى دعامة تعتمد عايما وهى المال , 

ولیذا جد الآية الكرمة قد أضافت المال إلى الجماعة » ول تضفه إلى صاحبه 
N‏ 
ان کک تؤتوا السفهاء أموالكم ‏ وهى فى الحقيقة أموال السفهاء 

لی الراشدین حق رعاینہا وصيانما . 

ا ر ا ناا پا 0 ا 
يبتاع » وکان فی عقدته ‏ یعنی بی عقله NEE‏ ر فقالوا : 
یا رسول الله احجر على فلان » فإنه ببتاع ونی عقدته ضعف » فدعاه ونہاه » فقال : 
یانب الله إلى لا أصبر عن البيع . فال : إن كنت غير تارك للبيع فقلل ها وها ولا 
حلابة 4( . 

ويو حذ 0 الحديفث صحة الجر على السفيه ا ا کک یاه 


وطلبوه منه وأقرهم عليه ولو م يكن معروفا عندهم کر عل . ویشتر 


)0( نيل الأرطار جه ص ۲٤۷‏ 1 )۲( راجم : اتان عبد الكرم الذوایب المرجع السابق ص ۱ . 
(۳) راه الفمسة والحام وججه الترمذى . اللاب ھی الذديعة , راجم : يل الأرطار چ ہہ ص ۱۸۲ س 
AY‏ . 


Vo 


ES 
وعن عروة بن الزبير قال : ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا » فقال على رضى الله‎ 
عنه : لآتين عثان فلأحجرن عليك . فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير » فقال : أنا‎ 

1 : 2 r : 

شركك فى بيعتك . فاتی على عثان رضی الله عنما فقال : تعال احجر على هذا . 
فقال الزبیر : أنا شریکه . فقال عثان : احجر على رجل شريکه الزبر ؟(") وف 
روایة ابن سین أن عٹان قال لعل : ألا تأحذ على پد ابن أخحیك ‏ یعنی عبد الله 
بن جعفر ‏ وتحجر عایه » اشتری سبخة ‏ وهی الارض التی لا تنبت س بستين 

E a 
والطاهر من هذا أن الحجر على من کان فى تصرفه سفيه كان أمرا معروفا عند‎ 
› الصحابة مألوفا بينم » ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة‎ 
ولکان ال جواب من عفان رض الله عنه على على بأن هذا غير جائر » وكذلك الزبير‎ 
ود ات بن فر لر كان ل هدا الم غر جار لكان هما عن تلك الك‎ 

مندوحة0) , 


قك اتدل له الراقة هن أ جال الجر غل من كان ىء الصف وه 
قال على وعهان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشر ج وعطاء والشافعى ومالك 
وأبو يوسف ومحمد . وقد ذهبت العترة إلى أن الحجر لا يجوز مطلقاا*) 


وقد استدل على جواز الحجر على السفيه أيضا برده زه عتق من أعبق عبدا 
له عن دبر ولا مال له غیږو(' . 


والحجر على السفيه ليس مصادرة حريته . رلا تعطيلا لإرادته بل إن هذا 


. ۱۸٤ ۱۸۲ انظر : نیل الازطار ج ۰ ص‎ )١( 

(۲) ساق هذه القصة الیہقی وکذلك الإمام الشافعی . انطر : نیل الارطار ج ٥‏ ص ۲٣١ ۲٤١‏ . 
(۳) راجع : نيل الاوطار ج ٠ه‏ ص ۲٠١‏ . كلك الأموال لأ عبيد . 

. ۲٣١ امرجم السابق ج ه ص‎ )٥( . ۲٤۹ نیل الوطار ج ه ص‎ )٤( 
أخحرجه أصحاب السان وصححه الترمذى وابن خرة وان حبان » وأبو داود . وانظر : نيل الأوطار ج د‎ )1( 


ص ۲۹۷ , 
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جهة ألحرى تير ال ن ت هو مال وین به ان يکن اة 
للمجون والسفه » وهو من جهة الثة تربية حكيمة وأسلوب عملى للدولة فى رعاية 
ماما العام کی و ا کا ارو آم ال 0 

وسن اسباب اجحجر أيضا الجنون » « فاجنون بصر ع او استيلاءِ وسواس 
حجور عليه من حین جنونه » ویکون الحجر لابه أو وصية إن کان » وجن قبل 
جنونه » تم إن کان صغیرا آو سفيا حجر عليه لاجلهما » وإلا فلا من غير احتياج 
OE‏ 

ويحجر أيضا على المريض أو من تنزل منزلته » بحيث يكون امرض قد حكم 
الداومة : 

والحجر على المریض مرضا مخوفا یکون فی غیر مونته ونداویه لا فیہما لان ہما 
قوام بدنه » وكذلك فى غير معاوضة مالية لا مالية كقراض ومسافاة وبيع وشراء 
وحوهما مما فيه تنمية لاله » فإن حاب فى المالية فمن ثلث إن مات وكانت لغير وار 
وإلا بمللت( ۹ : 

ومن تدبير الإسلام فى رعاية الال وصيانته » الوصاية على مال 2 
القاصر > ١‏ فللولی أب آو غیږ رد تصرف شخص میز ‏ حجور عليه ذکر او 
شی > بمعاوضة من غير إذن وليه 1 وما بغير معاوضة کھبة وعثی فیتعین رده 0 , 
وإنما كانت هذه اللاية والوصاية على مال الصغير لامرين : 

أوهما : -حاية الصغير من أن يقع فريسة لظلم' أو خداع يذهب جاله ويؤكل 
باطلاا . 


رى انظر : الأستاذ عبد الكرم الخطيب : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
(۲) راجع : الشرح الکبیر للشیخ الدردیر وشرح الدسوق عليه ج ۳ ص ۲۹۲ . 
ر٣‏ الشرح الکہیر أیضا + ٣‏ ص ۳۸ . )٤(‏ نفس المرجع : ج ۳ ص ۲۹١‏ . 
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انيما : صيأنة الال العام » وذلك باحافظة على أموال الأفراد(' . 


يقول الله تبارك وتعالى : #لوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انسع 
منہم رشدا فادفعوا إلہم أمواهم ولا تأکلوها إسرافا وبدارا أن يکبروا ومن کان غنيا 
فلپستعفف ومن کان فقیرا فليا کل بالمعروف » فإذا دفعتم إلہم امواشم فاشهدوا عل م 
وکفی ٻالله حسیبا (4f‏ ۰ 

قوله تعالی  :‏ وابتلوا اليتامى #» أى اخروهم . وقوله : ل فإن أنستم مهم 
رشدا فادفعوا إلم أموالمم 4 قال سعيد بن جبير : يعنى صلاحا فى ديهم وحفظا 
لأموامم . وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصرى وغير واحد من الأئمة . وهكذا 
قال الفقهاء إذا بلع الغلام مص السا لدینه وماله انفاكڭ الجر نه » فیسلم لبه ماله 
الذى تحت يد وليه(") : 


والحكمة فى أن الإسلام لم بطلق العنان هولاء المحجور عليهم فى أن يتصرفوا فى 
أمواهم كيف شاءوا مم قد ينفقونما فى وجوه غير مشروعة » أو قد جخدعهم الناس 
ویتحایلون على اكل أموالمم بالباطل » او قد يذهب با هؤلاء مذاهب السفه 
والجون » فيسفون ويبذرون فيما لا فائدة فيه . والأموال مخلوقة للانتفاع بها بلا 
تبذير » هذا قال تعالى شأنه : ل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ركان الشيطان 
لربه کفورا 4 ) , 
معلی الإاسراف والتبذير وما بيترتب علما من اثار : 

الإسراف فى اللغة : من أسرف إسرافا : جاوز القصد() . 


وفى اصطلاح المفكرين المسلمين يعرف بأنه : مجاوزة الحد فى الثففة وغيرها 
وفى النفقة أشهر . وتارة يقال بالقدر وتارة يقال بالكيفية") . 
)١(‏ راجع : السياسة المالية ف الإسلام للأستاذ عبد الكرم الخطیب ص ٠١‏ . 
(۲) سورة اللساء : ١‏ . (۳) تفسیر ابن کٹیر ج ۱ ص ٤٥۲‏ س ۳٥ا‏ . )٤(‏ سورة الإسراء : ۲۷ . 
(ه) انظر : الفاہوس الحیط ج ٣۳‏ ص ١١١‏ س ٠١١‏ المصباح المئرر ج ۱١‏ ص ٣٣۲‏ . 
(1) راجع : الفیروز أبادى : بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العزيز تحقيق محمد على النجار نشر الجلس 
الأعلى للشرن الإسلامية بمصر ص ۲٠١‏ . 


۸ 


ومثال التجارز ف القدر أن تسشخدم كمية 5 من المواد الام ف إنتاج السيلعة 
E TT yy‏ 

ومثاله فى الكيفية أن تشترى سلعة أو الة لا حاجة للمشروع هما ء مما ثل 

وهناك من يفرق بين التجاوز فى القدر فيسميه إسرافا » وبين الدجاوز فى 

يقو الجرجالی : الاسراف : صرف الشىء فما ینہغی زائدا عل ما پنېغی »› 
لاف التبذير » فأنه صف الشیء فیما لا ينبغی(") 

ومالا ينبعغی هو است ستخدام الأموال بدو نفع ¢ أو استخدامها ي المعاصی 
بالإتفاق ف ارام » أو فیما هو مباح ولکن لا على وجه مشرو ع » ای پدون نفع 
اقتصادی . ولذا پری بعص علماء المشسامن أك الكير أعظم ا ف ضياع الاأموال « 
لانطوائه على سوء تخصيص للموارد » فيقول الماوردى : واعلم أن السرف ا قد 
بفترق معناهما : فالسرف : هو الجهل مقادير الحقرق . والتبذير : هو اجهل إواقع 
الحقوق (٤‏ وکلاهما مذموم وذم الاير أعظم » > لان المسرف بخطیء و الريادة 
والمبذر خطی ء ف الحهل » ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها واخحطاها « فهر کن 
جهل بفعاله فتعداها) , 


N NEE yT 
غير حق كان مبذرا . وقال قتادة : التبذير ا و‎ 


. ٠١۸ انظر : الدكتور محمد عبد الحلم عمر : الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامى ص‎ )١( 

(۲) راجع : الجرجانى : التعريفات » مكنبة لبنان ۱۹٩٩‏ ص ۲٤٢‏ . 

(۳) انظر : الإمام ابن تيمية : قاعدة العقود أو نظرية العقد ص ۱۸ › ٠۹‏ . 

)٤(‏ راجم : الارردى : أدب الدنيا والدين . تحقيق مصطفى السقا . مطبعة الحلبى الطبعة الثاللة ٠۹٥١‏ ص 
۷ . 


۹ 


اق وف الاد 
وقد عرف المسرف بأنه : هو الذى ينفق ماله فى غير موضعه ویبدر ف 
نفشاته » ویضیح أمواله ويتلفها بالاسراف 1 


ويطلق على ضده الرشيد : وهو الذى يتقيد بحفظ ماله ويتجنب الإسراف 
والتبذير" . 

أا ما يترتب على اللإسراف والتبذير والترف من آثار » فإنه بمكن القول فى 
البداية أن « كل إسراف بإزائه حق مضيع ٠»‏ . 

وإذا كان الإسلام يحرم الإسراف والترف فلأن لذلك مضارا اقتصادية 
واجتاعية بالسبة للفرد وللجماعة على حد سواء . 


فالإسراف والترف يؤديان إلى النعومة وإلى الليوئة التى تدفع الناس إلى الرذائل 
وتقعد بهم عن الجهاد وعن التضحية » وف ذلك أعظم الخطر على الامة . 

الترف يؤدى إلى تعميق الموة بين الأغنياء والفقراء » وهذا من شأنه أن بؤدى 
إل التحاسد وإلى التباغض والشقاق مما يفنح الباب واسعا أمام الصراع الطبقى . 

أن الإسراف يؤدى إلى صرف الأموال الطائلة فيما لا يعود بالنفع ‏ إن 
كان هناك نفع إلا على صاحبه وقد ينفق هذه الاموال فيما فيه ضرره وضرر 
الجماعة ‏ بينا لو وجهت هذه الأموال أو جزء منا لبناء المدارس أو الجامعات أو 
اللستشفيات أو المساهمة فى المشروعات العامة » لعاد النفع على الجماعة باسرها . 


ومن هنا يعتبر الإسلام أن الجماعة كلها مسئولة عن ظاهرة الترف 
والاسراف » لأنه لا ينظر إلى ذلك على أنه جرد عيب خلقى فردى › بل یعتبن عيبا 
من عيوب النظام الاقتصادى والاجتاعى ف الأمة . ومذا السبب يكون من واجب 


() انظر : تفسر ابن کر ج ۳ ص ۳٣‏ . 

(۲) راجع : درر الأحكام شرح جلة الأحكام . لى حيدر » تعريب على فهمى الحسينى . مكتبة المضة . 
بیروت ‏ بغاداد ج ۲ ص ۸1 › 0۸۷ . 

ر۳ انظر ؛ أدب الدنیا والدین للماوردی ص ۱۸۷ . 


A: 


الجماعة وضع القيود التى تكفل منع هذه الظاهرة(' . 

وبتحديد الإسلام لوجوه الانفاق المشروعة ويه عما عداها » ووضعه 
الضوابط والحدود التى تكفل عدم صرف الاموال فيما لا ينفع ولا يفيد » تصان أموال 
أو تستغل فى وجه قد لا يعود على الجتمع إلا بالضرر »› والإفساد . 

وبذلك تون الأموال أكلها الطيبة وفمارها النافعة » وتصل بالاقتصاد إلى درجة 
عالية من المو والازدهار » وباجحتمع إلى حالة الرحاء والاستقرار والنقدم » وهو ما 
تدشده كل أم الأأض » وى طليعتما الأمة الإسلامية التى لا تعرف أمواها س من 
خلال دا کے طریقا إلا طریق احق والعدل والانتفاع المشرو ع »۽ الذى اباحه اله 


ورسوله : 
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ر١‏ انظر فى ذلك : الدكتور أحمد النجار : النظرية الاقتصادية فى الإسلام ص 1٩4‏ وما بعدها » وكذلك الدكتور 
أحمد العسال والدكتور فقحى عبد الكرم . النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ۸٩‏ . 
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المبحث الثالث 
أ  «‏ 4 | مړ وة م 7 مہ 
أثر ترشيد الاستهلاك فى نحقيق التنمية الاقتصادية 
لكى تسحقق التدمية الاقتصادية لابد من توافر عدة عوامل تؤدى إلى الوصول 
إلى ذلك الهدف » وتساعد على قيامه وتحقيقه . 
ومن العناصر الاقتصادية اللازمة للشدمية توفير موارد مويل التدمية الاقتصادية › 
فالتدمية الاقتصادية تقتضى الحصول على الموارد العينية اللازمة ها > وعلى ذلك فهى فى 
حاجة إلى رؤوس أموال نقدية لتحصل بها على هذه الموارد( . 
رلا شك أن الإسلام با وضعه من ضوابط للانفاق وحدود للاستيلاك قد 
ضمن للتدمية الاقتصادية أهم عناصها وهو توفير الموارد العينية اللازمة لمويلها 
وإمدادها بكل ماهى فى حاجة إليه . 
ففى جال الاستهار تتحقق هذه الدورة بالبدء فى الحصول على الأموال اللازمة 
للدشاط ثم تحويرها بالانتاج وتقليما بالتجارة » لتبدا ا من جدید » اکتساب 
وإنفاق ومکذا ... ومن الضرورى لعحفيق النفح من الاموال ال تستمر هذه الدورة 1 
والتى يمل الانفاق فيها حجر الزاوية » إذ أن أى إنفاق من طرف يثل كسبا لطرف 


کن کی 


ر١)‏ انظر : اللكتور رفعت الحجوب : الاقتصاد السیاسی ص ۲٢۱‏ . 
(۲) راجع فى هذا : الأستاذ محمود أبو السعود : خطرط رئيسة فى الاقتصاد الإسلامى . مكتبة المنار 
الإاسلامية . الکویت . الطبعة الائیة سنة ۱۳۸۸ ھ س ۱۹٦1۸‏ م ص ۲١‏ , 


Ar 


ويمثل ذلك نوعا من التسرب عن الدورة الاقتصادية › بما يعنى تعطيل الأموال 
وعدم الانتفاع بها . ولذا كانت دعوة الإسلام للإنفاق متعددة وبصور محتلفة من 
المحث عليه والأمر به والتحذیر من ترکه() . 


ولكنما دعوة إلى الإنفاق المعتدل » والاستلاك الذى يكون قواما بین جالبى 
الإسراف والتقتير » ووسطا بين طرف الافراط والتفريط . 

وعن طريق التوسط فى الإئفاق > والتزام جادة الاعتدال ف الاستبلاك » يدشاً 
فائض فى الاروة من زيادة الإنتاج على الاستبلاك » وعن طريق هذه الريادة بتكون 
رأس الال ف الجتمع . ويقصد برأس الال كل السلع التى يملكها امجتمع فى حظة 
بعينها » وهذه السلع إما أن تكون سلعا معدة للاستلاك » وإما أن تكون معدة 
إإنتاح سلع أخرى كالمصانع ولالات » والمواد الخام ومواد الوقود والمواد النصف 
الصنوعة . وتلسمى الاو سلع الاستہلاك » وتسمى الثانية سلم الإنتاج والانفاق 
على النوع الال و السلع پسمي لفقة استہلا كية » والانفاق على النوع الئان 
يسمى نفقة إنتاجية . 

والادخار يديجم عن زيادة الانتاج عن الاستهلاك » فإذا أنفق هذا الادخار على 
سلع الإنتاج ( أى نفقة إنتاجية ) مى استثارا » ويترتب على الاستهار من جديد 
زيادة جديدة ف ثروة الجتمع . وإذا انصب الادخار على النقود كالذهب والفضة ”مى 
اكتدازا » وعلل العكس من الاستهار فإن الاكتناز يترتب عليه حبس رأس الال عن 
عمليات الإنتاح » ووقوف ثروة امجتمع عن الهو . ولذللك يقول الله تعالى حذرا من 
الاكتناز : [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . يم بحمی علیہا فی نار جھنم فتکوی ہہا جباههم وجنوہم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنع تكنرون 4 . والإنفاق فى هذه الاية يشمل 
النفقه الاستملاكية كا يشمل النفقة الإنتاجية » لأن ١‏ سبيل الله » وسعت كل 
شیء » وپکون الله سبحانه وتعالی قد حث الناس على الاستهار » حتى تزيد ثروة 
ر اثظر : الدكتور محمد عبد الحلم عمر : الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلای ص ۳۷ . 
(۲) سورة التوبة : ۳٤‏ س ٠١‏ . 
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الجتمع » ويرتفع مستوى المعيشة » وتتوافر الأموال اللازمة لمواجهة الزيادة المضطردة فى 
عدد السكان() . ۰ 
معنی الادخار وأثره فی تمويل الاستغار : 

ينقسم الدحل من حيث استعماله بين الاستہلاك والادخار » بمعنى أن جزءا 
منه پستېلك وان احزء الأحر يدلحر . 

والاد حار قد يقصد به تصرف اقتصادی ویعرف حینئد ٻأذه عدم استہلاك جو 
من الدحل . 

وقد يقضد به مجموعة من الأمرال » فيعرف فى هلا المعنى E EEL‏ 
المستلاك من الدحل » أو بأنه الزيادة ف الدحل عن الإنفاق على الاستيلاك" . 

والادخار قد بحتفظ به فی شکل سائل › وھذا ما یعرف بالا کتداز › ویعرف 
الادحار ف هذه الالة بالاد حار الاحتياطى وقد يسانخدم ف شرا روس امال 


عينية أو فى شراء سندات تنتهى بأن تمول رؤوس الأموال العينية وهذا ما يعرف 
بالاد حار الاستثاری e‏ الذى يتحول إلى استثار . ومعلى ذلك أن الادخار ينقسم 
من حيث استعماله إل قسمين : قسم يكتدر › وقسم يستلمر؟ . 

کن الاخار ل عل تكن را الال وراس الال برد ن 
الإنتاج فان الفائدة المغربة على الاد حار سرف يستفيد بها الجعمع والأفراد فى نفس 
لوقت . فالادحار يفيد مباشة هؤلاء الذين ,ساهموا فيه إذ أنہم سيستخدمون هذه 
الاموال التى ادخروها فى مشروعات تعود علمم بالفائدة » وكلما ازدادت مدخرات 
هرلا الأفراد » كلما عاد النفع عليهم » واسعفاد الجتمع نتيجة لذلك0) . إذ أن قيام 
مشروعات إنتاجية جديدة عل حصيلة المدحرات سوف يزيد من ثروة امجتمع » کا 


(۱) راجع فی هذا : المستشار ياقوت العشماوی : الخطوط الکبری لظام الاقتصادی فی الإسلام ص ۲١‏ 
۷ 

(۲) انظر : الدكتور رفعث الحجوب : الاقتصاد السیاسی ص ٤۲۳‏ س ٤)٤‏ . 

(۳) راجع : الدكتور رفعت الحجوب : المرجع السابق ص ٤١۳١‏ . 

. ٤١ يراجم فى هذا : الدكتور أحمد أبو اسماعيل : أصول الاقتصاد ص‎ )٤( 


{Ao 


أنه يفتح الباب واسعا لدشغيل كير من الأيدى العاطلة » وإ زبادة إنتاجية العمال » 
وهذا يستفيد الجتمع » ويخطو خحطوات جادة فى طريق التدمية والاستار . 

ولقد حث الإسلام على الادخار الاستهاری وتکوين راس الال الذى يعد 
عنصرا هاما من عناصر زبادة الإانتاج وتحقيفق التنمية » وذلك لانه ؛ 

أولا : م يعترض الإسلام على ما بأيدى الناس من فائض أموامم » وهو ما 
يقوم عليه راس الال » سواء كان هذا الفائض نقدا أو متاعا أو حيوانا » أو غير ذلك 
ما يقع فى ملكية الناس » بل إنه ذهب إلى أكثر من هذا » فدعا الناس إلى الاقتصاد 
فى الإنفاق » والتوسط فى البذل » وحجر على السفهاء » وأقام الاوصياء على 
الصغار » ونصح بالوقوف بالوصية عند الثلث أو دون الثلث ... وكل هذا ليظل 
الال سايما من عوارض الافساد والقضييع . ولو کان الاسلام یعادی رؤوس الاموال 
لدعا إلى التخلص منها » أو لسكت عن النصح لقايتما وحفظها » ولكنه دعا إلى 
صيائة المال ورعايته » والاعتدال فى إنفاقه والضن به عن مواطن السرف والتبذير . 

انيا : فرض الإسلام الركاة فى بعض الأموال إذا حال عليما الحول فى يد 
صاحا وكائت زائدة عن نفقته ونفقة عياله . )ا نظم عملية الدين » وحرم الربا» 
رکل هذه الأمور لا تقع إلا حيث يكون الال فائضا فى أيدى أصحابه زائدا عن 
الحاجة » فتخر ج عنه الركاة » أو ينال منه المحتاجون بالقرض الحسن( . 

من هذا كله يمكن القول بأن الإسلام قد دعا إلى ترشيد الاستبلاك والتوسط 
فى الانفاق » وذلك حتى يمكن تكوين المدخرات التى يعاد استهارها واستغلاها فى 
إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تسهم ف زيادة ثروة امجتمع وتؤدى إلى ثرائه ورخحائه . 

الو اغا عل ذلك لواحا ردا أن الول ل 
مثلا م يهى عن الإسراف فى استعمال الماء ولو كان ذلك على نهر جار" . 

فلو وضعنا هذا الأمر موضع التنفيذ » وأحذناه مأحذ الجد » وطبقناه فى 


. ٠۲۹ انظر : الأستاذ عبد الكرم اللنطيب : السياسة المالية ف الإسلام ص ۱۲۸ س‎ )١( 
. ۲٤۷ انظر : فى هذا النبى : نيل الأرطار : للشوکان ج د ص‎ )۲( 
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حياتنا اليومية تطبیقا عمایا › فرشدنا اسنہلا کنا للمیاہ » وحافظبا علا من أن زف 
هباء نتيجة للا" مال وعدم لمبالاة »> لأمكننا بذلك أن نوفر ملايين الامتار المكعبة من المياه 
المفقودة » والتى تذهب بلا فائدة نتيجة لسوء الاستعمال » أو نتيجة للا*مال وعدم 
الحافظة علا » وحينعذ نستطيع أن نستغل هذه المياة فى استصلاح أراض جديدة › 
بکل ما يازمها من المياه » ہل لامکا عزو الصحراء وتعميرها وتحویل وجهها ال وجه 
أخحضر ندى » يفيض بالغير » ويشارك مشاركة فعالة فى نمو الجحتمع وتقدمه وزيادة 

هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة التى يمكن أن تقال فى هذا الموضع » لبيان 
أن ترشيد الاستهلاك ‏ الذى أمرنا به الإاسلام ‏ مود لا عالة إلى المشاركة الإجبابية 
والبناءة فى تحقيتق تدمية الجتمع » والوصول به إلى درجة كببرة من الوفرة والرخاء » بل 
إلى قمة المو والازدهار الاقتصادى . 

وانظر ‏ مثلا ‏ إلى قول الإمام على رضى الله عنه فى عهده إلى واليه على 
مصر : ١‏ ولیکن نظرك فى عمارة الارض أبلغ م نظرك فی استجلاب اراج لال 
ذلك لا يدرك إلا بالعمارة »> ومن طلب اللاراج بغير عمارة أحرب البلاد وأهلاك 
العباد » ولم يستقم أمره إلا قليلا ... ولا يقالن عليك شىء حففت به المغونة عليم ٠‏ 
فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك ¢( . 

تمد فى هذا القول أن الإمام على كرم الله وجهه يتبنى سياسة تحقيق نسبة نمو 
أعلى مع جمع إيرادات أقل , ويفضلها على السياسة البديلة »> وهى تحقيق نسبة 
إيرادات أكبر مع نسبة نمو أقل . 

ويترتب على هذه السياسة المتبناه من الامام > تبلی موقفین احرین ف جال 
سياسات التدمية والعمارة هما : 

| أن الإمام يفضل تأجيل الاستملاك الحالى من أجل توجيه نسبة كبية 
من الدحل القومى لتحقيق التنمية والعمارة . 


(۱) انظر : ہج البلاغة ج ۳ ص ٩1‏ س ٩۷‏ . 
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ی انه يفضل الاستهار مع استلاك أعلى فى المستقبل » عل الاستہلاك فى 
الوقفت الحاضر » إذ أن الأمرال امجباه ستنفق على الاستملاك » بينا الأموال المتروكة 
للأفراد ستنفق على الاستهار بعد أن تنفق ف أيديمم فى صورة مدخرات » حيث يقول 
الإمام : ولا يثقلن عليك شىء حففت به العونة عنهم » فإنه ذحر ر أى ادخار ) 
يعودون به علياك فى عمارة بلادك . ولاشك ف صحة نظر الإمام » حيث أن مهمة 
تحقيق التدمية والعمارة تتطلب القيام باستهارات كبية بهدف توسيع الموارد القومية › 
وهذا يتطلب تأجيل الاستہلاك الحا . وبأن يكون النظر ف العمارة أبلغ من النظر 
فی استجلاب ادرا راج . 

۲ س الموقف الثانى الذى ياه الامام على يتعلق جزئية هامة من ks‏ 
السية ألا وهو الإجابة عن تساؤل يقول : من يقوم بالادحارات » الدولة أم الأنراد ؟ 

وبعبارة أحرى » إذا كان من المسلم به أن أى استثار لابد أن يسبقه إدخار » 
فمن يفضل الإمام أن يقوم مهمة الادحار ؟ القطاع الخاص ر الأفراد ) أم القطاع 


العام ر( الحكومة ) ؟ 


إن الامام عل کرم الله وجهه يفضل ل هده المهمة للقطاع کف د 
الأفراد أقدر کا ی نظره س عل توجیه هذه المدخرات إلى السات الأكار 
إنعاجية ٤‏ ولحاصة ف ظروف عصره . ویستفاد تفضيیله القطاع الخاص قائہا بالاد حار 


والاستتار على القطاع العام قائما به » من قوله السابق : « ولا يثقلن عليك شىء 


حففت به الئونة عنهم » فانه ذخحر یعودون به علیك ف عمارة بلادك وتريين 
وايعك » . فهذا يعنى أن الإمام يدعو إلى تحفيف ال جباية قدر الإمكان » معنى ألا 
بى مہم إلا القدر الضرورى الان لتسيرر إدارة البلاد » ولتكن الدولة مدركة أن ما 
تتركه من جباية إنما يتحول فى أيدى المواطنين ن إلى مدخحرات ستتحول إل اسنغارات 
تتج اثرها ق عمارة البلاد وتزیین الولاية ۰ 

وهذا یعنی أن الإمام يفضل قيام الأفرا د بتکرین المدنحرات والقيام بالاستارات 
عل أن تقوم الدولة بالادخار الإجبارى ماد ف شکل ضرائب وجباية اک قدرا من 
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الأموال لتوجيه إلى تحقيق التدمية والقيام بالاستهار' . 

والامام فى تفضيله الاستغار الخاص على الاستغار العام إنما محقق هدفا إنمائيا 
أحر » وهو نشر طاق الملكية الذاصة واستغلال طاقات الأفراد فى تدمية أمواحم › 
التى هى فى نفس الوقت تنمية لأروة اجتمع وإنتاجه . 

ويشهد هذه الفكرة مارواه 1 يوسف من قول الامام عل یوصی عامله عل 
لابة عكبراء : « انظر إذا قدمت عليمم » فلا تبيعن همم كسوة شتاء ولا صيف ؛› وا 
رزقا يا کلونه ( ولا داية يعملول علیما : ولا تضرین أحدا منم سوطا واحدا ف درهم ْ 
ولا تقمه على رجله فی طلب درهم » ولا تبع لاحد مہم عرضا فی شىء من الخراج › 
فانا إنما أمرنا أن نأخذ منم العفو )" . 

فالإمام هنا لابرى أن يؤحذ من المواطنين فى شكل إيرادات عامة غير العفو 
الفاضل عن حاجتہم » ومنها حاجتيم إلى القيام بالاستهارات اللازمة لتوسيع مواردهم 
وتحسين إنتاجية رؤوس أمواهم . وقيامهم بكل ذلك مقدم على مسامتيم فى 
الإيرادات العامة » عملا على نشر نطاق الملكية الناصة » وقياما بتحقيق العمارة 
والتدمية على أفضل وجه . باستغلال القدرات الغريزية والملكات النفسية الكامنة لدى 
الفرد فى عافظته عل ماله الخاص والعمل على تدميته بصورة أفضل من اهتام مدير 
القطاع العام بامواله(") . 

وليس معنى ذلك أن الحكومة ليست مطالبة بترشيد استهلا كها والعمل على 
تکوین المدحرات ( والاسهام بقدر کر ف مشروعات الاستثار والتدمية کلا» نا 
مطالبة ببذا كله » وملقى على عاتقها مسثولية جسيمة وخحطرة فى هذا الصدد ٠‏ 
التارج الإسلامى ملىء بالشواهد - التى لا تحصى على ذلك من سير الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم » وسية الخلفاء الراشدين وسن جاء بعدهم على طريقهم 
رضوان الله علیہ أجمعين.. 


(ا) راجع فى هذا : الدكتور يوسف إبراهم : استراتيجية وتكنياف التدمية الاقتصادية فى الإسلام ص ۱۷۸ س 
۹ .۰ 
(۲) انظر : الاراج : لأ يوسف ص ١۷‏ . (۳) راجع : الدكتور يوسف إبراهم : المرجع السابق ص 1۸١‏ . 
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بعد هذا كله يمكن القول بأن المال بعد أن تؤدى منه الحقوق المتعلقة به من 
زكاة ونفقة على النفس والولد ومن صدقات وغير ذلك » بعد أن تؤدى منه هذه 
الحقوق على وجهها » یکون قد سلم صاحبه فی دینه ودنیاه » فان بقی شىء بعد هذا 
كان من الوا جب أن يستشمر هذا المال » ولا مسك به فى ظلمات الاكتباز » فا لمال 
قوة يجب أن تعمل عملها فى الحياة وإلا تعطل » فبه تدشأً المصانع والمعامل وتستصلح 
الأرض وتشيد العمارات » وف هذا فرق أنه نفع عظم لصاحبه ‏ عمران فى 
الياة » وازدهار اة اججتمع > ونماء لثروة الامة » ومضاعفة لقوتا . إن الال الذى 
يمسكه صاحبه ونخترنه أشبه بالارض الطيبة التى يتركها صاحبما بوارا . 


( سن حق الال الفائض أن پستثمره صا-حبه » و پش ر طبه ر اة وألا 
پدعه مع ملا پعلوه الا وتسطو عليه الافات 2 انه لعمة ومن الوا جب أن 
ينتفع الناس بهذه النعمة » وان يروا وجهها يفيض علمم بالنير والرفاهية(') . 

هدا طرف بسيط وموجز عن النظام الإسلامى ونظرته الموضوعية الصائبة › 
وحلوله العملية التى تقوم على فلسفة عميقة تجاه قضية من أهم قضايا العصر 
وأحطرها » وهى قضية الإنتاح والاستملاك والتدمية . 

ويتضح جليا من هذا كله أن الإسلام قد أول هذه القضية عناية خحاصة › 
وأعطاها أمية كبية »> نظرا لا ها من دور خطير وأثر فعال فى حياة الأم 


, ٣۹ سے‎ ٣١ انظر : الأستاذ عبد الكرم الیب ا المالية ف الاسلام ص‎ )١( 
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الباب الثالث 


حربة التجارة وكواعد تنظطيم 
السوق فى الفقه الا سلا می 
وأتر ذلك كص التنمبة 


الفصل الأول : مفهوم التجارة فى ال سلام 
۽ أثرها فى نحقيق التنمية 

الفصل الثاني : قواعد تنظيم السولق 
والرقابة عليه قى النظطام 
الأ سلامى . 
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الباب الثالث 
حرية التجارة وقواعد تنظيم السوق فى 
الفقه الإسلامى وأثر ذلك فى التنمية 

هید وتقسم : 

لحت الجا دور هاماافق اة اعات التشرية ٠‏ :وتشكل جانا طا 
من جوانب الدشاط الانسانى » وتعد ركيزة أساسية ودعامة هامة من دعام الاقتصاد 
فی ای بلد . 

وشل التجارة طريقا كيرا من طرق الكسب رالعمل » ووجها عظيما من 
وجوه المعاش » ومحورا تدور حوله الحركة الاقتصادية » إذ أا ترتبط بانواع النشاط 
الاعرى كالصناعة والزراعة » فالصناعة تعتمد فى تصريف مندجامها على التجارة › 
والزراعة لا غنى هما عن التجارة فى تسويق محاصيلها ومارهاء. وبالنجارة تنعظم حياة 
الإنسان » ويسهل عليه تلبية احتياجاته والحصول على کل ماتقوم به حیاته » ولا 
سبيل له إلى الاستغناء عا بأي حال » لأنه لا طاقة له ولا دراية ف أن ينتج جميع 
مايكفيه من الغذاء والملبس والمسكن وبقية الصناعات والادمات » وهذا مايحتم عليه 
أن يتبادل السلع مع غين » ويدخحل فى عمليات تجارية لشراء ماهو فى حاجة إليه وبيع 

والقاجر والجهاز التجارى ف ای لد من البلاد ا استقام مره وصلح حال 
وراقب الله فى عمله › ولمسك پشرفه وضصمين وذمته » واتبح مااوجب الله من الاحكام 
فى البيع والشراء » وراعى مانمليه عليه مصلحة الوطن والصالح العام والتعاون بين 
الناس » كان حيرا ورحمة وسلاما , 


وعلل العکس من ذلك ذا احرف وفسد حاله وتلوٹ مره وتدنست مته 
وشرفه التجارى ¢ و یراقب الله ف معاملته للناس وکان آکر شمه الحصول على الربح 
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بأی شكل كان » كانت هذه الغاية عنده تبرر سائر الوسائل من غش وشراهة 
واحتكار وما شاكل ذلك » كان شرا ونقمة وعذابا ألما للوسط الذى يعيش فيه والبلد 
الذی وه 4 

وإذا كانت هذه هى أهمية التجارة بالدسبة للفرد » أو پالدسبة للأفراد داحل 
الدولة الوا-حدة » فان ها أهميتما وحطورتما أيضا فى المجال الدولى »> وى علاقة الدول 

)1 فالتجارة وحجمها والتبادل التجارى عل الصعيد العالى ین الدول « 
والمسائل الاقتصادية والالية عموما » تلعب أضخم الأدوار ف السياسة العالية > 
وصداقات بین دول أخحرى » وقد تقوم من أجلها حروب وأزمات ۲( 

وحيغا أباح الإسلام التجارة ودعا إلا واعتبرها وسيلة من وسائل الكسب 
الحلال » فإنه أحاطها بسياج من الضوابط والتوجيمات الكرمة التى تحكم مسيرما 
وتنقما من كل الشوائب » وشر ع ها من الأحكام مايكفل ها أن تسير فى الوجهة 
الصحيحة » وأن تؤدى المدف المدشود منها عل أكمل وجه . 

) وا كانت حاجة الناس إلا ضرورية › وکان محال الاحراف فا واسعا» 
أولاها الإسلام ءناية قوية » وحص التجار ببواعث من الترغيب وزواجر من الترهيب 
تقيمهم على الطريق السوى الذى يأمن الناس فيه على أمواهم وحقوقهم » ولتكون 
رباحهم حلالا يبارك مم فیا ۲(" . 

وإذا کان الاسلام قد فر حرية التجارة للأفراد 0 وجعلها طریقا مہا سحا من 
طرق الكسب » فإنه قد وضع عليما بعض القيود » إذا ماأساء الناس استغلال الحرية 
المتاحة مم فى هذا اتعال » فاحتكروا السلع أو باعوها بأكثر من نمنها » مستغلين فى 
ذلك حاجة الناس إليها واضطرارهم لشرائها . کا أن هناك فريضة مالية يؤديما التاجر 
)١(‏ راجع : د. عبد الغنى الراجحى : القجارة فى ضوء القرآن والسئة ص ۷ . 


(۲) اتغلر : الدكتور عبد الغنى الراجحى : المصدر السابق ص ٠١‏ . 
)٣(‏ راجع :الشيخ أبو الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى الإسلام ص ه٤‏ . 
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للدولة الاسلامية حن حروجه أو دخوله ف أرضها ببضائعه الى يشجر فا . 

ولا شك أن العباية بالفجارة على هذا الحو الدقيق »> تؤدى, إلى مشاركتها 
الفعالة فى تحقيق السمية الاقتصادية هذا . ولقد كانت لالاسلام بشنظم السوف عداية 
فائقة » فوضع له من القواعد والأسس مايكفل ألا يظلم فيه أحد » ولا يعتدى فيه 
عل ال ٠‏ 

کا اقام له نظاما رقابيا يؤدى إلى حسن سينو وانتطامه » والقضاء على ماقد 
محدث فيه من خلال واحراف . 

رالكلام فى هذا الباب يتطلب منا أن نعرض لبد حرية التجارة فى الإسلام . 
والتوجيهات الإسلامية فى هذا امجال » والتى تمشل إطارا رائعا هذا الدشاط البشرى » م 
ماهذا اللشاط الجاد من أثر فى تحقيق التدمية الاقتصادية . 

کا يقتضينا البحث ‏ أيضا ‏ أن نعرض لقراعد تبظع السوق فى الفقه 
الإسلامى » ولارقابة التى تكفل له أن يسير سيو الطبيعى بالصورة التى رمها له 
الاسلام 1 

ولذا فان حطتی فى هذا الباب قد جاءت مقسمة عل النحو التالى : 

تداولت دعوة الاسلام ا العمل بالتجارة وتوجیہاته ف هذا الصدد وهدی 
القرآن والسنة فى جال المعاملات التجارية » وتلك القيود التى ترد على حرية التجارة ثم 
ما للتجارة من أثر فى عماية التمية الاقدصادية فى فصل أول . 


وفى الفصل الثانى : عرضت لقواعد تنظ السوق وضوابط سين فى الفقه 
الاسلامى » ثم لتلك الرقابة الى تعتبر أمرا لازما لضمان عدم اروج على أحكام 
الإسلام فى هذا لمجال . 
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الفصل الإول 
مفهوم التجارة فى الإسلام وأثرها فى تحقيق التنمية 


حظت التجارة والعقود المنطمة ها بكثير من النصوص فى الشريعة 
الإسلامية » کا لاقت اهتاما كبيل وعناية فائقة من فقهاء المسلمين > وذلك لأنا من 
أوسع ميادين الدشاط الىشرى » ومن أهم الات العمل الإنسانى وليس من قبيل 
المبالغة إذا ماقلنا أنه فى ساعة واحدة من نهار تعقد الألاف المؤلفة من الصفقات 
التجاربة › وتم الآلاف المؤلفة من عقود البيع والشراء » ولا يخفى ماهذا الأمر من أثر 
حطير فى مسية الحياة الإنسانية . ومن هنا عنى الإسلام بوضع الضوابط والأسس 
وإرساء القواعد والأحكام » والإكثار من التوجيمات والنصائح التى تأحذ بيد هذا 
الدشاط البالغ الأهمية إلى الطريق المستقم الذى تتحقق فيه مصلحة الأفراد. 
والجماعات على حد سواء . 

إلا أنه قد يكون هناك بعض الأفراد الذين لا يصغون إلى توجيہات الإسلام فى 
هذا الصدد » ويستغلون مبدأً حرية التجارة الذى منحهم الإسلام إياه استغلالا 
سيغا » فيفعون أمان السلع » أو يحتكرونها انتظارا لغلائها »> وهنا يتدحل الإسلام 
ليضع قيودا على هله الحرية » ليحد من تسل هولاء التجار واستبدادهم » وليقضى 
على ماقد يكون هناك من استغلال لظروف الناس وحاجاتمم » وانتهاز الفرص لتحقيق 
أقصی ربح مكن والوصول إلى ثراء غير مشرو ع على حساب ظروف الأ خرين . 

ولا شك أن تنظم الإسلام للتجارة بهذه الصورة الرائعة يساهم مساهمة فعالة 
فى تحقيق التدمية الاقتصادية للمجتمع ‏ إذ التجارة ‏ والحالة هذه تعد نوعا من 
أنواع الإنتاج » وضربا من ضروب التمية . ) 

وفى هذا الفصل نتناول بالبحث مفهوم التجارة فى الاسلام » م نعرض لبيان 


القيود الواردة على حرية التجارة » لتقل بعد ذلك إل نوضیح الدور الذى تلعبه 
التجارة ف ن التنمية الااقتصادية › وذلاك ف ثلالة مباحث متتالية : 

ا لمحث الأؤل : مفهوم التجارة ف الإسلام وتو جیہاته بشاعہا ; 

المبحث الثالى : القيود الواردة على حرية التجارة . 

المببحث التالث : دور التجارة فى تحقيق الشمية . 
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المبحث الأول 
مفهوم التجارة فى الإسلام وتوجيهاته بشأنها 
انظ 
تعريف التجارة ودعوة الإسلام إليها 


أولا : تعريف التجارة : 

عرف التجارة كثير من العلماء » وتعاريفهم وإن اختلف بعضها عن البعض 
إيجازا وتفصيلا » إلا أنها اتفقت فى المعنى » وتلاقت فى الأمور التى على أساسها 
پکون العمل من أعغال التسجارة 

فعرفها البيضاوى بقوله : التجارة : طلب الربح بالبيع E‏ 

وعرفھا ال جرجانی بأنہا : شراء شىء لبيعه بالريح() . 
ومثل هذين التعريفين عرف الاقتصاديون التجارة » فقالوا : هى القيام بالشراء والبيع 
بقصد الربح(") 


وذهب الفخر الرازى إلى تعريف التجارة بقوله : التجارة : عبارة عن النصرف 


(۱) راجع : تفسیر البیضاوی ص ٠٠٤‏ : (۲) انظر : الجرجانی فی : التعريفات 
(۳) راجع : معجم العلوم الاجتاعية . لخبة من الأساتذه العرب والمصريين . اليعة المصرية للکتاب ۱۹۷١‏ ص ١١١‏ . 


ف الال سواء كان حاضرا أو فى الذمة لطلب الربح( . 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير مانع » إذ أطلق النصرف ف المال » فيد حل 
فى التجارة كل تصرف لطلب الربح ولو كان بغير البيع والشراء . 

وعرفها الرخشرى بقوله : التجارة : صناعة التاجر » وهو الذى يبيع ويشترى 
للرہح() . 
ربح . وى مغنى الحتاج : التجارة : هى تقليب الال با معاوضة لغرض الربح“) . 

وی مقلمة ابن خلدون : التجارة : محاولة | لکتست:. نة امال > بشراء السلع 

ثم يضيف ابن خلدون بعد هذا التعريف قائلا : وذلك القدر النامى يسمى 
رحا » فامحاول لذلك الربح إما أن يختزن السلعة ويتحين بها حوالة الأسواق من 
الرحص إلى الغلاء فيعظم حه » وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق (أى تروج) فيه 
تلك السلعة أكثر. من بلده الذى اشتراها فيه فيعظم ره . 

ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة : 
أنا أعلمها لك فى كلمتين : « اشتر الرحيص وبع الغالى » وقد حصلت التجارة » 
إشارة منه بذلك إلى المعنى الذى قررناه(“ , 

إلا أن الحصول على الربح ليس قاصرا على هاتين الطريقتين ر اخحتران 
السلعة ب أف انلها بل فد دت ف المرق الإاحدة وق لكان الواحد: 
وإنما يكون التاجر فى مستوى من النبة والدراية بالسلعة ( عرضا وطلبا » ونوعية 


(1) انظر : الفخر الرازى فى تفس ۲ / ۷۷ , 

(۲) اراج : تفسیر الکشاف للرخشری ۱ / ۰۱۹۱ ۳ / ٦۸‏ . 

() | انظر : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوق عليه ۳ / ۵١۷‏ . 
)٤(‏ راجع : مغنی اتاج : للشریینی الخطیب ۱ / ۲۹۷ . 

(۵) راجع : ابن حلدون فی مقدمته ۳ / ٩۱‏ . 
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وقد یکون من وراء ذلك ربح معقول فى قل وقت وأقل جهد » دون تعطیل ا لمال 
أو نك له مدة Ol‏ 

ادقن من عرف اجان اا٠‏ كا عن افر فاس اال ا 
والشراء والأحذ والعطاء » طلبا للربح والريادة فى رأس الال() 

ويلاحظ أن هذه التعاريف وإن احتلف بعضها عن البعض إججازا وتفصيلا إلا 
أنها اتفقت ف اعتبار العمل تجاريا متى توافرت فيه هذه الأوصاف : 


. أن يكون هناك شراء بقصد البيع‎ )١ 
. القصد إلى تحقيق الربح من وراء عملية البيع والشراء‎ )۲ 

وپلتقی الفكر الاقتصادی والقانونى مع الفكر الاقتصادى الإسلامى فى هذا 
القدر من الشروط حتى يكون العمل له صفة التجارة » ويتحقق لن يقوم به وصف 
التاجر( . 


إلا أن فقهاء المسلمين لم يشترطوا لكون العمل تجاريا أن ي التعامل على 
منقول » ای م یتطاہوا فی الشیء الذى يشترى بقصد بيعه أن يكون منقولا » وهذا 
واضح من خلال التعاريف السابقة » وعلى ذلك يمكن أن يكون العمل تجاربا ‏ من 
وجهة نظر فقهاء المسلمين ‏ حتى ولو تم على عقار » متى كان شراء هذا العقار 
بقصد بيعه طابا للربح . 

بنا ذهب القانون التجارى وشراحه إلى اشتراط أن يكون التعامل ف المنقول › 
حتى تتوافر للعمل صفة التجارة . 


. ٠۷۲ الدكتور حسن الشاذلى : الاقتصاد الإسلامی ص ۱۷۱ س‎ )١( 

(۲) انظر : الذكتور عبد الغنى. اللإجحى : التجارة فى ضوء القرآن والسدة ص ٠١‏ . 

)٣(‏ انظر على سبيل الفال : د. أكم أمين انول : الوسيط ف القانون النجارى ص ۷٦‏ س ۷۷ » الدكترر 
اپو زد رضوان : دروس فی القانون النجاری ص ۲۱ وما بعدها . 


فالفقرة الأولى من المادة الثانية تجارى تعبر عن العمل التجارى بقوها : « كل 
شراء غلال أو غو من أنواع الما كولات أو البضائع لاجل بيعها بعينہا أو بعد تپيئتها 
ية أخری « أو لاجل تاجیرها للاستعمال(') فیشترط ی يکون العمل تجاريا أن 
ي التعامل على المنقولات" » أى خجب أن يكون محل الشراء بقصد البيع منقولا“ . 


وهو شرط مستفاد من قول المادة « كل شاء غلال و عيو من أنواع 
امأ كولات 9 البضائع والنص يشمل الماقرلات بأانواعها : المادية : مثل البضائع 
بمختلف أنواعها . أو المنقلات المعنوية »> كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات 
الاحتراع والعلامات التجارية » بل والحل التجارى كذلك يعثبر ف حکم امقول , 


اما العقار فلا يمد إليه النص باتفاق() . فإذا وقع الشراء على العقارات فإن 
اا العمل لایعتر عملا تارا نجه اعرف مستقر رما یرند إلى القرون الوسطي () : 
فاستبعاد المعامالات الواردة عل العقار بمختلف صورها قاعدة قديمة تعتبر من 
مسلمات القانون التجارى » حنى ليفال : إن القانون التجارى قانون المنقولات") . 


# £ ¢ 

ولا شك ان فقهاء المسلمين كانوا ابعد نظرا وا کثر توفیقا حین لم يشترطوا 

للعمل اعجار أن يكون فى المنقولات دون العقارات »> لان شراء الشىء بقصد بہعه 
¢ 

طلبا للربح لايقتصر على المنقولات فقط » بل يمتد ليشمل العقارات أيضا » بل رما 
کان فى هله الاحية ‏ فى أحيان كثية ‏ أكثر فائدة وأضخم رحا . کا أن 
E 8 E‏ £ غ 
الاس التى تقوم علا التفرقة بين العقار والمنقول فى هذا الشان أسس غير مبطقية › 
وهذا مادعا الكثير من شراح القانون إلى انتقاد هذا الشرط » والدعوة إلى إلغاء هذه 
التفرقة . 
يقول بعضهم « فاستبعاد العقارات من النطاق التجارى لايستند إل سس 
)١(‏ انظر نص المادة عند الدكتور أبو زيد رضيان : دروس ف القانون التجاری ص ۴١‏ . 
(۲) راع د. ا زياد رضوان :; المصدر السابق ص )٣( . ٣۲‏ د. اکل ا الخو : المرجع السابق ص ۷١‏ , 
( 36 بو ریہ رضوااں ۲ امرجم السابق ص ۲۲ . )٩(‏ د, اک امین الول نفس المر جع ص 0 


, د. أبو زيد رضوان : نفس المرجع والموضع‎ )١( 
. انظر : د. أك أمين الخولى : فى المصدر والموضع السابقين‎ )۷( 
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قوية › بل هو قاعد تقليدية مستقرة » وقد وجد من الفقهاء من أنكرها تماما . 

وتطبيقا للا الساہق کون سرا العقار بقصد بيعه پرہح عملا مدنيا » وإ 
کان لايختلف فى شىء من حيٺ طبيعته عن شراء المنقول بقصد بيعه » وقد وضح 
التطور الاقتصادى هذه القاعدة موضع الشك » إذ ظهرت مضاربات عقارية بالغة 
الأهمية تنم برأسمال كبير » وتحتاج إلى الائةان على نطاق واسع .7© 

وقول خر فى انتقاده هذا الشرط : ١‏ هذا القول مجسد مفارقة عجيبة › 
للتفرقة المصطبعة بن العقار والمنقول » وهی تفرقة أسقطبا الكثير من التشر يعات 
الممارنة الحديغة » ذلك لأن قصد الربح والمضاربة على الأشياء لابقتصر على المنقولات « 
بل مد كذلك ليشمل العقارات » حتى لمكن القول بأن المضاربة فى هذه الأحيق 
قد تبدو أحيانا ذاث نتائج ضخمة من حيث تحقيق الربح إذا هى قورنت بالمضاربة 
عل المنقولات ٠‏ 

وأخلص من هذا إلى أن الفقه الإسلامى كان أكار دقة فى تحديده لمفهوم 
التجارة من الفكر الاقتصادى والقانونى الحديث . 
ثانيا : مشروعية التجارة فى الإسلام ودعوته إلا : 

e 
0 ا يقوم علا نظام الكون وحياة التاس‎ 

ولقد أباح الإسلام التجارة بالنص القرآنى الذى يصرح بان النجارة ليست 
أكلا لال الناس بالباطل , 

يقول الول تبارك وتعالى : ل ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم 


. ۷۳ الدكتور : أكم أمين الول : الوسيط ف القانون التجارى ص‎ )١( 
٠. ۳ النکتور بو زید روان : دررس فی القائون 'التجاری ص‎ ۳ 
. ۷ الدكتور عبد الغنى الراجحى : التجارة فى ضوء القرآن والسنة ص‎ )۳( 
. ٥۹4 راجع الشيخ محمد أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص‎ )٤( 


بالباطل إلا أن تکون تارة عن تراض منكم 4( 

ا فن فا اساي اة ق اتات امال اک 
الاجر الروعة الى كر عن ران ن الال الي ارا ون ا 
تعصيل الأموال 0 

کا بستدل عل إباحة التجارة من الآية القرآنية الكرمة التى تأمر بكتابة 
الدين › ٤‏ من ذلك التجارة الحاضة » فيقول الله تعالى : « ياأيما الذين أمنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 إلى أن يقول جل شأنه  :‏ إلا أن 
تکون ا ّ تدیرونہا بینکم فایس علیکم جناح ألا تکتبوها 4" . 

ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى : ل ليس عليكم جاح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم ٠4‏ ذكر الفخر الرازى وجه الاسعدلال بذه الآية فقال إن المفسرين ذكروا 
فى تفسير الاية وجهين : 

اة الأؤل : أن المراد بابتغاء الفضل فى الاأية هو النجارة ويدل على صحة 
هلا کک أُمران : الأول : ما رواه عطاء عن ابن رد ا ال ا واو ان 

تبتغوا فضلا من ربكم ف مواسم الح » 


والقاى : الروايات المذكورة فى سبب النزول » وكلها متفقة فى احترار الناس من 
التجارة فى موسم الحج » فنزلت هله الأية . 


الوجه الثافى : أن المراد بقرله تعالى E‏ تبتغوا فضلا من ربکم 4 هو أن 
يبتغى الاإنسان حال كونه حاجا أعمالا أخحرى تكون موجبة لاستحقاق فضل الله 
ور 

ثم ذكر اأفخر الرازى أن الوجهين مرادان فى هذه الآية() . 


زیقول ابن کٹر ف شمر ۲ای روئ ابخان عن ابن ضا قال کات عکاد 


, ٤۷۹ / ۱ سورة الدساء : ۲۹ . (۲) تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


(۳) سورة البقرة : الآية رقم ۲۸۲ , )٤(‏ البقرة : الاية ۱۹۸ , 
)٥(‏ انظر : تفسیر الفخر الازى ۷١ ۷4 / ١‏ . 
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وجنة وذو الجاز أسواقا فى الجاهلية » فتأموا أن يتجروا فى الموسم فتزلت «إ ليس 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » فى مواسم الحج . 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة فى موسم 
الحج » يقولون أيام ذكر » فأنزل الله ا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
یکم 74 . 

وإذا ا الاية تذل عل جواز التجارة ق موسم احج ) وهر وقت تودی 
فيه فريطة من أعظم فرائض الإسلام »› فدلا لسا على جواز ا ف بقية الأيام 
ول ٠.‏ 

ولقد عمل الرسول يه اا عن الد د ت ی ا 


قبل البعثة » وذلك حينا ١‏ بلغها عن رسول الله س یا مابلغها : 
E TS‏ 


فى مال ها إلى الشام تاجرا » وتعطيه أفضل ماكانت تعطى غي من کک 


ا ت E‏ اع ساعته 


الى حرج با » واشتری ما اراد أل TT‏ فہاعت 
حديية ماجاء 6 اغف و قریہا 4 


ركذلك كان كثير من الصحابة يعملون بالتجارة » وكانت هم منها أموال 
طائلة . 


اقول ین الأئمة السرخحسى مستدلا على مشروعية التجارة : ١‏ إن الله 
سبحانه وتعالل جعل امال شا لإقامة مصالح العباد فى الدنيا › و طریق 
التمجارة » لأ مايحتاج إليه كل أحد لايوجد مباحا ف كل موضع » وف الالح على 
سيل التغالب فساد »› والله لب الفساد 0 : 

ول يقف الإسلام عند حد إباحة التجارة » بل إله قد دعا إلا »› و-حٹ 
(۲) راجع : تفسیر ابن کر ۳۹/۱ . 


VY ۱۷۱ / ۱ انظر : السية النبوية : لابن هشام » بتحقيق طه عبد الرعوف سعك‎ )٣( 
. ٠۸ / ۱۲ راجع اليسوط : لشبس الأئمة السرحسى‎ )۳( 
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الملسلمين على الاكتساب من طريقها . 

يقول الله جل شأنه : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله () . 

يقول القرطبى فى تفسير هذه الأية : « هذا أمر إباحة كقوله تعالى : ل وإذا 
حللتم فاصطادوا » . يقول إذا فرغم من الصلاة فائتشروا فى الأرض للتجارة والتصرف 
ف حوائجکم 7( 1 

وڀقول اہن حجر العسقلان :رك هذه الاية توح منہا مشروعية البيع مر 
طرپق عموم اٻتغاء الفضل لاه يشملل المجارة وأنواع التکسب . واخحتلف فى الأمر 
المذكور » فالأكار على أنه للإباحة » ونكتعها مخالفة أهل الكتب فى مبع ذلك يوم 
الست فلم يجحظر ذلك على المسلمين . 

وقال الداودى الشارح : هو عل الإباحة من له کفاف ون لایطیق 
الفكست: وعلى الوجوب للقادر الذى لاٹیءِ عنده » لعلا يتاج إ۵ السوال » وهو 
حرم عله مع القدرة على التكسب 0( 

والآية فيها حت على الانتشار ف الأرض والابتغاء من فضل الله بالتجارة 

ومباشة البيع والشراء »> وغير ذلك من وجوه الكسب . 

ون آية أخری يقول الله تعالى ل ....وآخرون يضربون ف الأرض يبتغون من 
فضل الله ١ ٠04‏ أى مسافرون فى الارض يبتغون من فضل الله فى الملكاسب 
والمتاجر 0° : 

وقد سوت هذه الآية الكريمة فى قراءة ماتيسر من القرآن بين من يضربون فى 
الارض يبتغون من فضل الله » وبين من يقاتلون فى سبيل الله > إذ يقول الول تبارك 
وتعالى : # علم أن سیکون منکم مرضى » واحرون یضرہون فى الارض يبتغون من 


. ٠١۸ / ۱۸ انظر : الجامع لأحكام القرآن : للقرطبى‎ )۲( E 
. ۱۹۱ / ٥ راجع : فتح الباری ہشرح البخاری : لابن حجر العسقلانی‎ )۳( 
. ٤)۳۹ / ٤ انظر : تفسیر اہن کٹیر‎ )٥( , ٠ : سورة المرمل‎ )٤( 
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فضل الله »> وآخحرون يقاتلون فى سبيل الله » فاقرؤا ماتيسر منه 4 فأعطت الأية 
للضرب فى الأرض والابتغاء من فضل الله بالتجارة والعمل حكم الجهاد » وهو من 
أعظم العبادات ولا شك أن ف ذلك دعوة للمسلم وحثا له على مباشرة العمل › 
والتكسب عن طريق التجارة . 


ولقد سل رسول الله عه عن أفضل الكسب » فقال : بیع 
مبرور » وعمل الرجل بيده » وف رواية : ١‏ عمل الرجل بيده » وکل بيع مبرور ۲( 

لا شك أن البيع يشمل التجارة » فتكون بنص الأحاديث من أفضل 
الكسب وأطيبه » نما يدعو إلى احترافها والعمل بها . 

۰ ا 

بل إن الرسول لله يدعو المسلمين إلى العمل بالجارة دعوة تكشف عن 
فضاها » وتبين أنها من أعظم طرق الكسب » وأوسع أبواب الرزق » فقد روى عنه 
مه أنه قال : « عليكم بالجارة فإن فيا تسعة أعشار الرزق (٠‏ . 

وما يدعو السلم اد العمل ٻالتجارة 2 ا کڪ ان رسول الله ا وصح 
التاجر الصدوق الامين فى منرلة رفيعة »> ومكانة عالية » حيث فال : « التاجر 
الصدوف الامين مع ال والصديقين والشهداء 7 

فالأحاديث صريحة فى الحض على التجارة » ولم يكن ذلك إلا لكونما جائزة 
وأا من أحسن طرق الكسب . 

ولا كات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واضحة غاية الوضوح فى الدلالة 
على جواز التجارة » فلم يقع الخلاف فى حكمها» وانعقد الإجماع على جوازها . 


(۱) رواه أحمد والبزار » والمنذرى فى الترغيب والترهیب ج ۳ ص ۳ . 
'(۲) رواه الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ۲ / 1٤‏ . 
)۳( رواه الترمذى وحسنه » والمنذرى فى الترغيب والترهيب ٣‏ / ۲۸ . 


المطلب الثانى 


التوجيهات والضوابط الإسلامية فى مجال المعاملات 
التجارية 


وضع الإسلام جملة من القواعد والأسس النى جب على المسلمين أن يلتزموا 
بها فى معاملاحم وتجارتهم » وهو بذلك يكون قد نقى النجارة من الشوائب التى 
کانت قد علقت بها فى العهود السابقة » ووجه المسلمين وجهة تختلف عما كانث 
عليه الام الت تقدمتم » فلا جشع ولا احتكار ولا غش ولا ربا ... إلى كل هذه 
المساویء التى ابتلیت بها بعض الأم . 

فالیپود مثلا « أصیبوا بالسعار المالى والتجاری فى کل زمان ومكان » وكانوا 
دائما أحرص الناس على التجارة واحتراف المسائل المالية للحصول على الذهب 
رالاستحواذ عليه بالمتاجرة فى أى شىء » والتلاعب بالأسواق والأسعار » والتعامل 
٠‏ بالربا الفاحش على كافة المستويات » فردية وجماعية ودولية » الأمر الذى كانوا من 
أجله. لا ينزلون فى بلد ويعمكنون. منه إلا أفسدوا جيلهم الشيطانية مبزانه التجارى › 
وأصابوه بازات الالية » وجابوا عليه الخراب والدمار » إن لم يتخلص مهم قبل أن 
پتمکنوا من القضاء عليه » کا فعلت بهم الانيا فى عهد هتار ٩(۲‏ 

وللإسلام فى جال المعاملات بصفة عامة والمعاملات التجارية بصفة خاصة 


. ۸ انظر : الدكتور عبد الغنى الراجحى : التجارة فى ضوء القران والسنة ص‎ )١( 


» إ0 
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كثير من التوجيمات والإرشادات والضوابط » نذكر ما : 
أولا : ألا يخالف العمل بالتجارة مقاصد الشريعة فى العبادة : 


فمن الوالجب على المسلمين ألا تلهم التجارة عن ذكر الله وأداء فرائضه 

فلقد باح الإسلام العمل والتجارة ١‏ شريطة ألا تنفصل عن تزكية الإنسان › 
وذلك بان تعظم شعائر الله » وتعمل على إقامتها وامحافظة عليما ... فإذا خالفت 
ذلك وأرادت اَن تول وجهها شطر المنافى المادية وحدها 4 عير ملتفدة ىده ادود 
والآأداب » فقد ترلاها الشيطان » ودحلت ف أحابيل وسائل الكسب النبيث » وفى 
ذلك تدمير حياة الفرد والجحماعة ...)( . 

١‏ فالتجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كنا من المكاسب الحلال » فإنما قد 

تذم إذا قدمت على ما يجب تقديه علا ٩۲‏ 

ی ١‏ د ينا ن تصلل مع الي اله إذ 
أقبلت من الشام عير تحمل طعاما » فالتفتوا لبها حتى ما بقی مع النبی عو إلا اشا 
عشر رجلا » فنزل قول الله تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلا وتركوك 
قائما » قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين 04 

« فالله تبارك وتعالى يعاتب على ما وقع من الانصراف عن النطبة يوم الجمعة 
إل التجارة التى قدمت المدينة يومعذ ٠٠)‏ 

١‏ لكن ينبغى أن يعلم أن هذه القصة قد قيل أا كانت لا كان رسول الله 
ا يقدم الصلاة يوم الحمعة على الخملية )° . 

فالذم والعتاب جرد أنهم انصرفوا عن “ماع النطبة » مع أنهم قد أدوا الصلاة › 


. ٠١۹ راجع : النظام الإقتصادى فی الالام : د. أحمد العسال » د. فتحی عبد الکرم ص‎ )١( 

(۲) انظر : فتح الباری بشرح البخارى ٠ | ١‏ 

)"( الية رقم ١‏ من سورة الجمعة »› e‏ فى فح البارى المرجع السابق . 

(4) تفسیر اہن کلیر ٤‏ / ۳۹۷ . (ه) انظر : تفسير ابن كثير فى الموضع السابق . 
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وهذا ‏ بلا شك يلقى بالنائحة والمسعولية الخطية على هؤاء التجار 
حصوصا فى أيامنا هذه الذين تشغلهم تجارتم عن إقامة الصلاة ف أوقاتها › 
بل رما لا يؤدونہا مطلقا › ویصفهم إقبا لحم على التجارة عن ذكر الله » فهم لا يلقون 
بالا لأداء شعائر الله وإقامة دينه › ولا بون لداعی احق والايمان ل نهم غارقون إلى 
أذقاہم ف اور بيعم وشرائهم › وأغراهم الربح لادی فراحوا يقتتلون عليه » 
وپطلبونه من آی وجه وبکل a‏ امغری فاسرعوا نحو 
مهرولین : وأخذهم حب الا كثار منه عن طریق اله فأصمهم وأعمى أبصارهم : 
وليس هذا نميا عن النجارة ولاذما ها » وإنما هو تببيه وتحذير هؤلاء الذين يبيعون من 
أجل تجارتہم وروحھم کل شیء حتی شعائر الله وفرائضه » فهم فی ضلاهمم يعمهون . 

. وما لا يقبل الشك أن التاجر إذا ذهبت به تجارته بعيدا عن أداء حقوق الله 
تعالل » فإنه يكون قد ابتعد عن روح الإسلام ومقاصده التى عبدف إلى تحقيق 
مصلحة الإنسان فى الدنيا والأخرة . 

ولقد وصف اله تعال عباده المؤمنين بقوله :} رجال لا تلھي م جا ولا ا 
عن د الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة افون يوما تنقلب فيه القلوب لاف 


ليجزیہم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله » والله يرزق من يشاء بغير 


حساب 4( , 


فبين سبحاله وتعالى أن هؤلاءِ « لا تشغلهم الدنيا وزحرفها وزينتها > وملاذ 
يعها ورعها عن ذكر رهم » الذى هو خالقهم ورازقهم ‏ والذين يعلمون أن الذى 
عنده هو خير مم وأنفع مما E‏ باق . وٰهذا 


فانم يقدمون طاعته ومراده وغبته على مرادهم وحبېم 

قال قتادة :كان القوم يتبايعون ويتجرون » ولكنہم إذا ناهم حق من حقوق 
الله تلههم نجارة ولا بیع عن ذ کر الله حتى يؤدوه إلى الله ۲( . 

وعن سفیان الثورى : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات فى 


(۱) سور النور : ۳۷ س۳۸ . (۲) تفسیر اہن کٹیر ۳ / ۲۹۵ , 
(۳) فشح الباری ٩‏ / ۲۱ . 


o۱۲ 


ا 


زف فسان اة روع عن ابن عباس : TT‏ 
المكتوبة(") . 
وحدٹ شیبان عن ابن مسعود انه رای قومہا من أهل السوق حیٹ نودی 
للصلاة المكتوبة ترکوا بیاعا م ومېضوا ا الصالاة > ففال ترك الله بن مسحود : هولاء 
من الذین ذکر الله فی کتابه 4 رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر ال04 . 
وقد وقع من کلام ابن عمر أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة » فأغاقوا 
حوانيتهم وداحاوا المسجد » فقال : فيم نزلت » فذكر الأية(“) . 


وقال عمرو بن دینار : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نرد ا مسجد ا ا 
المدينة وقد قامرا إلى الصلاة وخمروا متاعهم › ۽ فنظر سام أ متعم ليس معها اخ 
فتلا هذه الآية إ رجال لا تلهيہم تجاق لا بيع عن ذكر الله ثم قال : هم 
ولا( 1 

رقال مطر الوراق : انوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا مع النداء 
ومیزانه فى يده خحفضه وأقبل إلى الصلاة) 

فل ال ی اد ل ی ذلك عن ضور الصلاة ون بقموها کج 
أمرهم الله > وأن يحافظوا على مواقيتما وما استحفظهم الله فيا . 

ا و اجار المتقون من ناس يسمعوڭ النداء اك الصلاة فيلقون له 
اانا ا ركان الأمر لا یعنیہم »› وان المقصود بالنداء والصلاة غيرهم ؟ e‏ 
پسمعوا و يقراوا قط قول الله تعال : 3 ياأيپا الذين منوا إذا نودی للصلاة 2 یوم 


. ۲۹١ / ۳ فح البارى : نفس الموضع . (۲) ایضا فتح الباری » وانظر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
, ۲۹۵ / ۳ وتفسیر ابن کٹرر‎ » ۲١ / ٥ فتح الباری‎ )٤( . تفسير ابن كثير : الموضع السابق‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )١( . تفسیر ابن کثیر : نفس الموضع‎ )٥( 


(۷) انظر ؛ المصدر والموضع السابقين . 
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الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع » ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون ٠(4‏ وقوله 
نیخات بز إا آمولکم ولا سه واه غه آجو عط 6 وله جل شاه 
# ياأيها الذين منوا لا تلهكم أموالكم ولا ألادة عن ذكر الله > ومن يفعل ذلك 
فأولىك هم الناسرون 4(" 

واستناد إلى قول الله تعالى  :‏ يا أيا الذين منوا إذا نودى للصلاة من يوم 
ا لجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ه ذهب علماء المسلمين إلى الى عن البيح 
وقت النداء لصلاة الجمعة » وذلك لانها متعينة على كل مسلم مقم حال من الاعذار 
الشرعية . 

» ومذا اتفق العلماء  رى الله عنم على تحربم البيع بعد النداء الثاى‎ ١ 
واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين وظاهر الاية عدم‎ 
, ١ الصحة‎ 

وهذا التوجيه الإسلامى الحكم خجعل من التاجر إنسانا دام الصلة بال لا 
تلهیه تجارته عن أداء فرائض الله » ولا تدسيه القيام قوق ربه » فهو عامل عابد » لا 
يدرك أحد الأمرين فى سبيل الآحر . ولا شك أن ذلك پؤثر عل أحلاقه وسلوكه › 
فیجعله متقیا لله فی بیعه وشرائه » فیسعد » وېسعد به جتمعه . 


ثانيا : التحرى فى كسب الال : 

يوجب الإسلام على التاجر أن یتحری الحلال فی کسبه »› وان يبتعد عن 
NA AEC aa E aS‏ 
وسلاامه عليه و ك التحرى اللكاسب فیقول J;‏ یاف عل الئاس زمان ل 
بال الحرء ما ا ميه 4 من الحلال م a‏ ارام () وللنمتان من وجه ا خر 
« پاق على الناس زمان ما ببالى الرجل من أين أصاب الال » من حل أو 


. ٩ : سورة المنافقون‎ )۳( . ٠١ : سورة التغاہن‎ )۲( . ٩ : سورة الجمعة‎ )١( 


. ۳۹۷ / ٤ تفسیر اہن کی‎ )٤( 
|o (ه) فشح الباری بشر س البخاری‎ 


o1٤ 


O 


2 
٤‏ صااین Sa toy‏ 
قال اہن التين : احبر النبى ی بہذا تحذيرا من فتنة الال » وهو من بعض 
دلائل نوله ( لاخباره بالامور لی م تکن ف زمنله 0 ووجه الذم س جهة اللسبوية بان 
ار » وإلا فاخحذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو . 


۰ 


0 4 
وېرغب النبى ا المشل فی طلب ااال . والابتعاد عما حرمه الله شف 


الحديث الذى رواه أبو هريرة ‏ رض اة ل و ا 
الل طہب ل يقبل ل طیبا وإ ايله ا المومنين ا اس په المرسلين فقال # ا 
الل ار الطيبات راعملا صالحا إفى با تعملون علم # وقال جي NL‏ 
آمنوا کلوا من طيبات ما رقنا # ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 
إل السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى باحرام » 
فأ پستجاب لذلك 0( 

وعن اہن عمر رضي الله عنما قال : قال رسو اه ا ؛ ١‏ الدنيا حضة 
حلوة من ا کتسب فیا ما م سحاه وأنفقه ر سحاه ‏ ابه ارز عليه وأو رده للا ۲ 
ومن اکٹسب فیا مالا من غير حله وأنفقه فی غير حقه » أحله الله دار هوان » ورب 


f‏ اا 
وف أحاديث أخرى يبين الرسول ره جزاء الكسب الرام » وما ينقظر 


ا 


سا 


هولاء الذي Y‏ يتحول الحلال ف ا م عقاب الم وعذاب شدید . 


: ب Xx : vw‏ ا ایك 
فعن ابن عباس رطی الله عنہما قال : تليت هذه الاية عند رسول الله ا 


¢ ۳ ۴ 

م یا اا النا کایا مما فی الارض حلالا طیبا # فقام سعد بن اى وقاص فقا : 
1 ت سا اللہ 

ارتو اله : ادخ اللہ ان بجعانی مستجاب الدعوة , فقال له الى وة : ١‏ ياسعد 


اقل مطعمات تکن ممست جاب الدعوة : والذى نفس محمد بيده الك العبد ارق ذف 


m~ 8 4‏ : أ 
)١(,‏ فسح الباری د / ٣٢‏ : (۲) نفس المرجع د | a:‏ 
)۳( ,واھ مسان مال مدش والمىذرق ف الترغب والترشيب ۳ / اذ 

2ص | 2 # 2 


010٥0 


الاشمة الام فى جوفه ما پتقبال منه عمل اربعین وما ی تی یه ا 
2إ ي سا ا 4 
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وی حدیث جابر بن عبد الله س رضى الله عنما س أن النبى عر قال : 
« يا كعب بن عجرة : إله لا يدخحل الجنة لحم نبت من سحت ») . 
ولفطظ الترمذى : « يا کعب ٻن عجرة : ٳنه لا پربو لحم نٽ من سحت إلا کانث 
ا اول به 0( . 

ولا شك أن هذا كله ما يدعو التاجر المسلم إلى سلوك طريق الحلال فى 
تجارته » والبعد کل البعد عن الاتجار فی اعحرمات وما ہت عنه الشريعة » حتی ل 
يورد نفسه مورد التهلكة ويكون من المستحقين هذا العذاب الشديد . 
ثالثا : فيام التجارة على التراض : 

ن ها ما جب أن تقوم عليه العملية التجارية رضاء طرفيا : البائم 
وا 

والاسلام 2 بان کون التعاقد بين الئاس نئيجة إرادة حرة » مبعثها رضا 
الطرفين وموافقتہما عل إعام اليسافر( ) . 

والقران الكرم عندما أباح التجارة ذكر وصف التراضى فا » فقال جل 
شانه : #يا أا الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن تكون تبارق 
عن تراضصض منکم (Og‏ 

والتراضى يقتضى أن يكون المشترى تارا فى الشراء » والبائع مختارا فى البيع » 
وکلاما تار فی تقدیر المن الذى يشترى به أو بیع به » فإذا کان أحدهما مضطرا 
E‏ الشراء بای ن فان علصر الرضا 3 یکون قائما » وتشقد التجارة أعظم عناصرها 


ET 
. راه اہن حبان فی صسحیحه وانظر الترغیب والعرهیب ۳ / دا , (۳) الترغیب والترھہب ۳ / دا‎ )۲( 


1 2 4 
() راجع : انلام الإا قتصادی فى الإساام : د . أحمد العسال » د . فتحى عبد الكرم ص ۷دا 
(3) سور اللساي : اة 4 . 
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وأركانہا ¿ وهو حرية التبادل » ولذا كان الالحتكار والتجارة نقيضين لا يجتمعان › لأن 
التجارة الإسلامية تقتضى التراضى » والاحتكار لا يعتمد على الرضا » بل يعتمد على 
الاضطرار( . 

ويتمثل التعبير عن الرضا فى الإبجاب والقبول من طرف العقد دون تزييف 
لاإرادة » أو إكراه على الإتمام . 

فد وض رسول الله ما الرجل الذى شكى له بأنه ندع DI‏ 
بقول عند بيعه وشرائه : لا حلابة » أى لا حديعة") . ١‏ قال العلماء : لقنه النبى 
اه هنا القول ليتلفظ به عند البيع » فیطلع به صاحبه على آنه لیس من ذوی 
البصائر فى معرفة السلع ومقادير القيمة » وږری له ما يرى لنفسه و آنه إذا ظهر 
غبن رد المن واسترد ابيع ٠١‏ 8 

والإسلام بهذا يكون قد هى إرادة ضعيف العقل » ووفر له فرصة من الوقت 
لی فا : هلل بمضى العقد أو يرده ؟ فإذا ما أمضاه كان ذلك عن رضاء كامل › 
وإرادة غير مشوبة بأى عيب » وبالتالى لا يكون مثل هذا الإنسان موضما لاستغلال 
أحد من الناس » أو لغبنه فى البيع والشراء . 

ج أن الإسلام قد وفر الحماية الكاملة والرعاية التامة لموضو ع رضا الطرفين ٠‏ 
باشتراط أهلية التكابف للمتعاقدين » وبأن أفسح الجحال للخيار بين المتعاقدين . 
فكان خبار الغبن » وخيار المجلس » وخبار الشرط » وخيار الرؤبة » على تفصيل فى 
ذلاف فى كتب الفقه() . 

وهكذا يشترط الإسلام للعملية التجارية أن يتحقق ها وصف الرضا › کی 
ا ا ا ا وندفع › ولكيلا يضار أحد طرف العقد والرسول ا 

ل : « لا يحل مال امریء مسلم إلا بطيب نفس منه » . 


: ١ انظر : الشيخ یود أ زهرة : ف اجتمم الإسلامى ص‎ )١( 

(۲) انظر الحدیث بټامه ف نيل الأرطار للشرکانی ه / ۱۸١ ٠۱۸۲‏ وقد رواه الخمسة وصححه الترمذى . 
(۳) راجع ؛ نیل الأوطار ME‏ 

(4) انظر AE‏ العسال » د . فتقحى عبد الکرم النفلام الاقتصادی ف الإسلام ص ۱٥۷‏ . 
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رابعا : التجارة فى الاسام من قبیل التعاون الانسالى والتکافل 
الاجټاعى : 

إن التجارة إذ أباحها الإسلام واعتبرها طريقا من طرق الكسب الحلال » 
یعادها م قبيل التعاون الانسالى والتكافل الاجتاعى ہین لی الإنسان > ذلك لان 
خيرات الارضر تختلف باحتلاف الاقالم حرا وبردا > وختلف باحتلاف نوعية 
الأأض » فليس فى كل إقلم حاجاته إلا ما ندر » وليست صناعات الأقالم متحدة » 
ولب ليست درجة الإاجادة متحدة ف کل الاصباف E‏ والاسلام قد حرض على التعارفف 
الانسانى » وذكر سبحانه أن اختلاف الئاس شعوبا وقبائل ليتعارفوا » لا ليتناكررا ء 
فقال جل شأنه : # يا أيها الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأنثى س وجعاناة شعوبا 
وقبائل لتعارفوا 4(" , 

وذلك التعارف لا يكون بمجرد اللقاء والتحية » ولكن ليعرف أهل كل إقلم ما 
عند أهل الاقلم الا ادل الفريقان ویستطیع ابن الارض أن يننفع بکل 
خيرات الاأرض » فلا جرم إقلم من خيرات الآحر » بل تتلاق اى كل إقلم حيرات 
الإنسانية كلها . 

فالنجارة إذا كانت عادلة قومة فإمها تعد نكافلا اجتاعيا إنسانيا عاما » وذلاف 
واضح كل الوضوح فى نقل البضائع من إقلم إلى إقلم ء وقد وجدنا فى القرآن الكرم 
ان اخوة يوسف عليه السلام عندما ضاقت بهم الضائقة فى أرضهم جاءوا إلى مصر 
لبجلبوا منها القمح » ولو كان نمة نجار ينقلونه إلهم ما تجشموا مشقة السفر 
والانتقال() . 

ومادام الإسلام يعتبر النجارة نوعا من التعاون والتكافل الاجتاعى » فإنه بهذا 
یغرس فى نفس الاجر الي اا فن ان ا الإنسانية » فلا يسمح 
لنفسه ‏ والدالة هده ان يستغل اخاه او یطلمه لا ښحاول أن یغشه او ښخدعه . 
وتكون النجارة بهذا عملا إنسانيا رفيعا ف المقام الأول . 


می 


۳ سورة اجچرات الأية‎ )١( 
. 1 : ۵4٩4 انط : ااستاذ حمد ا زهرة : ف اجتمع الإسلانى ص‎ )۲( 


0۸ 


HATER IK? 


4 انون حو‎ Ms 

فاذا قامت رابطة الأحوة » ساد فى الجتمع شعور التالف والترابط وعمت الحبة 

ولقد ربط الرسول مي بين الأحوة والتعامل التجارى » فقال : « لا بحل 
لامریءِ پومن بالل واليوم الأحر أن n‏ عل بیع آنحيه حتی یتر پترکه 4( 

وقال ا EE‏ يبع الرجل على بيع أخيه > ولا خطب على خحطبة أخحيه إلا 
ان ڀاُذن له ۲() 

وعن عبد الله بن عمر _ رضی الله عنما أن رسول الله ع قال : 
( لا یع بعضکم على بیع بعض ۲ 

الرسول ‏ ماله إنما يريد بهذا الربط أن يعمق شعور الأحوة بين 
السلمين ‏ ليكون لذلك أثره فى حياعيم العماية » ولبحول بينم وبين ما قد يكون 
ذربعة إلى التباغض والتعادى“ 


SS e 
E اف لأشتری منك‎ 


وإنغا كان النبى عن بيع الرجل على بيع أخيه » لما يؤدى إليه هذا البيع من 
الاعتداء عل حق ثبت للمشترى الأول » وف ذلك هدم للثفة بين المتبايعين » وغرس 


ر١‏ ) د . مود محمد بابل : الاقدصاد فى ضوء الشريعة الإسلامية ص ٠٤١١‏ : 

(۲) سورة الحجرات : الآية ٠١‏ . (۳) سنن الدارسی ۲ / ٠١١‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم فی صحيحة ۲ / ٤٥ا۱‏ . (ه) فتح الباری ہشر ح الہخاری ٥‏ / ۲۵۹ . 
() انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ لابن القم ۳ / ٠٤١‏ . 

(۷) راجع : فتح الباری بشرح البخاری ۲٣۷ / ١‏ . 


۱۹ 


للضغينة فى النفوس » وحرج للصدور بإيقاد نار الشحداء والبغضاء » وذلك ما لا 
یرضاه الإسلام : 

ويقاس على ذلك كل ما يندش الففة أو يعرض رابطة الأحوة للشقاق 
والتخاص() 

ولا شك أن هذا التوجيه الإسلامى الكرم يرتفع بالعاملات ومنها المعاملات 
العجارية فوف مستوی النفع الشخصى البحت والربح الادى الذى ل ا ا 
ای معنى إنسافى » وجنا الأنائية والعدوات والخصومات وجعل مہا نشاطا پنہعٹ 
منه اللخير دائما لكل البشر » وعملا يتحقق منه النفع للجميع . 
خامسا : السماحة فى التعامل : 

بحرص الإسلام على ترشيد سلوك الإنسان وهو يتعامل مع غيو » ويدف إلى 
إقامة التعامل بين الناس على أساس متين من الحب والمودة وحسن الخلق . 

فالاسلام یوصی پالسماسحة فى المعاملات كلها » بيعا وشراء » واقتضاء 
وقضاء » ویہی عما جندش ذلك من كثرة الحلف والمماطلة والتسويف فی آداء 
الحقوق ورد الديون() 

وأنت تجد ذلك الحس الإسلامى المرهف فى مبذيب أساليب التعامل وترشيد السلوك 
الانسای » حیها تقر أو تسمع قول رسول الله ع فى الحديث الذى روا 
عن جابر بن عبد الله س رضى الله عنهما ‏ : « رحم الله رجلا “محا إذا باع » وإذا 
اشتری » وإذا اقتضی ۲(" 

: سعید الخدری س رضی الله عنه  أن الى ا قال‎ EET 
)5٠ أفضل المؤمنين رجل “مح البيع » “مح الشراء » سمح القضاء » “مح الاقتضاء‎ ١ 


. ٠١١ انظر : د . أحمد العسال » د . فتحى عبد الكرم : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) راجع ؛ د . أحمد العسال » د . فتحى عبد الكرم : المصدر السابق ص ٠١٤‏ . 

(۳) فتح الباری ا البخاری ۰ / ۲٢‏ ۲۱ . وقد بوب البخاری رمه الله هذا الحدیٹ بقرله ١‏ باب 
السهولة والسماحة فى الشراء والبيع » ومن طلب حقا فليطلبه فى عفاف » . 

(4) رواه اران ف الأوسط ورواته ثقات . انظر : الترغيب والترهيب ٠۹ / ٣‏ . 
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وعن عبد الله بن عمرو س رضى الله عنما قال : قال رسول الله 
مله : « دحل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا (“ . 

وف هذه الأحاديث « الحض على السماحة ف المعاملة > واستعمال معالى 
الأحلاق وترك المشاحة » والحض على ترك التضييق على الناس ف المطالبة » وأحذ 
العفو منهم ۲ . 

وإذا كان الإسلام يحث على التساهل والتساح ف البيع والشراء » فإن هذا 
یعلی التساهل فى مقدار الربح الذى يطلبه التاجر لسلعته » وعدم احرص عل 
الإكثار منه والمبالغة فيه > لأن ذلك ليس من “ماحة الإسلام فى المعاملات . 

يقول الإمام الغزالى : « ينبغى ألا يغبن الرجل صاحبه با لا يتغابن به فى 
العادة » فأما أصل المغابدة فمأذون فيه » لأن البيع للربح » ولا يمكن أن يكون ذلك 
إلا بغبن ما » ولكن يراعى فيه التقريب » فإن بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد › 
إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه » فينبغى أن يدع عن قبوله » فذلك 

WM 

من الإلحسان 0( 

وقد كان السلف الصالح من أمتنا يرون أن الإلحسان ف المعاملة أن يكون ربح 
التاجر قليلا » فكانوا لا يحون من بيع السلعة التى تما عشرة دنائير إلا نصف دينار 
ا ا ادل 6 7 من فة السلعة واا غل رى الله غه يلور ف سق 
الكوفة ويقول : معاشر التجار : خذوا الحق تسلموا . لا تردوا قليل الربح فتحرموا 
کشو (۶) 


والإسلام بهذا »> يبنى الجتمع المتحاب التالف المؤسس على التراحم . 


والتعاون » ويبعد عن السوق جشع بعض التجار الذين لا يكون مم من هم إلا 
الحصول على أقصى ربح ممكن ». دون النظر إلى ظروف الناس واحومم . 


(۱) رواه أحمد » ورواته ثقات مشهورون : راجع : الترغيب والترهیب ۳ / ۱۹ . 
(۲) انظر : شح الباری ۲١ / ٩‏ . 
(۴) انظر : إحياء علوم الدين : للإمام الغرالى ۲ / )٤( . ۸١‏ انظر : المرجع الساہق ۲ / ۸۱ س ۸۲ 
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سادسا : التلطف فى استيفاء الدين > والامر بحسن قضائه : 

لقد حث الإسلام على الإلحسان فى استيفاء الديون » وذلك بالمساحة وحط 
البعض مرة » وبالإمهال والتاحير مرة أحرى() . 

ولقد وردت النصوص الكثرة التى تحض على حسن استيفاء الدين والتجارز 
عن المدين » وتبشر من يفعل ذلك باعظم الجزاء وأكرمه . 

يفول الله تعالى : # وإن كان ذو عسة فظرة إلى ميسة » وأن تصدقوا ن 

ل Yu‏ 
لکم إن کت تعلمون 4 . 

فاه فال يار الو غل ال الاي ا جو ا ج كات ا 
الجاهلية يفعلون » يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضى وإما أن 
ترنى . تم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الئير والشواب الجزيل فقال ا وأن 
تصدقوا حير لكم إن كن تعلمون # أى وإن تنركوا رأس المال بالكلية » وتضعوه 
عن المدين (١‏ 

وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى ر ؛ ١‏ لقت الملائكة 
رو ح رجل ممن کان قبلکم » قالوا : عملت من الخیر شيعا ؟ قال : کت امر فتیا 
أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر . قال : فتجاوزوا عنه ٠٠‏ 

وعن سول ا قال « اف الله بعد من عېاده اتاه الله مالا » فقال 
له : ماذا عملت ف الدنیا ؟ قال : ولا یکنمون الله حدیٹا ‏ : یارب اتیتنی مالا › 
فکنت آبایع الناس » وکان من خلقى الجواز > فكدت أيسر على الموسر وأنظر 


. ۲۸٠١ انظر : نفس المرجع ۲ | ۸۲ . (۲) سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٣٣۳ س‎ ٣١١ / فح الباری ہ‎ )٤( SEE TTA 


٤ . # . ٘ . 2  " ۰‏ 
() راه مسلہم ھکاا موقوفا عل حاديقة ومرفوعا عن شه ہن عامر وال سود الاإعساری کت قا 


3 0 ا‎ ٤ 
. ١0 / ٣ وأبو مسعود هكذا “معناه من فى رسول الله ية . وانظر : الترغيب والرهيب‎ 
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UR. ERE 


الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عله » لعل الله أن يتجاوز عنا . فتجاوز 


اله له 7 ك 


ولسام من حدیث أبى قتادة مرفوعا : ١‏ من سو أن ينجیه الله من کرب يوم 
القيامة » فليئفس عن معسر أو يضع عنه ۲" . 

وله من حدیث أب الیسر : « من أنظر معسرا أو وضع له » أظله الله فى ظل 
عرشه ۲ 

وفى محال التطبيق العمل هذه التوجيهات الكريمة يروى « أن أبا قتادة كان له 
دین على رجل » وکان یاتیه یتقاضاه فیختبیء منه » فجاء ذات یوم فخرج صبی › 
فسأله عنه » فقال نعم هو فى البيت فاداه فقال : يافلان أحرج فقد أخبرت أنلك 
هاهنا » فخرج إليه » فقال : مايغيبك عنی.؟ فقال إلى معسر ولیس عندی شىء » 
قال : الله إنك معسر ؟ قال نعم » فبكى أبو قتادة » ثم قال : معت رسول اللّه 
بز يقول : ١‏ من نفس عن غرهه أو محا عنه » كان فى ظل العرش يوم 
القيامة ١)‏ . 

رکا حث الإسلام الدائن على التلطف والإحسان فى استيفاء دينه » ورغبه فى 
إنظار ا معسر والتجاوز عله » فإنه من جهة أخحرى يأمر المدين بالإحسان ف توفية ما 
عليه من الديون . 


فبجانب الأُحكام العملية التى قررتما الشريعة الإسلامية لاستيفاء الديون » 
فإن الإسلام يضيف إلى الأحكام العملية حكما أخلاقيا » فيحث الناس على 
ادائ( : 

والإإحسان ف توفية الديون يكون بأن يقضى المدين حق الدائن ف أقرب 
فرصة يتمكن فا من ذلك » وأن يسعى إليه ولا يكلفه القدوم عليه" 

۳۱۳ ۲٢١ / فح الباری ہ۵‎ ) ۳ ١ e) 
. ۳۲۳۱ | ۱ راجع : تفسیر ابن کثیر‎ )4( 


(ه) راجع : الدكتور حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى ص ٠۷۷‏ . 
)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين ATTY‏ 
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وف ذلك ڀقول رسول الله ا ۽( حر الئاس اچس قضاء 7 
القول » فهم به أصحابه » فقال : ١‏ دعوه فإن لصاحب الحق مقالا » واشتروا له 
بعيرا واعطوه إياه . قالوا ا جد إلا أفضل من سنه . قال اشتروه فا عطوه إياه » فان 
حير ا حسنکم قضاء ۲ , 

ويحذر الإسلام من المطل فى قضاء الديون » ومحاولة أكلها وعدم ردها لصاحما 
فیروی بو هرر أن اللبی ا قال : ( من اح امال الناس بريد أداءها ادى الله 
نه » وهن أ حذها ردا إنلافها اثلفه الله ۳(۲) 4 


e. 8‏ ا ماله م 4 
وعن آل هريرة أيضا ان رسول الله ا قال : ( مطل الغنى ظلم » وإذا 


اثبع أحدة عل ملىء فایثبع 0 . 


. اا‎ 4 w 
قن غر ن لقره سے ری ا عة ال دال رل ا ا ول‎ 


الواجد محل عرضه وعقوبته )° . 
وهذا يقوم استيفاء الدين وتوفيته فى الإسلام على الالحلاق الكريمة » والمعاملة 
الطيبة من جانب الدائن والمدين على حد سواء. 


: سابعا : وجوب الصدق لى التعامل‎ 
NE O E N NAE 


والوضوح فيما يشترون أو ببيعون » ووعدهم على ذلك أحسن ال جزاء . فعن لى 
عة ادى مدكي اله عد عن الي س فال الاج المدرق الان 


. ٥٤ ٤٥۳ / رواه الدارمی فی سنه ۲ / ۱۷۰ . (۲) فتح الباری د‎ )١( 
, ٤٥١ / ٠ رواه البخارى وابن ماجة » وانظر فتح البارى‎ )۳( 

. ۳۷۱ / فشح الباری د‎ )٤( 

والمطل هنا يعنى : تأخير مااستحق أداؤه بغير عذر » والتسويف ف دفع الدين للدائن . 

)٥(‏ رواه ابن حبان فى صحيبحة واللحام رقال صحيح الإسناد و ١‏ لى الواجد » أى مطل الواجد الذى هو قادر 
على وفاء دينه . ول ١‏ عرضه وعقوبته » أى يبيج أن يذكر بسوء المعاملة » وعقوبته حبسه انظر الترغيب والترهيب 
NOE‏ 


o4 


FER. ! REY EEK A ¥: 
1 


مح النبيين والصديقين والشهداء ٠(۲‏ 


وروی عن رسول الله ع أنه حرج يوما إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون » 
فقال : ١‏ يامعشر التجار » فاستجابوا لرسول الله عه ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليه > فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا » إلا من اتفى الله وبر 


وصدف 0( 


ولا يقتصر جزاء التاجر الصادق على الثواب العظم فى الأحرة » وإنما هناك 
جراء دنیوی بان ا ارك الله له ف ماله » 0 که من أطيب الک 


« البيعان بالخيار مالم يتفرقا » فإن صدقا وبينا بورك مما فى بيعهما » وإن كتا وكذبا 
محفت برکة بيعهما ۲( 


ففی الحدیٹ -حصول البركة هما إن حصل منہما الشرظل وهر الصدف بین 
وحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكة( . 


وعن معاد بن جبل رض الله عنه ا و ا ی س قال : د إن 
أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا م يكذبوا » وإذا ائنملوا م جخونوا » 
وإذا وعدوا لم بخلفوا » وإذا اشتروا لم يذموا » وإذا باعوا لم يمدحوا » وإن كان علمم م 
يمطلوا » وإذا کان هم لم يعسروا ۲ . 

فالصدق فى التعامل يغرس الثقة فى نفوس المتعاملين » ويبعث الاطمئنان فى 
قلب كل من البائع والمشترى » ويجعلهماعلى بينة من أمرهما » فإن شاءا أا البيع » 
وإن شاءا لم ياه . ولا شك أن هذا ساس من أعظم أسس التجارة , 


(۱) رواه الترمذی فی سننه وحسنه ۳ / ۵۱۵ , والدارمی فی سنه ص ۲ / ١۳‏ , 

(۲) رواه الترمڈی وقال :؛ حديث حسن صحيح » وابن ماجة وابن ٠‏ حبان فى صحيحه » انظر الترغيب والترهيب 
OE‏ 

(۳ ۰ ۶) فح الباری ۵ / ۲٣۵‏ , 

, ۲۸ / ۳ رواه البیہقی  والمنذری فی الترغیب والترهیب‎ )٥( 


oY o 


امنا : الدعوة إلى التناصح بين المتعاملين : 

افافت الم ان ضرورة أن پو المسلم اا ومان ل مایراه نیزا 
تبنى المعاملات والعلاقات على أسس ثابتة سليمة معيارها معرفة اللحقيقة » وإعمال 
الفكر » وبلو غ الاخحتيار غايته » والوصول إلى حقيفة الرضا الذى قطي بانجاه 
0 

والتناصح بين المتعاملين من شأنه أن يقوى أواصر الحبة والتعاون بينم إذ 
يستشعر كل طرف أن الأخر لايسعى إلى إتمام الصفقة دون الإهتام بمصسلحته . 
وجعس كل طرف أن الطرف الأحر يحب له ما بحب لبفسه » وهذا الإإحساس كفيل 
بان يعمق احبة ف النفوس u‏ وی ربل افراد امحتمع برباط التعاون ٤‏ وها ماږپادف 


5 3 ا و 
روی کم الداری ‏ رضی الله عنه س عن رسول الله س وا جب آله قال 


و إن الدين النصيحة . فلنا + لمن يارسول الله ؟ قال + له بولكتابه ولرسوله ولأئمة 


المسلمين وعامتم . 
وعن جرڊر بن ا اله غه انه قال 2 بایعت رسول الله 
يه على السمع والطاعة » وأن أنصح لكل مسلم . كان إذا باع الثىء أو 
اشترى » قال : أما إن الذى أخذنا منك أحب إليا ما أعطيناك » فاخحتر )١‏ 
وقد کان جریر س رض الله عنه ‏ يطبق مبدأ النصح فى معاملاته » فکان 
إذا قام للسبلعة يبيعها بصر بعيوما » ثم حير المشترى بقوله : إن شعت فخد » وإن 
شعت فانرك » فقيل له إنك لو فعلت هذا لم ينفذ لك بيع »> فذكر الحديث 
المتقده() : 
)١(‏ انظ الاقتصاد الاسلاەی : للدکتور حسن الشادذل ص ۱۷٤‏ , 
(۲( رواه مسام ی کی که ۱ / د۷ والدارسی ف سنلك نجوه ۲ / YY‏ الان ¢ وا نادرى ف التر غيب 
الت ۴ ب 
(۳) رواه ابو داود اا : انظر الترغیب والترهیب ۳ / ٠١‏ . 


. ۷۷ / ۲ باجم : إحياء علوم الدين : للغرالى‎ )٤( 


۲٢ 


A FEMS! 


E ا‎ 

ركان الصحابة والسلف الصاح يقومون بأداء هذا الوا جب ا 
قال : ١‏ اشتريت ناقة من دار واثلة : TT‏ 
فقال : اشتریت ؟ قلت : نعم . قال : أبن لك مافيما + قلت : ومافي) ؟ قال 
لم ظاهرة البحة . قال ذف ا سفرا 8 أو ادت ا ا 4 aT‏ و : 
احج . قال : فارتجعها فقال صاحما : مأروت إلى هذا أسلحك الله تفا ى , 
NS EE a a E o a dJ‏ 
لاحل لن علم ذلك إلا بینه ٩'۲‏ . 
السلم » فقال ا و ا ر 

yy‏ حت پکول 
تاسعا : الدعوة إلى قال لادم : 

قد يشترى الإنسان شيعا أو يبيع سلعة » ثم يشعر بعد تام الصفشة باناءم 
عل فده ا ¢ فیرید العدول تنا ( ا ا من تعامل مجه یللب یاه لقال ن 
البيع » وهنا جد أن الإسلام يحث على قبول الاقالة ") » وذلاك دفعا لايق واخر ج 
الذى يقع فيه طالب الاقالة . 

ی ای ھر کی غ ت قال قال ر اه ا ج می ان 
مسلما بيعته أقاله الله عارته يوم القيامة(“) . 


(۱) راه الام والبیقى وقال الحا : صحيح الإسناد . راجع الترغيب والترهیب ۳ / ۲٣‏ . 
)۲( انار : ابن حرم ٠‏ ؛ کتاب الجامع س ل منشورة ضصمن کثاب : اسالاصة ن اس aT DL‏ 


ص 


ص °1 . 

(۳) انظر فى هذا المعنى : النكتور حسن الشاذل : المرجع الساہق ص ۱۷۳ س ١۷٤‏ . 

)٤(‏ رواه ابو داود فی سننه ۲ / ۲٤۹‏ » وكذا ابن ماجة فى سنه ۲ / وابن سباك ف ےہ لی ا 
والمنذرى فى الترغيب والترهيب ٣‏ / ۴ . 


oY 


وف رواية لي داود J:‏ من أقال ناد ما س قال ال لفسه بوم القيامة 7 
E‏ الامام الغزالى هذه الخصلة من الالحسان فى المعاماة() , 


وقد عقد للإقالة باب مستقل فى كتب الفقه الإسلامى بنظم آثارها . وقبول 
الإقالة حلق كرم له اثاره فى ربط المتعاملين برباط المودة وامحبة والصدق وننقية 
العاملات من اننہاز الفرص ۲ : 


عاشرا :؛ المنع من تروم السلعة بالحلف والشاء علا : 


يغلق الإسلام على التاجر باب ترو ج سلعته عن طريق مدحها والشاء عايما 
والحلف على ذلك بالاان الكاذبة . 


« فيحرم على التاجر أن يثنى على السلعة ويصفها ما ليس فما » فان فعل ذلك فهر 
تدلیس وظلم مع کونه کذبا ... إلا أن يثنى على السلعة با فيا > نما لا يعرفه 
امشتری ۲ » کأن یشی ‏ مثلا ‏ على الحيوان من حيث قدرته على العمل » أو 
وفرة لبنه » أو يثنى على الآلة من حيث نوعها » أو من حيث كونما جديدة » فلا 
مانع من أن يذكر الصفات الموجودة فى السلعة من غير كذب ولا مبالغة ولا 

وقد بين الى ل « إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدشرا 1 
یکذبوا ... وإذا اشتروا میذموا »وإذا باعوا لم دحو O ss‏ 


وحذر من الكذب لترو السلعة » فعن وائلة بن الاسقع ‏ رضى الله 
ر 1 . 
عله قال : کان رسول الله س عله س جخرج إلينا وكنا تجارا » وكان يقول 
١‏ يامعشر التجار إياك والكذب )0 . 
)١(‏ الترغيب والترهیب ۳ / ٣١‏ , 
)۲( راجع ؛ إحياء علوم الدين ۲ / AT‏ . 
ر انظر : الدكتور حسن الشاذل : المصدر السابق ص ١۷٤١‏ . 
ر انظر : معام القربة فى أحكام الحسبة : للقرشی ص ۱۲۷ س ٠١۸‏ . 
(۵) رواه البہقى > وانظر الحدیث بهامه فی الترغیبب والترهیب ۳ / . 
)١(‏ رياه الطراى فى المعجم الكبير بإسناد لابأس به . انظر الترغيب والترهيب ۳ / ٠۴١‏ . 


°۲۸ 


IERIE MN 


وى حديث عبد الرحمن بن شبل EO‏ ع یک قال : معت رسول 
لله س مره س يقول : « إن التجار هم الفجار » . 
قالوا يارسول الله ليس قد أحل الله البيع ؟ قال : ١‏ بلى ولكنم محلفون فيأتمون 


وښحدٹون فیکذبون ۲() . 


3 حم عل التاجر أن يروج سلعته عن طريق المين الكاذبة › 


٩ 


O a yy 

إلبمم يوم القيامة ولا يزكمم وحم عذاب ألم . قال : فأعادها رسول الله _ عا __ 

ثلاث مرات فقلت : خابوا وحسروا . ومن هم یارسول الله ؟ قال ا ولمنان 
والمنفق(") سلعته بالحلف الكاذب . 


وعن سلمان س رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه : « ثلاثة لاينظر 
الله لمم يوم القيامة : أشيمطا زان > وعائل) مستكبر » ورجل جعل الله 


بضاعته » 'لایشتری إلا بیمینه ولا یہیع إلا بیمینه ۲ . 


ون عبد الله بن آل آوفی س رى الله عه س أن رجالا أقام سلعة وهو فى 
السوق » فحلف بالله لقد أعطى با مالم يعط » ليوقع فيها رجلا من المسلمين » 
فنزلت : ل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانہم نمدا قليلا ولك لا خلاق م فى 


الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمم يوم القيامة ولا يزكييم ولسم عذاب ألم 4 


(۱) رواه أحمد بإسناد جيد س والخام واللفظ له وقال صحيح الإسناد راجع : الترغیب والترهیب ۳ / ۲۹ . 
(۲) يريد المسبل لثوبه ‏ وهو الذى يرحى ثوبه يلاء . 

(۳) المفق : من النفاق ۔ بفتح النون ‏ وهو الرواج » ضد الکساد . انظر : فتح الباری ۲٣۹ / ٩‏ , 
)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود والدارمی فی سنده ۲ / ۱۸۰ . 

. أشیمط : تصغر أشمط وهو من ابیض بعض شعر رأسه كبا » واختلط بأسرده‎ )٥( 

. العائل : الفقير‎ )١( 

(۷) رواه الطبافی فى المعجم الکبير » وانظر ؛ الترغیب والترهیب ۳ / ۲۹ . 

(۸) انظر : شح الباری ۲١ / ١‏ . والآية من سور ال عمران : رقم ۷۷ . 


°۹ 


کی ان سا ری ا هه ت فال : مر أعراى بشاة » فقلت : تبيعها 
ثلاثة دراهم ؟ فقال : لا والله » ثم باعها . فذكرت ذلك لرسول الله عو » فقال : 
« باع احرته پدنیاه ٩(4‏ . 


وإدا کان هذا هو الحزاءِ الأحروى ادى ينتظر من رر ج لسلعته ٻالمين 
الكاذبة »> فان هناك جزاءا دنيويا بينه الرسول e‏ . فعن ی هريرة س رطضى الله 
عله قال : معت رسول الله ع يقول : ١‏ الحلف منفقة للسلعة › ممحقة) 
للركة ٠"‏ . « فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد فى المال » فإنه بمحق 
البركة ٩)‏ . 

« وإذا كان الشاء على السلعة ب الصدق مکروها »> من حيث آنه فضول 
لایزید فى الرزق » فلا يخفى التغايظ فى أمر المين »° » حاصة إذا كان البائ غير 
صادق فيما يقول « ويعمد إ ك الحلف والشناء للتغرير بالشتری e‏ ف غا 
الصفقة » والحصول منه على ممن لاتستحقه السلعة . 

وبالتحذير من الحلف والاء على السلعة فقد سد الإسلام على البائغ بابا 
حطيرا من أبواب التغرير بالمشترى وخداعه . 
حادی عشر : التحذير من حيانة الشريك لشریکه 

تلعب الشركة دورا هاما فى نمو التجارة وازدهارها » إذ بها تتجمع روس الأموال 
ویلتقی عدد من الاشخاص على القيام مشرو ع معان › أو الاتجارف وع معين من 
السلع » ويجحققون من وراء هذا التجميع للأموال وللقوى البشرية مالا يستطيع أن 
حققه تاجر وأحد بمفرده 

وحرصا من الإسلام على أن تظل العلاقة طيبة ٠بين‏ الشركاء »> وحتى تؤتى 
الشركة نمارها المرجوة » فقد حث جميع الشركاء على مراعاة الأمانة » والإاحلاص فى 
(۱) راه ابن حبان ی صحیحه » والمنذری فی الترغیب والترهیب ۳ / ۳ , 


(۲) ممحقة :+ من احق : وهو الحو ر النقص والاہطال . 
e ۳(‏ 4( انظر : فتح الٻارى : : )٥( 4 / o‏ را جم ۽ معام ا اسحسبة : للقرٹی ص ٠۲١۷‏ : 


of: 


العمل » وحذر من أن يفون الشريك شریکه أو يغدر به . 


. 1 ا س » : ت ا 4 س 

فعن اى هريرة رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : « یقول اللہ 
تعالى : انا ثالث الشريكين مالم بخن أحدهما صاحبه » فإذا خان خرجت من 
ها ( راد ررین فيه ١‏ وجايء الشيطان 2 . 


وعن النعمان ر ول ا شریکا له 
فيما أئتمنه عليه واسترعاه له » فانا بریء مله )(") . 


ا 


وعن ال هريره قال 1 قال رسول الله : ( من حال من ائتمنه فنا 


OES 


فكل هذه النصوص تحذر الشريك من أن يغدر بشريكه أو نخونه وتتوعد من 
يفعل ذلك بالخسران المبين فى الدنيا والاخرة . 


وى ظل الأمانة » والعمل بهذا التوجيه الإسلامى الكرم » تفيض الشركة على 
الشركاء حرا وبركة » وحقق أهدافها ف الماء والربح ٤‏ ھی من بعد ذلك قق 
للمجتمع مصلحة عظيمة » ونعود عليه بفائدة ضخمة › إذ أا تشارك ف مسيرنه 
الاقتصادية حو الهو والرحاء . 


ثالى عشر : الى عن التجارة فيما حرمه الله : 
E A E‏ 
من کل مسلم ألا تکون هذه الأشياء محلا لبیعه وشرائه » ومن هنا جب عل کل 


تاجر مسلم ان پېتعد فی نجارته عما نى عنه الإسلام وحذر من تلاله أء التعامال 


۲ 


1 


٤ ٤ ¢‏ ك RD EF‏ اد 

ر١‏ احرجه ابو داود فی سنه ۲ / ۲۲۹ . )ا راه اا رقاں صحیح الإسناد والادارقطنی ولشضہ قان رسو اللہ 

اال 3 1 1 «|« . 2 ٤‏ آ5 
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فمن الأشياء التى يحرم على المسام التعامل فيها والاتجار بها » الخمور والأصنام 
ا ماجاء الشرع بتحرمه . 

عن جابر س رضی الله عنه أنه مع رسول اللہ عر یقول « إن الله 
حرم بیع امور والميتة والندرير والأصنام » فقيل يارسول الله > أرأيت شحوم الميتة 
فانه يطل با السفن ويدهن با الجلود » ويستصبح با الناس ؟ فقال : لا »> هو 
حرام نم قال رسول الله م عند ذلك : قاتل الله البهود » إن الله ما حرم شحومها 
جلوه » ٹم باعوه فأکاوا تمنه )۲ 


وعن عائشة م رضى الله عا قالت : « لما نزلت اخحر البقرة قرأهن النبى 
ااه علمم فى المسجد » ثم حرم التجارة فی النمر ۲ . 


بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من تحرم الاتجار فى الأشياء التى جاء الشرع 
بشحريها » فى عن بيع الأشياء المباحة » إذا علم البائع أن مشتريما سوف يستعملها 
فما ا الت بے ما ب حلال » وکذا السلاح » ولكن لاججوز ببح 


ھن عد اھ بی رة کے کی ا غ ت قال فال سول اه ر 
« من حبس العنب ایام القطاف حتی ببیعه من بہودی او نصرانی او ممن ینخذه 
مرا » فقد تقحم النار على بصية )(" . 


ويستدل بهذا على تحرم بيع العصير ممن يتخذه مرا » وتحرم كل بيع أعان 
عل مخضية » قياسا عل ذلك . ولكن يشعرط أن بكرن البائم قاصدا ذلك > لان 
قوله « حبس » وقوله ١‏ ممن يتخذه خرا » يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى 
من یتخده “مرا » ولا حلاف ف الحرم مح ذلاى() , 


, ۲۱۷ / ۰ فتح الباری‎ )۲( . ٠٤١ س‎ ٠٤١ / ٥ رياه المحماعة : انظر : نيل الأرطار‎ )١( 
| ٣ س وسبل السلام‎ ٠١١ / ٠ أخرجه الميقى » وحسنه الحافظ فى بلوغ المرام  وائظر : نيل الاوطار‎ )۴( 
u 4 


43 راحم نیل 1 وطار [*] / EFEH‏ 


o۲ 


(EI. ! TERI RLS r 


زرو ق ا اا ی ا غ ا ا ی ال 
١‏ لاتبيعوا القبنات المغنيات ولا تشتروهن لا تعلموهن › ولا حير فى عجارة فين › 
وعنهن حرام ٩)‏ . 

فكل ماحرمته الشريعة الإسلامية يتحت على التاجر المسلم أن يجتدب التجارة 
فيه » حئی یکون کسبه حلالا طيبا »> بعيدا عن شبة الحرام . 
ثالث عشر : التحذير من التحايل على الحرام : 

بى الإسلام عن التحايل على الحرام »> كالطرق ا یشحایل با التجار على 

0 من البياعات الوشية » كعملية بيع السكر أو الأرز ‏ 
مثلا ‏ بسعر عال للمحتاح » ثم يبيعها امحتاج بسعر أقل » ليدخحل فرق السعر 
جيب التاجر ٤‏ تحايلا على أحذ الزيادة مقابل القرض . 

وها ما ہی عنه الرسول ای » فیا رواه عنه عبد الله بن عمر فقد قال 
الصطفى يله : ١‏ إذا تبايعم بالعينة » وأحذتم أذناب e‏ 
وترکتم اهاد ) ساط الله علیکم ذلا لاینزعه حتی تر جعوا | إلى دينكم ( : 

والعينة ‏ بكسر العين وسكون الياء ‏ هى : أن يبيع التاجر سلعته بشمن 
إلى أجل تم يشترا من المشترى باقل من ذلك الثمن . 

قال الرافعى : وبيع العينة : هو أن يبع شيفا من غيو بشمن مؤجل ويسلمه 
إل المشترى » ثم يشتريه قبل قبض المن بشمن' قدا أقل من ذلك القدر١)‏ . 


وقد ذهب جمهرر الفقهاء ا عدم جواز بيع العينة د و مالك وأبو -حنيفة 
ومد واطهادوية(*) 


وقد بين ابن القم عملية التحايل على الحرام فى بيع العينة » فقال : من امعلوم 


(( تحر جه العرعذى وقال غریب ؛ انر : نيل الأوطار ٩‏ / ٤ا‏ . 
)( ا . أحمد العسال » د . فتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الاسلام ص ١‏ . 
(۳) رواه أحمد» وأبو دارد واللفظ له . وراجع : : نیل الأرطار ۰ / ۲۹ وسيل السلام ۳ / ١‏ 
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أن العينة عند من يستعملها إنما يسميما بيعا » وقد اتفقا على حقيقة الربا الصر يج قبل 
العقد › م غيرا اسمها إلى المعاملة » وصورتما إلى التبايع الذى لا قصد هما فيه 

وقوله عر : إنما الأعمال بالنيات . أصل فى إبطال اليل( . 

ون ديك ار ي ارول ت به ت فن اعمال ال اللرصرل إل 
شىء هو من احرمات . 

فعن ابن عباس أن النبی س مل قال : « لعن الله الود حرمت علمم 
الشحوم فہاعوها وأ كلوا اماما > وإ الله إذا حرم على قوم اکل شىء » حرم عل م 
نه , 

ففى الحديث دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى الحرم » وأن كل ماحرمه 
الله على العباد فبيعه حرام لتحرم نمه » فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما حصه 
دل 

وهذا يكون الإسلام قد سد على التجار أبواب التحايل والنديعة والمكر »› 
وردهم عن طريق من طرق أكل أموال الناس بالباطل » حنى تظل حياة المسلمين 
يسودها جو الحبة والنقاء وتعمها الطهارة فى القلوب وفيما تكتسبه الايدى . 


رابع عشر : التحذير من ترو النفود الزائفة : 

اهم الفقه الإسلامی بسلامة النقرد من العبث ادما وجوهرها » اهتامه 
بضرورة وصول السلعة إلى الراغبين فيها بأيسر السبل وأنقاها وأبعدها عن الغش 
والخداع » فكما حرم الغش فى السلعة » حرم الغش فى النقد » ومنع تداوله » واعتبر 
خطره عاما ولیس خاصا » لأن تداوله بين الناس يتم بسرعة س بحكم وظيفته ‏ وهذا 
جعل ضرره متنقلا من شخص إلى شخص ... وهكذا ... حتى يعم أناسا 
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ولاشك أن التجار من أوائل الناس الذين جب مليمم الحذر من التعامل 
بالنقود الزائفة وتروجها » وذلك لسرعة تداوهم للنقود » فيكرن الضرر أشد وأعظم . 

يقول الامام الغزالى عن ترو ج النقود الرإئفة إنه « ظلم » إذ يستطر به المعامل 
إن م يعرف » وإن عرف فسيزوجه على غين »> فكذلك الثالث فالرابع » ولا يزال 
دد فى الأيدى » ويعم الضرر ويتسع الفساد ١)‏ . 

« وقال ابو الحسن على بن سام البصرى : إنفاق درهم زيف اشد من سقة 
مائة درهم > لان السفة معصية واحدة » وقد ثمت وانقطعت » وإنفاق الزيف بدعة 
أظهرها فى الدين » وإظهار سنة سيثة يعمل بها من بعده » وإفساد لاموال 
اللسلمين » فیکون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة » أو مائتى سنة » إلى أن يفنى 
ذلك الدرهم » ويكون عليه إم ما فسد ونقص من أموال المسلمين بسنته . وطوى لن 
إذا مات مانت معه ذئوبه » والويل الطويل لمن يموت » وتبقى ذنوبه مائة سئة » ومائتى 
سنة أو أكار »> يعذب بها فى قو » ويسأل عنما إلى اخر انقراضها "١‏ . 

وترو ج النقود الزائفة غش() . والغش من الأمور الممنوعة ى الإسلام بقوله 
: و من غشنا فليس مدا (١‏ . 

i‏ كان السلف الصالح من أمتنا يتعلمون علامات النقد » ليتمكنوا من 
مييز الزائف من السلم من النقود » وذلك خوفا من الوقوع فى إثم ترويج الزائف من 
النقد › حرصا منم على سلامة ديهم » وليس حرصا على الدنياا . 

ومكذا يول الإسلام وجهه شطر كل ناحية من نواحى التعامل » ليضع ها 


ر١‏ انظر : الدكتور حسن الشادل : الاقتصاد الإسلامی ص ۲۱۶ ٠١‏ . 
ر۷ انظر : إحياء علوم الدين : للغزال ۲ / ۷١‏ . 

(۳) راج هذا عند الدكتور حسن الشاذل : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
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الاسس والقواعد التی تضبطھا › وپولیہا بتوجہہاته وإرشاداته الحكيمة حتی نول 
خامس عشر : ملع البيوع المؤدية إلى الضرر : 

بى الإسلام عن جلة من العقود والمعاملات لا يترتب علبها من مفاسد 
وخالفات » ومنعت أحكام الشريعة بعضا من البيوع لا يوجد فيها من الغرر 
والجهالة » وبالتالى ها يترتب عايما من منازعات بين المتبايعين ... ومن بيوع الغرر 
الى ہی عا الاسلام ما یی 

أ س بيع الملامسة : وهو أن يبيعه شيعا ولا يشاهده » على أنه متى لمسه وقع 


ال () 
ا 


وقد جاء اہی عن هدا اللو ع من البيع ف ایال رواه ابو سعید عن 
رسول الله عو ا ی غ واھ و کن الرجل رب 
لاحر بيده بالليل أو بالہار ولا يقلبه "٠‏ . وف رواية أخحرى » أا « مس الثوب لا 
ينظر إليه (٠‏ . 

وقد فسر اإنام الشافمى هذا التو من الييع بأن يى البائع مثلا بوب 
مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستلم » فقول صاحبه بعتكه بكذا » بشرط أن يقوم 
ك ا ا 

رفسو بعض الشافعية » بان پبيعه شيعا على أنه متى يسه انقطع حيار الجلس 
وغیو( . 

لا بخفى أن مثل هذا البيع يؤدى إلى قيام الخلافات والمنازعات بين الئاس > 
ولذلك حرمه الاسلام زظرا \ نت عليه من ضرر . 


| ١ فح البارى‎ » ۲۲۹ ۲۲۸ / ٤ المخنی : لابن قدامة‎ » ٠١ / ) انظر المدرنة الكبرى : للإمام مالك‎ )١( 
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ب س بيع المنابدة : وهو : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بوبه » وينبذ الاخحر 
ثوبه » ویکون ذلك بیعهما من غير نظر ولا تراضی(') . 

وهذا البیع مى عنه بحديث أب سعيد » أن رسول الله م : ہی عن 
المنابذة » وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقابه أو ينظر إليه “٠‏ . 

وقد فسر بيع المنابذة بعدة تفسيرات مما : أن يجعلا نفس النبذ بيعا . وهو 
تاویل الامام الشافعى 

والثانى : أن بقول : بعتك » فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع . 

ولا حلاف بين هل العلم على فساد هذا البيع کسابقه » فقد روى عن اى 
هريرة = رضى الله عنه س أنه قال : ١‏ نى عن بيعتين الملامسة والمنابذة ١)‏ . 

بل إن البعض قا ذهب إلى اعتبار هذين البيعين نوعا من أنواع القمار . فقد 
السلع لا ينظرون إلا ولا جخبرون عنما » أو يتابذ القوم السلع » فهذا من أبواب 
ا 

والعلة فى الى عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار مجلس( . 

ج س بیع الحصاة : وفيه عدة ٿاويلات ا 

أحدها : أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة التى 
O E E N‏ 

الثانى : أن يقول بعتك على أنك بالنيار إلى أن أرمى بيذه الحصاة . 

الثالث : أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا » فيقول : إذا رميت هذا 


. 0 | يل الاوطار‎ YY |o انظر : فتح البارى‎ )١( 
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الثوب بالحصاة فهو مبیم مدل ہکن ا)۲ . 


وهذا البيع ممنوع افا ا ری عن اف هریرة قال : ١‏ نہی رسېول ا 
ب عن بيع اللحصاة وعن بيع الغرر ۲ . 

د کا أن هبالك بيوعا أخحرى كفيرة يدخلها الغرر » وقد ہت عنبا 
الشريعة » مثل بيع السمك ف الماء » فعن ابن مسعود أن النبى عه قال : ١‏ لا 
تشتروا السمك ف الاء فإنه غرر » وكذلك بيع الطير فى المواء » وبيع المعدوم › 
وامجهول » وبيع مالا يقدر على تسليمه ٠‏ وما م ينم ملاك البائع عليه » وييح اللبن فى 
الضر ع » والحمل ف بطن أمه » وبيع ثوب من أثواب » أو شاة من شياه » ونظائر 
ذلك . فالهى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع » يدحل نحته مسائل كثيق 
جدا » فكل هذه اليو ع باطلة لأن فيها غررا) . 

وهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية بعحرمها لمل هله البيو ع قد سدت بابا 
عفليما من أبواب الضرر والمنازعات » وفست على طريق حطر من طرق إفساد 
ا و ی ا ی ا ا ا 


يشوا جهل » والوضو ح الذى لايشوبه غرر . 


سادس عشر : اہی عن استغلال النفوذ للوصول إلى الرسح : 

يحذر الإسلام من استغلال النفوذ فى سبيل امتلاك شىء من الأشياء » أو 
الحصول عل رح أو منفعة من . وراء ذلك . 

والأصل فى ذلك حديث ن ميد الساعدی الذى رواه غن رسول الله 
او قال : « استعمل النبى ا رجلا ص الأزد يقال له بن اللتبية 
الصدقة » فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى إلى قال : فقام رسول الله یا 


سی 
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على المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على 
العمل ما ولان الله » فیأنی فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى . افلا جلس فى بيت ٠‏ 
آبیه أو فی بیت أمه » حتی ینظر أیہدی إلیه ام لا ؟ والذی نفس محمد بيده لا ينال i‏ 


أحد منكم شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه » بعيا له رغاء » أو بقرة ها 


خوار » أو شاة تبعر . ثم رفع يديه حثى رأينا عفرقق إبطيه » يقول : اللهم هل 
بلغت ب . 


وإذا كان مبدأً الاسلام هو عدم استغلال النفوذ لتحقيق كسب شخصى › 
فإنه من المواطن الذى يتجلى فيها هذا المبداً بوضوح » جال القجارة والحصول على 
الربح وقد بين ابن خلدون خحطر استغلال النفوذ وعدم التكافو فى المنافسة » حيها 
تكلم عن تجارة الساطان وبين أنها مضة بالرعايا > وقال إن من هذه الأضرار, : 
١‏ مضايقة الفلاحين والنجار فى شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك » فإن 
الرعايا متكافون فى السار متقاربون » ومزاحمة بعضهم بعضا تسى إل غاية 
موجودهم أو تقرب » وإذا رافقهم السلطان ف ذلك وماله أعظم كثيرا مہم »> فلا 
یکاد أحد منم يحصل على غرضه فى شىء من حاجاته » ويدحل على النفوس من 
ذلك غم ونکد ۲) . 


م يضيف ابن خلدون مبينا حطورة استغلال الحكام لنفوذهم فى ميدان. 
التجارة فيقول : « وقد يتهى الخال بؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة فى الأمراء 
والمتغلبين فى البلدان » أهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أربابما الواردين على 
من الرعايا يما يفرضون من الفمن » وهذه أشد من الاولى وأقرب إلى فساد الرعية 
واختلال أحواهم ۲( . | 


(۱) رواه مسام فی صحیحه ۳ | ۳ »۰ ورواه الببخاري ہنحوه » ورواه ایضا ہر داود » وانظر : الترغيب 
والترهیب ۱ / ۲۷١‏ س ۲۷۷ . 
)۲( راجم : ابن حلدول فی مامته ۲ 1 YY‏ 


TE امرجم‎ )۳( 
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سيطرة الشكات وأصحاب رؤوس الأموال على الحكم » بحيث تجعل هذا الحكم يسن 
القوانين اش ندم هذه الشركات > ویصبح الشعب کله مستغلا من قل 
وهذا فقد حرص بعض الالفاء المسلمين على منع اللاة من مارسة التجارة 
أثناء ولیم لهام عملهم » > معللين ىذا املح بان جارة الولاة تؤدى إ ی أن يستا روا 
بالارہاح » مهما حرصوا على تجنب ذلك( » إذ الإنسان مطبوع على حب الخير 
اشا وهم بذلا يلحقوك الضرر ببقية تجار ملين ْ وهذا ما حاول الاسلام 
4چر والقضاء عله 
سابع عشر : التحذير من بس الكيل والميزان : 
الملسلم إ إل الاحياط ف الود د نیز وة این وی عل ما اد 
ل N‏ 
للمطلففين ه فأحسنوا الكيل بعد ذلك »0 . 
ولقد أمرنا القران الكرم ف لديك هن أياته بان توق الكل ل کسر 


ثامن عشر : إظهار ما فى المبيع من عيوب : 
يجب على البائ أن پظهر مافی سلعته من عيوب » ولا یکتم شیا منہا » فقد 
ار ر رول اله ا اقل : « لا بحل لمسلم باع من أحيه بيعا فيه 


عیب إلا ينه له 0( 4 


(1) انظر : الأستاذ سعيد حوى : الإسلام ۳ / ٠١‏ . 

زا قسن ادن ١‏ :2 

(۳) رواہ ابن حبان والہہقی وابن ع ماجة فى سئنه ۲ / ۷٤۸‏ والآية من سورة المطففين : 
)٤(‏ رواه ابن ماجة فی سنه ۲ / ۷٥١‏ , 


Of 


وقال عقبة بن عامر : ١‏ لاحل لامرىء ببيع سلعة يعلم أن با داء إلا 
أخبو ۲ وعن عقبة مرفوعا « المسلم أخو المسلم » ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا 
ف عن لا له 
فإن أحفى البائع من عيوب السلعة شيغا كان ظالما غاشا » والغش حرام وكان 
تاركا للنصح ف المعاملة » والنصح راخب ۽ 
تاسع عشر : الى عن الخداع فى سعر السلعة : 
بحذر الإسلام من خداع البائعم أو غين للمشترى وتضليله ف ممن الثىء 
لابريد شراءها » وما بريد من وراء ذلك أن يضال المشترى الحقيقى ويخدعه » لكى 
يدفع فى السلعة ننا أعلى من قيمتا ,. 
ف ا ا ر 
رالنجش : هو أن يزيد أحد فى من السلعة » وليس له رغبة فى شرائها » وإغا 
يقصد خحداع غي یشترا بئمن أعلى من أصل قيمتاا" . 
اا a‏ و 
کا ہی النبی ع عن تلقى الركبان") » حتى ينرلوا السوق فيقفوا على 
حقيقة السعر فيه قبل أن يبيعوا سلعهم لأن بيعهم قبل النزول إلى السوق قد يكون فيه 
ون هذا التوجيه الإسلامى ضمان كاف لكل من البائع والمشترى أن يأخحذ 
حقه دون أن يظلم أو يظلم . 


(۱) انظر : فسح الباری ۲٠۶ / ٩‏ . 
(۲) المرجع السابق فى نفس الموضع ٠,‏ (۳) راجع : الإمام الغرالى فى إحياء علوم الدين ۲ / ۷۷ . 
)٤(‏ انظر : نيل الارطار I |o‏ 
(ه) راجع فى ذلك : بداية المجيد : لابن رشد ۲ / ٠٦۷‏ » بدائع الصائع : للکاسان هه / ۲۳۴۳ ٠‏ حاشية 
قليولى وعمررة ١‏ / 4 الغنى : لابن قدامة > / ۷۸ وئيل الأوطار : للشركانى |o‏ 1 
() ائظر : نیل الأرطار : للشوکاف ە/ 0 . 
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عشرون : قیام التجارة عل الثقة والسرعة : 

على حين اهتم الإسلام بتوثيق العقود والإشهاد عليما » ونزلت أطول اية ف 
القران لتامر بكتابة الدين والإشهاد على البيع » نرى أنه قد تسوع عن هذا الإجراء 
بالنسبة للتجارة »> نظرا لما تتطلبه العمليات العجارية من سرعة فی تشيدها > ومن لق 
بين التجار » ولأن العمل التجارى كثير التكرر » فقد يتعاقد الإنسان على أكثر من 
صفقة مجارية فى اليوم الواحد » وربما كان من الصعب عليه توثيقها ءالاشهاد عايما . 
ا اعت اة ن اجار ک0 ذلك عامك نعل ى دما الان اماي 


r 


والافتصادى » وإيذانا جر ولات الاراب والكساد علل العمليات التجارية . 


ومن هنا ندرك تساع الإسلام فى تسجيل الديون العجارية . إذ أنه يريد 
س 4 "ب ۳ ا ء ر 
للتجارة ال تقوم عل النْقة بان الأتعاماين 4 وعلل السرعة ا تتطلب,ا ( والشقة والسرعة 
من اهم مات العجارة وابرز مظاهرها . يقول الله تعالى : 8 يا أيها الذين امنيا إذا 
تداینام بدین ا اجل مسمی فا کتوه ... R&R‏ 


واستشھدوا شهیدین من رجالکم . فإن م يکونا رجلین فرجل وامراتان ممن 


آن يفول 


سبحازه " اظ ان تکون ارق حاضة تاد يرونا که فليس عایکم جاح Yi‏ 


8 
ترضوك من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاشحرى ... # .إل 


وبعد : فهذه كانت بعض الضوا بط والتوجيہات التى أرساها الإسلام فى جال 
التعامل التجارى » وجعلها معيارا للتاجر المسلم » ولا شك أن هذه القواعد الخلقية 
والمعايبر الإنسانية » ها أعظم الاثر اف ترشيد السلرك الانسان ق عال االات 
کا انها تحفق أفضل النتائج فى ميادين العجارة والاقتصاد » بل إنها تق المجتمع على 
قواعد من الحبة والوئام والعدل » وتنفى عنه الظلم والتنافر والكراهية . 

أنها وازن بين مطالب الجتمع المادية والروحية » فلا تطغى المادة إا 
تسيطر » ولا يتناحر الناس على جمع الأموال » ولا يكون كل مهم هو الحصول على 
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الربح » بل يكون المسلم فى ظل هذه التوجيبات والقواعد عابدا لله تعالى » وساعيا 
عل رزقه فى حلال ليحقتق بذلك معنى استخلاف الله له ف الأرض . 


کا أن هذه التوجيهات الإسلامية الكرمة تجعل من التاجر المسلم أسوة حسنة 
وقدوة طيبة » یقتدی به عه من الناس . 


بحسن تعاملهم وأحلاقهم الحميدة سببا من أسباب انتشار الدعوة الإسلامية فى كثر 
4 البلدان التى د حلوها طابا للعجارة وهذا مایریده ما لاما ویدعونا لبه ة 
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القيود الواردة على حرية التجارة 

فتح الإسلام باب التجارة » ودعا إليما » وجعلها من أطيب طرق الكسب › 
وجاءت أحكامه ا ينظم الانجار فى دائرة المصلحة . 

والتجارة ف الإسلام مهنة كريمة من حق أى إنسان أن يمارسها » لأن الإسلام 
أقر حرية التجارة » باعتبارها وسيلة من وسائل الكسب الحلال » إلا أن هذه الحرية 
ليست حرية مطلقة من كل قيد > وإنما هى حرية فى دائرة دفع الضرر وجلب 
الصلحة . 

وشأن الجا فى ذلك شأن كل حق فى الإسلام » يطلب لما فيه من 
مصلحة ويدفع إذا كانت منه مضة . 

فالشريعة الإسلامية لم تطلق العنان للتاجر لكى يفعل مايشاء أو يتصرف ۴ 
حب » دون أن يراعى مصلحة الناس » وإنما قيدت تصفاته ومعاملاته لتكون فى 
إطار تحقيق المصلحة وعدم الإضرار بالاخرين . 

فإذا ترتب عل تصرف التاجر أى طرر » بادرت الشريعة لمنعه والقضاء 
عليه » لأمہا جاءت لتحقيق مصالح الناس جميعا . 


وقد يعمد بعض التجار إلى رفع تمن السلع ا ا ا و 
والقضاء علا » إذ ليست للتاجر الحرية فى أن يفعل هذا » وليس من حقه ايافرار 


o0٥ 


i 


ارا 
ا أن هناك فرائض مالية أوجبا الإسلام فى أموال التجارة » وكلف التاجر 
بأدائها والقيام با . 
وفى المطالب الاثية نستعرض القيود الواردة على حرية التجارة » والتكاليف 
الإججابية والسابية اش ب أن يلتزم ا التاجر > ھی N‏ 
المطلب الأأل ٤‏ الاحتكار وحکم الاسلام فيه . 
امطلب القافى : التسعير الحرى فى الفقه الإسلامى . 
المطلب الثالث : الفرائض الالية فى أموال التجارة . 


a 
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الفط الاو 
الاحتكار وحكم الإسلام فيه 


تعریف اللحتكار : ) 
الاحتكار فى اللغة : احسباس الشىء لغلائه" . 


وف اصطلاح الفقهاء : ذهب من قصن منم على الطعام › ا حبس 
الملعام إرادة للغلاء") . 

وعرف ضا بأنه : شرام العام ف فقت الغلاء لجار > وعدم پيعه ق 
الحال » وادخاو إلى وقت الغلاي" . 


ومهم من عرفه بأنه : شراء الطعام ف المصر » والامتناع عن بيعه . بحيث يضر 
پالناسر 0 . 


أا من ذهب إلى عدم قصر الاحتكار على الطعام » فعرفه بانه : 

خېس السلع عن ابع( . 

وقال ای يوسف : الاحتكار : حبس کل مایضر بالعامة » سواء کان ذلاكف 
الشىء قوتا أو ا 0( 1 


وعرف كذلك بأنه : حبس السلع المجارية على اختلاف أصنافها » لتقل فى 


الاق وتغلو امانا ویتەحکم المحتکر فی بیعھا بالارباح الى يفرضها مهما كانت . 


ر١‏ انظر : المصباح المير ٠۷١ / ١‏ . (۲) راجع الزرقانی : شرح الموطا 4 | ٠٠۳‏ , 
(۳) انظر : النووی : شرح صحیح مسلم )٤( . ۳١/۱۱‏ بدائع الصدائع : للکاسانی د / ٠۲۹‏ . 
(ه) راجع : الشرکانی فی : نیل الارطار ه / ۲۲۱ . )٦(‏ راجع : بدائع الصنائع ۵ / ٠١۹‏ . 
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رجت وی ومو ی د ےر بے 


حکم الإسلام ف الاحتكار 

اتفق علماء المسلمين على أن الاحتكار حرام » والكسب به خبيث لايحل 
لصاح( ) فالاحتکار طلم عام 4 وصاحہه مذموم ف الشرع ومعاقب عليه( ) 
والذى يدل على تحرم الشريعة الإسلامية للاحتكار جملة أدلة » مها : 

۱ چ هریرة س رضی الله E EE‏ الله س ع قال : 
( من احتکر حکرة یرید أ یغ ا عل الحشلمين فهو خحاطیء 0( ٤‏ 

فالتصر يم بأن امحتكر حاطىء » كاف ف إفادة عدم الجواز » لأ اللخاطىء 
هوا الد الا 00 

قال الإمام النورى : أن الخاطىء عند أهل اللغة » هو العاصى الآنم . وعلى 
هذا يكون الحديث صرجا فى تحرم الاحتكار“ . 

۲ س عن عمر س رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ی : « الجالب 
مرزوق » وامحتکر ملعون ٩۲‏ . 

فدل هذا على حرمة الاحتكار » إذ لا يستحق الإنسان اللعن إلا مباشة 
الحرم » واقتراف ما نی الله عنه ورسوله 


) من دحل ف شىء من أسعار المسلمين ليغليه علهم » كان حقا على الله أن يقعده 


. الشيخ : أبو الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى الإسلام ص ۳ه‎ )١( 

. ١١ الشيخ محمد أبر زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص‎ )١( 

(۳) الدكتور حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى ص 1۸۲ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد » والحام بزيادة « وقد برئت منه ذمة الله ه » انظر : الترغيب والترهيب ٣‏ / ۲۸ » نيل 
الأرطار ۲١ / ١‏ . 


FN انظر : صحیح مسلم بشر ح النووی‎ )٩( , YY | انظر : الشوكانى : نيل الاوطار ه‎ )٥( 
رواه الحام , انظر : الترغيب والترهيب‎ | » ٠٠١ / ۱۲ سئن ابن ماجة ۲ / ۷۲۸ ۰ والدرامی فی سننه‎ )۷( 
۰ T/T 
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بعظم من النار يوم القيامة ا 
ولا کان المحتكر يريد بحبسه للسلع إغلاءها على المسلمين ٤‏ فيکون ىتقا 
هذا العذاب الشديد > ولا ينال هذا الجزاء إلا من يرتكب عملا عرما » فيكون 


1 . ا فاي 
٤‏ س عن اہن عمر ‏ رطضي الله عما س قال : قال رسول لله ی 
( من احتکر طعاما ارين لل فك بریءَ من الله » وېریء الله منك أ4ا اهل عرصي 
أصبح فم امرؤ جائجا » فقد برشت مہم ذم لله تعالل e‏ 


ومثل هذا الوعید لا پکون إلا بارتكاب امحرم . 
قال : ١‏ لا حكرة فى سوقنا . لا يعمد رجال بأيديهم فضول من إذهاب إلى رزق من 
رزق الله نزل بساحتنا » فیحتکرونه عاینا » ولکن اما جالب جلب على عمود کېده 
فى الشتاء والصيف » فذلك ضيف عمر » فليبع كيف شاء الله » وإمسك كيف 
شام الله ۲ . ) 

کا روی عن الامام مالك أیضا أنه بلغه أن عثان بن عفان کان یہی 
عن الحكرة() . وللا معرفة عمر وعثان س رضى الله عنما حرمة الاحتكار > لا 
منعاه ونيا عنه . 

فال الشركاق ملاعل الأحاديت الي وروت فى شان الأحتكار :ولا شك 
أن أخاديث الباب تتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جوز الاحتكار" . 


(۱) رواه الامام أحمد : انظر : نیل الارطار ۵ / ۲۲ » والترغيب والترهیب ۳ / ۲۷ . 

(۲) مسد الامام مد ۷ / ۵۹ س ا٦‏ . 

(۳) راجع : الموطأً : امام ماللف ۲ / اد ۰ و ١‏ إذهاب ۲ جمع ذهب کأسباب وسبب . و ١‏ على عمود 
کېده ( قال اہن الأثير : اراد په ظهره 0 لانه مسك البطن ویقویه فصار کالعمرد له . 


وقيل : راد أنه يأ به فى تعب ومشقة» وإن لم يكن ذلك الشىء على ظهره » ونما هو مثل » وقیل یرید بکبده 


الحاملة » لان الجالب إنما يعمل على دوابه لا على ظهره . 
ر4 انظر : الموطاً : للإامام مالك . بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق ۲ / ٠١١‏ . 
رهم راجع ذلك ف ؛ نیل الاؤطار ۵ / ۲۲۱ . 
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٦‏ س ورد فی ت دقر قول الله تعالی : # ومن یرد فيه بإ داد بظلم نذقه من 
عذاب ألم 4( أن الاحتكار من الظلم » وداحل نحته فى الوعيد . 

قال حبیب بن ایی ثابت # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم # » قال : الحنكر 
بمكة » وكذا قال غير واحد . وعن يعلى بن أمية أن رسول الله مي » فال : 
١‏ احتکار العام بمكة إلحاد کا روف عبد الله بن عمر هذا الحدیث عن رسول 


a 
8 e ال‎ 


۷ س کا أن الاحتكار من باب الظلم » لأن الشىء الحتكر قد تعلق به حق 
العامة » فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند حاجنيم إليه » فقد منعهم حقهم . 
ومنع الحق عن المستحق ظلم » وهو غرم . 
وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء فى حق الحرمة » لتحقن الطل) . 


فكل هذه الأدلة تقوم حجة قاطعة على حرم الاحتكار وهی الإسلام عنه » ج 
آنا تين حعلورة الفعل الدع پرنکبه الحتکر وما ینتظره جرا هذا الامر د جزاء 


و 

رای الففهاء فما یکون فيه الاحتكار من السلع : 
اختلف الفقهاء فى المواد والسلع التى يكون فيا الاحتكار إلى فريقين : 
ر١‏ الفريق الأزل ر أن الااحتكار لايكون إلا فى الطعام حاصة › 


فحبس بقية السلع عدا الطعام لايكون احتكارا فى نظرهم . وهذا الاتجاه يضيق من 
جال الاحتكار » وججعله قاصرا عن تداول كل ماتاج الناس إليه . 


وإلى هذا الرأى ذهب الشافعية والهادوية » فقالوا : إن الحرم إنما هو احتكار 
اذات خا ع ا ما الا ا 


. ۲۱١ / ۳ انظر : تفسیر اہن کر‎ )۲( . ٠١ سورة الح الآية‎ )١( 
. انظر : الترغيب رالترهيب ۳ / ۸ . قال المنذرى : رواه الطبراى فى الاوسط من رراية عبد الله بن المؤمل‎ )۳( 
. ۲۲۱ / (ه) انظر : نیل الأوطار ه‎ . ٠۲۹ / ٩ راجع : بدائع الصنائم ؛ للکاسانی‎ )٤( 
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يقول الإمام النووى : الاحتكار الحرم > هو الاحتكار فى الأقوات خاصة › 
وهو شراء الطعام فى وقت الغلاء للتجارة » وعدم بيعه فى الحال » وادخار إلى وقت 
الغلاء . أما الطعام الجلوب ف القرية التى يمتلكها صاحب الطعام » أو الطعام الذى 
بشتری فى وقت الرحص » أو الذى يشترى فى وقت الغلاء للأكل؛» أو الذى يشترى 
لیباع فی وقته » فلا یکون طعاما حتکرا') . 


ویری الإمام الغزالى أن : كل ماليس بقوت ولا معين عليه لا يتعدى الهى إلبه. 


وإن کان مطعوما » وما یعین على القوت کاللحم والفواکه » ومایسد مسد شىء من 
القوت فى بعض الأحرال وإن كان لايمكن المداومة عليه » فهو فى محل النظر » فمن 
العلماء من طرد التحرم فى السمن والعسل وال جبن والزيت وما يجرى راه , 

أن الحنابلة يرون هذا الرأى المتقدم » فيقصرون الاحتكار على الطعام . 


ويذهب ابن قدامة إلى أن الالحتكار الحرم هو ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط 


. س أن يكون الشىء الحتكر قوتا‎ ١ 
أن یکون الحتکر پشتری مایحتکره‎ ۲ 
أن يكون الاحتكار فيه تضبيق على الداس"‎ ۴ 
أحمد ما الحكرة ؟ قال : مافيه عيش الداس آی‎ AE قال أ داود‎ « 

ا وقال الأثرم : معت أبا عبد الله يعلى أحمد بن حنبل ‏ يسأل 
عن أى شىء اللحتكار ؟ فقال : إذا كان من قوت الناض فهو الذى يكره » وهذا 
قول ابن ف 

ونقل الكاسانى عن الإمام أي حنيفة مايفيد أنه يقصر الاحتكار على الطعام 

حاصة » بل إنه يذهب إلى اشتراط شرط آخحر غير مامر من الشروط لکی یکون 


(۱) راجع : النووی : شرح صحیح مسلم ۱۱ / ٤۳‏ . 
(۲) ورد هذا القول الشرکانی ف نیل الارطار ہ / ۲۲۲ . 


(۳) انظر : المغنى : لابن قدامة )٤( . ٠٤٣٤١ / ٤‏ راجع : يلل الأرطار ES‏ 
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ایا وو لے سے ج اکا یرو > 


الاحتكار محرما » وهو أن تكون السلعة الحتكرة مشتراة من ذات الإاقلم الذى ظهرت 
فيه الضائقة > أما إذا كانت مجلوبة من إقلم حر » فلا يعد حبسها احتكارا » ولو 
کان الناس فى حاجة إلبها . 


فيقول الكاسان : « الاحتكار شراء الطعام فى المصر ولامتناع عن بيعه › 
ججيث يضر بالناس » وكذلك لو كان الشراء من مكان قريب؛ يحمل طعامه إلى 
المصر » وذلك المصر صغير بحيث يضر به » أما جلب الطعام س مكان بعيد 
وحبسه » فلا يكون احتكارا عند أهى حليفة » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام 
« الجالب مرزوق » » وهذا جالب من مکان بعید ٩(۲‏ 


۲) الفریق الثافی : ویذهب إلى أن الاحتکار یکون فی کل شیء يؤدى 
حيسه عن الناس إلى إلحاق الضرر بهم » سواء كان هذا الشىء طعاما أو غين . ومن 
ذهبوا إلى هذا الرأى الإمام مالك » حيث.يروى عله سحنون أنه “معه يقول : الحكرة 
ف كل شىء ف السوق » من الطعام والزيت والكتان والصوف » وجميع الأشياء » وكل 
ماأضر بالسوق فيمنع من يحتكر شيا من ذلك » ا يمع من احتكار الحب » 

کا ذهب إلبه الإمام اہو پوسف» يث قال : كل ملأضر بالناس حبس 
فهو احجتکار وإن کان ذهبا أو یاب" . 


او من كلام الإمام ابن حزم أنه من أنصار هذا الرأى » لأنه يقول : أن 
اللحكرة المضة بالناس حرام » سواء فی الابتياع أو إمساك ما ابتاء(*) دون أن يحدد 
جنس الشیء الحتکر » اهو طعام أو غیږ » فیکون کلامه شاملا لکل ماکان فی 
حببه إضرار بالناس بصرف النظر عن نوعه » ومن ذهبوا إلى هذا الرأى ‏ أيضا - 
الشوكانى » فهو يقول : ١‏ إن الاحتكار حرم من غير فرق بين قوت الاآدمى 


, ٠١۹ / ۰ انظر : بدائع الصنائع : للکاسانی‎ )١( 

(۲) راجع : المدونة الكبري : امام مالك ١١‏ / ۱۲۳ , 

(۳) راجع فی هذا : بدائ الصنائم : الموضع الساہق س الشيخ ا الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى 
الإسلام ص ١ه‏ » الدكتور جسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى ص ٠۸۳‏ . 

. ۷۸ | ٩ انظر : اجى : لابن حزم‎ )٤( 
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والدواب » وبين غين ... لأن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين » لم يحرم ٠‏ 


الاحتكار إلا على وجه يضر بهم ويستوى فى ذلك القوت وغيو » لأنهم ايتضررون 
با لجميع 0 
ما اسنند إليه كل فرق فى التدليل على دعواه : 

استند ا الرى الال فيما ذهبوا إليه من قصر الاحتكار على الطعام 
حاصة إل ماپاقی : 


( ت أن . بعض الأحاديث ا و ردت بالہی عن الاحتکار بسحت بلفظ 


الطعام فقد روی عن رسول الله س أنه قال ( من احتکر طعاما فهو ) 


حاطیء 7« ومثل الحديث الذى رواه ابن عمر عن رسول الله E e‏ 
قال : ( من احتکر طعاما أربعين لڀلة فقد بریءِ من اله »> وبریء الله منه ۳(۲ . 

وعلى هذا يكون الاحتكار حاصا بالطعام » لأن هذه الأحاديث قيدت 
الاحتكار بالطعام » وتحمل الأحاديث المطلقة التى وردت ف الى عن الالحتكار عل 
الأحاديث المقيدة . ۰ ) 


) وقد أجيب عن هذا الدليل : بأن اللصريم بلفظ « الطعام » فى بعض 
الروايات لايصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة » بل هو من الشصيص على فرد من 
الأفراد النى يطلتق عليما المطلق » وذلك لأن نفى الحكم عن غير الطعام إبما هو لمفهوم 
اللقب » وهو غير معمول به عند الجمهور » وما كان كذلك لايصلح للتقييد على ما 
تقرر فى الأصول(“ . 
وقال الصبعانى : « لاينفى أن الأحاديث الواردة فى منع الاحتكار وردت 
مطلقة » ومقيدة بالطعام »> وماكان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند 


(۱) راجع : نیل الأرطار ٥‏ / ۲۲۱ » ۲۲۲ . 

(۲) رواه مسلم وأبو داود » وراجع المنذری ف الترغیب والترهیب ۳ / ۲۵ س ۲٠٣‏ . 
(۳) مسد الإمام أحمد : ۷ / ١١ ۹٩‏ » والترغيب والترهیب ۳ / ۲١‏ . 

(4) انظر : نيل الارطار ؛ للشوکانی ۲۲١ / ١‏ . 
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إطلاقه » وهذا يقتضى أن يعمل بالمطلق ف منع الاحتكار مطلقا ۲( . 


قال : « لايحتکر إلا حاطیء » وکان سعيد بحتكر الزيت' . 

ووجة الاسعدلال ذا الحديت عل الدعرئ : أن أصحاب هذا الرأئ قيدرا 
الاطلاق الرارد فى الحديث ‏ ركذلك فى بقية الأحاديث ‏ مذهب الصحابى 
الرإوى » فقد أخحرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يكر » فقيل له : فإنلك 
کر قال ل عا زا ادت ک۵ کو ال :ای عب الر د انا 
محتکرانٰ اريت › وها ظاهر ف أن سعیدا قد الإطلاق بعمل الراوى 1 واما معمر 
فلا يعلم مم قيده » ؟ ولعله بالحكمة المناسبة للتحريم ‏ الثى قيد با الجمهور هذا 
الإطلاق ‏ وهى دفع الضرر عن عامة الاس » والأغلب فى دفع الضرر عن العامة 
إنغا يكون ف القوت » فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة" , 

ومكن أن يجاب على هذا الدليل : بأن دفع الضرر عن عامة الناس کا يكون 
فى الطعام يكون فى غيو » مثل الاقمشة والوقود ومواد البناء وغير ذلاك من السلع › 
ولا كان الالحتكار منوعا فى الطعام » فإنه يجب أن يمع فى مثل هذه السلع » للاتاد 
فى العلة .. 

وإذا كان الجمهور قد قيد الإطلاق بالحكمة المناسبة للتحرم » وهى دفع 
الضرر عن عامة الناس » فيكون من المنطقى أنه متى وجد الإضرار بالناس من حبس 


السلعة ۾ ود التحرم ( وإذا یو جد صرر 4 لایو جد التحرم دول التقيد ٻطعام 1 


غين من السلع . 


۳ س لعل أصحاب هذا الرأى قد وضعرا أمامهم قاعدة حرية تصرف المالك 


. ۲٢١ / ٥ رواه الإمام أحمد وأبو داود » وانظر : نيل الازطار‎ )۲( , ٠١ | ۳ راجع + سبل السلام‎ )١( 
الدکتور حسن‎ ٠ ۲۲۲ ~ı | ٠ نيل الأوطار‎ ٠ / ٣ راجع فى ذلك : سبل السلام : للصنعافی‎ )۳( 
. ۸٤ الشاذل : المرجع السابق ص‎ 
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فيما ملك › وهی قاعدة عامة قد قيدت ببعض الفيود » فلما وجدت هذه اا 
الواردة فى الاحتكار » وبعضها عام وبعضها خاص بالطعام » فقد ضيقوا ‏ فى ضوء 
القاعدة العامة دائة الاحتكار بقصه على الطعام( . 

ويجاب على هذا : بأن ضرر الاحتكار عام على الاس جيعا » لأنه يس 
حاجاہم وضرورات حيانهم » وضرر تقييد امالك فى التصرف ف ملكه هدا ضرر 
حاص » والضرر الخاص يتحمل ف سيل درء الضرر العام » وأن الملكية وظيفة 
اجتاعية » ومن أولى مهامها تحقيق مصالح الناس جيعا والاحتكار ‏ بداهة _ يشناى 
مع هذه الوظيفة(" . 

٤‏ س يذهب ابن خلدون إلى التفرقة بين احتكار الأقوات » وبين غيرها من 
السلع وقد بنى هذه التفرقة على عوامل نفسية » فقال : ١‏ وما اشتهر عند ذوى البصر 
والنجربة فى الأمصار أن احتكار الزر ع لتحين أوقات الغلاء مشئوم » وأنه يعود على 
فائدته بالتلف والخسراك » وسببه س والله أعلم _ أن الناس حاجتمم إلى الأقوات 
مضطرون إلى مايبذلون فا من المال اضطرارا » فتبقى النفوس متعلقة به » وف تعلق 
النفوس اها سر كير ف وباله على من يأحذه جانا » ولعله الذى اعتبو الشارع فى 
أذ أموال الناس بالباطل » وهذا وإن لم يكن. جانا فالنفوس متعلقة به » لإعطائه 
ضروة من غير سعة فى العلر » فهو كالمكي . وماعدا الأقوات والأكولات من 
البيعات لا اضطررا للناس إلبها » وإنما يبعثهم عليا التفنن ف الشهوات » فلا يبذلون 
أمواهمم فیا إلا باختیار وحرص » ولا يبقی همم تعلق ما أعطوه › فلهذا پکون من 
عرف بالاحتكار تجتمع القوى النفسانية على متابعته ما يأخذه من أمواهم ».فيفسد 
عه . الله تعالی أعلم . 

رلا بخفى أن ماساقه ابن حلدون _ وإن كان يظهر بعض الاثار النفسية 
والاجتاعية السيعة التى يسبما احتكار الأقوات ‏ إلا إنه لا يمكن الاستداد إليه على 


(ا) انظر الدكتور حسن الشاذل : نفس المرجع والموضع . 
(۲) المرجع السابق ص 1۸١‏ . 
(۳) مقدمة ابن حلدون ۳ / ٩۱۹‏ . 
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أنه دليل على خرمة الالحتكار فى الطعام دون غين » وذ کان ابن خلدون يبرر وجهة 
٠‏ نره التى عرضبها فى مقالته تلك ۽ » بأن الناس مضطرون إ إلى الطعام وحتاجون إليه ؛ 
فانه يجاب عل ذلك بان الاس مضطرون إلى سلع أخرى كب » مئل الأدوية 
واللابس وغير ذلك » ولاإبعثهم علبها التفنن فى الشهوات » لأا من الضرورات 
الملحة » ويمنطق ابن حلدون نفسه » فإن نفوسهم ستظل متعلقة ا أحذ منهم فى 
هذه السلع زائدا عن قيما الحقيقية . 


کک ان ندل لأصحاب 3 القائل بأن الاحتكا فی کل ماتمس 
١‏ س هناك کثیر من الأحاديث جاءث ا عن الاحتكار دول ان تشير 


إلى سلعة بعيا » فتكون هذه الأحاديث مطلفة » تشمل الطعام وغيو من السلع 
التى يعتاج الناس إلا » وما جاء مو الأحاديث مصرحا بلفظ الطعام لا يصاح لتفييد 


الأحاديث المطلقة يقرل الشركال : « إن ظاهر أحاديث الباب أن الاجتكار حرم من 


غير فرق بين قوت الأدمى والدواب وبين غين » والعصر يج بلفظ « الطعام ٠‏ فى بعض 
الروايات لا يصلح لنقييد بقية الروايات المطلقة › بل هو من التتصيص على فرد من 
الأفراد التى يطلق عليما المطلق .... ۲( . 

۲ س إذا كانت العلة فى منع الاحتكار هى الإضرار بالمسلمين › فإنه لايجرم 
إلا على وجه یضر ہم » ويستوى فى ذلك القوت وغيو » لأنہم يتضررون 
با لجميع" . قال أبو يوسف : الاحتكار : حبس كل مايضر بالعامة »> سواء كان 
ذلك الثىء قرا أو لا » لأن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة » وهذا لا بختص بالقوت 
والغلف() , 


رعلى هذا فإن « الاحتكار امحظور فى الشريعة الإسلامية هو حبس أى شىء 
تشتد إليه الحاجة ویستعمله الناس ف حیاتہم ».وپتضررون من حبسه عېم » وېستوی 


() انظر : نیل الاوطار ه / ۲۲۱ , (۲) انظر : المصدر السابق ه / ۲۲۲ . 
(۳) راجع : بدائع الصنائع : للکاسانی ۰ / ۱۳۹ . 
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فى ذلك أن يكون الحبس نتيجة شراء أو احتزان » وأن يكون الشراء من مصر أو غير 
ومن ذهب من الفقهاء إلى قصر الاحتكار الاثم على الطعام »٠لا‏ نجد 
لتخصيصه هذا من مرجع . 


فليس الاحتكار الحرم حاصا بالطعام ‏ کا يرى بعض الفقهاء ‏ بل هو عام 
فى كل ماتمس إليه الحاجة » وتدعو إليه الضرورة » كاحتكار الأدوبة وخيوط الدسيج 
وأدواته 1 والوقود ( ومواد البناء وعير ذلك ما لاہد للناس منه ) ولا یستغنی عد( . 

والذى أرجحه فى هذا المجال » هو ماذهب إليه أصحاب الرأى القائل بعموم 
الاحتكار لكل السلع التى يحتاجها الناس » لأ خبسها عنم يلحق بهم الضرر 
والأذى » وإسلامنا يقر أنه « لاضرر ولا ضرار » فإذا احتاج الناس إلى ى نوع من 
السلع » وكان ف حبسه عہم إضرار ہم کان هذا الحبس احتکارا آنا وپستوی فی 
ذلك الطعام وغيو » لورود النصوص الكثية التى تى عن الاحتكار بإطلاق . 


وهناك سلع كي غير الطعام _ تعد من الضروريات أو الحاجيات التى 
تئل منزلة الضروريات » ويلحق بالناس من وراء حبسها واحتكارها ضرر بالغ › 
فيكون من الواجب منع الناس من احتكار هذه السلع . 

وهذا الرأى الفقهى الذى يقول بعموم الحكرة » لا قصرها على الطعام هو 
الرأى الراجح فى هذا المقام) . وذلك لأنه بتطور المجتمعات زادت الحاجة إلى سلع 
أخری خلاف القوت » وأصبحت أشبه بالضرورہات التى لا يستغنى عا الناس › 
ففى هذه الحالة يكون فى إمساكها عن الاسواق إضرار بمصالح الناس ومعاشهم › 
ومن ثم يجب أن ينطبق عايما ما ينطبق على احتكار الطعام من الحرمة والمنع » لدساوى 
العلة » فإذا حبست الأقمشة مغلا عن الناس رغم حاجنمم إلا أملا من المننجين أو 
(۱) انظر : عد السميع المصرى : التجارق فى الاسلام ص٦٤‏ . 
(۲) راجع : الشيخ محمد أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص ٠۲‏ . 


. ه٠ انظر : الشيخ أبو الوفا المراغى : من قضايا العمل والمال فى الإسلام ص‎ )١( 
, ۸1 انظر : الدكتور محمد عبد الله العرهى : النظم الإسلامية ص‎ )١( 
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التجار نی ارتفاع نمنہا وتحقیق ربح استشایی عن طريق ببعها » وكذلك إذا حبست 
مواد أولية معينة تحتاجها الصناعة لعمل مافيه إشباع حاجات بشرية معينة » فيجب 
عل ول الامر أن يعمل عل منعه.» أيا كانت الوسيلة الى يتخذها لمحقيق: هذا 
امن( . 


الاحتكار وبعض آثاره السيئة على الناحبتين الاقتصادية والاجهاعية : 


لاشك أن لظاهرة الاحتكار اثارها الضارة على امجتمع فى جوانبه الختلفة › 
فمن الناحية الاقتصادية ‏ مثلا ‏ يؤدى الالحتكار إلى عدة نتائج ضارة » ما : 


١‏ س إهدار حرية العجارة والصناعة » والتحكم فى الأسواق » بحيث يستطيع 
امحتكر أن يفرض ماشاء من أسعار على الناس » فيرهقهم ريضرهم فى معاشهم 
وکس ہہ( . وقد أوضح « يئر » بعد أن عرف الاحتكار AE‏ 
احص غا ار منشأة ما » أو دولة ما فى بيع منتح معين . أن الحتكر يقرر بطريقة 
نحكمية عن المتج » تاركا للمشترين أن يقرروا مقدار مايبتاعونه عند هذا المستوى من 
اللمن » أو يقرر الكمية التى يرغب فى بيعها » تاركا تحديد اللمن الذى حفر 
المشترين على شرائها . فإذا غا الحتكر إلى تحديد عن المنتج > فإنه ميل إلى نحديده 
عند ذلك المستوى الذى يحقق له أكبر الربح » أو ما يسميه « ليرثر » ١‏ الإيراد 
الاحتكارى » » وهذا ثل ضريبة على المستملكين » يستحلها الحتكر لنفسه بفضل 
مایتمتح به من سلطات احتكارية تقيد دخول المنتجين الأحريء") 
فالحتکر ذو سلطة لايستہان بها » وتتوقف هذه السلاطة على مدى استطاعته إغلاق 
باب المنافسة » والسيطرة على عرض السلعة الى ينتجهاا) , 


۲ يسد الاحتكار ابواب الفرص آمام الاحرین لیعملوا أو پرڑزقوا کا ررق 


. ۸۳ راجح : الدكتور راشا الراوى : التفسير القرآنف للتار ص‎ )١( 
. 4۸ اثظر : الأستاذ عبد السميع المصرى : الشجارق فى الإسلام ص‎ )١( 
. ٠١۹ راجع : الدكتور حسين عمر : المنافسة والاحتکار ص‎ )۳( 

. ۲٤٣۳ انظر : الدكتور صلاح الدين ئامق : التجارة الدولية ص‎ )٤( 
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A‏ م و ا 
إل تشغيلها بأقل من طاقا الإنتاجية » بقصد تحديد العوض ‏ طالا كان أمنا شر 
المنافسة ‏ ويجوز فى هذه الحالة أن يعمد إلى إهلاك جزء من منتجاته » حتى 
لاتۇدى الزيادة فى العرض إلى تحفيض الل : 

۳ يؤدى الاحتكار إلى قتل روح المعافسة التى تؤدى إلى الاتقان والنفوق 
فی الانتاج) فمن الواضح أن الحتكر لايقدم على اتباع طرق جديدة فى الإنعاج إلا 
اذا کالت مصلحته تقضی بذلك » وقد لاتکون مصلحته هذه مشقة دائما مح 
ات ال0 ) 

٤‏ - بانب ارتفاع أنمان السلع الذى يلحق بالمستيلك أبلغ الضرر » فقد بؤدذى 
الاحتكار إلى حرمانه من الفتع زيا الاختراعات الحديئة والتقدم الفنى فى طرق الإنعاج 
Te‏ 
ولاطورة الاحتكار فى امجال الاقتصادى عمدت كير من الدول إلى إصاار 
التشر يعات الكفيلة منعه » أو على الأقل بالحد منه »> کا فعلت أمريكا سلة 
A4‏ . 
أما عن الآثار الضارة الى يلحقها الالحنكار بالناحية الاجتاعية فهى متعددة 
وقد أوضح ١‏ لیرنر ان الاحتكار يؤدى إلى خحسارة اجغاعية صافية") . فالاحتکار 


. ٤١ الأستاذ عبد السميع المصرى : النجاق فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) راجم الادكتور صلاح الدين نامق ؛ الشجارة الدولية ص ۲٤٤‏ . 

(۳) انطر : عب السميع المصرى : نفس المصدر رالموضع . 

. الدكتور صلاح الدين نامق : المرجم السابق فى نفس الموضح‎ )٤( 

(ه) انظر : المصدر السابق ص ٠٣٤١ > ۲٤۳‏ . 

() انظر الدكتور راشد الراوى : الموسرعة الاقتصادية ص ۲۸ › الدكتور عبد الحكم الرفاعى : الاقتصاد 
السياسی ص ۲ ومابعدها , 

(۷) راجع : الدكتور حسين عمر : المنافسة والالحتکار ص ٠١۹‏ , 


0°0۹ 


أنانية جشعة مدمرة لاتباى بمصلحة الجماعة » مادامت تحقق مصلحة الفرد الجشع › 
واحتكر عضو فاسد فى جسم الجماعة » إذا لم تعاج منه بالضرب على يده سرى إلا 
فساده . .. 

والاحتكار شاط تجارى مفتعل وغير عادى » يدل عل السوق الطبيعية 
فيكدر صفوها وجراها » ويحيل التعامل فما إلى عمليات اختلاس واتہاب وانہاز 
للفرص () 

کا أن الاحتكار يثير الحقد والكراهية بين أبناء الشعب » خحصوصا فى 
الظروف الاستشائية كظروف الحروب وانقطاع الموارد . 


لقد كان السلف يتحينون ظروف الشدة ويوزعون ماعسى أن يكون قد جمع 


لديهم من أقوات » إسهاما منم فى تفريم الأزمات » وابتغاء جزاء الله ومثوبته(") . 
وإذا كان الاسلام دف إل تدمية العلاقات الطيبة بين الناس وإقامة اتمم 
الإسلامى على أسس من المودة والتعاون » بحيث يحب كل فرد فيه للاخرين مامحب 
لنفسه » فإن الاحتكار يتنافى مع ذلك تماما » ويول العلاقة بين الناس إلى علاقة 
استغلال وانتهاز » وحب المصلحة الشخصية دون اعتبار لمصالمح الاخرين » وهذا 
مايقوض بنيان الجتمع ويأنى عليه من القواعد . 
EEL e lS CE‏ 
أفكارها » وإشاعة القلق والذعر فى صفوفها . ولكل هذه الأضرار وغيرها » كان 
الاحتكار منوعا وحرما فى الإسلام . 
)١(‏ يسمى الاحتكار فى العصر الحديث « بالسوق السرداء » وإنها لتسمية مناسبة » فهى سوداء عل المشترى 


لاضطراره إلى دفع الأزباح التى لا توازى أرباح السلع فى العادة » وسوداء على البائع لأنما تلب عايه مقت الله 
وغضب الناس » وفد تذهب اله كله حين يضطر ول الأمر إلى مصادرته » عفابا له على جبايته على الجتمم 


باشاعته الذعر والازعاج بتوهم فقدان السلم فی الاسواق » ولابتزاز أموال الناس بالاسترباحج غر المشروع LL‏ 


انظر : الشيخ أبو الوفا المراغى : المصدر السابق ص ٣ه‏ . 
(۲) الشيخ أبو الوفا المراغى : نفس المصدر ص ١ه‏ . 


0۰ 


FEES: ara 


هل ادخار الأطعمة من الاحتكار ؟ 

لايعد ادخار الطعام نوعا من الالحتكار » فالاحتكار أمر غير ادخار القوت 
ذلك لأن الاحنكار هو حبس الطعام ‏ وبقية السلع الضرورية ‏ بغية رفع السعر 
غل النامن ١‏ أما ادخار الاطعمة فليس ادف من ورزئة إغلاة الأسمار 6 ززا بشم 
به المدحر الاطمئنان عل حصوله عل السلعة فى الوقت المناسب . 

فالطعام الحتكر لاہد أن یکون فاضاا عن كفاية الإنسان وكفاية من يع وهم 
سدة كاملة » لأنه يجوز للإنسان أن يدخر حاجة أهله » إذ ثبت عن النبى ‏ 
ی أنه کان يحبس لأهله قوت ستتم من الطعام » إن تسنى له ذلك( . 

ا ا ا 
ذل ا ان دل غل ذلك ت ع ن ای ج ا ت عة 
يعطى كل واحدة من زوجاته مائة وسق من يبر . 

قال :ابن رسلان : وقد کان رسول الله ہے ا ب یدحر لاهله قوت ستتہم 
من نمر وغیو(" . 

ولد قال الأوزاغى بى المحتكر : أنه من يعترض السوق ٠‏ اى سه 
للتدد إلى الأسواق » ليشترى مما الطعام الذى يتاج الناس إليه ليحتكو() . 


والادحار ليس على هذه الصفة » فيكون جائزا . وبهذا فإن الإسلام ييسر لللإنسان ‏ 


مسية الحباة » فيبيح له أن يدخر مايلزم له ولبيته من أمور المعاش » بي يمنعه من 
الااحتكار » حتى لايضار الناس بهذا التصرف . 


أثر العرض رالطلب على الاحتكار : 
يقول السبكى : مبينا ما للعرض والطلب من أثر على الاحتكار _ « الى 


N |o انظر؛: نيل الأرطار‎ )۲( . ٦۲ راجع : الشيخ بو زهرة : فى الجتمع الإسلامى ص‎ )١( 
, ۲۷۲ / ١ و اا ل ن ار (؟) نفس المصدر‎ 
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يبغ أن يقال فى ذلك » أنه إن منع غيو من الشراء » وحصل به ضيق حرم » وإن 
انت ال کر ا ا ا و فام 
من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى » » قال القاضى حسين 
والرويانى : ورا يكون هذا حسنة » لأنه يع به الناس . وقطع « الحاملى ) 
باسشحبابه . 

قال السبكى : أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه » رغبة فى أن ببيع 
إلہم وقت حاجنمم إليه » فينبغى ألا يكو » بل يستحب ٠‏ . فإذا اتسعت الأطعمة 
وكثرت واستغنى الناس عا ولم يرغبوا فيا إلا بقيمة فليلة » فائتظر صاحب الطعام ولم 
ينثظر قعحطا » فليس هذا ضررا" . 


ومن هذا يتبين لنا أن الفقهاء على ضوء النظر فى النصوص حريصون على 
حفظ .حقوق المستملكين ف وصول السلع إلهم بأرحص الأسعار » وكذلك حريصون 
على امتصاص الزائد عن الحاجة من الأسواق ». وحفظه إلى وقت الحاجة إليه » لرده 
مق أحرى إلى المستبلكين حتى وإن غلا نمنه عن وقت شرائه » لأن ذلك أمر طبيعى » إذ 
حفظه إلى وقت الحاجة إلبه بحتاج إلى نفقات » فضلا عن حاجة صاحبه إلى زبح 
أمواله التى اسشخدمها فى ذلك . 


ضابط مدة الاحتكار : 
هل هناك مله معينة يصح فيا انحدران السلع ومنعها من التدوال لاا » 
ويعتبر مازاد علما احتكارا يستوجب العقوبة ؟ 


احتکر طعام| ارغان ليلة فقد ہریءِ من الله وإرک ء۶ اله مره 0( . 


ran 


(۱) راجع هله الأقوال فى : نيل الأرطار ١‏ / ۲۲۲ . 

. ٠١۲ انظر : معام القربة فى أحكام الحسبة : للقرشى ص‎ )١( 

(۳) الدكترر حسن الشاذل : الاقتصاد الإسلامى ص ٠۸١‏ . 

(4) رواه أحمد وأبو يعلى والبراز والحآم ء انظر : الترغيب والترهیب ۳ / ۲١‏ . 


o۲ 


FN YEB aK 


وواضح من الحديث أن العقوبة التى تنتظر محتكر الطعام أربعين ليلة عقوبة 
. رة « اد اله J)‏ من الله 4 ورا الله منه ) .ومن باب اول اذا زادٹث المدة ن 


أما إذا قلت المدة عن ذلك » فليس معنى هذا أنه غير آم » ونما يكون آنا 
بدلالة الأحاديث الأحرى الكثية التى وردت فى الى عن الاحتكار » ول تحدده بمدة 

وقد قال بعض الففهاء أن العدد لايراد به المحديد » فالمدة التى تضر بالناس 
سواء قلت عن الاربعين يوما أو كرت » فإن هذه العفوبة الواردة فى الأحاديث تكون 
عقوبة 4ا٠‏ ء والمدة التى لاتضر بالناس ولو وصلت إلى الاأربعين أو زادت لايعاقب 
NE‏ 


قال الطيبى : أن التقييد بالاربعين يوما غير مراد به التحديد . وقال الشركانى : 
أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد") . 


وقال القرشى : يحدمل طرد الى ف جميع الأوقات » ويحتمل أيضا أن خصص 
بوقث قلة الأطعمة وحاجة الناس إليما » حتى يكون فى تأحير ببعه ضرر" . 


جزاء الحكر ومقاومة الاحتكار : 
عرضبا من قبل للأحادیٹ ال وذ ی ای عن الاحتكار » ووصفت 
الحدكر پأنه : ١‏ حاطىء ) » و ( ملعو » » ونه (١‏ ہریء من الله والّه بریء منه ) 


: وها فهم كير من الناس ذا الأمر » فقد أررد الإمام الغزالى عن بعض السلف حكاية تؤيد هذل فقال‎ )١( 
البصة » » وكتب إلى وكيله : بع هذا الطعام يوم يدحل‎ ١ إن تاجرا كان « بواسط » فجهز سفينة حنطة إلى‎ 
البصة ولا تؤحره إلى غد » فوافق دخوله سعة فى السعر ء فقال له التجار : لو أخحرته « جمعة » رمحت فيه‎ 
باهذا . إنا‎ ١ : أضعافه » فأحره جمعة » فربح فيه أمثاله » وكتب إلى صاحبه بذلك » فكتب إليه صاحب الطعام‎ 
› كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديسا » وإئك قد خالفت » وما حب أن نرح أضعافه بذهاب شىء من الدين‎ 
فقد جنيت علينا جناية » فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصة » وليتنى أنجو من إثم‎ 
, ١ الاحتكار كفافا ء لا على ولا لى‎ 
٠۲۲ راجع : معام القربة فى أحكام العسبة : للقرشی ص‎ )٣( . ۲۲۲ / ٩ انظر : یل الارطار‎ )۲( 


۴ه 


ونه سوف 0 يقعده ال بعظم من النار يوم القيامة » »› وان الااحتكار « إلحاد بظلم » 
فيکون جزاء انکر أن يذوق « من عذاب الم . 
فكل هذه النصوص تبين ماينتظر الحتكر من عقوبة أخروية شديدة وهائلة . 

أما عن عقوبته الدنيوية : فف رر فن کل ا رض اله غه اه قال 
سمغت رسول الله س ا يقول « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس ۲ . 

وهذه العقوبة الديوية تد قصد الحتكر عليه > فحيث أراد الربح أعطى 
الإفلاس » وهى عقوبة متمشية مع نفس المج الذى سار عليه الإسلام فى كسب 
الال عن طرق حرم > والذى يتمثل فی قوله تعال : يمحق الله الا ویر 
الصدقات 4 جا أن امحتكر قد توعد أيضا ‏ بعقوبة بدنية رهيبة » وهى 
« الجذام ۲( وهو تاکل جسمه » وتشوپه مظهره » وتغییر بعض مظاهر حاقته إلى 
صورة ينفر الناس ما » بعد أن كائوا يقفون ببابه » وينتظرون الإفراج عن بعض 
مايحتاجون إليه ما فى يده » أيديهم متدة وقلومم تلعنه) , 


أما عن مقاومة الأحتكار : فقد قرر الفقهاء عدة أساليب لنعه والقضاء عليه 


(۱) رواه ابن ماجة : وانظر : نيل الاوطار ‏ / ۲۲۴ » الترغيب والترهیب ۳ / ۲١‏ . 

. ۲۷١ سورة البقرة : الآية رقم‎ )١( 

(۳) روی عن اہن یی المكى » عن فروخ مول عثان بن عفان : « أن طعاما ألقى على باب المسجد فخرج 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أمير المؤمنين يومد » فقال : ماهذا الطعام ؟ فقالوا : طعام جاب إلينا 
أو عليدا , فقال : بارك الله فيه وفيمن جابه إلينا أو علينا . فقال له بعض الذين معه : ياأمير المؤمنين : قد 
احتکر . قال : ومن احتکره ؟ قالرا : احعکره فروخ ولان مول عمر بن الطاب » فأرسل إلهما » فأتياء » 
فقال : ماحملكما عل احتكار طعام المسلمين ؟ قالوا : ياأمير المؤمنين : نشترى بأموالنا ونبيع . فقال عمر رضى 
الله عده : معت رسول الله بز يقول : « من ا-حتكر على المسلمين طعامهم » ضربه الله بالجذام والإفلاس » . فقال 
عند ذلك فروخ : يا أمير المؤمنين ؛ فإفى أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى احتكار طعام أبدا » فتحول إلى مصر . 
وأما مول عمر فقال : نشترى بأموالنا ونبيع . فزعم أبو يى أنه رأى مولى عمر جلوما مشدوخا ٠‏ رواه 
الأصبانى . هكذا . راجع الترغيب والترهیب ۳ / ۲١‏ . 

. ۱۹۰ انظر : الدكتور حسن الشادل : الاقتصاد الاسلانی ص‎ )٤( 
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منها : بيع السلعة الحتكرة جرا عن صاحبها بالئمن المعقول » الذى ليس فيه 
استغلال لحاجة الئاس » فإذا اى المحتكر أن يبيع تلك السلعة إلا بسعر فاحش › 
أو القاضى أن يبيعها بسعر معتدل البح وفق. تقدير الخباء » فإن أبى فى الحالتين » 
انتز ع منه ماله وباعه عليه بسعر معتدل(' . 

فول الأمر له أن بير الحتكر على بيع ماعنده عند الضرورة » يقول ابن حجر 
امیئمی : ١‏ أجمع العلماء عل أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس » ججبر 
على بيعه دفعا للضرر عم . والاحتكار شوم على صاحبه » لما فيه من الإضرار 
بلاس » والاسترباح غير المشروع )0 . 


وقول الکاساى : ومر الحتكر بالہیع إزالة للظطلم › لکن إا يور بیع 
مافضل عن قوته وقوت أهله » فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع آمو إلى الإمام 
مق أحرى وهو مصر عليه » فإن الإمام يعظه ومدده » فإن م يفعل ورفع إليه مق 
اة ۲ یسه ریزو زجز له عن سوه صنعه » ولا یر على الیع ۽ وتال محمد : یر 
عل , 


وقد روی عن الامام عل س رطضى الله عه اه ری ن حرق الطعام المحتكر ٠‏ 
بالنار » ففعل ذلك . ۰ 

وهذا الفعل إذا صح يعتبر عقوبة تعزيرية » يقصد با زجر الناس عن 
الاحتكار » وهذه العقوبة تقديية » يوكل أمر تقديرها للإمام » فقد يراها إتلافا » إا 
رأى عل رضى الله عنه » وقد يراها استيلاء على السلعة وبيعها للناس باللمن الذى لا 
یضر ہم > وف هذا توسعة على الناس » وإهدارا لإرادة الحتكر » وهدم لغرضه غير 


(۱) راجع فی ذلك : الانحتيار لتعليل الختار ٠٠١ / ٣‏ » الحسبة : لابن تيمية ص ١ه‏ » حاشية أبن عابدین ٭ / ١‏ 
١‏ » الشيخ محمد أبو زهرة : فى امجتمع الإسلامى ص 1۳ . 


(۲) انظر : الشيخ أبو الوا المراغى : مرجع سابق ص ٠٦‏ . (۳) راجع : بدائم الصنائم ۰ / ٠۲۹‏ . 
ر٤‏ انظر : معام القربة فى أحكام الحسبة : للقرشى ص ۲۸۸ ۽ أيضا : الشيخ أبر الوفا المراغى : مرجم ساق 
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المشرو ع وفى وصية الإمام على للأشتر النخعى قال : ١‏ واعلم أن فى كثر مهم 
ا اجار م ضيقا فاحشا وشحا قبيحا » وإاحتكارا للمنافع »> وتجكما فى 
البياعانت » وذلك باب مضة للعامة » وعيب على اللاة » فامنع من الاحتكار فإن 
رولا منع منه") . 

وإذا كان الإسلام يهى عن الالحتكار ويقاومه » ويتوعد الحتكر بعقوبة بالغة 
الشدة والاطورة فى الدنيا والأحة » فإانه فى نفس الوقت برغب التجار فى التصرف 
السريع فى السلع ويحبب إليهم هذا الأمر » تيسيرا على امحتاجين » واقتناعا با تيسر 
الريح »> وتضحية فى سبيل مصلحة الجماعة . 


ص 


فد ريت انار كفو تين :اة الكية عد اله تعال لن يعمل غل غر 
الأسواق بالسلع » وبيعها بأرخحص الأسعار » وعدم انتظار ساعة الغلاء . فقد ورد 
عن رسول الله س یھ آنه قال J):‏ من جلب طعاما فباعه بسعر یومه » فکاغا 
تدش 4 0© , 

وعن عمر س رضى الله عنه _ أن النبى E‏ قال : « الجالب مرزوف 
وامحنکر ملعون ۲ . 


كيان انجتمع » وتہدم بنيانه الاقتصادى والاجتاعى » وهى تلك الآفة التى يعانى ما 
النظام الاقتصادى الرأسمال . 


النظام الاقىصادى الرأسمالى وظاهرة الاحتكار : 
يعرف الالحتكار فى الفكر الاقتصادى بأنه : قيام مؤسسة واحدة بالسيطة 


1 / ۳ انظر : الدكتور حسن الشاذل ۽ مصدر ساہبق ص ۱۹۱ . (۲) انظر شرح نېج البلاغة‎ )١( 
. ۱۹۱ السابق ص‎ 
. ۲۲۱ / ۰ رواه ابن ماجة والحاع والمنذری فی الترغیب والترهیب ۳ / ۲۹ » والشوکانی فى : نیل الأرطار‎ )٤( 
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على السلعة ف أسواقها » وهو مايسمى « بالاحتكار الكامل » أو قيام عدد قليل من 
المؤسسات بذلك » وهو مايعرف « باحفاكار القلة ب . 

ولقد ساعدت أساليب الصناعة الحديئة القائمة على التكنولوجيا المبتكة › 

زكذا الاشتاك الذى تم بين أقطاب هذه الصناعة وبين المصارف الالية القائمة عل 

الا » على تفشى الاحتكار فى الدول الرأسمالية > وعلى تنو ع صوره وأشكاله (")ء 


)١(‏ انظر : د . حازم البيلارى : الاقتصاد السيا 8 » د . عمد أحمد صقر : الاقتصاد الاسلا 
( م e‏ سی ص صعر e‏ 


ص 1 . 
(۲) فهناك موذج التواطو المظم ف احتكار الفلة . ويتكون هذا الفوذج أساسا فى التنظيمات المسماه 
« الكارتل ٠‏ , 


ومكن تعريف الكارتل بأنه : تنظم يضم مجموعة من المنتتجين فى داحل صباعة معينة » ويدف إلى نقلى 
بعض الوظائف الإداية والتنظيمية إل اتحاد مركزى » على أساس ترقع زبادة الأزباح التى يققها هؤلاء المنتجون 
نتبجة لقيام هذا الانحاد , 
انطر : الدكتور حسين عمر : المنافسة والااحتکار ص ٠١‏ س ١١‏ . 


وبلفظ انحر » فإك الکارتل يعئى : اتفاق عدة مشروعات تنتمى إلى فرع معين من فرو ع الانتاج » بقصد 
: احتکار السوق » أو لتنظم المنافسة فى حدود الالفاق ( مع استبقاء شخصية کل مشرو ع 
الدكتور عبد الحكم الؤاعی : الاقتصاد السیاسی ص ۳٠١‏ . 


رالغرض من الكارثل التخلص من المنافسة » وإحلال الاحعكار لها » وبعبارة أخرى » يرمى الكارتل إل 
التأئير فى السوق والمحكم فيه » أى أنه يرفع الأمان ويعمل على ثبات هذا الارتفاع » ويزيد من أرباح المشروعات 
الجتمعة » ومن ثم فلا تعتبر ١‏ الكارتل » نقابة أرباب الاعمال . 
الملصدر الساہق . 

رلا كان الكارتل الكامل باتحاده المركزى يستہدف تفي أقصى الأزباح » فإ هذا الوضع لا يخرج فى 
جوهره عن وضع الاحتكار البحت » إذ أن هناك منظمة وحيدة تصدر قراراتما للصناعة بأسرها . 


الدكتور : حسين عمر : امرجم الساہق ص ١‏ . 

ولقد نشا الكارتل ف ألانيا فى النصف الفائى من القرن التاسع عشر . 

الدكتور عبد الحكم الرفاعی : مرجع سابق ص ۴۷ . 

ومن نماذج الشات الاحتكارية فى الدول الأمالية مايسمى « بالترست ٠‏ » والترست : عبارة عن 
انضمام عدة مشروعات تفقد كل مها استقلاها تحت إدارة واحدة وتطلق الترست ‏ أيضا ‏ على كل مشررع 
تجارى أو صناعى بلغ من القوة درجة يسعطيع بها أن يستأثر بالسوق » سواء كانت تلك القوة ناشعة عن اندماج 
عدة مشروعات بعضها ببعض أو عن ظهور مشرو ع كبير أمكنه الاستفادة من الإنتاج الكبير وملك السو . 
ومن آثار الترست : انها ترفع الأمان عما كانت عليه » لأا تحكم فى السوق » فتبيع بشمن مرتفع ٠‏ وقد تبيع فى ت 
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وذلك ناتج عن إطلاق حق المالك فى التصرف ف ملكه بأى ثمن يراه وجختاره » مهما 
بالغ ف الربح أو شط فيه . 

ففى ظل هذا النظام قام ذوو الاء ‏ وهم قلة ‏ بإقامة صناعات ضخمة 
منطورة يتدفق منها إنتاج كبير لايقارن با تنتجه المصانع البسيطة التى تعتمد على 
العامل اليدوى » وكان من المنتظر أن يدخفض نين الإئتاج نظرا لكاة المنعجات » غير 
أن الحال قد تغير إلى العكس » وأصبحت هذه المؤسسات تصل على الربح الذى 
تبغیه بی ,وجه وبأی من » ومن ثم تضافرت هذه المؤسسات على تنظم إنتاجها ما 
يحقق هدفها » ولو أضر بمصالح المستلكين من جماهير الشعب الكادحة() . 

ومن ثم ظهر الاحتكار باثان البغيضة ونتائجه السيئة » وأصبحت امجتمعات 
الرأسمالية تفن » تحت وطأته الثقيلة » وترزح تحت أعبائه الجسيمة ما حدا ببعضها 
إلى إصدار التشريعات الكفيلة منعه » أو على الأقل بالحد منه . 

ولقد رأينا موقف الإسلام منه منذ البداية فمنعه » حرصا على استقرار 
التعامل بين الناس » ودفعا لأى ضرر يمكن أن يلحق بأى فرد يعيش داخل الجتمم 
الإسلامى » وضمانا لاقتصاد الدولة الإسلامية أن ينمو ويزدهر فى ظل جو من المودة 
والإاحاء » الذى لا ظلم فيه لأحد » ولا اعتداء فيه على حق أحد . 


megre 


ك بعض الأحوال بأقل من نفقة الإتتاج » إلى أن تقضى على حصومها » وهى لاتؤدى إل استقرار الأسعار » بل 
تغرها من وقت لحر » وذلك راجع إلى أن مديرى الترست ياولون البحث عن الئمن الذى خقق فم أكبر ربح 
مک نضات الترست فى الولايات المتحدة . وقد ظھرت فما وال سئة ۱۸۸۰ . 
الدکتور عبد الحکم الرقاعی ص ٣٢١‏ ہہ ٣۲۲‏ س ٣٣۹‏ . 

. ۱۹۲ راجع فى ذلك : الدکتور حسن الشاذلى : الاقتصاد الإسلامی ص ۱۹۱ س‎ )١( 


۸ ٠ 


PY IN EIS? 


المطلب التانى 
التسعير الجبرى فى الفقه الإسلامى 

تعریف السعر 1 

يعرف التسعير فى اللغة بأنه : تقدير السعر' . ويقال : أسعر الأمير للناس 
وسنعر ہا ( : 

وف اصطلاح الفقهاء 

عرفه ابن تيمية بأئه : ١‏ إلرام أرباب السلع بقيمة المثل ٠۸‏ 

وعرفه ابن القم بان : إلزام بالعدل » ومنع من الظل() 

وعرف القاضى البيضاوى السعر بأنه : القيمة التى يشيع البيع عليما فى 
الاسواق وال ۴ تقدیرها"؟. . 


من أمور المسلمين أمرا ‏ أهل السرق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر معين » فيمنعوا من 
اليادة عليه أو النقصان لمصلحة )) . 


(إ) انظر : لسان العرب . مادة سعر . . (۲) أساس البلاغة : مادة سعر . 
(۳) راجع : الحسبة : لابن تيمية ص ٠۸‏ . 
(4) انظر : الملكية فى الشريعة الإسلامية للعبادی ۲ / ۲ 
(ه) راجع : الطرق الحكمية لابن القم ص ۲۸۷ . 
() الملكية ف الشريعة الإسلامية للعبادى نقلا عن رسائل مفتى زاده . 
(۷) انظر : نیل الأرطار للشوکانی ۰ / ۲۲ . 
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و تتت ۹ کو م یو <2 مم ور بد 


فالسلطة التى تتول التسعير هى سلطة الدولة مثلة فى رئيسها ومن ينوب عنه 


ا السلطة العفيذية _ وليست من ساطة فد و جرانعة 


وهه الساطة عك ق الع ل ما تقضى به مصلحة الامة » فحيث 
تكونْ المصلحة العامة ياتى قارها » سواء ف التسعم 


£ 8 2 " % أ 
کار . أو فی تحدید تمن معین ‏ لا يتجاوزه إنسان ‏ زبادة أو نقصا. 


وإذا كانت على هله المثابة » انگ أن توضع عقوبة تعزيرية لمن بالف 
ذلك » لانه يضر بمصلحة الجماعة(' . 
اراء الفقهاء فى جواز التسعير الجرى : 
جوز للحا ال پسعر عل الناس ا اتسر ظلم 1 فادذا سعر الحا للناس ۽ کال 
فعله هذا إكراها يكره معه البيع والشراء . 
التسعير فى حالة العلاء . ويرى جماعة من متاخحرى أئمة اليدية 'جواز التسعير فيما 
عدا قوت ااذ والميمة : 
وذهب سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرهمن إلى جواز التسعير مطلقا . 
ا ذهب الإمام ابن تيمية وابن القم إلى جواز التسعير فى بعض الاحوال » بل 
وإلى وجوه أحیانا رى . 
ويمكن إرجاع كل هذه الأقوال والروايات إلى مذهيين :-_ 
١‏ مذهب القائلين بحرمة التسعير . 
)١(‏ راج : الاقتصاد الإسلامی : د. حسن الشاذل ص ۹١‏ . 
(۲) ائطر ف هذا :يل الأوطار / ۲۳ , اشداية وشروحها ۱۲۳۷/۸ ٠‏ بدائع الصنائم 7 / E AV‏ 


الساطانية للماوردی ص ۲۵۹ , المغنی ۲۲١ , ۲۳۹ / ٤‏ » امحل لابن حزم 1۷١ / ٩‏ . سبل السلام للصتعال 
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اول : أدلة القائلن بعدم جواز التسعير 

استدل من ذهب إل هلا الرأى و منپا : 

| س یقول اللہ تعالى : هل ياأمما الذين آمنوا لا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ٠‏ . 

وروی عن الرسول ‏ یھ أنه قال : ١‏ لا جل مال امریء مسلم إلا 
بصليبة من نفسه 7 1 

ووجه الاستدلال بمذين النصين : أن إلزام صاحب الساعة أن يبيع با لا 
برضی به » منافف ده اللصوصر () 


فعموم الأية والحديث يتناول تحرم التسعير » باعتبان هدر رضا البائع » فلا 


۲ س عن ای هة رضی الله عنه ‏ أن رجلا جاء فقال : يار ل الله 
سعر . فقال : ١‏ بل ادعو الله » لم جاء خر فقال : يا رسول الله سعر . فقال : 
١‏ بل الله فض ويرفع > وإ ارخ أن ألفى الله » ولیس لحد عندى مفللمة»() . 

ای ف ن ی ع 
فال 2 اسول ا لر مر ج قال اد اه هو اقاب الام لاف 
السعر » وإنى لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتما إياه فى دم 
لا ال ۽ 


ووجه الدلالة فف هذه الأحاديث من وجهين : 


اش 0 رسول الله ا خت پسګر وقد ال ذلك ( ولو جاز 
لأجابم إليه . 


8 e r r rr e meen 


شوو انا الا 54: (۲) نيل الأرطار : ٥‏ | دد۲٠‏ , 
(۳) راجع ؛ نیل الارطار )٤( TT / ٥‏ ریاه أحمد وأبو داود فی سنه ۲ / DH:‏ 


(۵) ریاه الترمڈی ف سننه ۳ / ٩٩‏ قال : حدیٹ حسن صحیح وروا ابن ماجة پدحره ۲ / ١ ۷١١‏ وانظر نيل 


الارطار ۵ / ۲۱۹ . 
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الثانى : .أن التسعير علل بكونه مظلمة » والظلم حرام 
بلععة بسوق المصلل وهو يبع زبيبا له » فسأله عن سعوِ » فقال حاطب : مدين لكل 
درهم . فقال عمر : قد حدثت بعير جاءٽ من الطائف حمل زبيبا وهم يعتبرون 
سعرك » فإما أن ترفع فى السعر وإما "أن ندحل زبيبك البیت فتبيعه كيف شفت . 
فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم ای حاطبا فی داره فقال : إن الذى قلت ليس لك 
ی ا اه و ر ل اللو حت شيف 
فبع » وکیف شئت فبع ) . 

وروى عن الإمام مالك أنه قال : تعقيبا على هذه الواقعة ‏ لو أن رجلا أراد 
افا ارق :فخ غم م الان رات أن قال 0ا ت سر اا واا 
رفعت . وإما ان یقول للناس کلھم ہ یعنی لا تبیعوا إلا ہسعر کذا س فليس ذلك 
بالصواب) . 

٤‏ استدلوا أيضا بأن الإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين . وليس نظ 
a‏ 
وإذا إذا تقابل الأمران وجب تمكين' الفريقين من الاجتہاد ا . دون ان یتد حل 
ولى الأمر لوضع سعر يلرم به البائعين . 

ه ‏ قال الإمام الشافعى : إن الناس مسلطون على أموالهم » ليس لأحد أن 
٠‏ يأخذها أو شيعا ما بغير طيب أنفسهم » إلا ف المواضع القى يلزمهم الأحذ فيا ء 


س التسعير هو لقدير الثمن » وهر نوع من المحجر » ولا جوز الجر عل 
(۱) راجح TT‏ 
(۲) انظر : الطرق الحكمية : لابن القم ص ۲۹۸ » وانظر أيضا : المغنى : لابن قدامة > / ٠١١‏ . الى لابن 


حزم ٩۷۳ / ٩‏ . 
۳( 1 أيضا : المغنى : لابن قدامة ٠٤١ / ٤‏ . 
)٤(‏ راجع : الطرق الحكمية ص ۴١‏ » الحسبة : لابن تيمية ص 4> . 
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غير المستحق للحجر » والإمام أبو حنيفة وأصحابه يرون عدم الحجر على الحر( . 

۷ س قال قاضى زاده : إن القن حق العاقد » فإليه تقدين » فلا ينبغى 
للامام أن يتعرض ححقه » إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة" . 

۸ التسعير سبب الغلاء » لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك › لم يقدموا 
بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون من الثمن » ومن عنده البضاعة . 
یکتمها رتنع من بیعها » ویطلب احناجون إلیہا فلا جدونما إلا قلیلا فیفعون فی مما 
ليصلوا إلها » فتغلو الأسعار . ويحصل الإضرار بال جانبين : جانب البائعين » فى 
منعهم من بيع ما لديم من السلع » وجانب المشترى فى منعه من الوصول إلى 
غرضه » فيكون التسعير هذا حراما( . 


ثانيا : القائلون بجراز التسعير : 
ا ا ا 
١‏ ثبت أن النبى عل منع من الزيادة على نمن المثل فى عتق الحصة من 
العبد المشترك » فقال : « من أعتق شرا له فى عبد » وكان له من المال ما پبلغ به من 
العبد » قوم عليه قيمة عدل » لا وكس للا شطط » . فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليهم العبد“) . ولم يكن لشريك المعتق أن يساومه بالذى يريد » فإنه لما وجب 
عليه أن ملك شريكه المعتق نصيبه الذى لم يعتقه لتكميل الحرية ف العبد » قدر 
عوضه بأن يقوم جمع العبد قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمة » فإن حق الشريك 
الهف سد رر م واا لدی آم ا ای 
ا ت م 0 
مه س من تقوم الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير . 
لمصلحة تكميل العتق » ولم يكن المالك من المطالبة بالريادة على القيمة » فكيف إذا 


یبسن س نی د 


ر١)‏ انظر فى ذلك : الحسبة : لابن ليمية ص ا » يل الأؤطار ه / , 
(۲) راجع : العناية على المداية ۸ / )٣( , ٠۲۷‏ انظر : المغى : لابن قدامة ۲6١ / ٤‏ . 
(4) انظر : البخاری فى كتاب العتق ۳ / 1۸۹ . 


of 


فاا ا 


كانت الحاجة بالناس إلى القلك أعظم » وهم إلها أضر ؟ مثل حاجة المضطر إلى 
الطعام والشراب والاباس وغيو ۲ . 


TS‏ اغا غلاء السعر علیهم » لا جر 
البائعون عا بى البيع ا بمنعول من اليح بغر بر السعر ا حدده و ار عل حسب 
ما يرى من أن هذا فيه المصلحة للبائع والمشترى . 

فال اہن تيمية فى طربقة شعدید الى : وأما صفة ذلك عند من جوزه > فال 
ا بيبا ینعی للامام اد مح وجوه أهل سوف ذل الشىء ا 
تسعيره ‏ وجحضر عيرهم استظهارا على صدقهم » فیساهم : کیف یشترون وکہف 
يبيعون ؟ فينازفم إلى ما فيه هم وللعامة سداد حتى يرضوا به » ولا برهم على 
التسعير ولكن عن رضا » فإذا امتنع الئاس عن بيع ما نجب عليمم بيعه فهنا يؤمرون 
بالواجب » ویعاقبون على ترك » وكذلك کل من وجب عليه أن يبع بشمن المثل 

وعلى هذا أجازه من أجازه » ووجه هذا أن يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين 
والمشترین ¢ وجعل للباعة فى ذلاك ّ الربح ما يشوم r‏ 6 ولا یکون فيه إجحاف 
بالناس (") 


الا اياك Ss‏ 
به . e‏ يدور م e‏ وجودا وعدم 0 , 


؛ ‏ فى التسعير دفع للأذى عن الاس » جا أنه يمنع الاحنكار أو جففه › 
ویسهال اعيش وجعل الممتعلاف فا ا SH‏ لا شططل فا ولا ر 
للاعتدال ولانه سبي ما التجار عل البيع بانمان معقولة ( لان ات رل الامر | 
CEE NEES‏ 
() راج 1 : الجلرف المي س ٣۳‏ س ٤‏ وار رشا : e‏ ا ليمية : اللمبارك تس ہے ۱۲۳ ) التي 
ف yT‏ ص ۲٣‏ وما بعاها , 
(۲) رامع ie‏ ء ابن تيمية ض ٠١١‏ » الطرق الحكمية ص ٠۴۳‏ . (") راجع : الطرق الحكمية : لابن القم . 
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أن يكن كل إنسان من أن يصل إليه ما يحتاج إليه يما يستطيعه » ولا سبيل لذلك إلا 
ٻالتسعير ٩‏ . فیکون جائرا . 


٥ہ‏ قول ابن القم مستدلا على جوز التسعیر إذا کان بح : کا أنه لا يجوز 
الإكراه على البيع بغير حق » فيجوز أو يجب الإكراه عليه بحق » مثل بيع الال 
لقضاء الدين الواجب والنفغة الواجبة » ومشل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس »ومثل 
الا ا ن ا رن أن وجل القن به 
قهرا . وكذلك السراية فى العتق » فإما تخرج الشقص بئمنه قهرا » وكل من وجب 
عليه شىء من الطعام واللباس والرقبق والمركوب بحج أو كفارة أو نفقة » فمتى وجده 
بشمن الئل وجب عليه شراؤه وأجبر على ذلك » ولم یکن له ان يمع حتی يبذل له 
جانا أو بدون ممن امل . 

م ياتى ابن القم بتطبيقات للتسعير » فيقول : ومن ههنا منع غير واحد من 
الغلماة سد كاي فة راضحاب ت الشتاين الدين يقسمون العار وغين بالاجرة 
أن يشتركوا فإنهم إذا اشتركوا » والناس يحتاجون إليهم أغلوا علييم الأجرة" . 

٦‏ - بمکن أن يستدل ‏ أيضا _ على جوز التسعير بجا جاء فى كتاب الإمام على 
رطى الله عنه ‏ للأشتر الدخعى موصيا بالتجار » وفيه ١‏ ... وليكن البيع “محا 
موازين عدل » وأسعار عدل لاتجحف بالفريقين البائع والمبتاع ... ٠‏ . 

وبناء على ذلك إذا أراد البائعون رفع الأسعار بصورة تضر بالناس » كان .على 
ول الأمر أن يندحل بوضع سعر للسلعة » بحقق العدل للفريقين » ولا بجحف 
باتهام ذلك .كرون الع جا 

ولقد أجاب أنصار هذا الى على ما استدل به المانعون للتسعير بأن هذه 
الأدلة لاتدل على المنم من التسعير فى كل الأحوال والظروف ولكنها تدل على المع منه 


. ٠٤ انظر : الشيخ عمد أبو زهرة : فى امجتمع.الإسلامى ص‎ )١( 
. 1۸۷ س‎ ۲۸١ راجع : الطرق الحكمية : ص‎ )۲( 
u / ٣ انظر : شرح دبج البلاغة‎ )۳( 
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ت اد دہ س سے :امعت عت شیہم ہسہیی سے 1 
اھ جص تہ د ھن ن 


ل حوال العادية التى يكون التسعير فيها مجحلا بحق البائع الذى يقوم يما يجب عليه 
من امتناع عن الاحتكار » أو التواطو لإغلاء الأسعار وزفعها » )ا انها تدل على المح 
من التسعير إ إذا' كان غلاء السلع بسبب لا دخل للبائع فيه > ففى هذه الأحوال 

يکون التسعير ظلما » وبالتالى يكون منوعا وحراما » وهو ما تدل عليه أدلة المانعين 


أما إذا تواطاً البائعون لإغلاء السلع » أو احتكروها لرفع أسعارها هنا يكون 
اللسعر جائزا » بل واجبا » لدفع الضرر عن العامة » وتحفيق العدل بين الئاس . 

ومكن أن يجاب على الدليل الأول للمانعين 'ہأن الرضا لا عتبر ف بعض 
ال as Sl‏ عامة » )ا أنه لا يلرم من التسعير إهدار رضا 

ئع فى كل الأحوال » ذلك أنه ينبغى لول الأمر أن ججمع وجوه أهل سوق تلك 
ا المراد تسعيها » کا بحضر غيرهم استظهارا عل صدقهم » ال التجار 
کیف یشترؤن وکیف پبیعون ؟ فینازشم إلى مافيه مم وللعامة سداد حثى يرضوا به . 
مع الأحذ فى الاعتبار أن يجعل ممم قدرا معقرلا من ارب ءوان پراعی ف اللسعير 
ظرو إنتاج السلعة » وما اتفق علا بصورة مہاشة أو غير مہاشة .. 


أما أحاديث الرسول ل التى وردت بانع من التسعير > فإما كان ذلك 
لأن التسعير فى هذه الظروف كان فيه مظلمة » لأنه م يكن هناك ما يقتضيه فى ذلك 
الوقت » إذ ارتفاع الأسعار لم يكن بفعل التجار واحتكارهم » وإنا كان ذلك نتيجة 
لعوامل أخرى لا دحل همم فيا . 

رقد ين اين تيمية علة امتداع البى مله عن التسعير فقال : ( وما م يقع 
التسعیر فی زمن رسول الله م TT‏ 
بکراء » ولا من يبع طحینا وخبزا » بل کانوا يشترون الحب ویطحونه ویځخبزوله فی 
بیوتہم » وکان من قدم با لحب لا يتلقاه أحد » بل يشتريه الناس من الجلابين › وهذا 
جاء فى الحديث « الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون » وكذلك ۾ يكن فى المدينة 
حائك » بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام ومن وغيرما » فيشتروما 
ویلہسونپا (“ . 


. ٠١١ انظر : الطرق الحكمية ص ۳۹۸ » أيضا: اراء ابن تيمية ص‎ )١( 
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ثم يقول بعد ذلك : ١‏ ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبی عو : 
ااه هافر ااه لاط ي 4 ما ا و اا عام 
ولس فيم أن أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه > ومعاوم أن الشىء إذا قل 
رغب الناس ف المزايدة فيه » فإذا بذله صاحبه کا جرت به العادة ولكن الناس ترايارا 
فی › فھنا لا يسعر عایہم ۲( . 

وقال الإمام ابن العربى فى شرحه ل جامع الترمذى : « قال ساثر العلماء بظاهر 
الحديث لا يسعر على أحد » والحق التسعير وضبط الأمر على قائون لا تكون فيه 
مظلمة على أحد من الطائفتين » وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومشادير 
الأحوال » وما قاله النبى مز حق » وما فعله حكم » لکن عل قوم صحت بانیم 
واستسلموا إلى رهم » وأما قوم قصدوا أكل أموال الداس والتضييق عليمم » فباب الله 
أوسع وحکمه أمضى() . 


أما عن قصة عمر بن اللإطاب مع حاطب بن أبى بلتعة » فالأمر هنا يتعاق 
بالبيع بأقل من تمن المثل » وعندئذ فلا ججوز للحاك أن يتد-حل فى تحديد السعر » لاله 
إنما يتدحل بالتسعير إذا عرضت السلعة بأكار من من المخل › لا ف هاا س 
استغلال لحاجة الناس() . 

أما إن الناس مساطون على أمواهم » وأن للبائع حق تقدير تمن سلعته » فهذا 
صحيح » ولكن يجب ألا يؤدى هذا إل الإضرار بعامة الناس والعضييق عليہم » لأنه 
لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام فقاعدة رفع الضرر › وقاعدة تقديم المصلحة العامة على 
الصلحة الخاصة » وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » كل هذه القواعد 
تحد من سلطان امالك على أمواله » إذا ما استغلها استغلالا سيا » وتصرف فيا 
بطريفة تؤدى إلى الإضرار بالناس . فإذا أراد البائع أن يرفع تمن سلعته » وكان فى هذا 


(١)انظر‏ : الطرق الحكمية ص ۲۹۸ » وأيضا : آراء ابن تيمية ص ٠١١‏ . 

(۲) نقلا عن ملكية الاراضی فی الاسلام د. عبد الجواد محمد ص ۳٣۹‏ . 
(۳) انظر : التسعیر فی الإسلام ص ۳۷ وما بعدها > امحل ۹ / 1۷۳ س ٦۷٤‏ . 
(4) أنظر الحسبة : لابن تيمية ص ا4 . 
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إضرار بالعامة كان من الواجب على ولى الأمر أن يسعر للناس » وأن يقوم بينهم باحق 
والغدل ٠‏ 


- کا أن بعض من قالوا بالمنع من التسعير » ذهبوا إلى أنه يجوز للحا أن يسعر 
فى بعض الأحوال » فيقول ابن تيمية : إن أصحاب أبى حنيفة يرون عدم جواز 
التسعير للساطان إلا لواجهة حالة حاصة كلاحتكار( . 


فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون ويدعدون عن القيمة تعديا فاحشا » كالبيع 
بضعف القيمة » وعجر القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالنسعير » فحينغد 
لا بأس بمشورة من أهل الرأى والبصية أن يسعر عليهم الحا » دفعا للضرر عن 
اللسلمين » بناء على ما قاله أبو يوسف » فإنه اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر ف 


الكراهة() 1 

ا نقل ابن نيمية وابن القم عن الشافعية أنم ججيزون التسعير عند 
الاضطرار » فهما يقرلاك : ١‏ وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة » وتشديرها هو 
الشافعى » ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله شمر 
المثل » وثناز ع أصحابه فى جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس حاجة إلبه ٠‏ رمم فيه 
وجهان . 


وبعد هذا يمكن القول بأن هناك تقاربا موجودا بين وجهتى نظر المانعين 
والجيزين للتسعير » لأن الحاجة إذا لم تكن داعية للعسعير أو كان سبب الغلاء لا 
دحل للبائعین فيه » فا جمیع مضقون على آنه یکون غير جائز ولا پنبغی س وادالة 
هذه _ أن يتدخحل ولى الأمر للتسعير على الئاس » لأنه يكون ظلما » والظلم غرم . 
أما إذا دعت الحاجة إلى التسعير » بأن كان فيه تحقيق المصلحة للناس » ودفع 


a ee r o e 


. ¿١ انظر الحسبة : لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) راجع : افدایة وشروحها ۸ / ۱۲۷ . حاشية ابن عابدین ٤٠١ / ٦‏ س الك . 
(۳) راجع : الظرق الحكمية ص ۴۷ . اراء ابن تيمية ص ٠١١‏ . 

. ۲۲۰ / ١ نیل الأوطار‎ )٤( 
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الضرر عنم جاز لول الأمر » بل وجب.عليه أن يسعر للناس » متى تعين التسعير 
ذهب إلى أن « التسعير منه ماهو ظلم حرم » ومنه ماهو عدل جائز » . 


فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع شمن لا يرضونه › أو 
منعهم ما أباح الله هم فهو حرام . 

وإذا تضمن العدل بين الاس » مثل إكراههم على ما يجب عاليمم من 
جائز » بل واجب . 


فأما القسم الأول : فمثل ما روى عن أنس قال : غلا السعر على عهد 
الب عي » فقالوا : يا رسول الله لو سعرت لبا . فقال : « إن الله هو القابض 
الباسط الرازق المسعر » وإلى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمنا إياه 
فی دم ولا مال » 


فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد 
ارتشع السعر إما لقلة الشىء وإما لكارة الخلق ‏ أى بقانون العرض والطلب ‏ فهذا 
إلى الله » فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها » إكراه بغير حق . 

اما الال : فمثل أن بشع ارات السلع من بيعها ‏ مع ضرورة الناس 
إلما ‏ إلا بريادة على القيمة المعروفة » فهنا جب عليمم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى 
للتسعير إلا بالزامهم بقيمة المثل » والتسعير هنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به » 
فالأمر يدور مع الضرورة وجودا وعدما » والتسعير فى مثل هذا واجب بلا فزاع » 
وحقيقته : إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم » وهذا کا أنه لا ججوز الإكراه على البيح 
بغير حق » فيجوز أو جب الإ كراه عليه بحق » مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب 
والنفقة الواجبة » ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس .. ٠۲‏ 


سس بپ انیت یی پی چ ا د کے ایی ا 


. انظر هذا الکلام لابن الق فى : العلرق الحکمیة ص ۵د٣۲ ومابعدها‎ )١( 


0۹ 


KY FERS Rn tt: 


ومثل اماع أرباب السلع عن بيعها إلا بسعر مرتفع « أن يكون الناس قد 
الترموا ألا يبيع الطعام أو غيو إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا هم » ثم 
يبيعونها هم » فلو باع غبرهم ذلك منع » إما ظلما لوظيفة _ أى شىء من المال ‏ 
تؤحذ من البائع » أو غير طلم لا فى ذلك من الفساد » فههنا يجب الدسعير عليهم » 
تحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل » ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المغل » بلا تردد 
ف ذلك عند أحد من العلماء » لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو 
يشريه › فلو سو غ مم ان پبیعوا یما احتاروا » او یشتروا ہما احباروا » کان ذلك ظلما 
للخلق من وجهين : ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال » وظلما للمشترين 
0 : 


فال ابن القم : وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تم إلا بالتسعير سعر 
عليہم تسعير عدل » لا وکس فيه ولا شطط › وإذا اندفعت حاجتہم وقامت 
مصلحتېم بدوله لم پفعل ۲ . 

والذى أميل إل ترجيحه فى هذا الصدد هو : أنه إذا كان سبب غلاء السلع 
وارتفاع أمانها لقلة المعروض مها » أو لزيادة الطللب عابما ولم يلجا البائعون إلى 
احتكارها واحتلاق السوق السوداء لكى يرفعوا من أسعارها » فالتسعير ‏ والحالة 
هذه يكون محرما » لأنه طلم وإكراه بغير حق . وعلى ولى الأمر ألا يتدخل بتسعير 
السلع حينعذ ‏ وإنما يترك الأسعار لتحددها قوى السوق » ولتلتقى عليما إرادة كل من 
البائع والمشترى . 


ما إذا جا البائعون إلى احتكار السلع » أو استغلوا حاجة الناس إليما » أو 
كان هناك تواطو لرفع أسعارها » أو كان الارتفاع ف الأسعار يؤدى إلى الإضرار بعامة 
الناس » فإن من واجب ول الأمر أن يتدخحل ويضع سعرا عادلا » لا يكون فيه 
اا ا الطرفين : البائع والمشترى على أن يأخحذ فی اعتبارو كل ماأنفق عل 
السلعة » وما بذل فى إنتاجها من جهد وعمل » بالإضافة إلى قدر معقول من الربح 


. ٠۹ راجع : الحسبة : لابن تيمية ص ۱۸ س‎ )١( 
. ٠٠١ انظر : الطرق الحكمية ص‎ )۲( 


ON 


يكون للباعة » حتى تتحقق مصلحة كل الأطراف » ويندفع الضرر عن الناس كافة. . 
وبذلك يتحقق « السعر الصحيح الذى يسمح بعلاقات أخوية بين البائع 
والمشترى ٠»‏ وإذا أجيز التسعير تحت هذا الاعتبار » فإنه حيشا. جب أن تكون له 
صفة التأقيت لا الدوام » فما بقيت الضرورة دافعة إليه . ومصلحة الئاس متمثلة 
فیه » قى ببقائها » أما إذا زالت هذه الصفة عنه فيجب أن تعود الأمور إلى وضعها 
الطبيعى من إعطاء حرية امالك فى التصرف فى ملكه بالئمن الذى يشاء" .. 


وإذا كانت أحكام الإسلام تقر مبداً التسعير عند الحاجة والضرورة فإنها 
بذلك تضع حدا لاستغلال بعض التجار وجشعهم » کا أا تقضى على السوق 
السوداء التى هما أسوأً الأثر على الناحية الاقتصادية › بالإضافة إلى نها تمدع من ثراء 
ن ال اون غ رات اا 
ما حكم ابيع بسعر بنقص عن سعر السوق ؟ 


يرى الإمام مالك أنه إذا باع التاجر بسعر ينقص عن سعر السوق فإنه يمع 
من ذلك » واحتج ا رواه فى الموطاً من : « أن عمر بن الطاب مر بحاطب بن اى 
بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق » فقال له عمر : إما أن تزيد فى السعر » وإما أن 
ترفع من سوقنا ۲(" . 


يقول الإمام مالك : لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس 
لرأيت أن يقال له ١‏ إما لحقت بسعر الئاس وإما رفعت() . 


rrr mmm 


(۱) راجع : الإسلام رالتدمية الاأقتصادية ص ٤٤‏ . 

(۲) انظر : الدكتور حسن الشاذل : الاقتصاد الاسلامی ص ۹۸ . 

(۳) راجع : المرطاً امام مالك ۲ / 1١‏ . 

ری انظر : الطرق الحکمیة ص ۲۹۸ » المغنی ٥‏ / ۲۲۰ . امحل : لاہن حزم ٦۷۳ / ٩‏ . ويرى الاقتصاديون 
الحدثون ما يراه الإمام مالك من فساد السوق والصناعة بتعمد الحط من الأسعار » فهم عندما يتكلمون عن 
ا ت الأسعار يقول بعضهم : قد يعمد أحد البائعين إلى حفط ممن منتجه بغية الزيادة ف حجم 
البيعات فيؤدى ذلك إلى لقص مبيعات البائعين النافسين له » فيعمدون بدورهم إلى الانتقام من هذا البائع 
بسياسة مضادة عن طريق حفض منعجاتمم . وقد بعاول هذا البائ أن يرد على هذه السياسة الانتقامية بالادى فى 
حفض نمن منعجه » فيفطى هذا السلوك إلى سلوك مضاد من جانب البائعين المنافسين له » إذ يتادون بدورهم لى 
حفض أمان منعجاتيم » وهكذا تدشب حرب الأسعار وتسفشى ف الصناعة بأسرها » يث تحاول. كل مدشأة = 


o۸۱ 


ویری كثير من العلماء أنه إذا عرضت السلعة بأقل من سعر السوق فلا جوز 
للحا أن يتدخل أو يحبر صاحب الساعة على أن يبيعها بسعر السوق » فإن قيل إن 
ف هذا إضراراً على أهل السوق » فا جواب أن « هذا باطل » بل فى قولكم أنتم الضرر 
على أهل البلد كلهم » وعللى المساكين » وعلى هذا المحسن إلى الناس » ولا ضرر فى 
EES‏ شاءوا أن ير خحصوا کا فعل هذا » فليفعلوا » وإلا 
فهم أملك باموامم كا هذا أملك ماله ۲( . 

وقال ابن رشد : ١‏ ولا يلام أحد على المساحة فى البيع والحطيطة منه » بل 
يشكر على ذلك إن فعله لوجه الاس » ويؤجر إن فعله لوجه الله تعالى(]) . 

وقال الشافعی : إن مالکا روی بعض الحدیث أو رواه عنه من رواه فأتی بأوله 
وم يأت باخره" . فتكملة الوافعة « أن عمر ها رجع حاسب نفسه ثم أت حاطبا فى 
کا دی قل ی لن وا ایر فاد ۾ إا ھر شی اروف 
به الخير لأهل البلد » فحيث شعت فبع » وكيف شئت فبع ۲) . 


هذا الكلام يدل على أنه لا بحق لول الأمر أن جير البائع على أن يبيع ! 
و e E‏ 
السوق » إذا ماآراد أن بیع بسعر أقل : 


السعير فى النظم الاقتصادية الوضعية : - 
اول النظام الاشترا کی : 

إن تحديد الأسعار ف النظام الاشتراكى ‏ بصفة عامة ‏ يتم بقرارات إدارية 
صادرة من الدولة » أى أن الدولة فى الدظام الاشتراكى هى النى تحدد سعر السلعة أو 
= القضاء على المنشآت الأحرى المافسة ها » وقد تنتبى هذه التب إلى أوحم العواقب بالنسبة لبعض مدشأات 
الصناعة . راجع ف ذلك الدكتور حسين عمر ؛ المنافسة والاحتكار ص ٠١١۲‏ , 


. 1۷٤4 / ٩ راجع : ابن حرم فی الحلل‎ )١( 
, ۳۷ / ۲ الملكية فى الشريعة الإسلامية للعبادی‎ ٠ انظر : التسعير فى الإسلام : ص اه‎ )۲( 


(۳) راجع : الحسبة : لابن تيمية ص 44 . 
)٤(‏ انظر : الطرق الحکمیة ص ۲۹۸ » المغنی ٤‏ / ۲۲۰ . الح ٦۷۳/۹‏ . 
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النظام باسم السعر الإدارى أو الجبری . 

ویکون لن ا ب بارادة الدولة مثلة ف خحطة اقتاد بة عامة وشاملة 
تضعها اعات العامة المتخصصة . 

وقد أسفرت التجربة العملية هذا النظام عن قيام العديد من المشاكل 
الاقتصادية الى اف بالاقتصاد القومی افا الحياة الاجتاعية بصفة عامة »' 
وگان معظم هذه المشاكل يرجم إلى قطع الصلة بين الأسعار والندرة » ما جعل النظام 
الاشترا كى يقشع ف عدة حظوراٽ : س 

بذلك اضطرت الدول الاشتراكية إلى التراجع بعض الشىء » فوضعت فى 
المساوىء والعيوب التى أظهرعا التجربة العملية طمذا النظام(') . 
انيا a‏ ت 
0 وسدی السعر ف هدا السعر السؤف و الطبيعى . 

غير أن تحديد الأسعار بقوى السوق » يقوم على افتراضات معينة فى النظام 
الأسمال » أهمها فرض المنافسة الكاملة » وفرض الحرية الاقتصادية المطلقة . ومن م 
فان دراسة تحديد الأسعار فى هذا النظام يسبقها دائما دراسة للسوق وأنواعه » ويمعنى 
آحر » دراسة لحالة المنافسة الكاملة وشروطها › وما هى النتائج المترتبة على فقد هاه 
الشروط أو بعضها . 

وقد أسفرت التجربة العملية لظام الرأسمالى عن قيام الاحتكارات المتعددة › 
ما أفسد المحسياة الاقنصادية والاجهاعية لذلك اضبطرت الدول الرأمالية إزاء هذه 


)1( را جع : ف هلا : عبد 8 ٠‏ سسس ں ومبادیء الاقتصاد الاسلامی رسالة د کتورا اه مقدمة إلى كاية 
ال راان م 5 
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اللا إلى التدحل فى عمل السوق > وإلى تقييد الحرية الاقتصادية ببعض القيود › 
معالجة بذلك بعض العيوب والمساوىء فى هذا النظام() . 

وف سبق ان زایا ان اسا فى النظام الاقتصادی الإسلامی تتحدد بتلا 
إرادة أطراف امبادلة ‏ 1 ما اصطلح على تسميته فى الفكر الاقتصادى المعاصر 
بقوی السوق » ای قوی العرض الطاب > وإن كان الإسلام قد أجاز التسعير 
الادارى فى حالة الضرورة . 


0 أن نظا a‏ وهو بصدد E:‏ للأسعار » يفثرضصض ا 
الواجبة »> واحرية الاقتصادية المفيدة . 


فالسوق طبقا للاظام الإسلامى لا تعمل بطريفة آلية بعيدة عن رقابة الدولة 


وإشرافها ا هو التصور فى النطا ارال واا تسل باراد راغي ووی عاقلة 0 


ممثلة فى التزام الأفراد والجماعة بتنفيدذ شروط المنافسة الواجبة والحرية الاقتصادية 


الحضيدة ( والتی کب عل الدولة همل لأذاة د عل القيام ا جرا 7 إذا امتنعوا و تپاونوا 
ف القيام با اختيارا . 


ومن م يذهب كتير من الكتاب إلى القول بأن تدحل الدولة الرأسمالية فى 
السوق ‏ وف الشاط الاقتصادى بصفة عامة ‏ إا هو من قبيل التدحل 
العلاجى » أى أنه تدخل بغرض علاج بعض الأمراض القائمة » والتى كشف عنا 
التطبيق العملى هذا النظام » وعلى قدر حطورة هذه الأمراض يكون التدخل . 


أما تدخحل الدرلة الإسلامية فى السوق س وف النشاط الاقتصادى بصفة 
عامة ‏ إا هو من قبيل التدخحل الوقالى » ومن ثم كان تدحل الدولة فى الدشاط 
الاقتصادى ا صا م لاصال العامة ف النظام ا وسحقا ٹابتا لول الامر 
ابتداء » لأنه القوة بها تنفيذ الشروط والضوابط والألحكام الشرعية فى كل جانب 


. 4 04۹ 3 راجع : المصدر‎ )١( 
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من جوانب الحياة الاقتصادية » ومنها السوق والمنافسة الواجبة » والحرية الأقتصادية 
المقيدة(') . 


e age mr 


. ٠4۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
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المطلب الثالث 
الفرائض المالية فى أموال التجارة 


أولا : زكاة عروض النجارة : 

يذهب جمهور العلماء إلى القول بوجوب الزكاة فى قيمة عروض التجارة قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن فى العروض التى يراد بها التجارة الزكاة » إذا حال 
علا انول( 


وقال أبو عبيد : أجمع المسلمون أن الركاة فرض واجب لى أموال التجارة › 
وليس من مذاهب أهل العلم عندنا قول من قال بغير ذلك . 

وفال ابن قدامة : تجب الزكاة ف قيمة عروض التجارة فى قول أكار أهل 
العلب) . ) 

والأصل فى وجوب الزكاة فى أموال التجارة » قوله تعالى : ل يأأيما الذين منوا 
أنفقوا من طيبات ماكسبتم 4 قال ماهد : نزلت ف التجارة » بتيسين إياها 


2 


EN ا طاال‎ ١ 
ولا روی عن سمرة بن جندب » قال : « کان رسول الله له ياأمرنا أن نرج‎ 
. ۳۹۷ / ۱ انظر : الخنى : لابن فدامة ۲ / ۲۲ » مغنى الحناج : للشربینی الاطیب‎ )١( 

(۲) انظر له : الأموال ص ٠۲١‏ . 

AEE ANNES 

7( سو :البق + الاية ¥ : 

(ه) انظر : تفسیر ابن کر ۳۲۰/۱ ) مغلی الحتاج ۱ / ۳۹۷ . 
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الرکاة ما عاد للبیع 0( 
کا روی عن ایی ذر س رضی الله عنه ‏ أنه قال : معت رسول الله 
0 يقول : « فى الابل صدقها » وفى الغبم صدقا » وف البر صدقته ۲(" . 


۹ 
وقال ا کمر رص الله عنما J:‏ ما کان من رقیق او ۳ یراد به العجارة وه 


E الركاة‎ 


قاله الجوهرى . وزكاة العين لا تجب فى الثياب والسلاح » فتعين الحمل على زكاة 
ا فل ا ا ا وف ایا ا کی ف ع رت اماف 


ق 


وحن أ عمرر س ھاس عن ا بيه 1 فال : ۸ر ¢ عمر » فال : ا هماس 
أد زكاة مالك . فقلت : مالل مال إلا جعباب وأدم") . فقال : قومها » ثم اد 
زکاتها ۲ , وهذه قصة يشتہر مثلها وم تدکر » فیکون إجاع : 

۴£ 
منتى تصبح الأموال عروضا للعجارة ؟ 
ذكر صاحب المغلى أن العروض لا تصير للعجارة إلا بشرطين : أحدشا : 

أن بملکه بفعله کالبیع وقبول EN Oy SCE EE‏ 
عند نملكه أنه للنجارة > فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة م يصر للتجارة » وإن نواه 
بعد ذلك . وإن ملكه بارث وقصد أنه للنجارة > لم يصر للتجارة > لال الاصل 
القنية » والتجارة عارضة » فلا يصير إليها بمجرد النية »> كا لو نوى الحاضر السفر » 
() راه بو داود والہہقی » وانظر ! المخنی ۲ / 1۲۲ , مغنى الحتاچج ۱ / ۳۹۷ . 
(۲) رمأه الدارقعلنى الحا باسنادین سجرن عل شرع الشيخن وراج فغنی استاج ۱ / ١ r4Y‏ المحنى ۲ / 
ht‏ 
ر الأمرال : لأ عبید ص ۵۲۱ . )٤(‏ مغلی الحتاج الموضع السابق , (ه) انطر : المغى ف اوضع السابق 
() الجعباب : جمع جعبة » وهى كنائة النشاب » والأدم : الجلد , 
(۷( ازظر : الأمرال لأ عبیاد ص u‏ أيضا 1 المغنى ۲ / ۹۲ ۰ 
(۸) ابن قدامة فى المغنى : الموضع السابق . 
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يبت له حکم السفر بدون الفعا (') . 

ويصير عرض التجارة للقنية بنيعما » أ القنية > لأا الأصل فاكتفينا فيا 
بالنية » بخلاف عرض القنية لا بصير للعجارة بمجرد نيتما لأنها حلاف الأصل » وإما 
يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة »> كشراء » لانضمام قصد 
العجارة إلى فعلها(") . 

إن اشثرى عرضا للتجارة » فنوى به الاقساء صار للقنية »> وسقطت عله 
الركاة(") . 
كيف تزكى أموال النجارة ؟ 

يشترط لال التجارة لكى تجب فيه الركاة » أن يبلغ نصابا » وأن يحول عليه 
ا 


« فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب » قومه فى اخر 


الحول » فما بلغ أحرج زكاته » ولا نعلم بين أهل العلم خلافا ف اعتبار الحول » وقد ) 


دل عليه قول رسول الله ع : « لا زکاة فی مال حتى يحول عليه ال حول » ومن 
کات له سلعة للتجارة » ولا ملك غيرها » وقیمتہا دوك مائتی درهم › فلا زکاة 
عليه » حتی يحول عليه الحول من یوم ساوٽ مائتی درهم 0 

١‏ ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب » وليس معه ما يكمل به اللصاب 
من جنس ما قوم به » فالأصح أنه يبتداً حول ويبطل الحول الأول › فلا تجب الركاة 
حتی یتم حول ٿان لان الأل مضى فلا زكاة فيه( , 


ومقدار الركاة الواجبة ف أموال التجارة » هو ربع عشر قيمتهاا") » لأن القيمة ' 


نس س س سس ب ی د 


. ١١۳ وى نفس المعنی » راجع : الشر ح الصغیر : للشیخ الدردیر ۲ / ۱۹۲ س‎ » ٠۲١ / ۲ المرجع السابق‎ )١( 
. ۳۹۸ / ۱ : انظر : مغنی الحتاج‎ )۲( 

(۳) المغنى ١‏ فى الموضع السابق , وانظر : الشرح الصغیر ۲ / ١١١‏ . 

. ۳۹۷ / ۱ (ه) مغنی المحتاج‎ . 1۲٤ ٩۲۳ / ۲ راجبع : المغنی‎ )٤( 
. ٦۲۳ / ۲ انظر فی ذلك : الدر المختار ۲ / ۲۴ س ۲۲ » مغنی امحتاج ۱ / ۳۹۹ المغنى‎ )٦( 


oAA 
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متعلق هذه الزكاة() » فتخرج من قيمة العروض دون عيبا" . 
وما يدل على أن زكاة التجارة. تكون فى قيمة المال » حديث عمرو بن حماس 
الذی سېق ذکره » إذ جاء فيه أن عمر س رضی الله عنه قال : قومها ثم أذ زكاما . 


وتقوم السلع إذا حال عليما الحول بألا حظ للمساكين من ذهب أو ورق › 
ولا یعتبر مااشتریت به . 

حل ال غل الررض فا اة عاب ب ا ناا 
دول النصاب وبالذهب تبلغ تصابا » قومناها بالذھب لچب الزكاة فا » ولا فرق . 
بين أن يكون اشتراؤها بذهب أو فضة أو عروض 0 . 


ولو كان أحدهما أرو ج تعين التقوم به » فلو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا 
وبالآحر أقل » قوم بالأنفع للفقير“) . 

ومن هذا يتبين لنا حرص الإسلام على أن يأخحذ بعضا قليلا من أموال التجارة 
فی كل عام ليده إلى مصارف محددة داحل امجتمع » ويعالح به كثررا من المشكلات 
الاجتاعية والاقتصادية » ويحد من طغيان الملكية الفردية » حيث يجعلها فى كل أربعين 
عاما عائدة بأكملها إلى الجتمع » فعليما حينعذ أن تتجدد بطرق متتابعة ومنتظمة 
حتی تضمن البقاء » وبذلك ينمو الأقتصاد ويرداد . 

ولا كانت الزكاة فرضا واجبا ف أموال التجارة »> فاا تعتبر قيدا على هذه 
الأموال » إذ أن التاجر ليس حرا فى إخراج هذه الزكاة أو عدم إخراجها لأغها من 
الواجبات الدينية التى يجب عليه أداؤها والقيام بها . 


. ۳۹۹ / ۱ مغنى امحتاج : الموضع السابق . (۲) انظر : المغنی ۲ / 1۲۳ » مغن المحتاج‎ )١( 
. ٣٣ ٣١ | ۲ راجع : المغنی : ۲ / 1۲۷ , أیضا : الدر الختار‎ )۳( 

. الدر الختار : الموضع السابق‎ )٤( 

ره) انظر : الدكتور حسن الشاذل امرجم الساہق ص ۲١‏ س ال . 


۸۹ 


ثانبا : العشور ر الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات ) :س 
عاشر وعشار() : 


الذمة نصفب العشر» ومن آهل ادرب العشر »۾ س مامروا به عليه وکان 
للتجارة") . 


والعشر صار علما ما بأخذه العاشر » سواء كان المأخوذ عشرا حقيقيا أو ربعه 
أو صف" . 

وی اصطلاح العلماء : يقصد بالعشور : الضريبة تفرض عل أموال التجارة 
الصادرة من البلاد الإسلامية والواردة إلا . 


وذهب البعض إلى تعريفها بان : الرسوم الجمركية » وهى ضريبة على السلح 
A a AS E‏ 

وخليفه المسلمين عمر بن الخطاب ‏ رطى الله عنه ‏ هو أول من وضع 
العشور فى الإسلام") . 

E‏ عمر بن الطاب وضع العشور » فلا بأس بأخذها إذا 
O‏ 


۳ 
ر١)‏ انظر : المصبباح المنير SERE‏ 

(۲) راجع : الاراح لأهى يوسف ص ٠١١‏ » السياسة المالية الشرعية :. للمستشار محمد كال الجرف ص ٩۷‏ . 
(۳) انر امسار قال ادرف امرجم السابق فی نفس اوضع 1 

. ٩۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 

(د) راع : نظم' الحكم والإدارة عل منصور دس ٣٣١‏ ہے ٣٣١٣‏ . 

ر( انغلر : الاميال : لاي عبد : ص ٤١‏ . 

(۷) راجع له : اراج ص د٤ا‏ . 


9۹4۰ 


خلت من ۔حساب ارعن د رهما 4 درا واحدا من ا لن »> وهن أهل الذمة من 
كل عشرين واحدا » ومن لا ذلة له العشر ۲ . 


وعن انس بن مالك س رطى الله عنه : قال : « بعشنى عمر بن الخطاب ‏ 
رض الله تعالى عنه _ على العشور وكتب لى عهدا أن اذ من المسلمين ما اختلفوا 
فيه التجاراتيم ربع العشر » ومن أهل الذمة نصف العشر » ومن أهل الحرب 
العشر ۲ . 

ولقد كان السبب ف فرض هذه الضرية أن آبا مرن الاشعرئ كب إل 
عمر بن الطاب : « أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب » فيأحذون 
مهم العشر » » فكتب إليه عمر : « خحذ أنت منهم كا يأخذون من تجار المسلمين » 
ولحل من أهل الذمة نصف العشر » ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما » وليس 
فما دون الاين شىء فإن كانت مائتين ففا خمسة دراهم »> وما زاد 
ادا 0 


وى روابة عمرو بن شعيب : « أن أهل متبج ‏ قوم من أهل الحرب وراء 
البحر ‏ كتبوا إلى عمر بن اللنطاب رضى الله تعالى عنه : « دعنا ندخل أرضك 
تجارا وتعشر نا » قال : فشاور یو ودا ر ا فى ذلك » فأشاروا عليه 
په » فکانوا ول ع ن أهل ال 

والعشور تستحق على أموال التجارة الداخحاية إلى بلاد الإسلام والخارجة منها 
وإغا كان ذلك لعاملة التجار الأجانب ثل مايعاملون به تجارنا » وأيضا فى مقابل 
ماتقوم به الدولة الإسلامية من توفير الحماية والأمن اللتجار » وما تقدمه هم من 
مصالح وخدمات » وما تدشئه من مرافق » كتمهيد الطرق » وبناء القناطر واجسور 
رتبيئة الأسواق والقيام على حفظها وسلامتها > إلى غير ذلك . 

O‏ شرح العناية : وإعا ثبتت ولاية الأأحل للعاشر ا 


a e 


. امرجم السابق نفس الموضع . (۲) نفس المصدر والمرضع‎ )١١ 
. نفس المرجع والموضع‎ )٤( . ۱٤١ ۱٤٥١ الخراج أیضا ص‎ )۳( 


۹۱ 


التاجر س إلى الحماية » وحاجة الذمى إلى الحماية أكار » لأن طمع اللصوص » فى 
أموال اهل الذمة أوفر » فيؤخحذ منه ضعف مايؤحذ من المسل( . 
وما هو مقرر ومعروف أن ) اسلحباية با حماية 7 


هذا علاوة على أن دخول التاجر إلى بلاد الإسلام أو خروجه ما للحجارة » 
رو ا کی کے وا را ا ا 
أحذت منه بعضا قليلا من هذه الأموال ف مقابل ماتوف له من حماية » وما تؤديه 
من حدمات وما تقوم عليه من مرافق فی سبیل مصلحته وراحته » وما هیأته له من 
أسباب الكسب والربح » ماكان ذلك بالشىء الصعب » الذى يلحق به الضرر 
متى تؤخذ العشور من. أموال التاجر ؟ 

ذهب لفقهاء إلى اشتراط عدة شروط فى مال التاجر الذى يمر عبر الحدود 
الاسلامية › حتى يحق للقام على أمر العشور أن يحصل منه هذه الضريبة › وهذه 
الشرط الأول : أن يكون المال معدا للتجارة  :‏ 

ويدل هذا الشرط مارواه نس بن مالك رضى الله عنه ‏ حيث قال : 
احذ من المسلمين نما اختلفوا فيه لتجاراتہم بع العشر » ومن أهل الذمة نصف 
العشر ( ومن أهل الحرب العشر . 
| فقوله « ما اخحتلفوا فيه لتجاراتہم » يدل على أنه يشترط ف الال أن يكون 

للتجارة . 


وید هذا أيضا قول زياد بن حدير : ١‏ استعمللى عمر عل العشر › فأمرنی 


. ۳۳د‎ / ١ انظر :البابرنى : شرح العناية على اهداية‎ )١( 
. ۷١ / ۲ راجع : بدالع الصنائع ۲ / ۳۷ » الإسلام لسعيد حى‎ )۲( 
. ٠٤١ انظر : الخراج لى يوسف ص‎ )۴( 


0۹۲ 
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أن اا ص جار | لمان ت العشر 1( . 

وكذلك ماروی عن السائب بن پزید أنه قال : ١‏ كنت أعشر مع عبد الله بن 
أنصاف عشور أمواهم فيما تجروا فيه(" . 

وكتب عمر بن عبد العزيز س رضى الله عنه _ إلى زريق بن حيان الدمشقى 
يول : ١‏ من مر بك من أهل الذمة » فخذ نما يديرون فى التجارات من كل عشرين 
Os SNS‏ 

قال أبو يوسف : ١‏ يؤخحذ من المسلمين ربع العشر » ومن أهل الذمة نصف 
العلر شن اهل الب لحر من كل مان به عل لغاش وان لجان : 
وما 1 یکن من مال النجارة ومروا به على العاشر فلا يوحذ منه شىء ا 

فكل مانقدم يدل دلالة واضحة على أنه يشترط فى الال أن يكون معدا 
للتجارة » حتى تؤحذ منه صريبة العشور . 
الشرط الثاني : أن يبلغ المال نصابا : ر حد الإعفاء من الصربة ) : 

الحثلف الفقهاء فى مقدار الال الذى تؤحذ منه ضريبة العشور » هل حده 
حد الرکاة » فلا يؤخ من تجارة تقل عن مائتى درهم أو عشرين دينارا ؟ أم يونم من 
أی مبلغ کان ؟ 

والواضح م کات عمر بن الاملاب ‏ رضی الله عنه س إل اف مۈسی 
الأشعرى _ رضى الله عنه أنه لكى تؤخذ العشور من مال المسلم فلابد أن يبلغ الال 
نصابا »> فحيها كتب أو موسى الأشعرى إلى عمر بن النطاب : أن نجارا من قبلنا 
من المسلمين ياترن أرض ادرب فيالحذون منم العشر . رد عليه الخليفة عمر فالا : 
« حذ أنت منم ا يأحلون من تجار المسلمين » وخحذ من أهل الذمة نصف 


ular 


(۱) راجح ' الأمرال لى عبد س ٤١‏ . 


(۲) الظر : انراج لیحیی بن آدم القرئی ص )٣( . ۲٠٢‏ الأمرال : ص ا4٦‏ . 


11 : لاس 
)٤(‏ ابظر له : انراج ص ٠٤٤ ۱٤۳‏ . 


۹۳ 


العشر » ومن المسلمين من كل أربعين درهما » وليس فيما دون المائتين شىء » فإذا 
کانت مائتین ففہا خمسة دراهم ۾ وما زاد N‏ 

فهذا القول من حايفة المسلمين عمر ‏ رضي الله عنه _ يوضح أنه لايؤحد 
شىء من مال المسلم إلا إذا بلغ مائتی درهم س وهر نصاب الركاة فان قل عن 
ذلك فلا يح للعاشر أن ياح منه شيعا . 

ومكن القول بان الغلاف فد وقع بين الفقهاء فيما يتعلق بامواشم الذمى 
وا لحر 1 ۰ 

فذهب البعض إلى أنا يجب أن تبلغ نصابا حتى تؤحذ ما العشور » مالين 
على ذلك بأن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسامين فى 
حق واحد ) ما پوحی بان شط اللصاب خب توافره ف امواشم > کا هو الال 

فال ُهل العراق لايا حد العاشر من الذمى 0 ئی يبلغ ماله اتی 

۲ 
درھہ ( 

ويقول ابو پو سف ¢ J‏ پولحذ ص المستلعن ب العشر ۾ س اهل الله 
صف العشر »> ومن اهل ادرب العشر »> من ۶ مامر به عل العاشر وکال الععجارة 
وبلغ قيمة ذلك مائتى درهم فصاعدا » وإن كانت قيمة ذلك أقل من مائتى درهم م 
يزحذ منه شىء » وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين ملقالا أحذ ما » فإن كانت 
قيمة ذلك أقل » لم بؤحذ مها شىء . وإذا احتلف عليه بذلك مرات كل مرة 
فيمة ذلك تبلغ ألفا » فلا شىء فيه » ولا يضاف بعض ذلك إلى بحعض ۲" . 

قال أبو عبيد : مبينا وجهة نظر هذا الفريق : ١‏ فأما الذين قالوا من أهل 
العراف لايو حذ من الذمى شیء حی يبلغ ماله مائئی درهم » فانم سوه 


(۱) راجع : الاج : لای پوسف ص ٠٤٩‏ . (۲) انظ : الاموال : لای عبید : ص 1٤۳‏ . 


(۳) راجع قوله هذا فی : الذراج ص ۱٤۳‏ , 


0۹44 
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بالصدقة » وذهبوا إلى أن عمر حين مى مايجب ف أمرال الناس التى تدار للتجارات 
إنما قال » يؤحذ من المسلمين كذا » ومن أهل الذمة كذا » ومن أهل الحرب كذا» 
وم يوقت أى يقدر ‏ فى أدلى مبلغ المال وقتا . قالوا : ثم رأيناه قد ضم أموال 
أهل الذمة إلى أموال المسلمين فى حق والحد » فلهذا حملن وقت أموالمم على الركاة ‏ 
ن دن ال6 خد عدر وهر الاان فاخن اهل الا اي بالا مان 


دلاق 7 1 


وذهب فريق اخحر من العلماء إلى أن العشور تؤخحذ من مال الذمى إذا بلغ 
مائة درھم > وهن مال الحری دا بلغ مسون د رما ۾ اتساقا مع اتا مقدار 

ففی كتاب عمر بن عبد العزیز إلى زريق بن حيان » وكان على عشور مصر : 
مر ا الذمة فخذ مما يديرون فى المجارات من أموالهم من كل 
عشر ین دیدارا دیدارا » فما نقص فہحساب ذلك » حتی تبلغ عشة دنانیر ( فان 
نقصٽ فدعها ولا ا OO‏ 

وکان سفيان يفول : لايأحد العاشر من مال الذمى شيعا حتى يبلغ مائة 
درهم » فإاذا بلغ مائة درهم CITE‏ العش () 


ولھ او کید ال ید ها لای ٠‏ فق اوقل مان وهر عدف 
اعذل فة الأقوال ا بالذی راد عمر بن الطاب فی حديث ان بن 
مالك » مع أن عمر بن عبد العزيز قد فسر ذلك فى كاب إلى زريق بن حيان ... > 
پلا يوجد فی هذا مفسر هو أعلم من ) . 

ثم يقول أبو عبيد فى توجيه هذا الرأى : « وأما سفيان فى تقديره المائة أن 
يؤحذ مہا ويترك مما دوا » فمذهبه فيه : أنه لا رى أن الموظف س أى القدر 
ارق ات عل آهل آلذمة هو الضعف مما عل المشلمين فى كل ماين عش > جل 


ans o mn mer near  gm ar m 


. 1٤٤ انظر له : الاموا ص‎ )١( 
1 : : ٤ هه‎ ۲ 4 
راج ف ذلا : جراج اف پوسا سس ¥ « الاموال شس ا‎ ("( 


٣ ¢ 
E a pa . ٤۲ راجع : الاموال ص‎ )۳( 


0۹ ٥ 
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فرع الخال غل خشب أصلة وا وجب عام ف المائة خمسة کا مب عليم ف 
المائتين عشة » ليوافق الحكم بعضه بعضا » وأسقط مادون المائة کا عفى للمسلمين 
عما دول المائتين ¢ فصارٽت المائة للذمى کا مائتین خسم سواءِ 


ویضیف ابو عبید قائلا : هذا رأى سفيان فى أهل الذمة » ولست أدرى 
ماقدر ف ا غير أنه ينی ان یکول فی قوله : إذا مر أحدهم بخمسين درهما 
وجب عليه فيا العشر . 

وذهب الإمام مالك . رضى الله عبه » إلى أن النصاب ليس بشط ؛ فتؤحذ 
العشور من قليل المال وكثيو . 

فهو يقول : إذا مر الذمى امال على العاشر لعجارة أخذ منه نصف العشر » 

SS N 

او ابی بعد ان یکن نجاو . 


وسوى أبو عبيد وجهة نظر من ذهب إلى هذا الرأى » فيقول : « وأما مالك 
وأهل الحجاز فإن مذهبم فى ترك النطر إلى المائتين وأحذهم ما دوما م قالوا : إن 
الذى يؤخحذ من أهل الذمة ليس بركاة حتى ينطر فيه إلى مبلغها وإلى حدها » إنما هو 
ىء منزلة ال جزية التى 'تؤحذ على رؤوسهم » ألا ترى أبها تجب على الغنى والفقير على 
قدر طاقتهم » من غير أن يكون لأدنى مايملاك أحدهم قدر معين » تل ذلك 
صولحوا ؟ فكذلك مامروا به من التجارات يحل منہا ماكانت قليل أو كثير“ . 

ورأى الإمام مالك ف نظرى ‏ هو مايجب المصير إليه »> ذلك لأن 
مايؤحذ من أهل الذمة ليس > حتی یشترط فی الال امأحوذ منه أن يبلغ 
نصابا » تم إن هذا الال يدار للنجارة ويقصد به الربح » فلا اس أن تأخذ منه الدولة 
قدرا معينا كتصيب ها فى هذا الربح مقابل ماتؤدیه للتاجر من حدمات وماتقوم په 
من مصالح » وكذلك فإن التاجر لاجمل للتجارة م فى الكثير الغالب س أقل من 


ا 


1 ٠٤١ راجع : الأمرال : ص‎ )۲( . ٦4٥١ سے‎ ٦٤٤ أبضا : الأموال ص‎ )١( 
, 1٤٤ نفس المرجع : ص‎ )۳( 


“۹ه 


fT FAY” 


التضبات الدئ اشترطه بعضص الفقهاءِ › فإذا مااشترطنا ان لابد ان يبلغ امال منصابا 


وإنقاصها هربا من دفع الضريبة علبها . 


ثم ماقول هولاء الذين ذهبوا إلى اشتراط النصاب » إذا كان أهل الحرب 
بأحذون من تجارنا عند دخوهم إلى ديارهم العشور » بصف النظر عن مقدار الال 
الذى يحملونه ؟ ألم يكن من الأول فى هذه الحالة ‏ أن نقرر « مبداً ا مغاملة 
بالمثل » وهو المبداً الذى قصد إليه خليفة المسلمين عمر ‏ رضى الله تعال عنه _ 
ی کتابه إلى أي موسى الأشعرى ؟ 


نم إن الإمام مالك يقول فى شأن أهل الذمة : إنما صولجوا على أن يقرا 
بہلادهم فإذا ٠روا‏ بها للعجارة أحذ منهم كلما مروا(" وبناء على ذلك فإنه جب العمل 
بشروط عقد الصلح » فإذا م يكن متضمبا نصا يوضح مقدار المال الذى توحذ منه 
هذه الضريبة » فإنه يؤحذ من قليل الال وكثيو » عملا بهذا الإطلاق » ومن باب 
أو إذ نص على أن يؤحذ من أى قدر من الال . 
الشرط الفالث : ألا يكون امال قد أدى نفس الضيبة خلال العام نفسه : 

ويبدو أن هذا الشرط محل اتفاق بالدسبة للمسلم » فلا يؤحذ من نفس الال 
اکر ھر ی ن ن الما ن أن مال الجا 
الذى يمر به صاحبه على العاشر » لاتؤنحذ منه ضريبة العشور إلا مرة واحدة فى 
السنة » وإن مر به أكار من مرة . 


قال أهل العراق : ولا يؤحذ منه ف المال الواحد أكار من مق واحدة فى السنة 


ُ ۲ 
وإ مر به مرارا(") . 


ال ابو برها احتف المشرن من اهال ف د ا و 
)١(‏ المصدر السابق ص ۳۹“ ١‏ 


(۲) راجع : الأموال ص ٠٤٣‏ . 


o۹۷ 


مثل ذلاك الوقت من ال حول » وإن مر بها صاحبما غير هة . 


واستدل هذا الفريق لراپه > بجا روی عن زياد بن حدیر » مکان عمر قا بعثه 
عل عشور العراق والشام : أنه مر عليه رجل من ہنی تغلب من نصاری العرب ومعه 


فرس »> فقوموها بعشرين ألفا » فقال زياد : اعطنى ال س وح منى لسعة عشة. 


ألا » أو امسك الفرس واعطنى ألفا » قال : فأعطاه ألفا وأمسك الفرس . قال : ثم 
مر عليه راجعا فی سنته » فقال له : اعطنى ألفا أحرى . فقال له التغلبى : كالما 
مررت بك تأخحذ منى ألفا ؟ قال : نعم . قال فرجع التغلبى إلى عمر بن الطاب . 
فوفاه بمكة » فاستاذن عليه » فقال : من أنت ؟ فقال رجل من نصارى العرب . 


وقص عليه قصته . فقال له عمر ES‏ ذلك . قال : فرج 


التغلبى ا زږاد بن حدیر وقد وطن تسةه عل ان پعطیه الا اش a‏ کا 
عمر قا سب اليه 4 ویقول فیه من مر علیاف فانخذتڭ مله صااقة » فل تاد ا 
شيا إلى مل ذلك اليوم من قابل » إلا أن تجد فضلا . قال : فقال الرجل : 

کانٽ نفس طيبة د أعطياك ال 4 واف ایا اا ُن بری» و e‏ ( 


وسحااث زياد س بحدیر 2 i‏ اله :مر عليه رجحل نصرال فاحل مله 
م ائطلق فباء سلعته » فلما رجع م عليه » فاراد أن يالحد منه » فقال : کاما 
أ ا ر 1 : 


مررت عليك تأحذ منى ؟ فقال : نعم . فرحل الرجل إلى عمر بن الطاب فوجده . 


بمكة يطب الئاس وهو يقول : ١‏ ألا إن الله جعل البيت مثابة » فلا أعرفن من 
انقص أحدا من مثابة الله إلى بيعه شيعا » قال : فقلت له : ياأمير المؤمنين إفى رجل 
نصرای » مررٹ عل زیاد بن حدیر فا منی » ٣‏ القت فہعت ساعتی » راد 
آ ا ا م قل و دل و غ ا ا 
واحدة » ثم نزل فكتب إلبه فى » ومكشت أياما » ثم أنيته فقلت له : أنا الشيخ 
التضران الف مدب ق باد فال : وأا الشيح الحلیفے » قفد قضیت 


(۱) انظر له : الاج ص ۱٤۳‏ . 


(۲) راجع فی هذا : اراج : لای یوسف ص ۱٤١‏ س ۱٤۷‏ . 


۹۸ 


تا د ا ا 


حاجتاڭ() . 


کا استدل هذا الفریتق أیضا ہما جاء فی كتاب عمر بن عبد العزبر إلى زريق 

اين حبان : ١‏ .. وإذ مر عليك أهل الذمة فخذ ما يديرون فى التجارات من أمواهم 
ا ا e a E E‏ 
N‏ دارا دا 2 ٢وا‏ کنن شم یما تاحذ کتابا إلى مثله من 


الحول 0 

بن ا اخ مم سء OT‏ حتی م سنة كاملة عل ارا 
الكتاب » قال جرير بن حازم : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن 
أرطأة J:‏ ُن ا العشور 4 غ فک ا يا حل م البراءة() ول ا مہم من 
ذلك الال ولا من رنه زکاة ) سل وأسحدة وڀا حك من عبر ذلا اال إن مر 
ره 7 : 

٠وذهب‏ الإمام مالك إلى أنه يؤخذ من الال ضريبة العشور كلما مر به 
صاحبه على العاشر » وإن تكرر ذلك فى السنة الواحدة عدة مرات . 

قال : وپوحد مله كلما مر › وإ مر عاله فى السلة مارا : 

والسبب فى ذلك : أنہم صولحوا على أن يستقروا فى بلادهم وبازموها فإذا مرو 
للجارة أخحذ مهم كلما مروا . 
عدی بن ارطاة هر الذی عدل _ آی توسط بين قول اهل الحجاز واهل 
العراق . إنه إن کان الال الثانى هو الذى مر به بعينه فى المرة الاو » م يحل منه ف 
تلك السنة ولا من رنحه أكثر من مرة » لان الحق الذى لزمه قد قضاه » فلا يقضى 
حن واحد من مال واحد مرتين › وإ کان مر بجا سواه اا منه » و إل جدد 


ر١)‏ انظر فی هلا : الاراج لای یوسف ص 1٤۷‏ › الاموا ص ٦٤1‏ . 

(( راجع : ايضا : حراج اہی یوسف ص ۱4۷ › الاموال ص اا . 

ر( ا ا ES aE‏ 2 حتی لا یطالبوا بدفع العشور مرة اخحرى فى نفس السنة . 
ر شن اندر ۴۹ , 


۹۹ 


ذلك فی کل عام مرارا إذا کان قد عاد إلى بلاده » ثم أقبل مال سوى الال الأول » 
لأن المال الأول لايجرى عن الآعر » ولا يكون ف هذا أحسن؛حالا من المسلم > 
ألاثرى أن المسلم لو مر بمال لم تؤد زكاته » أحذت منه الصدقة » ثم إن مر بال آخر 
فی عامه ذلك لم تكن أخحذت مه الركاة » أنه يؤحذ منه من ماله هذا أيضا ؟ لأن 
الصدقة الاولى لاتكون قاضية عن الال الأخحر(') . 

أما الحرى س باليسبة لانطباق هذا الشرط عليه فإنه ١‏ إذا أخحذ منه 
العشر » وعاد ودحل ف دار الحرب » ثم حرج بعد شهر منذ أخحذ منه,الحعشر » فمر 
على العاشر فإانه A ec‏ عاد إلى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام 
الاسلام , 


يقول أبو عبيد : فأما أهل الحرب فكلهم يقول : إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد 
اله ذلك » أو بال سواه » أن عليه العشر كلما مر » لأئه إذا دحل دار الحرب »> 
بطلت عنه أحكام المسلمين » فإذا عاد إلى دار الإسلام كانت مستأنفا للحكم » 
کالذی ل یدحلھا قط › لافرق بینہما" . 


الشرط الرابع : أن تكون العشور من مال حلال . 
وف هذا الشرط حلاف بين العلماء : 


فالإمام أبو يوسف يرى أنه إذا مر الذمى أو الحرى على العاشر مخمر أو 
خنازير كان غليه أن يأحذ ما العشور » فيقول : « إذا مر أهل الذمة على العاشر 
بخمر أو خنازير قوم ذلك عليمم » يقومه أهل الذمة ثم يؤخذ مهم نصف العشر » 
وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخدازير والخمور فإن ذلك يقوم عليهم » ثم يؤحذ منم 
العشر(“) , 

وإلى هذا الرأى ذهب إبراهم النخعى » فقد سعل : عن الذمى يمر بالامر 


ر انظر له : الأموال : ص 1٤۷‏ . (۲) راجع : اراج لای یوسف ص ۱٤١‏ . 
(۳) راجعه فى : الأموال ص )٤( . 1٤۷‏ انظر له : الاراج ص ٠٤٤‏ . 


RIM mM 2 


عل العاشر » فقال : يضاعف عليه العشور' . 
ولعله يقصد بمضاعفة العشور هنا » أن يكون ذلك من باب التغليظ عليهم › 
وأحذهم بالشدة إذا كانوا جحملون نجارة محرمة » قد حرمها الإسلام ومنعها . 


وحكى أبو عبيد » أن الإمام أبى حنيفة كان يقول : إذا مر على العاشر 
با لمر واشدازیر عشر الذمر » و یعشر الخنازیر »> قال ابو عبياد : و"معت محمد بن 
المحسن جحدث بذلك عبه() . ) 


حت ار کان من وض ان هر غل اعدا ای غل الا هر :: 


وذهب فريق احر من العلماء إلى أنه لاججوز اخحذ العشور من هذه الاموال 


بقول : م إذا مر الذمى بالنمر والنتزير على العاشر فإنه لايطيب له أن يعشرها › لا 
E O N‏ 
Te a E a BNO a‏ 


واسقدل من ذهب إلى هذا الرأي جا راه عبد الله بن هيية :+ أن عتبة بن 
فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر . فكتب إليه 
عمر : بعثت إلى بصدقة الخمر » وأنت أحق با من المهاجرين واخبر الناس بذلك . 
ثم قال : والله لا استعملنك على شیء بعدها . قال : فترکه ۲( . 


وكتت غمر بن عبد العرير إل عى بن أرطاة : أن ابعت إل بفضل الامرال 
النى قبلك من أين دخحلت ؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له » فكان فيما كب إليه : 
من عشر الخمر أربعة آلاف درهم » قال : فاہشناها ماشاء الله ثم جاء جواب كتابه : 
إنك كت إلى تذكر من عشور الخمر أربعة الاف درهم وإن الحمر لايعشرها 
مسلم » ولا يشرما » ولا يبيعها » فإذا تاك کتابى هذا فاطلب الرجل فارددها عليه › 


. ٠١ س‎ ٠٤ المصدر السابق ص‎ )١( . ٦٤ انظر الأموال ص‎ )١( 
6 ا : ۰ 0 فف لتر هن ا‎ (۳) 


۾ فهو أولى بما كان فيا » فطلب الرجل فردت عليه الأربعة لاف »› وقال : استغفر 
الله » إن ل أعلم . 
والذى راه ف هذا الأمر ا ببب منح مثل هره الأشياء الحرمة من الد حول 
إلى أرض الإسلام » وأنه من المفروض على العاشر » أو رجال الجمارك بلغة العصر »> 
ألا بمكنوا التجار الأجانب من حمل هذه التجارات الحرمة ورور با عبر أراضينا > 
وبذلك لائسمح لئل هذه السلع الخبيثة أن تكون موجودة بيسا » حتى لاتكون 
مد عاة لاقدام بعضس اتیاهن عل شرائها واوا 1 وبذلك سبك الاي ف وجه هلا 
الشر » ونستاصل الداء من جذوره » ليظل امجتمع الإسلامى طاهرا نقيا بعيدا عما 
حرمته عليه شریعته » مواصلا طریقه ی سبيل الكسب الحلال » وساعیا وراء کل 
ماهر نافع وطیب » لایصيبه دنس » ولا یلحق بأهله أُذی لا ضرر › ولا يستطيع 
الكفار أن يروجوا بيندا من السلع مايفسد علينا ديننا وحياتنا » ونكون الأمة الإسلامية 
بمنأى عن الغبائث والرذائل »> حاملة لواء الطهر والفضيلة . ا أراد الله ورسوله ها أن 


تکون . 
السلع احظور تصدیرها إلى دار الحرب : 


إذا كان من المفروض أن ينع التجار من الدخول إلى أرض الإسلام بالسلع 
التى حرمتها شريعته » فمن الواجب س أيضا ‏ منعهم من أن يحملوا إلى دار الحرب 
مأایستعین په أهل هذه الدار عل حرب الملسلمين وقتا هم كالاسلحة وغيرها م الات 
القتال . 


رف ذلك يقول الإمام مالك : أما كل ماهو قوى على أهل دار الإسلام من 
اس او غي » فإہم س أى أهل دار الحرب ‏ لايباعون ذلك . وف الفتاوی 
المندية : ولا يباع كل ماهو أصل من الات الحرب) . 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠٤‏ . قال أبو عبيد : فهذا عندى هو الذى عليه العمل . 
(۲) راجع : المدونة الكبرى للإمام مالك ۳۴ / ٠١‏ . 
(۳) انظر : الفتاوی امندیة ۲ / ۱۹۷ س ۱۹۸ . 


عل ذلك 8 کان تنما دیا أو ر __ أن 


حرب TT‏ إنسان ‏ کائنا E‏ يصدر إلى 
الأعداء مایسمی الان با مواد الاستراتيجية ا ٽستعمل 3 اروب لان ف ذلك 

أما ملل ماعدا ذلك من سلع التجارة. كالثياب والطعام والمتتجات الزراعية 
وغبرها » فهو جائز ولا شىء فيه » إلا أن يكون المسلمون فى حاجة إلبه فيجب أن 
نوجه هده السلم لسك حاجتہم » لام مہا أو 

ویدل عل جواز تصدير مثل یله السلع ا دار ادرب : 

آلا ماروی ان رسول الله تت و ڪا اة ا پر سل القمح ا 
أهل مكة » ركان نمامة قد منع عنهم ذلك » وقال : وأ الله الذى نفس فامة بيده 
لاتأتيكم حبة من المامة ‏ وكان ریف مکة سے حتی ياذن E rE‏ 
وانصرف إلى بلده ومنع مل القمح إلى مکة حتی جهدت قریش » فکتبوا إلى رسول 
اله تيه يسألونهم بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة لحمل لبهم الطعام » فأمره رسول 
لله ما بدلك() . 

انیا : ماورد ی ان رل ا و ف ل ان مان کس اة دار 

| » لتوز ع بین فقرائهم ومساکینہم' . 

ثالنا : أن كثيرا من تجار المسلمين كانوا يدخلون دار الحرب للتجارة فى أيام 
الصحابة » وم يكر ذلك علمم أحد » مع أن هذا الأمر ما لايسكت على مثله لو 
كان غير جائز » فدل ذلك على جوز الدحول إلى دار الحرب للفجارة > وكتاب أبن 
الحرب 0% مشهور وقد تقدم ذکره 

رابعا : أنه إذا كان من غير الجائر حمل الأطعمة رالياب وغو ذلك إلى دار 


(۱) رواه الخاری . (۲) راجح :. المبسوط ٩۲ / ١‏ » شرح السير الكبير ۷١ / ١‏ . 


E SL ro 


الحرب » لامتنع أهل هذه الدار من أن يحملوا إلى ديار الإسلام مايكون المسلمون فى 
حاجة شديدة إليه » ما يلحق بهم الضرر والاذى . 


هذا كله أجاز كثير من الفقهاء للتجار أن يحملوا إلى دار الحرب كل.ماليس | 
فيه تقوبة للعدو » ولا ضرر فيه على المسلمين . 


يشاء من الامتعة سوى السلاح والكراع » كا أن للتاجر المسلم أن يحمل إلمم مايشاء 
من سائر الأمعة للعجارة . وقال الشافعى : يمنع من ذلك أيضا » لأنهم يزدادون قوذ 
ما حمل طعاما كان أو ثيابا أو سلاحا . ويرد السرحسى على ذلك قائلا : ولكنا 
ندل چا رو ان وسیل ال ا آهل :ابا فيان ر عجوو ن کان ٠یک‏ 
حربيا » واستداه أدما » وأن بعض مايحتاج إليه المسلمون من الأدوية وغيرها يحمل من 
دار الحرب » فإذا منعنا تجار المسلمين من أن يحملوا إليهم ماسوى السلاح » فهم 
بمنعون ذلك أيضا » وفيه من الضرر مالا يخفى( . 
أثر الحاجة إلى السلعة فى نقدير ضربة العشور عليبا : 

من الممكن تخفيض ضريبة العشور على السلع التى تكون ها أهمية خحاصة > 
أو يكون المسلمون فى حاجة إلا » لكى يكون ذلك حافزا للتجار على هلها 
وال کثار ما » وتشجيعا هم على زيادة الواردات من هذه السلع اهامة . 

ودل هذا ما رواه سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه » قال : ( کان عمر 


يأخذ من النبط س قوم من العرب ‏ : من الزيث والحدطة لصف العشر » لكى 
يكار الحمل إلى المدينة » ويأخحذ من القطية العشر() . 


قال أبن قدامة : ( وما روی عن عمر س رض الله عنه س أنه کان ا 
لبط من القطنية العشر » ومن الحنطة والزيت نصف العشر » يدل على أنه يخفف 
عنهم إذا رأى المصلحة فيه » وله الثرك أيضا إذا رأى المصلحة فيه ١‏ . 


د 


. ٩۲ / ١ انظر له : المبسوط‎ )١( 
. ٤4١ رواه مالك لى الموطاً وأورده أبو عبيد فى الأمرال ص‎ )٠( 
, ٠۵۱ |٩ راجع له : المغنی‎ )۳( 


مصاحة الدولة e‏ ( ا القليل أو .0 حسبپ o‏ الواردة ا 
ترداد الحاجة إلا أو تقل > على أ تزيد الضريبة على دار ارب مثل 


مايا خلونه من تجارنا . 


فقواعد هذه الضريبة ‏ مع مراعاه مبداً المعاملة بالمئل ‏ تنظمها المصلحة 
العامة » كا يفعل بالدسبة للتعريفات الجمركية فى هذه الأيام . 

وها يكون خايفة المسلمين عمر بن الاطاب س رضى الله عنه س قد وضع 
قاعدة هامة من قواعد الضرببة التى تأحذ با الدول الحديثة إذ أن الحكومات الختلفة 
الآن تتبع سياسة التخفيض من الزسوم ال جمركية على السلع التى تكون فى حاجة 
إلا » تشجيعا لاستيرادها وتوفيرها فى الأسواق » حتی لتتسبب قلة هذه السلع ف 
فی أى الوجوه ىفق حصيلة هذه الضريبة ؟ 

قال الإمام أبو يوسف : ر كل ما أحذ من المسلمين من العشور فسبيله 
سبيل الصدقة » وسبيل مايؤحذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل 
اراج 7 : 

وناء على ذلك فإن مايحصل من المسلمين من العشور يوجه إلى نفس 
مصارف الركاة » بيغا يوجه مايحصل من غيرهم إلى الإنفاق على الوجوه والمصالح التى 
ترصد -حصيلة اراج لاإنفاق علا . ' ) 

وبهذا يكون الإسلام قد وضع نظاما رائعا ومتكاملا ما يسمى اليوم بالرسوم 
الحمركية » وسپ الدول الحديثة ف وصح مبادیء هذه الضريبة بصورة بجعلها مثالا 
بحتذی ونموذ جا فریدا من نوعه ف هلا ا محال 4 ا الفقه الإسلامى اھا ا 
أن له الريادة المطلقة فى تنظم كل ناحية من نواحى الحياة وليؤكد فى ثفة كاملة أن 
له الميمنة والسيادة على كل ماعداه من نظم وقوانين فى شتى بقاع الارض . 


I aaa raa ity emmy 0 rarer PARE 


(۱) انظر له : اراج ص ٠٤١‏ . 


“» ۵ 


انظر ‏ مثلا ‏ هذا الكلام الرائع الدقيق للإمام أ يوسف وهو يدحدث 
عن اخحتيار رمراقبة وحاسبة من يقوم على شأن العشور ( رجال الجمارك ) › تد أنه 
قد وضع ضوابط فى متتبى الدقة لتحكم هذا الأمر وتدظمه أحسن تنظم » فهو يقول 
فى عبارة موجزة مبينا كيفية اختيار رجال العشور ومراقبم E‏ 
كلامه إلى اپلغليفة هارون الرشيد : ١‏ أما العشور فرأيت أن توليما قوما من أهل 
الصلاح والدين » وتأمرهم ألا تعدوا على الناس فیما یعاملونہم به » فلا بظلموهم ا 
بأخذوا مم أكار ما جب علمم » وأن شلوا مارتمناه هم » ثم تتفقد بعد أمرهم › 
وما یعاملون به من يمر بهم » وهل یتجاوزون ما قد أمروا به ؟ فإن کانوا قد فعلوا 
ذلك » عزلت وعاقبت وأخذمهم بما يصح عندك عليمم لمظلوم » أو مأخوذ منه أكثر 
ما بجحب عليه وإن كانوا قد اتتهوا إلى ما أمروا به » وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد » اتهم 
على ذلك الأمر وأحسنت إلهم » فإنك متى أثبت على حسن السية والامانة › 
وعاقبت على الظلم والتعدى لا تأمر به فى الرعية » يزيد المحسن فى إحسانه ونصحه 
وارتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدى ۲ , 

هذا هو شأن ما يجب أن يكون عليه رجال اللجمارك ف النظام الإسلامى › 
وهذا ماکان عليه حالمم وشأمم يوم كانت أحكام الإسلام تطبق على أرضه . فهل 
تراعى مثل هذه القواعد والضوابط المتقدمة _ أكثر دول الارض تقدما الآن ؟ وهل 
تطبق هذه الأحكام كل الدول التى تدعى لنفسها المدنية والحضارة ؟ وهل يمكن أن 
يكون هناك تنظم هذا الأمر وتطبيق له على أرض الواقع ف أية دولة » بمثل ما نظمه 
فقهاء المسلمين وطبفته دوم وعاشه جتمعهم ؟ نبول بعلم إن کلم صادقین ؟؟ 


ولا كانت العشور فريضة مالية على أموال التجارة » وكان من الواجب على 
التاجر أن يؤدى هذه الضريبة عند دخوله أو خروجه من أرض الاإسلام » وكان من 
حق العاشر أن يمنع من دنول أو خرو ج بعض السلع من الدولة الإسلامية ‏ کا 
سبق توضيح ذلك هذا كله فإننى اعتبر العشور قيدا على التاجر » وتكليفا على 
أمرال التجارة . 


ن 


(۱) راجع له : الاج ص ۱٤١‏ س ۱٤۳‏ . 


+“ 


المبحث الثالث 
دور التجارة فى تحقيق التنمية الاقتصادية 


ا الا لاع ا ر ا ةت ور ااا ن عة ا 
الاقتصادية وتساهم مساهمة فعالة فى تحقينق الازدهار والفو للاقتصاد القومى . ١‏ فمن 
اللاحظ أن التجارة تدشط الهو وتدفع إليه » ذلك لأنما تدشط الطلب » ذلك بطرح 
سلع ا > وإذ ذاك قد يرغب المستيلك ف مضاعفة عمله لکی 
يستطيع شراء هذه السلع . والنجارة تستقدم أفكارا جديدة » وأغاطا اسنلا كية 
جديدة » وإذا درسنا تاريخ أى بلد ووجدنا أنه حقق فجاأة نموا اقتصاديا سريعا › 
فمعلى هذا أن هناك فرصا مضاعفة أمام التجارة "٠)‏ . 

بل إن الفكر الاقنصادى الحديث يذهب إل الربط بين التجارة ‏ خحصوصا 
التجارة الدولية ‏ وبين العنمية الاقتصادية » ويبين أن هناك علاقة تأثير وتاثر بين كل 
من النجارة وتحقيق التبمية » ويقرر المفكرون الاقتصاديون فى هذا المجال أن : هناك 
علاقة وثيقة بين السمية الاقتصادية كهدف اقتصادى واجتاعى للدول النامية » وبين 
العجارة الدولية . فالتدمية الاقنصادية والارتفاع بمستوى الدحل القومى يؤثر ‏ 
ولاشك ‏ فى حجم ونمط الجارة الدولية » کا أن التغيرات التى تحدث فى ظروف 
العجارة الدولية تؤثر بصورة مباشة فى تركيب الدخل القومى وفى مستواه . هذه هى 
القاعدة الاقتصادية العامة . 


سس ت تسن هوی وہ پاس اچ م یم پا یی و 


- 


(۱) راجع : ارٹر لويس : نظرية الندمية الاقتصادية ص ۲٣۳‏ س ۲٤‏ . 


¥ 


إن التدمية الاقتصادية التى تدف إلا كل هذه الدول المتقدمة والنامية على 
السواء » إنما تكمن فى حلق روح الحركة والتوسع فى الاقتصاد القومى عموما > وهذه 
الحركة تدعو إلى تدشيط الحياة الاقتصادية وإلى زيادة معدلات التدمية › فاذا نظرنا إلى 
التجارة الدولية عموما فسنجد أنها تؤثر على توليد النشاط والحركة فى قطاعات جديدة 
هى قطاعات التصدير إلى الخارج » كذلك تعمد التجارة الدولية إلى خحلق الموارد 
النقدية الأُجنبية لاستيراد المعدات الرأسمالية من الخارج » وتشغيل الفنيين من 
الحبراء » ولذلك تدفع حطى الندمية الاقنصادية قدما إلى الامام . 


والتجارة الدولية لدولة ما تزید وتتوسح بزيادة وتوسم نموها الاقتصادى ْ ذلك 
أن التوسع فى التجارة الدولية هو المؤشر الفعال الدال على حدوث التدمية 
الاقتصادية › ویدل التارخ الاقتصادیى جميع الدول الصناعية المتقدمة تقریبا على 


صحة هذه العلاقة , 


والتنمية الاقتصادية فى معداها العام هى إنتاج سلع أكثر وأحسن » فإذا تحقق 
هذا الهدف > فعندئذ تزيد قدرة الدولة على النصدير إلى الخار ج »> والتجارة الدولية س 
وبالذات تجارة العصدير ‏ تؤدى إلى حدوث مكاسب ف صرورة رأس مال نقدى 
أجنبى جديد يلعب دورا هاما فى زيادة الاستهارات الجديدة .. فى بناء المصائم 
وإئشاء الطرق والكبارى والقناطر والخزانات وزيادة الرقعة المرروعة . وهى كلها 
معطلبات أساسية لعملية التدمية الاقتصادية » تؤدى ‏ ف الاية س إلى زيادة 
التكوين الرأسماى _ أى التدمية الاقتصادية _ فى متمم الدول النامية(') . 


ومن قبل الفكر الاقتصادى الحديث يقرر الإسلام أن التجارة من أعظم طرق 
الكسب وأنفعها » وأن فيا جالا واسعا للرزق والعمل.» وبالتالى للتدمية والرحاء » وفى 
هذا يروى عن الرسول ع أنه قال : « عليكم بالنجارة »> فإن فيا تسعة أعشار 
الرزرق ») . 


, راجع فى ذلك : الدكتور ملاح الدين نامق : تطور النجارة الدولية ص ۳۸ س اى‎ )١( 
. ٠4 / ۲ أورده الامام الغزالى فى كتابه : إحياء علوم الدين‎ )۲( 


a (RAR +k RL "aT 


کا يذهب الباحثون فى الاقتصاد الإسلامى إلى اعتبار أن التجارو هى أحد ٠‏ 


الأكان الأساسية فى الحياة الاقتصادية » وهى لا تقل أهمية عن الإنتاج والتوزيع » وإن 
كانت متأخرة عنما تارغياا') . 


وإذأ كان الاقتصاديون يقررون أن : معنى الإنتاج ينصرف إلى خلق المنافع › 


لا إل حلق الماده") فان التجارة تعتبر نوعا من أنواع الإنتاج ذلك لأن التاجر يقدم ' 


للمجتمع منفعة عظيمة فى صورة معنوية » سواء كانت هذه المنفعة منفعة مكانية 
بنقل السلعة من مكان إلى مكان » أو مبفعة زمانية » بنقل السلعة من زمان إلى 
زمان » أى نريما لوقت حاجة الناس إليبا" . 

بل إن بعض من كتب فى الاقتصاد الإسلامى يذهب إلى التأكيد على فكرة 
أن النجارة تعد نوعا من نوع الإئتاج » إذ يقول فى هذا : إن التداول معناه المادى 
یعنی : نقل الأشياء من مكان إل اخر ومن الواضح أنه بهذا المعنى يعد نوعا من 
عمليات الائتاج > أن نقل الاروة من مكان إلى مكان بلق ف كثير من الأحيان 
منفعة جديدة » ويعتبر تطويرا للمادة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات 
الإنسان » وذلك ا فى نقل السلع ON SA ERS‏ 


وإعدادها فى متناول يديهم . 


من الإنتاج » ولا يبغى ان ينفصل عن جاله العام . 
ويستطرد هذا المصدر فائلا : فالدجارة فى نظر الإسلام ‏ إذن ‏ نوع من 
الانتاح والعمل اللمر . ومكاسما إنما هى ف الأصل نتيجة لذلك » وهذا المفهن 
الإسلامى عن التداول ليس جرد تصور نظری فحسب › وإعا ڀعبر عن ااه عمل 
٤‏ 
عام . 
را انظر مثلا : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ۲۲۲ . 
(۲) راجع : الدكتور رفعت الحجوب : الاقتصاد السیاسی ص ۲۳۱ . 
)٣(‏ راجع فى هذا العنى : الدكتور يوسف إبراهم : استراتيجية ونكنيك السمية الافتصادية فى الإسلام ص 
N‏ 
)٤(‏ انظر : محمد باقر الصدر : اقتصادنا ص ٦۰‏ س 1١‏ س ٠٤‏ س ٥ا‏ . 


بل إن الإمام على بن لى طالب كرم الله وجهه ‏ مجعل العجار فى صف 
واحد مع أصحاب الصناعات الختلفة » فهم جميعا يشاركون فى العماية الإنتاجية . 
وقد مول منافع وخحدمات لابد منړا لسد حاجة اجتمع ولدمية الاقتصاد القومى 
وتطویره » فیقول س رضی الله عنه س ف کتابه إل وليه على مصر : ١‏ استوص 
بلجار وذوى الصناعات وأوص بهم حيرا » المغم ميم والمضطرب ماله > والمترفق 
بده » فإنيم مواد المنافع » وأسباب المرافق » وجلابها من المباعد والمطارح » فى برك 
وعرك ٠‏ وسهلكڭ وجبلك > وحپٹ Ê‏ پلشم الئاس لمواضعها ولا ترون علیہا() 1 

فالامام على فى هذا الجزء من كتابه » يطلب العناية بالتجار والاهتام بشئو م 
وذلك ہا یقدمونه من منافع » وما جابونه من مکاسب » سواء مہم من يعمل فی 


التجارة الفارجية أم الداخلية . 


فالتجارة ‏ إذن ‏ تقوم فی فکر الإمام م وهی كذلك ہ بدور اسای ف 
سد حاجات الجدمع » بل إن القائمين با هم مواد المنافع وأسباما وجلابها من المباعد 
والمطارح . وكفى بقطاع أهمية أن يكون كذلك مادة للمنافع وسببا ها . 


ومن م فکل قطاع إنتاجی اخر ہ زراعی أو صناعی ‏ تاج إلى حدمات 
قطاع الدجارة » بل إا تلعب دورا جوهريا فى تقدمه من عدمه . 

ومن تم فقطاع العجارة يلعب دورا حا ما فى حقيق التنمية الاقتصادية ا 
ما او جحد مہا » ولذلك فإن الإمام على س کرم الله وجهه ‏ يدعو إلى طم 
القطاع التجارى وإعطائه من عباية الدولة ما يكفل مع الجنمع خیرانه » ویقیه مضار 
العرافه عن أداء مهمته) . 

ومن هنا فإن الإمام على بعد وصيته السابقة بالتجار » وأمره بالعناية بهم » 
تعذر من انحرافهم وسلوكهم الطرق التى تؤدى إلى الإضرار بالناس ويطلب من واليه 


نمی س ی ی س نمی یں سمس 


(۱) راجع : شرح نج البلاغة ۳ / ٩٩‏ . 
a‏ پوسف إبراهی : المرجح السابق ص ٠۹‏ 


1۰ 
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مراقبتهم » والضرب على أيديمم إذا ما حادوا عن جادة الطريق » فيقول : تفقد 
أمورهم بحضرتك » وف حواشى بلادك » واعلم مع ذلك أن ف كثر مہم ضيقا 
فاحشا » وشحا قبيحا » واحتكارا للمنافع »> وتحكما فى البياعات . وذلك باب 
ملع منه » وليكن البيع بيعا ”محا بموازين عدل وأسعار عدل لا تجحف بالفريقين 
البائع والمبتاع » فمن قارف حکره بعد ہی إياه > فنکل به » وعاقب فی غير 
اسراف( . 


ذلك هو أسلوب الإمام على فى تنظم التجارة والعاية بها رغبة فى حصول 
فوائدها وتجنب أضرارها » وبيانا للدور الخطير الذى تلعبه فى حياة الجتمع وتوضيحا 
لأثرها الفعال فى اقتصاد الدولة وتقدمها . 

ومن خلال هذا الكتاب الرائع الذى وجهه:الإمام على إلى واليه على مصر > 
يمكن القول بأنه فد حدد فيه عدة أمور هى  :‏ 

۲ منع التجار من الاحتكار . أو الإضرار بالناس بای طرق . 

۳ تطبيق فكرة الثمن العأدل » وما يتبعه من ضبط الموازين والكابيل . 

. إرشاد الناس إلى السماحة ف البيع والشراء » وشتى أنواع التعامل‎ _ ٤4 

ه س معاقبة التجار الذين يقترفسون أعمالا تؤدى إلى الإضرار باللساس 
والتضييق عام والألحل على آیدی هولاءِ الذين يحاولون أن يستغلوا حاجة الناس 

هذه الور تقوم الدجارة بدورها فى تحقيق العمارة »> ودفع كل من القطاع 
الزراعى والصناعى إلى الإمام فى جال التقدم والازدهار ومس ثم تنحقق العمارة والتدمية 
الاقتصادية وبناء جتمح الأعقين » هدف التدمية الاساسى( : 

کا ننا لاد أن نضيف إلى هذا » أن الإسلام بجا يقرره على أموال التجارة من 


ص 


ر انظر : الدكتور يوسف إبراهم المصدر السابق ص ۱۷ س ١۷١‏ . 


بعض الفرائض المالية » كركاة عروض التجارة والعشور » إما بحقق بذلك أهدافا 
اجتاعية واقتصادية وإغمائية . 

فلا شك أن هذه الفرائض الالية التى تقتطع من أموال التجارة تلعب دورا 
هاما فى تحقيق التدمية » ذلك لان صاحب الال سوف ببذل كل جهده فى تدمية 
ماله واستثاره » حتى يحقق لنفسه رحا » ويضيف إلى أمواله رعوس أموال جديدة › 
وحتى لا تتناقص هذه الأموال وتنضاءل أمام مايقنطع منها من فرائض وضرائب . هذا 
من ناحية . 

ومن ناحية آخرى :فإن ما يؤحذ من أموال التجارة من ضرائب يوجه إلى إنشاء 

المشروعات والمرافق التى تشارك مشاركة إيجابية فى عملية التدمية › أو يوضع ف ید 
عناصر جديدة من الناس » وهذا يساعد عل تحقيق التنمية من وجهين :ل هولاء 
وإما پأخذونه فی ی وجه من وجوه الإانتاج » ويفتتحوا به مشروعات تعود عليمم وعلى 
الجتمع بالنفع » وفى هذا نحقيق للتدمية . وإما أن ينفقوا ما يأحذونه فى شراء سلع 
استہلا كية » وبالتالى يزداد الطلب على هذه السلع » نما يدعو إل الزيادة ف 
إنتاجها » وهذا بدوره يؤدى إلى خحلق فرو ع إنتاج جديدة لواجهة الطلب المترايد › 
وإتاحة فرصة العمل لكثير من الناس » الذين يتقاضون أجورا فى مقابل هذا العمل » 
وينفقوما فى شراء السلع e‏ 

وهكذا دور عحلة الإنتساج دورات منتظمة ومتتالية > وسح دورانہا 
وتتابعها تنحقق التدمية الاقتصادية » ويصل امجحتمع إلى درجة عالية من التقدم 
والرخحاء 4 وبذلك تکون التجارة خت ا وصح ا الاسلام من ضوا بط وقيود وقواعد ا 
للوض بالامة والعمل من أجل رخائها . 
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قواعد تنظيم السوق والرقابة عليه 

لكى يسير السوف سيره الطبيعى » ولضمان عدم انحرافه بجا قد يفتعله بعض 
السجار من أمور تخل بنطامه وتفسد صورته » وحتى تی لا یظلم فيه أحد › ولا یعتدی 
فيه على مال أحد » فإن الإسلام قد وضع جملة من القواعد والضوابط التى تكفل 
سلدركة السوف 0 تسير فى مسارها الصحيح الذى تتحقق فيه المصلحة لكل من البائع 
والمشثرى » والذى به تزداد الثقة بين الاس » ويستقر التعامل داحل اججتمع . 

فالإسلام بم بأن يكون تداول السلعة فى السوق امعد ها حرا بعيدا عن 
التلاعب فیا من حیٹث ورداء تما » ومن حیٹث السعر العادل الذى تستحفه › 
ومن هنا قرر من الضوابط الأحلافية والتشر يعية ما عل من السوق میدانا 5 
للتنافس الشريف 4 تردهر فيه التجارة اوالصناعة 4 وید رباب الا خات حوائجهم 
فيه بعيدا عن الاحتكار والمراباة(' . 

ا أقام الإسلام للسوق نظاما دقيقا من الرقابة الداخحلية والخارجية » نما بؤدى 
إل حسن سيو وانتظامه » والقضاء على ما قد بحدث فيه من خلل وانحراف » 
ولضمان عدم الخرو ج على أحكامه وضوابطه فى هذا امجال . 


وف لا الفصل عرض لبعض قواعد الاسلام وضوا بطه ف کال تنظم 
السوق » ثم للرقابة على الأسواق ف النظام الإسلامى » وذلك فى مبحئين متواليين . 


ر انظر : الدكترر أحمد المسال » والدكتور فتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى ف الإسلام ص ٠١١‏ . 


TRE I HEB Taga 


انك لول 
قواعد الإسلام وضوابطه فى مجال 
تنظيم السوق 


بانب ما قدمباه قبل ذلك من توجیہات الاسلام وإرشاداته وضوابطه 
الأحلاقية فى محال التجارة » كقيامها على التراضى والصدق والتناصح ولمساحة 
والافة » وعدم النيانة والخداع ... إلى غير ذلك من القواعد() » فإن هناك جملة 
أحرى من الاسس «القواعد الى تقوم علا السوق » وتجرى علا المعاملة فى ظل 
النظام الإسلامى : 

وسن اهم صله القواعد اا ما یی e‏ 
١‏ س ترك السلعة حتى تصل إلى السوق » والاستغاء عن دور الوسيط 
فى عملية البيع والشراء : ) 
ومن المصلحة فى جال التعامل أن تكون أسعار السلع معلومة لكل من البائح 
والمشترى وأن يتيسر شراؤها بتوافرها فى السوق المعد لبيعها » وعدم محميلها بنفقات 
زائدة لا ضرورة ها . 


(۱) راجم بالتفصيل : المطلب المانى من المبحث الأول من الفصل السابق وكذلك المبحث الثاى من نفس 
ا 
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حتى يصل با إل السوق فيعرضها ويعرف سعرها » وفى ذلك تقايل للوساطة بين 
المنعج والمستلك حتى لا تنحمل السلعة زيادة النفقات بزيادة ادى التى تتداوها » 
وحاصة أنواع الطعام لشدة حاجة الناس إليه('“ . 

CE E O I DRT 
وعن بيع المحاضر للبادى » وهو ما قق معنى عرض السلعة فى سوقها » ومنع دور‎ 
. الوسيط الذى لا فائدة من ورائه‎ 


E CT E O O 


قال : لا یکون له مسارا ۲( . 


وعن أب هريرة س رضى الله عنه قال : ١‏ مى النبى ع عن التلقى › ان 
بیع حاضر لباد ۲(" . 
بع بعضکم على بیع بعض › ولا تلقوا السلع حتى يبط با إلى السوق 0 
وعنه أیضا : ١‏ أن النبی عر ہی أن بيع حاضر E‏ 


وتلقى الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ليستقبل أصحاب 
البضائع » ويشترى مهم بضائعهم قبل أن يدحلوا البلد » ثم يرجع إلى المدية فيبيح 
السلع على الناس . وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولى تاجر المدينة شأن القرويين 
الذين يقدمون إلى المدينة وهم يحملون منتجاتم من فواكه وألبان وغيرها » فيشتريما 
منهم ثم يبيعها ويتجر بها . وواضح أن النهى عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه 


, ٠۷١ راجع : الدكتور أحمد العسال » الدكتور فشحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص‎ )١( 
والسمسار : هو فى الأصل القم بالأمر والحافظ له » ثم‎ . ٠١١ / ٠ يل الأإطار‎ ٠ ۲۷١ | فتح الباری ه‎ )۲( 
. استعمل فى الذى يتو البيع والشراء لغيو‎ 

(۳) فتح الباری ٩‏ / ۲۷۸ (4) المرجع السابق ۵ / ۲۷۹ ٤‏ 
)٥(‏ فح الباری ٩‏ / ۲۷۹ » نيل الاوطار ٠١١ / ١‏ . 
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الإسلامى الذى يقرر أن التداول شعبة من الانتاج » فالنهى هنا يستہدف الاستغناء 
عن الوسيط ودوره الطفيلى الذى يحول به دون مواجهة صا حب السلعة اتاك 
مباشة » لا لشىء إلا لييح الوسيط على أساس إقحام نفسه بيما . فالوساطة هنا 
لا برحب با الإسلام » لأنها وساطة متكلفة لا تعبر عن أى متوى إنتاجى لعمليات 
التجارة » بل تعبر عن هدفف اا وهو جرد المبادلة للخل الربح() 


قال الإمام الغرالى : « أما تلقى الركبان فهو : أن يستقبل الرفقة ويتلفى المتاع 
ويكذب فى سعر البلد ... ومن تلقاها فصاحب السلعة بالنيار بعد أن يقدم 
السوق » وما بیع الحاضر للہادی فھو أن يقدم البدوى البلد ومعه قوت يريد أن 
يسارع إلى بیعه » فیقول له الحضری : اترکه عندی حتی أغالى فى ننه » وانتظر 
ارتفاع سعر . وهذا ف القوت حرم » وفى سائر السالع حلاف » والاظهسر رمه 
لعموم الى » أنه تأخير للتضبيق على الناس على الجملة من غير فائدة للفضولى 
الف 0 , 

فثلقى الركبان : أن يتلقى شخص طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل 
قدومهم ومعرفتہم بالسعر . 

وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن يتلقاه يصير بالخيار 
إذا دحل السوق » فعن اى هريرة ‏ رضى الله عنه  ١‏ أن النبى ع نى عن 
تلقى ال جحلب » فإن تلقاه فاشتراه » فصاحبه بالخيار إذا تى السوق » ولسلم بلفظ : 
١‏ لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه فاشترى ننه » فإذا أت سيده السوق فهر 
الار م :: 


فمن تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم » فلهم الخيار إذا هبطوا السوق 
وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة 0 فقد روی أنہم کانوا يتلقون ا لحلاب 


. 1۷ س‎ ٦٩ انظر : محمد باقر الصدر : اقتصادئا ص‎ )١( 
, ٠۹ ١ ۲ انظر ؛ معن اناج ومغن احاح عليه‎ )۴( . ۸٠ | ۲ راجع له ؛ إحياء عل الدين‎ )۲( 
. ۲۷۸ راجع : فتح الباری ۵ / ۲۷۷ س‎ )٤( 


۹ 


فيشتروك مهم الأمنعة قبل أن بهبطوا الأسواق » فرما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم » 
ورما أضروا بأهل البلد » لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتمم » والذين يتلقويم لا 
يبيعونها سريعا » ويتربصون با السعة » فهو فى معنى بيع الحاضر للبادى » فنهى 
النبي ا عن ذلك( . 

وذكر إمام الحرمين فى صورة التلقى الحرم » أن يكذب فى سعر البلد ويشترى 
مهم بأقل من من المثل . وقال المنول فيها : أن جنبرهم بكاة المؤنة عليم فى 
الدلحول . وفال ا إسحاق الشیرازی : أن رهم بکساد ما معهم لیغبن ہہ( ) 
وصر ح الشافعية أن كون إخبارو كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار » وإنما ثبت له الخيار 
إذا ظهر الغبن فهر المعتبر وجودا وعدما") . ) 


والهى عن تلقى الركبان إنما كان من أجل مبفعة البائع وإزالة الضرر عنه › 
وصيانته ممن بخدعه . قال ابن المنذر : وحله مالك على نفع أهل السوق » لا على 
نفع آهل السلعة » واحتج على ذلك جا ورد من الى عن تلقى السلع حتى تبط 
الاسواق() . 

لا مانع من أن يقال : أن العلة فى الى هى مراعاة نفع البائع ونفع أهل 

السوق ا 

ولا شك أن هذا هو الرإجح » لأن البائع سينتفع بمعرفة السعر الحقيقى 
للساعة » دون أن يخدع أو يستغل » )ا أن هل السوق سينتفعون ‏ أيضا ‏ بتوافر 
السلعة » وتمكنهم من شرائها بالسعر المناسب . 

وبيع الحاضر للبادى : أن يقدم شخص غريب بتاع تعم حاجة أهل البلد إليه 
لپبیعه بسعر يومه » فیقول له شخص من أهل البلد : اتركه عندى لابيعه على التدرج 
)١(‏ راجع هذا فى : المغنى : لابن قدامة والشرح الكبير عليه ٤‏ / ۷۷ . 

(۲) راجع فی ذلك : فتح الباری ۰ / ۲۷۹ » نيل الاوطار ٠١۷ / ١‏ . 
(۳) انظر : فتح البارى فى الموضع السابق > مغنى الحتاج ۲ / ٣١‏ . 


. ٠١۷ / انظر : شح الباری ۰ / ۲۷۸ » لیل الأوطار ه‎ )٤( 
. راجع : نيل الأوطار فى الموضع السابق‎ )١( 


۰ 
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وأ حاديث الباب تذل عل أنه لا جوز للحاضر أن یبیع للبادی > من غير فرق 
پان أن یکون البادی قریبا له أو اخا » وسواء کان فى زمن الغلاء و لا » وسواء 
کان يحتاج إليه أهل البلد أم لا > وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة( , 


وف المغنى : أن بيع الحاضر للبادى لا يصح بشط : أن يحضر البادى لبيع 
سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها » ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إلها » فإذا 
اختل شىء من هذا صح البيم") ٠.‏ 

قال اہن بطال : ان بیع الحاضر للبادی لا جوز اجر » ووز بغر أجر : 
وهنا ما يفهم من قول اہن عباس( , 

وقال ابن المنير وغيو : مل البخارى الى عن بيع الحاضر للبادى على معنى 
حاص » وهو ابيع بالأجر ء أخذا من ت تفسير ابن عباس إذ قال : لا پکون له 
مسارا » وقوی ذلك بعموم أحاديث « الدين ال الذى يبيع e‏ 
یکول غرضه نصح البائع غالبا » وإما غرضه تحصيل الأجرة » فاقعضى ذلك إجازة 
بيع الحاضر لابادی بغیر أجرة من باب النصيحة » ويؤيد ذلك ما اح رجه ۳ داود من 
أن أعرابيا قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله » فقال له طلحة : إن ابی عر 
ان پہیع حاضر لباد » ولکن اذهب إل السوق » فانظر من يبايعك » فشاور 
حتى امرك وناك( . 

والمقصود الاد ادت الى عن ببح الحاضر للبادی هو : من يد حل 
البلد من غير أهلها » سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى) . 

وزغا ذکر البادی فی الحدیث لکونه الغالب » فالحق به من یشارکه فی عدم 
معرفة السعر الحاضر . قال الإمام مالك : لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من کان 


ا ت س ا کک کے ت کی کے کے 


MES انظر ؛ نيل الأرطار‎ )۲( KER انظر : متن الهاج ومغنى الحتاج عليه‎ )١( 
. ۲۷۹ /  یرابلا انظر : فتح‎ )٤( . ٤١ / > راجع : ابن قدامة فى : المغبى‎ )۳( 
. ٤۳ / > راجع : المغنى‎ )١( ٠ . ۲۷٤ / (ه) المرجع السابق ه‎ 
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يشه » أما أهل القرى الذين يعرفون يمان السلع والأسواق » فليسوا داخحلين فى 


ذلا( ) 


والمعنى من ا عن بيع الحاضر للبادى : 0 متی رك البدوى لييح 
وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد » ضاق على أهل البلد » وقد أشار النبى تله فى 
تعابله إلى هذا » إذ يقول : ١‏ لا يبع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
عض ۲(" ٤‏ 


فالنبى عن هذا البيع إنما كان لارفق بأهل الحضر » ليتسع عليمم السعر » 
وپزول عنهم الضرر . 

وهذا يكون الإسلام قد كفل للساعة أن تصل إلى سوقها لتباع فيه » وقطى 
عا على البائع والمشترى ما ياحذه منہما » دون أن يقدم فى مقابل ذلك عملا 
نافعا . وبذلك تتحقق مصلحة أهل السوف جميعا . 


۲ - المنع من التلاعب فى أسعار السلع والتضليل فيا : 
حرص الإسلام على أن تصل السلعة إلى يد المشترى بالسعر المعقول الذى 
لا استغلال فبه » والذى لا ضرر فيه لأى من البائع أو المشترى على السواء . ومن 
عن تلقی الکبان ‏ کا أوضحنا ذلك سابقا ‏ وذلك حتى تصل السلعة إلى 
بغرر به » أو يستول على سلعته بشن بس وغبن فاحش . 
وف المقابل ء يحذر الإسلام من خداع البائع أو غي للمشترى » والتغرير به 


میسیب ایمیک مو وہ رہ ر یه کے م م م ست کر یتیک کے 


. ٤٣ / انظر : فتح الباری ه / ۲۷۵ . (۲) راجع : الى ۽‎ )١( 
. ٤٤ / ٤ نفس المصدر‎ )۳( 
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فى من السلعة » وذلك حتى يأخذها بثمن يتجاوز كرا سعرها الحقيقى . 

وخحداع البائع للمشترى للحصول على سعر مرنفع لسلعته يأخذ عدة صور ٠»‏ 
وهى كلها محرمة فى الإسلام وقد ورد الى عنها » ومن هذه الأساليب : 

أ س اتفاق البائع مع إنسان آخر لا يريد شراء السلعة على أن يزيد فى 

هنبا » حتى بغرى المشترى الحقيقى بدفع من يجاوز قيمتبا الحفيفية . 

ها ف ا ا ای ا ون الف 
الإسلامى باسم النجش . 

والجش فى اللغة : تبفير الصيد واستنارته من مكانه ليصاد() . 


وى الاصطلاح : الزيادة ف نمن السلعة ممن لايريد شراءها . ليقع غيو فيما . 
مى بذلك لأ الناجش يثر الرغبة ف السلعة) . 


قال الإمام الشافعى : النجش هو : أن جحضر الرجل السلعة باع » فيعطى 
با الٹىء وهو لا بريد شراءها لیقتدی به السوام ( فپعطون ا کار ما کانوا يعطون . 
لو م پسىمعوا سومه") . ) 

وعند الامام الغرالى : النجش هر : أن يعفدم شخص إلى البائع ا 
الراغب المشترى ویطلب الساعة بزيادة وهر ل یرید ها 0 وما یرید حريك رغبة 
المشترى ف ) 
خم ق لسسلعة من غير أن پرید د اها لیغری المشترى(*) ٤‏ 

وقال ابن قتيبة : النجش : اللاتل والخديعة » ومنه قيل للصائد ناجش » لأنه 


ت 


(۱ ۰ ۲) انظر : تح الباری ٩‏ / ۲۵۸ . 

(۳) المصدر السابق د / )٤( . ٠۵۹‏ راجع له : إحياء علوم الدین ۲ / ۸٠‏ . 
(ه) انظره ف المغنى ٤‏ / ۷۸ وانظر فى هذا الأمر كذلاك : بدائع الصنائع للكسانى ه / ۲١۳‏ . بداية الجنهد : 
لاہن رشد ۲ / ٠١۷‏ وحاشية قليولى وعمية ۲ / ۱۸٤‏ . 


1۳ 
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ختل الصيد ويحتال له(“ . 


ولقد ورد الى عن النجش ف الحديث الذى روه أبو هريرة ‏ رضى الله 
عله فقد قال : ١‏ ہی رسول الله یہ آن ببیع حاضر لباد » ولا تناجشوا ولا بیع 
E e‏ 
لعفا ماف إنائها ۲ . 


ورعن اہن عمر س رض الله عہما س قال : (: ہی النبی ا عن 
الىجش ۲( . 

فالنجش حرام N‏ فی ذلك تغریرا با مشترى وحديعة له » وقد ورد عن 
النبى مله أنه قال : « المنديعة فى النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد )() » وعن قيس بن سعد بن عبادة قال E‏ 
يقول : « المكر والنديعة فى النار » لكدت من أمكر الداس) 


لا جل . 


والنجش قد يقع بواطأة البائعم مع شخص آخر » فيشتركان فى الإثم » وقد 
أنه اشتری سلعة بأکار ما اشتراها به ليغر غي بذلك() . 


قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله » واختلفوا فى 


. oA | o انظر : فتح البارى‎ )١( 
„oV |o وانظر : فح البارى‎ ٩۱ / ۳ اخحرجه البخاری فی صحیحه‎ )۲( 
. ۷١ / ٤ راجع : المغنى لابن قلامة‎ )٤( . ٠١١ / ٥ متفق عليه , راجع : نیل الأرطار‎ )۳( 
. ۲۵۹ / ٩ فتح الباری‎ )٥( 
: ۲٣۰ / ٩ آورده ابن حجر فی ضح الباری . رقال : إسناده لا باس به‎ )( 
: فح الباری‎ (^A) . 1/٥ نيل الأرطار‎ «04 / o فتح الہاری‎ )۷( 
. ٠١١ / ٩ نفس المصدر ه۵ / ۲۸ » نیل الأوطار‎ )4( 


f: 


البيع إذا وقع على ذلك . ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد. ذلك 
البيع » وهو قول أهل الظاهر » ورواية عن مالك » وهو المشهور عبد الحنابلة إذا كان 
ذلك بمواطأًة البائع أو صىنعه(') . ۰ 

وقد روی عن عمر بن عبد العزیز أن عاملا له باع سبیا » فقال له : لوا ای 
کت ازید فانفقه لکان کاسدا »> فقال له عمر : هذا نجش لا بحل › فہعٹ منادیا 
ینادی أن البيع مردود وان البيع ل إ0 : 

والمشهور عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت انيار » وهو وجه للشافعية قياسا 
على المصراه » والأصح عددهم صحة البيع مع الإم » وهو قول الحنفية والمادوية . 

قال الشافغى : من نجش فهو عاص بالنجشى إن كان عالا بالمى » والبيع 
جائز لايفسده معصية رجل نجش عاي . 

ويقول الغزالى : إن لم تجر مواطأة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه والبيع 
منعقد » وإن جرت مراطأة ففى بوت انيار حلاف » والأولى إثبات ايار لأنه 
تغریر بفعل یضاهی التغرير ف المصراه وتلقى الركہان فهذه المناهى لل عل انه ل 
وز آن يبس على البائع والمشترى فى سعر الوقت » ويكتم منه أمرا لو علمه لا أقدم 
عل العقد » ففعل هلا م الغش الحرام 3 المضاد للنصح الوا جب(“ ۰ 


وذهب ابن قدامة إلى ثبوت اللغيار للمشترى إذا غبن) . 


البر وابن العربى وابن حرم التحرم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق تمن المثل » قال ابن 
العرى : لو أن رجلا رأئ سلعة رجل تباع بدون قيمتما فراد فما لتتمى إلى قيمتما » م 
يكن ناجشا عاصيا » بل يؤجر على ذلك بنيته . وقد وافقه على ذلك بعض المتاحرين 


(۱) فح الباری ه / ۲۵۸ » نیل الأوطار ه / ٠١١‏ . (۲) فح البارى لى الموضع السابق . 
(۳) راجع : فتح الباری ه / ۲۵۸ » نیل الأؤطار ہ / )٤( . ۱۱٩‏ انظر هذا القول ف : فح الباری ۵ / ٠١۹‏ . 


() انظر له : إحياء علوم الدين ۲ | A‏ 
)٩(‏ راجع فی ذلك : المغنی ٤‏ / ۱۷۸ . 


من الشافعية( . 

ريرد على هذا أنه تقييد للنص بغير مقتضى للتقييد" . 

مم إن النصيحة لا تتعين فى أن يوهم أنه يريد الشراء وليس هذا من غرضه › 
بل غرضه أن یزید على من یرید الشراء باکر نما یرید أن یشتری به . وللذی یرید 
النصيحة مندوحة عن ذلك » بأن يعلم البائ بأن قيمة السلعة أكثر من ذلك › م 
هو بعد هذا باحتبانو » ويحتمل ألا يتعين عليه إعلامه بذلك حتی يساله » لحدیث : 
« دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فإذا اسسصح أحدم أخاه 
فلینصحه ۲ . 

وبذلك يكون الإسلام قد منع من اسلوب حطير من أساليب الخداع » وقضى 
على وسيلة من وسائل التغرير بالمشترى » وحيلة من حيل التلاعب بالأسعار 


والتضليل فيا . 


ب إظهار البائع للسلعة فى صورة غير صورا الحقيقبة » حتى يغرى 
المشترى برفع تما والزيادة فى قيمنبا : 


ومن ذلك مثلا أن بعض البائعين يعمدون إلى إبراز الجزء الجيد من السلعة 
وعرضه أمام الناس » بيغا بخفون الردىء منما فيدلسون بذلك على المشثرى » ويوقعونه 
فى شراء سلعة لو علم جحقيقتها ما اشتراها » أو مادفع فا ذلك اللمن الذى دفعه . 

ولقد ورد الى عن فعل ذلك لأنه من الغش والتدليس على الناس » وجاء 
ال مرق ادت الان وا آي هو ري اع من اا رون 
الله مه مر عل صب طعام فأدخحل يده فيا » فنالت أصابعه بللا فقال : 
, ماهذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته للصماء يارسول الله . قال : أفلا جعاته 


, ۲۵۹ / ٩ انظر : فتح الباری‎ )١( 


(۲) الشوکای فی : يل الارطار 1/۵ . 


)۳( راجم فف هذا الرد . وكذلك الخحديٹ : تح الباری ۲١۹ / ٩‏ , 


فوق الطعام حتی يراه الناس » من غشدا فليس منا ٩(۲‏ . 

وروی عن ابن عمر ‏ رضی الله عنہما ‏ قال : « مر رسول الله ی 
بطعام وقد حسنه صاحبه » فادحل يده فيه فاذا طعام ردیء فقال : بع هذا على 
حده » وهذا عل حده » فمن غشنا فليس منا»(. 


وقد يأتى البائم عملا ما تظهر السلعة من خلاله على أنها تحمل صفة معينة › 
ما ججذب ازى لشرائها ودفع عن مرتفع ھا مع أن هذه الصبفة ب یت موجودة 
فيا على الحقيقة . 


ومن ذلك مثلا _ مايعا لحه الفقهاء تحت عنوان « بيع المصراة » . 


وأصل التهر ية جم الا يقال :هه هر بت اا ادا حه قال ا 
عبيد وأكار آهل اللغة : النصرية : حبس اللبن فى الضرع حتى يتمم" . وقال 
الإمام الشافعى فى تعريفها : هى ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلا حتى يجتمع 
ES a o U E a a EE O EEE‏ 
0 

فالمصراة ی ال صری ا وحفن فا ومع ٠‏ فام حلب اياما( . 

E‏ اا 8 ر 

ولقد نبى النبى به عن تصرية الحيوانات ها فى ذلك من خداع المشترى 
والتغرير به من ناحية » وتعذيب الحيوان وإيلامه من ناحية أحرى . فعن اى هريرة ‏ 
: س آ ب I‏ . : 
رض آله غنة ت أف رول ال ع ت قال اضرو الال وال فمن 
اپداعها بعد فانه ر النظرين بعد أ نلا إن ا »> وإ شاءِ ردها 
وصاع ت () . 


(۱) رواه مسلم وابن ماجة والترمذی ۰ رأورده المنذری ف الترغیب والترهیب ۳ / ۲۲ . 
(۲) راه الامام اأحمد رالزار والطہرانی والمنذری فى الترغیب والترهیب ۳ / ۲۲ . 

. ۲١ / راجع + فتح الباری ۵ / ۲۵ یل الارطار د‎ )4  ۳( 

. راجع : فتح البارى فى الموضم السابق‎ )٩( 

() متفق عليه . انظر : فتح الباری ۲٣١ / ٥‏ ہہ ۲۹۹ » یل الاوطار د / ٣١٤‏ . 
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وغه ابقا تت ف الي ل قال ون اشن غا اة 
فاحتلما » فإن رضما أمسكها » وإن سخطها ففى حابتا صاع من تمر ۲( . 

والجمهور على أنه إذا علم بالنصرية ثبت له النيار » ولو لم بحلب » لكن ها 
كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذ كر قیدا فی ثبوت النيار » فلو ظهرت 


وقد يلجا البائم إلى حاط السلعة ا ليس من جدسها » أو إضافة شىء إلبها 
عملا على تكثيرها » ورغبة فى الوصول من وراء ذلك إلى أكبر قدر ممكن من المال › 
والحصول على أعلى نسبة من الربح . 

وهذا الأمر ‏ أيضا س قد نى عنه الإسلام وحذر منه غاية التحذير » فعن 
صفوان بن سلم : أن أبا هريرة ‏ رضى الله عله مر بناحية الحرة » فإذا إنسان 
يبحمل لبنا ببيعه » فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد ححلطه بالماء » فقال له أبو هريرة : 
كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة حلص الماء من اللبن ؟ ۲ . 

وهكذا يتوحى الإسلام الدقة فى أن تظهر السلعة فى صورتما الحقيقة » وبنفس 
صفاتما ومواصفاتا الأصلية » دون ترييف فى عرضها » أو إضافة شىء إلبها وهو 
غريب عا » أو تحسينها يما ليس فما » وذلك, حتى لايخدع فيها المشترى ريغثر 
بشرائها . ويدفع هما يمنا أكار من قيمنها الحقيقية . 

وٻذلك تتحققی المصلحة › ويستقر التعامل » ونعم اأمعة رجاه امجتمع 

يلجا بعض التجار إلى الترويج لما يبيعونه عن طريق الإعلانات غير الصحيحة 
والدعاية الكاذبة › ویعمدون إلى مدح السلعة والثناء عليہا مما ليس فيا » بل رما 


(۲) انظر فی ذلك وازيد من التفاصيل فی هذا الموضوع ؛ كتب الفقه فتح الہاری ٥ / ٠‏ ونیل الارطار ه | 
YE‏ وما بعدها , 
(۳) رواہ الیہقی والاصبہانی موقوفا باسناد لا بان په . وأورده المندرى فى الترغیب والرعیب ۳ / ۲۳ . 


۸ 


مل ار إل الحلف على ذلك بالأيمان الكاذبة أملا منهم فى تصريف 
تېم » والحصول ھا على عل الأسعار . 


ودا حرص الاسلام عل ملع والشحذير منه , 


e 
ا‎ u فنزل قول الله 0 : الذين يشترون 8 و ا‎ 
هم فى الاحرة ولا يكلمهم الله ولا يضر إلمم يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب‎ 
. (۲ ألم 4 » فقال ابن أهى أوفى : الناجش اکل ربا حائن‎ 

وأطلق ابن أي أوفى على من أخبر بأكثر ما اشترى به أنه ناجش » لمشاركته 
لن يزيد فى السلعة وهو لايريد أن يشتربما فى التغرير بالغير » فاشتركا فى الحكم 
لذلك:. وكونة أ كل ربا بلا الشسر) : 

وقد مر أن عاملا لعمر بن عبد العزیز باع سبيا » ثم قال له : للا انى كنت 
آزید فأنفقه لکان کاسدا » فقال له عمر : هذا نجش لاحل . فبعث منادیا ینادی أن 
البيع مردود » وان ابيع لاإ . 

رقد ذكر النبى ع أن من الثلاثة الذين لاينطر الله إلمم يوم القيامة ولا 
يركيهم وهم عذاب ألم : المعفق سلعته بالحلف الكاذب0) . 


وہذلك يغلق الإسلام باب التضلیل بالمشتری عن طریق 8 والشناء على 
الساعة ¢ a‏ غير او ( أو ادعاء ا أنه قل 


. ٠٠۹ / فتح الباری ۵ / ۲۲۰ ۰ ۲۵۹ , (۲) امرجم السابق ہ‎ )١( 
. ۲۹ / ۳ تفس المرجع ۵ / ۲۵۸ . (4) راجع فى ذلك : الترغیب والترهیب‎ )۳( 


۲۹ 


وأن تباع بقيمتما الحقيفية » دون أن يحدث فى ذلك أى تلاعب أو تضليل . 
۳ إظهار عيوب السلعة والتہصیر با : س 

يوجب الإسلام على البائع آن پکون امنا ى عرض ساعته صادقا فى بيان 
اوصافھا » مظھرا لعیوما إن کان با عيب » وان ببصر المشتری بكل ظروفها 
وأحواما » حتى يكون البيع عن علم تام وبينة كاملة وتنتفى عنه كل جهالة أو 
غموض . 

فإذا ماتم البيع فى ظل هذه الظروف من الوضوح والبيان كانت البركة 
والفائدة وتحقق النفع والير لطرفى العقد » أما إذا تم البيع تحت عاولة إحفاء العيوب 
وكتمها من جانب البائع » أو عدم الصدق فى تقدير تمن السلعة تقديرا صحيحا من 
جانب المشترى » كانت الاسارة » وكان احق . 

E :‏ 6 ا 

فعن حکم بن حزام ‏ رضی الله عنه م فال : قال رسول الله عو : 
« البيعان بالنيار مالم يتفرقا » فإن صدقا وبينا بورك هما فى بيعهما » وإ كنا وكذبا 
محفت برکه پیعهما ۲( . 


« فالبيان هنا ما فى الثمن والمئمن من عيب › فهو من جانبمما وكذا نقصه 
وى الحديث حصول البركة هما إن حصل مهما الشرط » وهو الصدق والتبيين › 
رحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكع . وهل تحصل البركة لأحدها إذا وجد 
مئه المشروط دون الأحر ؟ ظاهر الحديث يقتضيه . ويجتمل أن يعود شوم أحدهما 
على الآحر » بأن تترع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من أى واحد 
مهما » وإن كان الأجر ثابتا للصادق البين » والوزر حاصل للكاذب الكاتم ۲ . 


ويضرب الرسول سه امل الرائع والقدوة الطيبة فى هذا لجال » لكى يقندى 


ر( ۲) شح الباری ۲٣١ / ٥‏ , 


1۳۰ 
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الوضوح » وبعيد عن آية شائبة غش أو حداع . فعن العداء بن خالد قال : كتب لى 
رول الله ا کتابا : هلا مااشتری العداء بن خال ك بن هودة من حملا رسول 


الله س عا س اشترى مضه عبدا أو أمة » لا داء )ولا غائلة( )لا حبغة(") » بسع 


المسلم المسله) . 
حالد » بيع المسلم المسلم » لا داء ولا خحبثة ولا غائلة() . 


هكذا يجب أن يكون شأن المسلم فى بيعه وشرائه . واضحا وصادقا فى بيان 
سلعته » لایخفی مہا عیبا » ولا یکم مہا شیتا . تأسیا برسوله عو . وقد روی 
عه بن عام ت رط ا ع قال مسجت الب ع يفول ١ ١‏ اللسلم أخر 
السلم » ولا بحل لمسلم باع من أخيه بیعا وفیه عبب إلا بینه له «" . 

قال عقبة :+ ١‏ لابجل لامرىء يبيع سلعة يعلم أن ا داء» إلا احاق ET‏ 


ٌ ٤ ر ای‎ ٌ 0 i 
وروى واثلة بن الاسقع أن ول ال ا قال : « لاجحل لاحد ان پہیع شیا‎ 
.  هنيب إلا بين مافيه » ولا يحل لاحد يعلم ذلك إلا‎ 


ولذلك بروى أن واثلة كان واقفا ذات مرة » فباع رجل ناقة له بثلاتمائة درهم > 
فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالباقة › فسعی وراءه وجعل يصيح به , ياهذا : 


)١(‏ لا داء : أى لا عيب . وقال ابن المنير : أى لا داء يكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد داء وينه البائم كان 

من بيع المسلم للمسلم . ومحصله أنه م یرد بقوله لا داء نف الداء مطلقا ۽ بل نفی داء ‏ مخصوص وهو ما م 
س 

(۲) 34 غائلة : أّى با فجور ٠‏ وقي الماد ا الاباق , وقالى ا بطال : هو من قوم اغتالنی فاال . اذا اتال 

نعیلة سلب با مال . وقال ابن العری : هى سكوت البائم عن بيان مايعلم من مكروه فى البيع . 

(۳) ولا خبتة : أی لا أحلاق خبيغة . راجع فح الباری د / ۲۹٢۳‏ ۲۱۲ نیل الاوطار ۲٣٣۳ / ٥‏ , 

, ۲۱۲ / ٩ رواہ اہن ماجة والترمذی . رانظر نیل الاوطار‎ )٤( 

(۵) راجع : شح الباری ٩‏ / ۲۱۳ . 

() رواه امد راہن ماجة » وانظر ؛ فسح الباری ه / ۲٠٠۲‏ > نیل الاوطار ٥‏ / ۲۱۱ ہہ ۲٠١۲‏ الترغیب والترهیب 


FEE 
. ۲٠٤ / رواه الإمام أحمد » وانظر نیل الاوطار د‎ )۸( . ۲۱١ / فتح الباری د‎ )۷( 


1۳۱ 


اشتريتها للحم أو للظهر ر أى الركوب ) ؟ فقال : بل للظهر فقال : إن بنفها نقبا 
قد رأيته » وإما لا تتابع السير » فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم » ثم قال 
لواثلة : رمك الله أفسدت على بيعى . فقال : إنا بايعنا رسول الله ع على النصح 
اکل س 

يقول الامام الغزالى : على البائع أن يظهر جيع عيوب المبيع حفيما وجليما ولا 
يکتم منا شيها » فذلك واجب » فإن أحفاه كان ظالما غاشا والغش حرام » وكان 
تاركا للنصح فى المعاملة والنصح واجب . 

ولقد راعى سافنا الصاح مسألة بيان عيوب السلعة وعدم الغش ف المعاملة › 
حنی لنری عمر رضنی الله عنه یسیل لبا مغشوشا ویعزر صاحبه » وپروی عن اې 
بكر س رضى الله عنه ‏ أنه كان يظهر البضاعة الردية أو ما دون الجيدة ويضع 
تحتها الجيدة » حتى لا يندع المشترى » وأبو حنيفة س رمه الله كان تاجرا » 
فكان يظهر المعيب من الثياب حتى يشترى المشترى عن بينة . 


وإظهار العبوب بجعل المبتاع يشترى عن بينة » ولا بنرك الا للمخاصمة فيما 
بعد التبايع » أما إخفاء العيوب فإنه يكون سببا فى التخاصم ما بين المتبايعين » لأ 
الإنسان العاقل لا يرضى أن يخدع ل المعاملة" . وتعد مسألة الغش فى المعاملة من 
أهم المسائل التى يراقبما امحتسسب » لان ذلك يفسد مصالح المتعاملين » ولان ضرر لا 
یکن الاحتراز عله( ) , 


رهكذا يعنى الإسلام بإظهار ما فى السلعة من عيوب » والهى عن الغش 
واللنداع والقضاء عليمما » استقرارا للتعامل بين الناس » وتحقيقا لمصالحهم » وأحذا 


() راجع : إحياء علوم الدين للغرلى ۲ / ۱۷۷ . (۲) المرجع السابق فى نفس الموضع . 
(۳) يراجع نفى ذلك : الدكتور غيب الجمال : اللشاط الاقتصادى فى ضوء الشريعة الإسلامية ص ٠۳۲‏ 
۴ 


. ٠٠١ انظر : ابن القم فى : الطرق الحكمية ص‎ )١( 


1۲ 


: العناية بضبط المفاييس والموازين والمكابيل والتأكد من سااتها‎ ٤ 
لقد كان اهام الإسلام عظيما فيما يتعلق بضبط الموازين والتأكد من‎ 

سلامة أدوات الكيل » لدرجة أنه أكد على هذا الأبر فى كتير من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية » وأولاه عناية فائقة وذلك حتى يصل الحق إلى مستحقه دون بخس 
و قصال , 

وإنغا كان اهتام الإسلام بضبط المقادير والوفاء بالكيل والميزان » والبعد عن 
التطفيف » لا فى ذلك من استقرار المعاملات » وإقامة العدل فى الجتمع » ما ينمى 
الثقة وپوجد الطمأنينة بین الناسر() : 


فمن الآيات القرآ نية التى تأمرنا بالوفاء فى الكيل والعدل ف الميزان » قول اللّه 
جل شأنه : [ وأوفرا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك حير وأحسن 
تأویلا 4 . 

أورد ابن كثير بعد تفسيو هذه الآية الكرمة كلاما لابن عباس رضى الله 
عہما ‏ یدل على وجوب التحری فی أمر الکیل والمیزان وضبطھما )ا لاون فی 
ذلك من خطورة بالغة » فقد كان ابن عباس يقول ؛ « يا معشر الموالى : إنكم وليم 
أمرين بهما هلك الناس قبلكم » هذا المكيال وهذا الميزان ٠»‏ . 


ويقول ا مول تبارك وتعالى فى آية أحرى : 3 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسررا 
یزان 74 أى ولا تنقصوه ( فال من حقه أن یسوی > لاه المقصود من وصضعه »› 
وتکریره مبالغة ف التوصية به » وزيادة سح على انال 

وفى آية ثالثة يقول الله تعالى : ل لقد أرسلنا رسانا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب وامیزان 4(" )لتسوى به الحقوق » ويقام به العدل » وإنزاله إثزال أسبابه والأمر 


(۱) راجع : د, أمد العسال » ذ, فتحى عبد الكرم : النظام الاقتصادى فى الإسلام ص ٠١١۲‏ . 


(۲) سو الإسراء : الاية ٠١‏ . (۳) تفسیر اہن کثیر ۳ / ۳۹ . 
(4) سورة الرمن : الآية ٩‏ . (ه) تفسیر البیضاوی ۲ / ۲۹٦‏ . 


(1) سورة الحديد : ٠٠‏ . 


1۳ 


| 
1 


باعداده »> وقیل أُنرل لیران إلى توح عليه السلام »> ووز أن یراد به العدل » لعقام به 
السياسة وتدفع به الأعداء' . ويقول تعالى : ل وأوفوا الكيل واليزان 
بالقسط 4" . وقد قص علينا القران الكرم قصة نبى الله شعيب عليه السلام » 
وین لنا فيا أن اهټامه کان منصبا على مطالبة قومه ب اة ا تعال بالوفاء 
بالكيل والميزان بالعدل ونوفية الناس حقوقهم دون بخس أو تطفيف . فبقول الله 
تعالل : # وإلى مدين أحاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غين قد 
جاءتکم لبد من رېکم فاوفوا الكيل والميران ولا تېەخسوا الاس أشياءهم ولا تفسدوا 
فى الارض بعد إصلاحها » ذلكم خير لكم إن كنم مؤمنين 4 . 

والميزان ولا خسوا الناس أشياءهم » أى لا يخونوا الاس فى أموالحم ويأحذوها على 
وجه البخس » وهو نقص المكيال والميزان حفية وتدليسا )“) . 


وف موضع أخر يقول امول عر وجل عن شعيب : ل وإلى مدين أخاهم 
شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيو » ولا تنقصوا المكيال والمیزان إن اراک 
بخير وإنى أحاف عليكم عذاب يوم حيط . وياقوم أوفوا المكبال والميزان بالقسط رلا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى اللرض مفسدين ٠(4‏ . أمرهم ‏ شعيب عليه 
السلام س بالتوحيد ألا » فإنه ملاك الامر » ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المناى 
للعدل » الخل بحكمة التعارض » ثم صرح بالأمر باإيفاء فى الكيل والوزن بعد الى 
عن ضده » مبالغة وتدبما على أنه يكفمم الكف عن تعمدهم التطفيف » بل يلزمهم 
السعى ف الإيفاء ولو بزيادة لا يتأت دونما » فإن الازدياد إيفاء » وهو مندوب غير 
مأمور به » وقد یکون محظورا") . 


ویواصل لبی الله شعڼْب دعوته لقومه ونصحه همم » فیقول فی موضع ثالٹ کا 
حکی عنه القرآن الکرم : م[ فر الکیل رلا تكواوا من الخسرين وزرا بالشسطاس 


. Aa: سورة الأعراف‎ (۳) : ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۲( . ٠٠١ / ۲ انظر : تفسیر البیضاوی‎ )١( 
. ۲۳۲ / ۱ راجع : تسیر البیضاوی‎ )٩( . ۸٩ س‎ ۸٤ : سوق هود‎ )٥( . ۲۳۱ | ۲ تفسیر ابن کر‎ )٤( 


i 


الستقع » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدین ٠(4‏ فيأمرهم 
عليه السلام TT‏ لقومه » إذا 
دفعتم للناس فكملوا الكيل هم » ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا » وتأخذوه إذا كان 
لکم تاما وافیا » ولکن حنوا کا تعطون » واعطوا کا تأحذون(") . 


وبتوعد الله عر وجل من يطفف فى الكيل والميزان بالويل والشور والعذاب 
هين » فبقول تعال : # ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أوئك أنم مبعوئون : ليوم عظم . يوم 
يقوم الناس أرب العالمين f‏ 


والمراد بالتطفيف ههنا البخس ف المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من 
الناس » وإما بالنقصان إن قضاهم . وهمذا فسر الله تعالى المطففين الذين وعدهم 
بالخسار والملاك وهو الويل » يقول تعالى : ل الذين إذا اكتالوا على الناس 
بستوفون » أى يأحذون حقهم وافيا وزائدا » ا[ وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون 4 
أى ينقصون . ولقد أهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ماکانوا پخسون الناس فى 
اراتا لال0 , 


قال قتادة : أوف ياابن ادم الکیل کا ا وف لك ¢ واعدل کا تحب ان 
يعدل لك . وعن الفضيل : بس الميزان سواد الوجه يوم القيامة() . 

قال الإمام الرازى : اعلم أن أمر المكيال والميزان عظم » وذلك لأ عامة 
الخلق يحتاجون إلى المعاملات » وهى مبنية على أمر المكيال والميزان » فلهذا السبب 
عظم الله امره() : 

وقد قال الله تعالى : ل والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغرا فى 


. ۲٤٥ / ۳ سورة الشعراء : ۱۸1 س ۱۸۳ . (۲) انظر : تفسیر اہن کثر‎ )١( 
0 فم این کر‎ ٦ / ١ سورة المطففين ؛ الآيات‎ )۳( 
. المرجع السابق ف نفس الموضع‎ )١( . ۲۷۷ | ۸ (ه) انظر : التفسير الكبير ؛ عفر لزز‎ 


"e 
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e 


٤ 4 e 8 ۱ .‏ ۰ 
امیزان 4 أى لا تعتسوا ولا تجاوزوا الإنصاف” . 


لدی کان من أحبت الارن - کیلا » فأنزل له عر وجل ل ويل لفن ) 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك ١‏ , 


وحذر الرسول عر من التطفيف ف الكيل واليزان » ويبين حطورة هذا الأمر 
وما پترتب عليه من نتائج مدمرة ف الحدیث الذى رواه ابن عمر س رضى الله 
عنما س قال : ١‏ أقبل علينا رسول الله عه فقال : يا معشر المهاجرين : مس 
حصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالل أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة ف قوم قط حتى 
يعلنوا ا » إلا فشا فيم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين 
مضو » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين() وشدة المؤنة وجور السلطان 
عليهم » ولم منوا زكاة أموامم إلا منعوا القطر من السماء » ولوا البمام لم يمطروا » ول 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله › > إلا سلط الله عاييم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض 
ما فی ایدیم » وما لم تحکم أئمتہم بکتاب الله ویتخیروا فیما زل الله » إلا جعل الله 
بأسهم بينہم ۲( . 


وقد روئ هذا الحدیث موقوفا عل ابن عباس بلفظ احر »> وفيه : ( .... ولا 


نقص قوم المكيال والميزان ن إلا قطع الله ع عنهم الرزق .. ٩)‏ . 


أن ضط الكيل والميزان وعدم التطفيف فيمما من باب الأمائة التى أمرنا 
الله اسيخانة غال ‏ بادائيا) فقال : ل إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى 


أهلها 4 . 

. ۲۹٩ / ۲ سوق الرحمن : ۷ س۸ . (۲) تفسیر البیضاوی‎ )١( 
| ٣ اخرجه ابن ماجة فی سننه ۲ / ۲4۸ . وابن حبان فى صحيحه والبيمقى والمنلرى ف الترغيب والترهيب‎ )۳( 
١ 


. السنين : جمع سنة » وهي العام المقحط الذى لم تدبت الأأض فيه شيعا » سواء وقع قطر أو لم يقع‎ )٤( 
. ۲۱١ / ۳ رواه ابن ماجة واللفظ له » )ا رواه البار والبہقى وانظر : الترغیب والترهیب‎ )٥( 
. ٠۸ سورة اللساء : الاية‎ )۷( . ۲١ / ۳ راجع : الترغیب والترهیب‎ )٦( 
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a 


وییین ا ن ود کے ری اه عنه ‏ أن الكيل والميزان من أعظم ) 


الأمانات التى جب أداؤها وعدم النيانة فيا » ثم يوضح ال جزاء الشديد الذى ينتظر 

ا : ١‏ القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة قال : 
i i GG‏ 
كيف وقد ذهبت الدنيا ؟ قال : فيقال انطلقوا به إلى الماوية فينطاق به إلى الماوية › 
ومثل له آمانته کھیئتہا یوم دفعت إلیه › فیراھا فیعرفھا › فہوی فى أثرها حتى 
یدرکها » فیحملها على منکبیه » حتی إذا نظر طن أنه خارج زلت عن منکبيه › 
فهو يوی ف أثرها أبد الأبدين » ثم قال : الصلاة أمانة » والوضوء أمانة » والوزن 
أمانة » والكيل أمانة » وأشياء عددها » قال : وأشد ذلك الودائع ٠(١‏ . 


ويدعو الإمام الغرالى إلى الاحتياط فى الكيل والوزن » ويبين كيفية ذلك › 


ويحذر من التطفيف موضحا مغبة هلا الأمر » فيقول : « يجب على المعامل ألا يكم 


ف المقدار شيعا » وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفى الكيل » فينبغى أن يكيل 


کا یکتال » ولا بخلص من هذا إلا بان یرجح إذا أعطى وينقص إدا أحذ » إذ العدل 


الحقيقى قلما يتصور » فليستظهر بظهور الزبادة والنقصان » فإن من استقصي حقه 
بکماله یوشك ان یتعداه وکان بعضهم یقول : لا اُشتری الول من الله بحبة » فكان 
إذا أحذ نقص نصف حبة » وإذا أعطى زاد حبة » وكان يقول : ويل لمن باع بحبة 
جنة عرضها السموات والأرض » وما أخسر من باع « طوبى » بويل . ولذلك لا 


اشتری رسول الله م شیا قال للوزان ا کان يزن عن هذا الثىء : ٠‏ زك . 


وارجح » ... وكل من حاط بالطعام ترابا أو غيو ثم كاله فهو من المطففين فى 
الكيل » وكل قصاب وزن مع اللحم عطما لم تجر العادة ثله فهر من المطففين فى 
الوزن » وقس على هذا سائر التقديرات ۲" . 

و يقف الالام عند حد الترغيب فى الوفاء فى والميزان ورا ن 
الأدوات الئی تقدر با الأشياء أو الترهيب والتحذير من التطفيف وخيانة ٤ e‏ 
وإما كان هناك إلى جانب نصوص الترغيب والترهيب وظيفة المحتسب » الذى مر 


. ۲۲ رواہ البیہقی موقوفا » وانظره فی الترغیب والترهیب ۳ / ۲۱ س‎ )١( 
. ۷۹ / ۲ انظر له : إحیاء علوم الدین‎ )۲( 


"۳Y 


أهم أعماله واختصاصاته مراقبة الأسواق » زالتأكد من ساامة المكاييل والموازين وا نع 
من التطفيف والغش والغبن وسائر الحيل الحرمة » والضرب على يد من يحاول أن 
يغكر صفو السوق »أو پان من سلامته واستقراره > کا اراد له الإسلام أن یکون : 

ولقد كان هذا الأمر موضع اهام ولاة الأمر ف الدولة الإسلامية لدرجة أن 
خحليفة المؤمنين عمر بن الخطاب س رضى الله عنه ‏ كان يقوم بوظيفة المحتسب 
بنفسه » فكان يشارف السوق وپراقب الموازين والمکاییل کا كان يستعمل اللاة 
ويدفعهم إلى القيام بهذه الظيفة' . 

وقد قال ابن الماجشون : ١‏ يبغى للسلطان أن يتفقد المكيال والميزان فى كل 


خان 2 


وبذلك تنضبط الاسواق وننعظم » وتشيع الثقة والطمانئينة بين الناس » ويستقر 
التعامل داحل المجتمع » ونسير الحركة الاقتصادية فى مسارها الصحيح › دون ان 
يلحق بها حلل » أو تقف فى طريقها عقبات » أو تشوما شائبة من ظلم أو انحراف 
أو تحايل . 


وبعد . فلقد كانت هذه جملة من القواعد والأسس التى جاء بها الإسلام 
لضبط التعامل وتنظم السوق » إلى جانب ما قدمناه من قبل » وإن كانت هذه 
وتلك لا تعد حصا لا جاء به الإسلام فى هذا امجال » فالموضوع قابل للزيادة فيه 
والإضافة إليه والتوسع فى تفاصيله والإلام ججرئياته » وبا جملة فإنه يجب المصير إل 
كل ما يدفع عن الناس الضرر » أو يحقق همم المصلحة فى تعاملهم » فتلك قاعدة 
من القواعد المقررة فى الإسلام » وضابط من ضوابطه التى لا محيد عا . 


Sh Ca e 
. ٠١۸ راجع : یی بن عمر : أحكام السوق ص‎ )۲( 
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المبحث الثانى 
الرقابة على السوق فی النظام الإسلامى 


ل يقتصر دور الإسلام فى ترشيده لساوك المتعاملين وتنظيمه للأسواق والعباية 
ا على جرد الأوامر والنواهى التى وردت فى هذا الشأن » وإنما أوجد ‏ بالإضافة إلى 
ذلك نظاما دقيقا من الرقابة على الأسواق » حتى لا تخرج عن الإطار الذى رمه 
ها الإسلام » أو تحرف عن القواعد والاسس التى جاءت با الشريعة فى هذا 
اال . 

والرقابة فى الإسلام رقابة مزدوجة تتمثل فى الرقابة الداحلية « أو الذاتية ) 
بالإضافة إل الرقابة النارجية » وبذلك نضمن ‏ ف ظل الإسلام ‏ أكبر قدر من 
الرقاہة على السوف » حنى ٹکون أ کر استقامة وانضباطا ولكى تؤدى دورها فى تابية 
حاجات الناس وتحقيق مصالحهم على الوجه المشرو ع » وبالصورة التى يقرها الإسلام 
وبرتضما 

والرقابة فى معناها اللغوى تعنى : الحفظ والحراسة(' . وتعتبر الرقابة بنوعما 
أداة فعالة فى استقرار المعاملات » وقيامها على الصدق والوضوح والثفة » کا تحقق 
للسوق مبدا الأمان والسلامة من كل ما يكدر صفوها أو بخل بنظامها » حتى تعمل 
فی هدوء » وتؤدی الغرض مها على كمل وجه . 


. ٩٤ / ۳ راجع : الفیروزابادی فى : بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العریر‎ )١( 
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وف هذا المبحث نعرض للرقابة بنوعيما > حتى تتجلى لنا فعاليتها وأثرها فى 
تحقيق مصالح الناس » وفى ضمان أن تسير الاسواق على المهج الذى رسمه ها 
الإسلام » وذلك فى مطلبين : 


امطلب الأول : الرقابة الذاثية . | 
المطلب الثالى : الرقابة الخارجية على السوق . ) 


f 


تعلى الرقابة الذاتية فى مفهومها المباشر : أن يكون المراقب والمراقب فيا 
شخصا واحدا( . 


ويعتمد نتحقيق هذا النوع من الرقابة على العناية بالإنسان » وتربيته نربية 
سليمة » والحرص على أن تنمى فيه .الدوافع الذاتية النى تحفزه إلى ممارسة نشاطه 
الاقتصادى رالاجتاعى مما يتفق مع مصلحة الناس وتحقيق الخير للمجتمع . 
ولاشك أن الإسلام قد اهت اهاما عظيما بتربية الإنسان تربية سليمة قوامها 
مراقبة الله تعالى وخشيته فى كل ما يصدر عنه من قول أو عمل فا مسلم يعلم علم 
القین أن الله معه فی کل زمان ومکان » ونه مطلع على کل حرکاته وسکناته » لا 
يخفى عليه شىء من أمره » ولا يعزب عنه مثقال ذرة ف الارض ولا فى السماء » وهر 
ؤمن تام الإبيان بقول الله جل شأنه : # وهو معكم أين ماكنم 0 » [ ألم تر 
أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا مسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا كار إلا هو معهم أين ماكانوا » ثم 
بهم با عماوا يوم القيامة إن الله بکل شىء علم 4 » ط إن الله لا فى عليه 


. ۲۹۹ انظر : د. محمد عبد الحلم عمر : القابة على الأموال ف الفکر الإسلامی ص‎ )١( 
, ۷ : ر۳ الحادلة‎ . ٤ : سور اديا‎ )۲( 
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شىء فى الارض ولا فى السماء 4 . » ل يعلم السر وأحفى 04 » ال يعلم 
خحائنة الأعين وما تحخفى الصدور ٠4‏ والرسول عاي يعلمنا مراقبة الله تعالى فى 
أوضح بيان رأرفع صورة حينا يسأل عن الإحسان » فقول : « أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تکن تراه فإنه يراك ٩۲‏ . 


هکذا رف الاسلام و نفس المؤسن من الصمر الجی » يبع فيه الرقابة 
الذاتية التى تضببط سلوكه وتصرفاته حنى ولو کان بعيدا عن أعين السلطة » لأنه 
يعلم أن عين الله لا تغيب عنه » وأن رقابته لاتتركه حظة واحدة  :‏ ولا تعملون من 
عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفیضون فبه 4( } إن الله کان علیکم رقیبا 4( 
وکان اللہ على کل شیء رقیبا 4 . 

وحين بحس المسلم بأنه إذا مكن من الإفلات من رقابة السلطة » فإنه لن 
پسنطیع الإفلات من رقابة الله » فإن ذلك فى حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة 
الستلوك الاجتاعى ( وعدم احراف الشادل الاقتصادی() 1 


وتظهر أهمية الرقابة الذاتبة فى أن كيرا من التصرفات لا تتسكن معها أجهزة 
الرقابة الخارجية من التوصل إلا » وتبقى مرهونة بوعى الإأنسان ودوافعه الذاتية التى 
مئل الضمير الدينى فيا الحرك القوى » والذى يمكنه أن يتغلب على الإغراءات 
والضغوط النفسية والاقتصادية » حيث يحميه مها تقوى الله والذوف مده ومراقبته فى 
اعمال ومسئولیاته() : 


س 


. ٠۹ : طه :۷ . (۳) قافر‎ )۲( . ٠: ال عمان‎ )١( 
. ١ : النساء‎ )١( رواه مسام . س‎ )٤( 


(۷) الاحزاب : ٠۲‏ . والرقيب : فعيلل للمبالغة من رقب .. أى أخحذ الاظر إلى أمر ليعحققه على ما هو عليه › 
يقترن به الحفطل . ١‏ ابن حيان ؛ البحر احمل + / ١ ١‏ . وف لفسير 2 : ١‏ رقیبا : ای رفا على 
أعمالکم ومناشدها م نفوسکم وثاٹرها ف أحرالكم Y‏ فی عاږه سء ن ذلا ١‏ ما رشیا رضا : 
نسر الان الكرم 3 / TPA‏ ¢ وقال الر#خشرى J:‏ رقیبا 8 EHS‏ يمنا 0 وهو ایر عن تواوزة لوده ¢ 
على حااله ا حرامه 1 راج الكشاف لازخشری ۲ / 2 ا 

(۸) راع : الدكتور أ-هد العسال ٠‏ الدكنور فشحی عبد الكرم : نظام الاقتصادی ف الإسلام ص ۲۷ . 

١١١ انفلر : د, حما عبد الام عمر ؛ الرقابة على الاموال فى الفكر الاسلامی ص‎ )٩( 
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ففى ظل الاقتصاد الإسلامى يوجد إلى جور الرقابة الشرعية التى #ارسها 
السلطة العامة » رقابة أشد وأكثر فاعلية > هى رقابة الضمير المسلم القائمة على 
الإبمان بالله والحساب فى اليوم الآحر » وهذا الضمير هو نتاج التربة الإسلامية والمناخ 
الإسلامی الذى يعيش الإنسان فما مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله س عل 
فیسمع مما ویتاثر ہما . وینقاد إلى کل ما جاء فیہما من آوامر ونواه وتو یات 
# يا أا الذين امنا أوفوا بالعقود 4" » # رأرفوا بالعهد إن العهد كان 
مسقولا 44( 1 ودرك أ عاسب عل کک ما ا جوارحه وھا فلم یداه : 
کل نفس با كسبت رهينة 4 » 4 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعلها 4( » # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها . ومن جاء بالسيئة فلا ججزى إلا 
مثلھا وهم لا بظلمون 4 » # يوم تجد کل نفس ما عملت من حير عضرا > وما 
عملت من سوء ود لو ن پیا وبہنه il‏ بعیدا 4 ودر ال لفسية 44 
واعلموا أن الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروه 4 » # ووجدوا ماعملوا حاضرا 

ومن هنا بمكن القول بأن ١‏ الرقابة على مارسة النشاط الاقتصادى فى الإسلام 


هى رقابة ذاتية فى المقام الأول(" » ويقرر القران الكرم هذا المبدا فيقول : # بل 
O E‏ 


وههذا كتب اثدان من الباحثن الفرنسيين مقالا سنة ۱۹٤١‏ قالا فيه : ١‏ حاولنا 
كل النظم الاقتصادية : -حاولنا النظم الرأسمالية > حاولنا النظم الإدارية وفشلنا » ومن 
أهم ما فشلنا فيه عدالة التوزيع والرقابة » وأعلنا أن فى الإسلام عجبا » لأن الرقابة فيه 


لا تأ من شخص على شخص لوا من هيعة على هيعة » وإنما الرقابة الى جاء بها 
الاسلام هى مراقبة الإنسان لربه » ونضج الضمير الدينى . وهذا وحده قوة كامنة فى 
() د. أحد العسال » د. فتحى عبد الكرم : المرجع السابق ص ۲١‏ . 

(۲) سورة المائدة : ١‏ . (۳) سو الإسراء : ٠١‏ . () المدثر :۳۸ . (د) الحاثية : ١۵‏ . 
() الأنعام : EOE OE . ٠٠١‏ (۸) البقرة : AEST . ۲۳١‏ 
)٠١(‏ الدكتوران أحد العسال وفتحي عبد الكرم : المرجع السابق ص ۲١‏ . 


. ١٠١ : سورة القيامة‎ )١١( 


"4۳ 


الإسلام . 


فضمير الفرد الذى يتكون نتيجة اللخشية من الله والحرص على مرضاته » إنما 
يكون له من الفاعلية مالا بجعل صاحبه يجيد عن المنبج المرسوم » وهذه هى التى 
يطلق عليما : الرقابة الذاتية المانعة(") . 

ولاشاك ل هذه ميزة ضخمة يتمير بها النظام الاقتصادی ف الاسلام عن 
سائر النظم الاقتصادية الألحرى . 


فالنظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماما » ونه جانبا عن 
جال التاثير فى الحياة الاقتصادية › بل ویدکر بعض هذه النظم کالاشترا کی 
اا ساد کا 


ونتيجة هذا فإن رقابة النشاط الاقتصادى فى طل هذه النظم مركولة إل 
السلطة العامة نمارسها طبقا للقانون » فالرقابة إذن وبالضرورة رقابة خحارجية تقصر عن 
تحقيق أهدافها » واية ذلك ماهو مشاهد فى ظل هذه النظم من ترب الكثرين من 
الترامام وانحرافهم بنشاطهم الاقتصادى كلما غفلت الدولة أو عجزت اجهزتبا عن 
ملاحقتہہ( . 

أما التقوى التى يأمرنا بها الإسلام ويعلمنا إياها » وهى « الخشية واللنوف ب() 
من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » فما تجعل من المؤمن مراقبا لله فى كل أحواله 
محافطا على أن يسير فى طريق الخير والمصلحة دائما » حريصا على أن يبتعد عن كل 
ما حلب عليه سخط الله تعالى » ثم هو بعد ذلك لا يهمه إن كان مراقبا من السلطة 
الحاكمة أم لا . 


. ۲١۲ انظر ؛ مصطفى عبد الله الممشرى : الأعمال المصفية ف الإسلام ص‎ )١( 

(۲) راجم : د. حسين شحاته : القابة على الأداء فى الفكر الإسلامى . نعث مقدم للجمعية المصرية للإدارة 
المالية ص ٠١‏ . 

(۳( انظر ۲ د. أحهمد العسال : د. فتحى عبد الكرم مرجع سابق ص ۲١‏ . 

. ٠٠٠١١ / ۲ المعحجم الوسيط : أصدره مجمع اللغة العريية‎ )٤( 
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وحدد رسولنا ‏ عه ما يبلغ به الإنسان إلى درجة النقوى » فيقول : 
) لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتی یدع مالا باس به حذرا لا به البأس . 


ومذا الحديد الدقينق الرائع تصبح التقوى أداة عظيمة من أدوات الرقابة ‏ 
إن م نكن أعظمها على الإطلاق ‏ لأنما تجعل المؤمن حريصا على أن يبتعد فى 
ماکله ومعاملاته وجميع أموره وتصفاته عما لا حرمة فيه ولا شبپة فى حله خحوفا من آن 
يؤدى به إلى ما فيه حرمة أو شبمة » فهذه درجة عظيمة من درجات مراقبة الله تعاى 
والسيطرة على النفس وأهوائها » والسلوك بها مسلكا يؤدى إلى إقامة مجتمع المنقين 
وهو الجتمع المالى الذى يمدف الإسلام إلى إيجاده » والذى كان من الضرورى أن 
نعیشه جمیعا بکل مافیه . 


فالتقوی ‏ إذن ‏ « ضابط من طوابط الاقتصاد الاسلامى > ہل هی 
ضابط اساسی من ضرابط السلوك الإنسانى جميعه » فالمسلم الذى يخشى الله وينقيه 
حرص على أن يكون قوم السلوك » ویتجدب کل ما ججعله فى قرارة نفسه مسعولا فی 
يوم تعرض فيه الأعمال على رب العالمين الذى لا تحفى عليه خافية( . 


وہناء على ما تقدم یکون المسلم ف السوق او ف ای مکان ‏ بائعا أو 
مشتريا - حريصا أشد احرص على تحقيق المصلحة لنفسه ولغين » وحذرا كل الحذر 
من أن يلحق ضررا بالاخحرین » فلا غش ولا حداع ولا غبن ولا تطفيف بل صدق 
ونصيحة وأمائة ولقة ووضوح ... وذلك بوازع من ضميو الحى . واستجابة لبادىء 
دینه الحنیف » إذ أنه مطالب بان تأنى كل تصفاته ومعاملاته وفق أحكام الشريعة 
الغراء » حتی يسلم له دینه » وتصاح له معامللاته » ویسعد به جتمعه . 

وبذلك يوجد الإسلام نوعا عظيما من أنواع الرقابة » إذ عل من الإنسان 
رقيبا على نفسه ومحاسبا ها من قبل أن يحاسبه القانون والسلطة الحاكمة » وهو فى هذا 
غير مسبوق من أى من النظم الاقتصادية الوضعية التى تشقى با ومبادئها وأفكارها 


(۱) راه اہن ماجة فی سنده ۲ / ٠١٠۹‏ وأورده الغزلى فى إحياء علوم الدين ۲ / ٠١‏ . 
(۲) راجع : د. محمود محمد بابللى : الاقنصاد فى ضوء الشريعة الإسلامية ص ٠١١‏ . 
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معظم الدول والجتمعات فى شق الدنيا وغرما » إذ تجعل الإنسان يعيش فى صراع 
محمرم مع المادة » يغالب الخرين ويصارعهم من أجل الحصول عليما » ويستميت 
من أجل الوصول إلى مصلته بأية وسيلة » حتى ولو دى ذلك إلى أن يدوس 
وهو فى طريقه' تلك على ريوس الآ خرين وأعناقهم » إذ أنه فى حل من كل القم 
والأحلاق رالمبادىء . مادام بعيدا عن عين السلطة ورقابة القائون » فلا مكان عنده 
ولا جال لوازع من دين أو رقابة من ضمير.. 


کټ 


المطلب الثانى 
الرقابة الخارجية على السوق 


ل يكتض الدظام الاقتصادى ف الإسلام بالرقابة الذاتية التى غرسها فى نفوس 
المسلمين » لأ مراقبة الله تعالى وحشيته قد تضعف فى بعض النفوس » وقد تنعدم 
التقوى عند بعض الناس » فيلجأون إلى أساليب الغش واخداع والتلاعب بالأسعار 
وتطفيف الكيل والميزان ... إلى غير ذلك من طرق الاعتداء على 'الناس وطلمهم وأكل 
أموا مم بالباطل . ولا يصمد مثل هذا الصدف من الناس أمام إغراءات الال وبريقه › 
فيروحون ‏ تحت وطأة هذه الإغراءات والضغوط النفسية ‏ يجمعون الأموال من أى 
مکان وبأية وسيلة » غير مکترٹین ۵ا قد يصب غيرهم من ضرر من جراء تصفاتم 
تلك » ولا مراعين حرمات الشرع » ومبادىء الدين . ومن هنا كان من الواجب على 
السلطة الحاكمة الضب على أيدى هؤلاء المفسدين للسوق ولاستقراره » ومنعهم من 
إتيان هذه التصرفات الضارة التى تزعز ع اللقة بين الئاس . وتفسد عليمم معاملايم . 


ومن ثم يعود الجميع إلى حطية الدين »› يتعاملون فى ظله وتحت لوائه » إن م 
يكن بواز ع منه واستجابة لأحكامه » فليكن بقوة السلطان وصلاحيات الحا فى 
هذا الشأن » فان الله يزع بالسلطان مالا بزع بالقران . 


ولذا فإن النظام الاقتصادى فى الإسلام يوجد نوعا ثانيا من الرقابة » يتمثل فى 
الرقابة النارجية على الأسواق › ويقوم بها الحعسب أو وإلى الحسبة . 


واللحسبة ‏ بكسر الحاء ‏ فى اللغة : اسم من الالحتساب . واحتسب الأجر 


1 £¥۷ 


١ 
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غل ال ا فة ا ر اب اليا 


ال ا ن ن ال ا و ى من ال واا 
فيه(') . واحتسہت بالڻىءِ ادت و 

أما فى الاصطلاح . فهى : الأمر بالعروف إذا ظهر تركه » والبى عن المنكر 
إذا ظهر فعله) , 

وا لمعروف : كل قول وفعل وقصد حسنه الشارع وأمر به . 

والمنكر : كل قول وفعل وقصد قبحه الشارع ونهى عب , 

ن ال جال انادف ب الهدق واكان واطهار رع السلعة 

ومن الثانى : الغش والئيانة والتدليس فى المبيعات والأنمان » والتطفيف ف 
الكيل والميزان ( والثناء عل السلعة بجا یزد فيا › وحاولة إظهارها عل صورة غير 
صورتها الحفيقية .. 

فالمفصود بولاية الحسبة : الحکم بين الاس ف النوع الذى لا يتوقف على 
الدعوى وقاعدة الحسبة وأصلها هو : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى بعث 
الله به رسله » وأثزل به كتبه » ووصف به هذه الأمة » وفضلها لأجله على سائر الأم 
الى أخرجت للناس( . 

والحسبة من أعظم النطط الدينية » وهى بين خحطة القضاء وحطة الشرطة › 
جامعة ہین نظر شرعی دینی » وزجر سیاسی سلطانی) , 


. ٠١۳ / ١ راجع : الفيومى : المصباح المبير‎ )١( 

. ١۷١ / ١ المعجم الوسيط‎ )۲( 

(۳) انظر فى هذا : الإمام الغرالى : إحياء علوم الدين ۲ / ۳١۸‏ . الشيخ إبراهم دسوق الشهاوى : الحسبة فى 
الإسلام ص ٩‏ » ابن خلدون المقدمة ۲ / ٥۷١‏ . 

. ٩ راجع : الشيخ إبراهم الشهاوى : المرجع السابق ص‎ )٤( 

_ ٠ ٠١٣۷ الإمام ابن القم : الطرق الحکمية ص ۲۵۹ د‎ )١( 

. ٤۲ انجيلدى : التيسير فى أحكام السعير ص‎ )١( 
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يعلم حكم الدين فيما يدعو إليه وينصح الئاس به( . 

والقيام بها فرض كفاية » ويصير فرض عين على القادر من ذوى الولاية 

السلطان إذا م يقم بها غيو » فذوو السلطان أقدر من غيرهم » فعلمم من الوجوب 

ما ليس على غيرهم » لان مناط الوجوب هو القدرة » فيجب على القادر مالا جب 
على العاجز » کا يجب على كل إنسان بحسب قدرته" . قال الله تعالى : ل فاتقوا 
الله ما استطعم af‏ 

ویستفاد وجوب انه من الكثاب والسنة والاجماع 

فمن الكتاب قول الله جل شأنه : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى انير 
ريأمرون با لمعروف ويون عن المنكر وأولفك هم المفلحون ه0) , 

ووجه الاستدلال ذه الا : ُن قوله تعال 3 ولنکن ‏ مر ( وکل مر 
للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة إلى غين . 

وقوله تعالى : 8 ولتكن منكم أمة » يفيد أنه إذا قام به واحد أو جماعة 
سقط احرج عن الباقين » واخحتص الفلاح بالقائمين به المباشرين له , 

وإن تقاعد عنه الجميع » عم الحرج كافة القادرين عليه » وأعُوا جميعا على 
ترکه » وهذا هو معنی الوجوب الكفا() . 
للناس تامرون با لمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه 04 . 
)١(‏ راجع فی هذا ؛ ابن تيمية ؛ العسبة فى الإسلام ص ٦‏ ( ابن الق العرق الحكمية ص ۲٠۷‏ > الشهاری : 
الحسبة فى الإسلام ص ۱۷ . 
)١(‏ انظر : ابن تيمية فى تفس المرجع والموضع » ركذا ابن القيم ف الرجع والموضع السابقين . 


(۳) سورة التغابن : MC EOE . ٠١‏ 
() راجع فى ذلك : الإمام الغالى : إحیاء علوم الدین ۲ / ٠١۳‏ » الشيخ إباهم الشهاوى : مرجع سابق 
ص ۱۷ ., 
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وقوله تعالى : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ‏ ..( الاية . 
أما السنة : فقد وردت فى هذا الشأن عدة أحادیٹ » مها : ماروى عن 
رسول الله ع أنه قال : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليسلطن الله 
علیکم شرارم » ثم يدعو خپارم فلا پستجاب هم ۲ » وقال J:‏ من رأی منکم 
منکرا فلیغیو. بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم بستطع فبقابه » وذلك أضعف 
الایمان )2 . ) 
أما الإجماع : فقد انعقد إجماع الأمة » واتفقت كلمة الجنمدين من السلف 
واللخلف على وجوب الأمر بامعروف والنهى عن المنكر حسبة لله وابتغاء مرضاته) , 
٠‏ ويشترط فى المحنسب س وهو من يقوم بوظيفة الحسبة ‏ أن يكون موْمنا 
مكلفا قادرا على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » عالا بحكم الشر ع فيما يأمر 


وینہی عنه . وذهب البعض إلى اشتراط أن يکون امحتسب عدلا » مأذونا له فى 


الحسبة من جهة ول الامر , 
والأصل فى الحسبة أما وظيفة يقوم بها أفراد من الأمة تطوعا » وبدافع من 


الإيان » فلما ضعف الإعان فى نفوس الناس » أقم عايما عمال رسميون ٠.‏ والمسلم 
الذى يقوم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر امتفالا للأمر مهما » وابىغاء مرضاة الله › 


يسمى محتسبا متطوعا . أما إذا عينه الحا للقيام مما » فإنه يسمى والى الحسبة ٠»‏ 


. ۷١ : الشوبة‎ )١( 
وأوردة الغالى فى : إحياء علوم الدين‎ » ٤۹۸ / رواه البزار والطبرای ف الاوسط . کا رو الترمذی نحو ۽‎ )۲( 
Yet 


(۳) صحیح مسلم ۱ | ۵۰ س >١۱‏ سین الترسذى ٤۷١ / ٤‏ . 

. ۱۸ انظر : الإمام الغرال : المرجع السابق ۲ / ۳۰۲۳ » الشهاوی : مصدر سابق ص‎ )٤( 

: وما بعدها » والحسبة فى الإسلام‎ ٠١۸ / ۲ راجع فى هذه الشروط وتفاصيلها : إحياء علوم الدين للغزال‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٤١ لشي الشهاوى ص‎ 

. ه٤ نظر : د. مصطفى كال وصفى : النطم الإسلامية ص‎ )١( 


وسمى وطيفته اة الحسبة( . 


ار اس أن اا رل ا ا وق ا 
المكاييل والموازين . ومنع الناس من الازدحام فى الطرقات » ومراقبة هل السوق فى 
مبيعاتهم ومشترياتيم » ومنعهم من الغش والغبن والتدليس فيا ون امام" . 

وللحسبة فى الرقابة على السوق أهمية بالغة » ذلك لأنها غكن السلطة من 
الإشراف على أوضاع السوق والوقوف على ما بحدث فيه » وإالتالى لمكن من مقاومة 
الانحرافات التى تقع فيه > والتصدى لمن جاول الخروج على أحكام الشرع ف 


التعامل » والقضاء على كل أساليب الغش والنداع » والتحايل التى قد يرتكمما عض ٠‏ 


التاش.: 


رلذلك فقد اهعم رسول الله مال بهذا الأمر » واقام على السوق من 
براقما » وينظم أمرها . 


a E es NEE EE 
٠, 0) سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة‎ 


بل إن رسول الله ا قد باشر هله المهمة بنفسه » فقد ١‏ مر على 
صب طعام فأدحل يده فبا » فنالت أصابعه بللا »> فقال : ما هذا يا صاحب 
الطعام ؟ قال : أصابته السماء پارسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى 
رالناس + من شنا فليس ما ب : 


فھذا = وا شك ہی منه عر عن منكر هو غش الناس في طعامهم » 
وهر ا حثساب ظاهر › ومراقبة منه س عا س لما يقع فى الاسواق من غش 


وتغري ر" . 


. ۷۷ راجع : الشیخ الشهاوی مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) امرجم السابق ص ۸۳ . (۳) نفس المرجع ص ٠٠١٤١‏ . 
(4) رواه مسلم فی صحیحه ۱ / ۹ » والترمڈی فی سنده ۳ / ٩۰٩‏ المعذری فى الترغیب والترهیب ۳ / ۲۲ . 
(ه) راجع : الحسبة فى الإسلام : للشيخ الشهاوی ص ٠٠١‏ . 


۵١ 


كا قام بالحسبة ومراقبة الأسواق « الالفاء الراشدون » والأمراء المهديون » مع 
ما كانوا فيه من شغل الجهاد » وتجهيز الجيوش للمكافحة والجلاد ۲( . 


فكان يشارف السوق » ويراقب الموازين وال مكاييل » کا كان يستعمل الولاة ويدفعهم 
إلى القیام ل٣‏ . . 


عله يضب التجار بالدرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوفق حتى يدحلوا سكك 
أسلم » ویقول : لا تقطعوا علینا سبلا ٩(۲‏ . 


وعن الزهرى : أن عمر بن الاطاب استعمل عبد الله بن عتبة على 
السوق) . بل انظر إلى هذه الدقة والمثالية والالترام بأحكام الإسلام فى المعاملات 
التى أراد حخليفة المؤمبين عمر بن الطاب أن تكون عايما أسواق المسلمين » إذ 
روی : ١‏ أنه کان يطوف بالسوق ويضرب بعض النجار بالدرة » ویقول : لا يبع فی 
سوقنا إلا من ثفقه > وإلا أكل الربا شاء م ا 


E TT 


وا منع من أى تصرف يخل بسير السوق وسلامة العمل فيه أو يبحرف به إلى طريق 
پرفضه الاسلام ویاباه : 


يعضح ذلك جايا من كتاب الإنام على إلى واليه على مصر » والذى يوصيه 
فيه بالتجار خيرا » ثم بأمره براقبتهم ومعاقبة من يستحق العقاب مهم عندما يقتضى 
الامر ذلك » فيقول كرم الله وجهه ١‏ استوص بالتجار حيرا ... ) وتفقد أمورهم 
محضرتك » وفى حواشى بلادك » واعلم مع ذلك أن فى كير مہم ضيقا فاحشا› 
وشحا قبيحا » واحتكارا للمنافع » وتحكما فى البياعات » وذلك باب مضرة للعامة › 
)١(‏ انظر : الجيلدى : التيسير فى أحكام التسعير ص ٤۲‏ . (۲) الشهاوى فى المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ص )٤( ( ١٠٥١‏ تفس المرجع ونفس الموضع . 
() راجع : الامام الغزالى : إحياء علوم الدين 1/۲ . 
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وعيب على اللاة » فامنع من الاحتكار فإن رسول الله عي منع منه » وليكن البيع 
محا » بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين » البائع والبتاع » فمن قارف حكره 
ق ر 


واحتسب رأعوائه(" )فيما يتصل بأمر السوق وتنظيمه والرقابة عليه تكون هم 
اللحتصاصات والصلاحيات الاتية : 


رلا : تنظم السوق : 

فقد كان الحتسب مسولا عن تنظم جلوس الباعة فى أسواقهم ودكاكيہم » بحيث 
يفرد لكل صداعة مكانا خاصا بها » ويبعد أصحاب احرف التى تغطلب الوقود والنار 
حارج مصاطب حوانيتهم » لكيلا تلاصقها ثياب الناس وكان يمنعهم من الذبح أمام 
دكاكينہم » لأن ذلك بلوث الطرق والأسواق بالدم . وكان يحعث الطباخحين على تغطية 
أوائيهم وحفظها من الذباب والحشرات » کا كان ينع أحهمال الحطب وأعدال التبن 
والرماد وأحمال الحلفاء والشوك وما أشبه ذلك من الدعول إلى السوق » لا فى ذلك 
من الضرر بالناس) . 


کا كان للمحتسب أن يتفقد أحوال المكاييل والموازين ومنع الئاس من 
الازدحام فى الطرقات إلى غير ذلك من الامور التى تؤدى إلى انضباط السرق 


(۲) كان يعاوك الحتسب فى مهامه جموعة من الاس پسمون ١‏ بالعفاء ویشترط لى العف أن يكون خبرا 
ء 4 

بصناعة من اركل إليه أمر مراقتم > بصيرا بغشهم » مشهورا باللقة والأمائة , ١‏ راجه : د. مدان عبد اجيد 

اک ساف بغداد ۳۲۲ ١‏ . 

(۳) راجع : د مدان عبد امجيد الكبيسي : سراق بغداد ص ۳۱۵ . 

. ۳۱۸ ارجم السابق ص‎ )٤( 

. ۸۲ الشی الشهاو : الحسبة فف الاسلام ص‎ , ۲٣۹ انظر الإمام ابن الم الطرف المي ص‎ )٥( 


0۳ 


وحسن سیر ۰ 
ثانيا : العداية بالرقابة على إنعاج السلع : 

لجهار الحسبة فى الإسلام أن يقوم على مراقبة إنتاج السلع وتداو لما » حتى 
حرمها الإسلام والاجار فما . 

فعلى الحتسب أن يراقب هولاء ١‏ الذين يصنعون المطعومات من اللابز والطبخ 
والعدس والشواء وغير ذلك » أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم › 
أو رضن غير ذلك مر الاعات > لامها هر الجيماويين الدين يغشرن 
e OCS‏ 
والكقان ٠‏ + جا للمحتسب أن يتفقد « أحوال الصناع فيمنعهم من صناعة الحرم 
على الإطلافق » كالات اللاهى وثياب الحرير للرجال » ونع من اتخاذ أنواع 
کرات 0 ونم صاحب E‏ صسناعة من الغش ف صناعته ., )7 . 

وهكذا يول الإسلام الرقابة على إنعاج السلع عناية حاصة » لكى تاتى سايمة 
من العيوب » حالية a‏ الغش › مطابقة للمواصفات ال شېعلها صباسلیة ادام 
EE‏ ) 
الغا : المع من المعاملات احرمة : 


من اختصاص الحتسب رأعرانه منم المعاملات التى حرمها الإسلام » لأنه 

١‏ يدخل ف المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود امحرمة مشل عقود الربا صريا 

واحتبالا » وعقود الميسر » كبيوع الغرر » ومثل النجش » وتصرية الحيوان » وسائر 
أنواع التدليس » وكذلك ساثر الحيل المحرمة على أكل الربا » . 

فعلى والى الحسبة إنكار ذلك جيعه » والنهى عنه » وعقوبة فاعله ولا يتوقف 


e 


ر راجع : الامام ان يەي : السب ف الإسلام س ١١‏ › والامام ان الم العلرف ا کەي س e‏ 


()( ابن الق امرحم السابق ی 2۹ 


1o4 


ذلك على دعوى ومدعى عليه » فإن ذلك من المنكرات التى يجب على ولى الأمر 
إنکارها والہی عنہاا . 


أن على المحسب أن : « يملع من جعل النقود متجرا > لأن الواجب أن 
کا رن اال ينجر بها ولا يتجر فيا » وإذا مع السلطان سكة أو نقدا» 
كان على الحتسب أن يمنع من اخحتلاطه با أذن فى المعاملة به » وعايه أن يى عن 
الخيانة » وعن الغش فى الصباعات والبياعات ... )١١‏ . 


ومن الواجب ‏ أيضا ‏ على الحتسب أن يمنع من التطفيف ف الكيل 
وا ميزان » وأن ينع التجار من احتكار السلع » وأن يقوم براقبة الأسعار .. إلى غير 
ذلك من المهام الملقاة على عاتفه » والتى تكفل فى الاية أن تكون السوق على 
أحسن صورة » وأن يكون التعامل بين الناس على الوجه الذى أراده الإسلام ودعا 
إلبه . 


وهذا جد أن الإسلام با غرسه فى نفوس أبنائه من التقوى والرقابة الذائية > 
وما أقامه على السوق من رقابة حارجية يقوم بها جهاز الحسبة » يضمن لسلامة 
السوق وحسن سيو أكبر قدر من الرقابة »> کا يضمن للمعاملاث أن تأى حالية من 
كل ما يزعزع الفقة بين الناس » وأن تكون فى إطار الضوابط والقواعد التى جاءت 
بها الشريعة الخالدة . 


١‏ وإذا كان الفكر المعاصر وف أحر تطوراته اكتشف أهمية الرقابة الذاتية 
رالاجةاعية » فإن اهام الفكر الإسلامى هما بدا منذ بداية الإسلام بقوة ووضوح » 
ما یدل على مدی صلاحیته لکل زمان ومکان »)ونی هذا دلیل قاطع على تفرد 
النظام الاقنصادى ف الاسلام وغیزه عن سائر النظم وبلوغه قمة سامقة فى نحقيق 
مصالح الناس وإقامة مجتمعهم على الحتق والعدل . ولا شك أن دينا يرتضيه الله 
لعباده » لابد أن يكون فيه خيرهم وصلاحهم واستقامة أحوالم . 
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ہے ر مت د اسوییستیر چیھ ا سج ھسہے رت ایرد کک را 


۳ 


الھاتمے 


وماق س ا اا اا ی ی 


بعد هذه الرحلة الطويلة مع « الحرية الاقتصادية فى الإسلام وأثرها فى 

الثنمية ) نورد هنا هم النتائج الت توصل إلا هذا السحث > وهی : 

أولا : أن الإسلام له نظامه الاقتصادى الرائع » الذى يقوم على أسس متينة 
راسخة » ويستمد أصوله ومبادئه من كتاب الله تعالل وسنة رسوله عو »> وتغذية 
ا تراشا الفالد » وأفکار عام اشا الاسجلت 

Ey EAE AAS a a a 
| السلمين إذا أرادوا حياة الأمن والرحاء أن يعردوا إلى ديبم » رأن يعماوا على تطبيق‎ 
نقلامهم الاقتسادى 1 فهر الا پتوافق م مبادئهم وقيمهم ویتوام ش احالاقهم‎ 
وعاداتيم » وليعاموا أنه لن جبديهم الجرى وراء نظم شرقية أو غربية » ولن ينفعهم‎ 
rere ولیست‎ ٤ اليت بافکار ونظم ھی أاجنبية عن دینېم » وريه عل کیم‎ 
. وبینپا ان لیم من أصل و لسبا‎ 


سم اخس لے الم فط سمه ت ن کمک و کیک دا 4 وجه یت نر عدا کت دک نایتو ت ج بجی چ نسب پخ | 
he a EO T a‏ . 


وليتأكدوا أنهم ما داموا متعلقين بهذه الأفكار المستوردة » فلن ينوا من وراء 
ذلك إلا مزيدا من الفقر والضياع » ولن يرجعوا ‏ فى النہاية ‏ إلا برصيد هائل من 
الشاكل والقسعوبات 

وليضعوا نصب أعينهم دائما قول الله تعالى : # ولو أن أهل القرى أمنرا واتقرا 
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ثانيا : الحرية الاقنصادية فى الإسلام ليست كمثيلامما فى النظم الاقتصادية 
الوضعية » فلا هى مطلقة بلا حدود کا فى النظام الرأسمالل » ولا هى محكوم عايبا 
بالاعدام فى النظام الشيوعى ال ماركسى › وإنما هى محددة بضوابط ومقيدة بقيود 
جعل مہا حيرا حالصا للفرد وللمجتمع على السواء. 


ففى ظل الحرية الاقتصادية فى الإسلام لا تطغى حريات الأفراد › ولا تدر 
حقوق الجتمع » ولا يتسبب عا إلحاق أى ضرر بأى من الاس . 

اتا : تعد ملكية الال حور الدشاط الاقنصادی فى كل تمع › وحجر 
الزاوية فى بنيانه الاجتاعى » ولقد أقر الإسلام الملكية بوعيما > الفردية والجماعية › 
ركان موقفه ف هذا الشأن موقفا أصيلا ومتميزا عن موقف كل من الدظامين الرأسماى 
والاشترا کی . 

والإسلام يقرر أن المالك الأصيل والحقيقى لجميع الأموال ولكل ما فى 
الكون هو الله ثبارك وتعال » إذ أنه لما كان حالقا للكائنات ومنشا للموجودات 
استازم هذا أن يكون سبحانه هو الالك ها ملكا حقيقيا دون سواه . 


رلا كان امول عر وجل فى غنى عن منافع هذه الأموال > ملكها لاإنسان 
ت ا ا و 
حدود ما رسمه الله له , 

وحيا أقر الإسلام الملكية الخاصة » فإنه نظر إلى الانسان على أنه مخلوق 
له دوافعه الفطرية وغرائزه الاجتاعية » وأن من أهم هذه الدوافع والغرائز غريرة الفلك 
وحب الال » وهى التى تدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والتدمية والتعمير » فلم 
يكن من إقرار هذه الملكية بد » حتى يستمر للحياة الإنسانية سيرها » ويستقر ها 
وضعها إلى غايما » وحتى بمضى الئاس إلى أهدافهم بكل قوة وماس . 

على أنه يلاحظ أن الإسلام قد استبعد بعض الأموال من جال الملكية 
الخاصة » فليس كل مال قابلا لأ يتملك ملكية فردية » فالاأموال التى خحصصت 
للمنافع العامة ورصدت لمصلحة الناس جميعا » أو كانت ملكا للدولة » لا يثبت 
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لاحن فما ملك حاص > لأ لمال س والحالة هذه لا يمكن أن يؤدى المقصود منه 


رابعا : أن الإسلام حين أقر الملكية الخاصة لم يقرها مطلقة ف آثارها بل أقرها 
مفيدة بیود ليده تفل عدم الاضرار قوق الا خرين وبالصاح العام 

فالملكية _ شأن الحقوق جميعا ف الإسلام ‏ وإن'تقررت حلب مصلحة إلا 
أا مقيدة بعدم الضرر » إذ الضرر ظلم واعتداء » رلقد قررت النصوص الشرعية مدذ 
البداية » أنه : ١‏ لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » . 

کا أن الإسلام قد فرض على ملكية الال بعض التكاليف والواجبات »> 
ولنم امالك بادا بعض الفرائض الالية الواجبة فى ماله » وذلك استنادا إلى عقيدة 
الاستخلاف التى غرسها فى وجدان المسلم . 

- ومن القيود والتكاليف التى فرضها الإسلام على الملكية الخاصة : إلرام 
امالك باسنثار ماله وتلميته بالطرق المشروعة وإلرامه 0 ما وچې ف ماله من 
زكاة وصدفة وخراج » وكذلك إلزامه باداء بعض الضرائب التى يفرضها ول الامر ف 
االات والظروف التى تستدعى ذلك . 

ُن م اير الواردة على الل ا زع هذه# الملكية للمنفعة 
العامة » وتحدیدها وتأميمها ف بعض الأحرال »> وف ظل ظروفب نحاصة . 

ومن القيود أيضا : الى عن التعسف فى استعمال حق الملكية » والحد من 
حرية التصرف فی الال فى حالات معينة » ومراعاة حو حق الحوار »› ونقرير حقوف 
الارتشاق .... إلى غير ذلك من القيود والتكاليف التى تجعل من الملكية حيرا حالصا 
للمالاكف وللمجتمع الذى یعیش فيه ۰ 

خامسا : إذا كان الاسلام قد أقر الملكية الفردية » فإنه يدف س فيما 
يمدف إليه -- من وراء ذلك » إلى تحقيق أعلل معدل ممكن من التدمية الاقتصادية 
والوصول إلى أكبر نسبة ممكنة من الدخحل الفردى والقومى على السواء . 
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ذلك أن الإسلام لا يعرف سببا لإئشاء الملكية ابتداء إلا العمل والحهد الذى 
ببذله الفرد » فيدخحل به الحياة والماء على مرفق أو مورد تنقصه هذه الصفة » وتحقق 
بذلك إضافة جديدة إلى رأسمال الجتمع وثرونه . 

فهناك تلازم ل ڀنفافٰ بين نشوءِ الملكية الفردية ابتداءِ » رحق العمارة عل 
ظهر الارض » ومن ثم المساامة فى تحقيقق السمية الاقنصادية . 

سادسا : إلى جانب الملكية الناصة فى الإسلام » تقوم الملكية العامة أو 
الحماعية 6 تلعب دورها ف بناء الاقتصاد الإسلامی 6 ولتقر اشا الناس la.‏ ف 
المصادر اهامة لاثروة وف الحاخات الضرررية ال ۹ غنی عا لکل إنستاك ¢ والتى 
لا يجوز أن تكون ضمن نطلاق الملكية الناصة . 

ومن مظاهر هذه الملكية فى الإسلام : الملكية الجاعية ف الأاضى 
المفتوحة 4 وماكية الفیى 4% والغبام قبل قسمتہا » والحمی ٰ وملکية المعادن » وملكية 
امرافق العامة والحاجات الأساسية للمجتمع ... 


ولاشك أن هنا النوع من الملكية يلعب دورا بارزا فى لعقيق التدمية 
الاقتصادية » فعن طريق الملكية العامة يمكن تحقيق الكثير من الأهداف والمشروعات 
الى تعجر الملكية الناصة عن تعقيقها » أو التي قد تعزف ونتقاعس عن القيام بها › 
نظرا لقلة الارباح التى تعود عليها من وراء تنفيذ هذه المشروعات . 


السية الاقتصادبة > ودفع عجلة التدمية الاقتصادية إلى الأمام . 


سابعا : أوحب الإسلام على كل إنسان وهو بصدد الحصول على الال 
واكتسابه » أن يكون ذلاب بطريق حلال أقرته الشريعة وأباحته » وحذره من أن 
پقارف عم رما وسياة کسه وطریقا للوصول ا ملكية الخال 

ومن الطرق التى أباحها الا الما کت اة عو طرق 
الاستيلاءِ على اشيا المباحة » كإحياء الارزض الموات » وحيازة الكلا والماء والصيد › 


1۹۲ 


a her 


ا 


وبقية المباحات , 


والعساقة والوصية الصاح 0 ر عبر ذلك من العقود » ومن هه الطرق اشا : 
كسب الملكية عن طريق الميراث . 

فإذا ما اكتسب الانسان أمواله بالطلرق المشروعة التى أباحها الإسلام › 
کانت ماکيته فاده الأموال حترمة » لا چجوز المساس بها » ولا الاعتداء عليا . 

ويهر اسحترام الاسلام وه انه :0 الملكية اشر وة س ات : 

١‏ جعل الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة اللمسة التى جب الحافظة 
عاہا ورعاپها » حنى تبعظم حياة البشر » وتسير الحياة فى طريقها الصحيح . 

۲ تواردت النصوص بالنہى عن الاعتداء عل ملكيات الاأحرين وأمواهم 
بای لون من ألوان الاعتداء » وأقام الاسلام من مير المسلم حارسا بول نه وبا 
أكل أموال الناس بالباطل . 

2 شرع الإسلام ا عقوباٽ ل پعٹد یں عل -حشوف الناس واموا شم 
ا 

أ العقوبة المغررة لجريمة السرقة . 

ب س عقوبه قعلم العلريق أو ) ارا بة . 

وها كله تنحقق الحماية الكاملة للملكيات وللأموال » حتى تقوم بدورها 
الاو ا ا ا ا 

ثامیا : ف عال الإ نتاج ك آنل الاسلام قد ,ن ES‏ 
ولططليمله والحث عليه 4 وامرذا س ف سبیل زياد نه ولوبول 0 دمم الوفرة 
والرحاء _ أن نستخدم كل الموارد المتاحة » وأن نستغل كل الطاقات البشرية 
والمادية » وألا ندع مرفقا من المرافق معطلا » وذلاك حتى تساهم كل القوى والطاقات 
فى الوصول بالعملية الإنتاجية إلى أحسن نتيجة وأفضل موقع . 
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ولقد لفتت نصوص القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة أنظارنا إلى مارد 
الطبيعة بأنواعها المتعددة » باعتبارها عنصرا هاما من عناصر الإنتاج » فتحدلت هذه 
النصوص كيرا عن الأرزض ( أو التربة ) »> وعن اواد الأولية الموجودة فى باطن 
الا »> وعن لياه »> وعن سائر خرات الطبيعة الأحرى وترواتپا » کا خہوانات 
والطيور والنباتات » والانتفاع بقوة الرياح » وقوة انحدار الماء » إلى غير ذلك من القوى 
الطبيعية المنبثة فى أرجاء الكون . 

وإذا كانت هذه النصوص قد تحدثت عن هذه الموارد باعتبارها نعما أنعم 
اللہ ہا على عباده » فهى تدعونا ‏ فى نفس الوقت _ إلى استغلال هذه الموارد 
واستٹارها » وإعمال الفكر ف استنہامل کل ما تاج ليه متا 4 وتطويرها وتخويرها 

کا أن الإسلام قد اهغ بالعمل باعتباره العنصر الإنسالى فى العملية 
الانتاجية ْ فزکاه ودعا ليه کل قادر عليه 4 وحذر م اليطالة والكسل والاسادسلام 

أن الإسلام قد وسع من مجالات العمل وحدوده » فالقاعدة فى الإسلام أن 
کل عمل سباح » مالم یات دلیل على تحرمه والتحذیر منه > کأن یکون فيه ضرر على 
العامل أو على غين من الناس . 

کا عنى الإسلام ‏ أيضا ‏ بتأهيل العمال وحسن اختيارهم » وألفقى 
على عاتقهم عدة واجبات وهم بصدد أداء العمل : كإتقانه و : وكالامانة 
والإحلاص والصدق فيه » وكاحافظة على المواعيد » والبعد عما يخل باداء العمل . 

وف مقابل ذلك كفل الاسلام للعامل عدة حقوف » ما : 

حق العامل فى استيفاء الأجر » وحقه ف الحصول على ضرورياته » وحقه فى 
الرإحة » وعدم تكليفه ا يغرج عن طاقنه من الأعمال .... إلى غير ذلك من 
الق 
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والصناعى والتجارى . 


ولقد اهت الفقه الإسلامى بالإنتاج فى صوره الختلفة . 

فعن الرراعة : جاءث النصوص الشعية لتقرر أا من أفضل طرف 
الكسب وأهمها » لأنه عن طريقها يحصل الناس على كثير من الحاصيل التى حاجرن 
إلبما لطعامهم ولكثير من صناعاتم . 

وقد عنى الفقهاء ببيان العقود الواردة على استغلال الارض الزراعية > كمقد 
المزارعة والمساقاة والاجارة . 

کا أن الصباعة بأنواعها المتعددة موضع اهام الإاسلام وفقهائه »> لدرجة 
أن أية حرفة أو صناعة يكون الاس فى حاجة إلا » تصبح فرضا من فروض 
الكفاية » وقد تصل إلى مرتبة الوجوب العينى . 

فالصناعة يجب أن تتعدد وتتنو ع نبعا ها تتطلبه حاجات الجماعة » وتا عر 
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تستطيع الأمة الإسلامية أن تلاحق التطور الذى بحدث ف الصناعة من حوشا ٠‏ وا 


فالإسلام يدعونا أن نكون فى مركز القوة والعزة »> حتى نرهب عدر الله 
وعدونا » ولن پجون ذلك إذا ماقنعنا باستيراد ما حتاج إليه من صناعات وساع › 
ورضينا بان تكون المؤحرة هى مكاننا فى صفوف الدول الصناعية . 

بل إن القاعدة الأصولية التى نقرر أن : ١‏ مالا يتم الواجب إلا به فهر 
واجب ١‏ تحتم علينا أن نعمل عقولنا فى مجالات الصناعة الختلفة › وان نأق ف طايعة 
الأم الصناعية » لان ظروف العصر تستلزم هذا وتحتمه . 

ومن توجیمات الاسلام فى جال الصناعة » أنه أمرنا بالقيام على الصناعات 
النافعة » أما تلك الصناعات الضارة »> فقد حرمها ونهى عهاء مثل : صناعة 
الأ كولات والمواد النجسة » وصناعة المسكرات » وصناعة ما لا منشعة فيه شرعا. 
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أما عن التجارة » فإن علماء المسلمين يعدونها مظهرا من مظاهر الإنتاج » 
نظرا : يقوم اء التجار من شد مانت لازم 4 ومایودونه س مصصا ضرورية للمجتمع : 

ولاشك أن تبظم الإنتاح والعناية به وتوجيمه الوجهة السليمة » يؤدى إلى 
قيام مجتمع الكفاية والوفرة » ويساهم مساهمة بناءة فى تحقيق التدمية الاقتصادية لانه 
بعد من أهم عواملها وشروطها » إن لم يكن أمها على الإطلاق . 

عاشا : فى جال الاستهلاك : نبد أن الإسلام يبيح الإنفاق > بل ویأمر به » 
| ا قد جعل للا نساك سحدودا ٠‏ جوز له أن ينخملاها فى إنفاقه › وسر ع للمسلم 
الوجوه النافعة التى يوجه إلا أمواله » فشان المسلم فى الاستہلاك ‏ کا هو شاه فى 
كل أمر س الاعتدال والتوسط » فلا هو مقتر شحيح » ولا هو مسرب مبذر . 

وإذا كان الإسلام قد وضع الإطار العام الذى إجب أن بتحرك المسلم فى 
دائرنه شقا ومسنپلکا معا بأمواله 4 فانه سینا ينخطلی المسلم اا الإطار 4 أ 
پتعدی تلاك ادود کے 6 عمد ال ماله فانحا إبعثره ورهبيهه س فال الاسلام قل 
وصح نقلاما پکفل رفح يده عن ماله ومنعه من القصرف فيه » ا تحجر عليه ۾ تی 
لا يذهب ماله مذهب السفه وامحون » ولا يضيعه فما لاأ فائدة من ورائه . 

س وما لاشك فيه أنه عن طريق التوسط ف الإنفاق › والاعتدال فى 
الاستملاك » ينشاً فائض فى الثروة »> وتتكون المدحرات اللازمة لفريل التدمية 
الاقنصادية 0 والتى شارك ف الوصول باجتمع ل حالة ن الكفاية والوفرة والرخحاء 
الا 


حادى عشر : فى جال حربة الدجارة : جد أن الإسلام قد اهتم بهذا الجانب 
من جوانب اليشاطل الاقتصادیى فالعا الاس !ِل العمل بالتجارة 0 وجعلها م 
أطيب طرق الكسب وأوسعها » وأحاطها بسياج من المبادىء والضوابط النى تجعل 
مہا فعا حالصا للافراد والحماعات . 

ولقد كانت للفقهاء المسلمين نظرنمم الصائبة فى تحديد العمل التجارى » 
إذ آنہم قد أطلقوه على ما يشمل الانجار ف المنقلات والعقارات على حد سواء » 


MR 


ETT he 


وذلك بخلاف ما ذهب إليه القانون الوضعى وشراحه » من قصر العمل التجارى على 
التجارة فى المنقرلات فقط » دون أن يكون همم مبرر أو حجة. منطقية ف التفرقة بين 
العقار والمنقول فى هذا الصدد > مما دعا بعض الشانونيين إلى نقد هذه التفرقة والدعوة 
إلى إلغائها . 


کے وللاسلام ٤‏ ال المعامالات التجارية کر ص التوجہات والإرشادات 
والرابدل 2 

الت أن او بقام السعجارة عل ااي والصہدق والتساح والتناصح والنشة ْ 
وألا ينالف العمل بالتجارة مقاصد الشريعة فى العبادة » وتعرى الكسب الحلال > 
والتعاون بين المتبايعين » والتلطف فى استيفاء الدين » وحسن قضاثه » وإقالة النادم 
ارتا » ومن نرو ج الستاعة بالف والثناء عايما : وإظهار ما فى الساعة من 


الوجوه » ج حذر من البيو ع المؤدية إلى الضرر ٠‏ وترو بج النقود الزائفة » ونس الكيل 
واليرزاكت ونحيانة الشر يلف لشریکه ( والخداع فی سعر السلعة » واستغلال التفرودذ 


لاوصول ك الربح : 

وما لا شات فيه ُن مثل هذه القواعد الأحلاقة العالية » سمو بيدا 
النشاط الإنساى » وتكفل لامجتمع فى ظله مزيدا من التالف والحبة والوصول إلى 
المصاحة . 

ثانى عشر : من المقرر أن حرية التجاة فى الإسلام شاا شأن كل حق » 
يطلب ها فيه من مصلحة » ویدفع إذا کان من ورائه ضرر . 

ومن هنا تأى بعض القيود على حرية التجارة » إذا ما أساء التاجر استغلال 
هذه اللرية التى مدحها الإسلام إياه » فاحتكر السلع أو حاول رفع تما واستغلال 
NEE‏ 

فالاحتكار عرم فى الإسلام» نظا لما يترتب عليه من اثار اقتصادية 


AY 


واجتاعية بغيضة . ومن الواجب على ولاة الأمور محاربته والقضاء عليه » والضرب على 
أيدى هولاء التجار الذين يحاولون حبس السلع انتظارا لغلائها > مستمدفين بذلك 
تحقيق أعلى نسبة من الربح » دون اعتبار لحاجة الناس ومصالحهم . 

کا أنه من حق ول الأمر أن يسعر للناس سلعهم » إذا ما تطلب. 
الظروف ذلك » وكانث هناك ضرورة تستدعى هذا التسعير » كأن يرفع التجار 
أسعار سلعهم دون أن يكون هناك مبرر هذا الرفع . 

کا أن الإسلام قد أوجب فى مال التجارة بعض الفرائض المالبة » كركاة 
عروض التجارة » ومثل العشور » وهى تلك الضريبة التى يؤديما التاجر عن أموال 
تجارته حين حروجه أو دخوله بها إلى أرض الدولة الاسلامية . 

. م وغنى عن البيان » أن العناية بالتجارة على هذا الحو » وإقامتما على تلك 
الأسس المئيدة والمبادىء السامية » يجعلها عاملا هاما وعنصرا فعالا من عناصر تحقيق 
التدمية الافتصادية . 


ثالٺ عشر : فى جال تنظ السوق ق : كانت لاإسلام بهذا الأمر عناية فائقة › 
إذ أنه وضع للسوق من القواعد والأسس ما يكفل ألا يظلم فيه أحد » ولا يعتدى 
فيه على مال أحد . 


CT SS 
a, ا حصو عل بم آبیل لئے‎ 
. تكون هذه الوساطة فائدة تذكر‎ 

Nes O a‏ إلى ممن يزيد كثيرا 
عن فيمتها الحقيقية » كأن پبرز البائع ا جزء الحيد من السلعة ويخفى الجرء الردىء › 
أو بخلط السلعة بجا لبس من صنفها » أو بنوع ردىء منها » أو يتفق مع إنسان خر 
على إبداء رغبته فى شراء السلعة بئمن مرتفع لتضليل المشترى ا لحقیقی وخداعه » أو 
يظهر السلعة فى صورة ليست هى صورما الحقيقية » ليغرى الاس بشرائها ودفع 
فر ال ا 


ا ر 
ا 


کا أوجب الإسلام على البائم أن يبصر بكل ما فى السلعة من عيوب » 
حتى يقف المشترى على حقيقة أمرها » ويقدم على الشراء وهو على بينة كاملة با 


û 


يشريه . 


ولقد عبى الإسلام بضبط الفابيس والموازين والمكاييل » حتى يصل لكل 
دی حق حقه » دون أن يظلم أو يظلم . 

رابع عشر : وضع الإسلام للسوق نظاما رقابيا رائعا » يؤدى إلى حسن سن 
وانتطامه » ويكفل القضاء على ما قد بحدث فيه من حال أو انحراف . 

وتتميز الرقابة فى الإسلام بأنها رقابة مزدوجة » تتمثل فى : 

أ س الرقابة الذاتية : التى تأى من داخل المسلم على نفسه » بجا غرسه فيه 
الاسلام من تقوى الله ونحشيته ومراقبته . 

ب س القابة الغارجية : والتى يتولى القيام بها جهاز امحسبة . 

ومذه الصورة > نضمن فى ظل الإسلام أكبر قدر من الرقابة على الأسواق 
والمعاملات » حتى يستقم أمرها » وتؤدى الهدف مما على أفضل وجه وأحسنه . 

حامس عشر : يبقى ‏ أحيرا ‏ أن نقرر أنه من الواجب العناية بتدريس 
مادة الاقتصاد الإسلامى فى تلك الكليات والمعاهد التى تعنى بالدراسات 
الإنسانية » ليقف الطلاب على عطمة النظام الاقتصادى الذى جاءتٽ به شريعة 
الاقتصاد الاسلامی عنایتہم واهتامهم > حتی یتبین للناس اله احق ونه اير الذى 
لیس بعده حير . 

ومن واجب الدول الإسلامية أن تقوم على ححماية نظامها الاقتصادى ورعايته › 
اة ال م جا افق الى 2 ي قى ا ان واا 

بل إنها مدعوة إلى تطبيق مبادىء الإسلام وأحکامه فى كل جال من جالات 


٦1۹ 


الحياة » حتى تعود للمسلمين فقوتم وكرامتہم . 

ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والسالكين مسلكه إلى يوم 
ا 


وا خر دعرانا أن الححك لهرت العالين : 


TV. 


ب ا د سے ا اسیا معنم م 


قائمة المراجع 


أولا : القران الكرم وكتب التفسير : 
١‏ القران الكرم . 
۲ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
وضعه : محمد فؤاد عبد الباق . مطابع الشعب ھ . 
N bl‏ أحكام القرآن 1 
لاي بكر بن العرى ‏ مطبعة عيسى الحلبى ‏ الطبعة الثانية ٠۳۸۸‏ ه . 
٤‏ أحكام الفرآن : 
للجصاص - المطبعة الببية المصرية ۱۳٤١‏ ه . 
ه س إرشاد العفل السلم إلى مزايا الكتاب الكرم 
لى السعود العمادى . مطبعة السعادة بمصر . 
٠‏ - أنوار التعريل وأسرار التأويل : 
للقاضى ناصر الدين البيضاوى . طبع المطبعة الميمنية بمصر . 
للحافظ بن كثير . طبع دار إحياء الكتب العربية . 


محمد رشید رضا . مطبعة المنار ۱۳١١‏ ھ س ۱۹۲۷ م . 


N 


: س الجامع لأحكام القران‎ ۹٩ 
. م‎ ۱۹٤۷ هھ س‎ ۱۳۹٩ للقرطبى س مطبعة دار الكتب المصرية‎ 
: س جامع البيان فى تفسير القران‎ ١ 
. ه١۳١۹۲ الثانية‎ 
: الكشاف عن حقائق التريل‎ - 1 
. م‎ ۱۳۸١ لار خشرى . مطبعة مصطفی الحلبی‎ 
: مفاتيح الغبب س المشتهر بالفسير الكبير‎ - ۲ 
. للإمام فخر الدين الرازى . المطبعة النيية بمصر . الطبعة الأول ۱۳۸ هھ‎ 
: انيا کب الحدیث‎ 
: س بلوغ الرام فى أدلة الأحكام‎ ۳ 
: لابن حجر . إدارة الملباعة المرية‎ 
: الترغيب والترهيب‎ - ٤ 
. للحافظ المنذرى . نشر مكنبة الدعوة الإسلامية . شباب الأزهر‎ 
: نيبز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسدة الناس من الحديث‎ - ٥ 
. لابن الديبح الشان دة صبيح . القاهرة ۱۳۸۲ ھ س ۱۹۹۳ م‎ 
: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ - ١ 
. للمداوی . اللكتب الاسلامی . بيرت‎ 
: يسير الوصول إلى جامع الأصول‎ ۷ 
. م‎ ۱۹۳٤ ھ س‎ ۱۳٣۲ لابن الدیبع الشیبانی  طبعة الحابى القاهرة‎ 
: جامع الأصول من أحاديث الرسول‎ - ۸ 
اا تاشرىئ س هة الس الد و کک‎ 
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۹ د جامع العلوم والحكم : 
لابن رجب الحنبلى . نشر مكثبة الدعوة الإسلامية شہاب الأزهر . الطبعة 
الخامسة ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 

: س سبل السلام . شرح بلوغ لرام‎ ٠ 
. م‎ ۱۹٩۰ للصنعا . مطبعة مصطفی الحلبی الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ ھ ہے‎ 

: سین ابن ماجۀ‎ - ١ 
. بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق . دار الفكر العرى‎ 

تو ا داود : 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . نشر دار إحياء السنة المحمدية . 

۳ ہ سنن الترمدی : 
بتحقیق محمد فواد عبد الباق . PRB E‏ 

7ھ ۹۲۷م . 
تعقيق السيد عبد الله هاشم بمانى . شركة الطباعة الفنية'المتحدة . القاهرة . 

: ہے السین الكبرى‎ ٥۵ 
. لليمقى . دار المعرفة للطباعة والدشر . بيروت . الطبعة الأرللى‎ 

سفن الان 
المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة . 

۷ _ شرح الزرقالى على موطأً الإمام مالك : 
محمد بن عبد الباق الزرقانى . مطبعة مصطفى الحلبى . الطبعة الارل 
۱ھ س ۱۹11م . 

۸ ۔ہ صحیح البخاری : 
مطبعة مصطفی الخحلبی ۱۳۷۲ ھ س ۱۹٥۳‏ م . 


YY 


۹ س صحیح مسلم : 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . دار إحياء الكتب العربية . عيسى الحلبى . 
الطبعة الأول ٤۱۳۷ھ‏ ۵٥۹٠م‏ . 
۴ صحيح مسلم بشرح اللووى : 
A29‏ . 
۹ فح الباری بشرح صحيح البخارى : 
لابن حجر العسقلانی , مطبعة مصطفی الحلبی ۱۳۷۸ ھ  ۱۹١۹۹٩۹‏ م . 
۴ _ فيض القدير شرح الجامع الصغير : 
للمناوى . المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الاو ٠٠١١‏ ه . 
۴۳ س مسد الإمام أحمد بن حببل : 
'طبعة الكتب الاسلامى ودار صادر للطہاعة والنشر ا پاروت 2 
E‏ المنسقى شرح لوطا : 
للباجى . مطبعة السعادة بمصر . 
۵ للموطاً : 
للامام مالك ا تعليق محمد فؤاد عبد الباق . دار إحياء المكشب 
العربية . عيسى الحلبى وشركاه . ) 
۳٦‏ س نصب الراية لأحاديث اهداية : 
جمال الدين الزيلعى . بيروث . الطبعة الثانية . عن طبعة امجلس العلمى 
۲۳ ھ. 
۷ - نيل الأوطار . شرح منعقى الأحبار : 
للشوكانى : نشر مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الازهر . 


“Y٤ 


ثالنا : کب أصول الفقه والقواعد الفقهية : 
۸ الأشباه والنظائر على مذهب الإمام ألى حبفة : 


لابن مجم . نحقيق عبد العزيز e‏ الحلبى للدشر والتوزيع 


۷ س ۱۹1۸ م . 
۹ الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافية : 
جال الدين السيوطى . دار إحياء الكدب العربية . 
١‏ س الاعتصام : 
للإمام الشاطبى . المكتبة اعجار صر : 
1 الفروق : 
لالإمام القراف . دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . 
ا فواعدالأحكام فی صا الأنام : 
للعز بن عبد السلام . مكتبة الكليات الأزهرية ۸١۳۸۸‏ . 
۳ س القواعد فى الففه الإسلامى : 
ا ف ایل م کا اکا ا و 
٤‏ س القواعد النورانية الفقهية : 


لشيخ الإسلام ابن تيمية . لحقيق محمد حامد الفقى . مطبعة السنة 
الحمادية 
٥‏ المستصفى من علم الأصول : 
اإمام الغزالى . المطبعة الأميرية ‏ بلاق ۱۳۲۲ هھ س ٤٠۹م‏ . 
4٦‏ الموافقات فى أصول الشريعة : 
للامام الشاطبى : پروات الحلعة الغانية ۳۹۵ ھ. 


1Yo 
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رابعا : كتب الفقه : 
أ الفقه الحفى : 


۷ - الاختيار لتعليل اختار : ٠‏ 
جد الدين الموصلى . مطبعة الحلبى . الطبعة الثائية . 
۸ ب بدائع الصدائع فى ترتيب الشرائع : 
علاء الدين الكاسانى . مطبعة الامام . 
٩‏ تبيين الحقائق شرح كز الدقائق : 
| الرپلعى . المطبعة الأمییة الکہی ببلاق ۱۳٠١‏ ھ س ۱۳۱۸ هھ . 
ET‏ الدر احتار شرح نویر الإصار : ۰ 
© سس رد انار عل الدر اخبار : | 
ابن عاہدين ‏ مطبعة الحلبى . الطبعة الثانية ۱۳۸٩‏ ه . 
ال 2 اة ا 0 
۳ه س شرح العناية على الهداية : 
أكمل الدين البابرنى . مطبوع على هامش اهداية . 
4 — الفتاوى الهددية : 
لحماعة من علماء المند فى القرن الحادى عشر للهجرة المطبعة الأميية بمصر 
هھ 
00 ہہ فح القدير 
الكمال بن الممام . المطبعة الأميرية . الطبعة الأول ٠١١١‏ ه . 
N -l‏ المبسوط ٤‏ 
ممن الامة ال ي ار فة للطلاعة والتشى وت الط الا 


£ 


مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الاو ٠١۲١‏ ه. 
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۷ الهداية شرح بداية المبتدى : 
المرغينالى . المطبعة الامیرية الکبری بلاق مصر ۱٠٠١‏ س ۱۳۱۸ هھ . 
ب ب الفقه المالكى : 
۸ بداية الجنهد ونهاية المقتصد : 
لابن رشد الحفيد . مكتبة الكليات الأزهرية 
۹د س الناج والاکلیل 
للمواق . مطبوع على هامش مواهب الجايل . 
۹ س تبصة الحكام ف أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 
لابن فر حون المصرى المطبعة المية المصرية ۲ هھ » مطبعة الحلبی 
۸ م . 
ا حاشية الدسوف على الشرح الكبير : 
محمد بن عرفه الدسوق . مطبعة السعادة . الطبعة الأوى 
۸ ھت ۱۹۰4 م . 
۲ - شرح الخرشی على ختصر خلیل : 
أبو عبد الله محمد الارثى . المطبعة .الاميية ببولاق . الطبعة الثانية 
۷ هھ » وطبعة دار صادر پروتٽ , ٠‏ 
۳ شرح الزرقای على مخعصر خلبل : 
محمد بن عبد الباق الزرقانى . الهية المصرية ٠۳١۷‏ ه . 
٤‏ ب الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : 
للشيخ أحمد الدردير . طبعة عيسى البابى الحلبى . 
٥‏ ب الشرح الكبير : 
للشيخ الدردير ‏ مطبوع مع حاشية الدسوق . مطبعة السعادة . الطبعة 
الاو ۱۳۲۸ ھ ‏ ۱۹۰۹ م . 


YY 


لی ا 


المقدمات الممهدات : 
لان ل هخد ين أدبن رد ٠‏ عة السحادة مر اة الل : 
۷ - المدونة الكبرى : 
رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك بن أنس . مطبعة السعادة 
بالقاهرة . الطبعة الاولى ۳٣۳۲اه‏ , 
۸ - منح اليل على ختصر خليل : 
الشيخ محمد عليش . المطبعة الأميية الکری ۸٠١۹٤١‏ . 
۹ س مواهب الجليل لشرح مخمصر أبى الضياء حليل : 
AE A ay e ê a‏ 
ج س الفقه الشافعى : 
١‏ _ الأحكام السلطانية والولايات الديية : 
AN IN EA Aa RS E‏ 
الام : 
للامام الشافعى . طبعة دار الشعب بالقاهرة ٩۹٦۹م‏ . 
۲ -_ التحریر : 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى وحاشية الشقاوى عليه . طبعة بلاق 
۰ھ . 
۳ حاشية فلیولی وعمره : 
AVS N E ls‏ 
٤4‏ من الهاج : 
لآہی زكرا بى بن شرف النووى . مطبوع مع مغنى الحتاج . 
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: امججموع شرح المهذب‎ ٥ 
: للامام النووی . مطبعة الامام‎ 
: مغنى الحتاج إلى معرفة ألفاظ الهاج‎ ۷١ 


محمد الشربينى الخطيب . مطبعة مصطفى الحلبى ۱۹١۸‏ م : المكتبة 
التجارية . 


۷ - المهذب : 
للإمام الشيرازى ‏ مطبعة عيسى الباى الحلبى س القاهرة . 

۸ ناية الحتاج إلى شرح المباج : 

لشمس الدين الرملى . مطبعة مصطفی البابی الحلبی ۱۹۹۷ م . 
د س الفقه الحبلى : 

۹ _ الأعكام السلطانية : 
للقاضی اى يعل . تحقيق محمد حامد الفقى . مطبعة مصطفى الباى 
الحلبى . الطبعة الثائية ۸٠١۸١‏ . 

: إعلام الموقعين عن رب العالين‎ ٠ 
لابن قم الجوزبة . طبعة دار الكتب الحديثة »> وطبعة شركة الطباعة الفنية‎ 
. م‎ ۱۹٦۸ المشحدة ۵۱۳۸۸ س‎ 


: س زاد المعاد فی هدی خير العباد‎ ١ 

للإمام ابن القع . المطبعة الصرية ومكتبما . 
۲ الشرح الكبير : 

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدسى مطبوع مع المغنى . 
۳ شرح مننہی الإرادات : 

للشيخ مدصور الہونى . المكتبة السلفية . 


۷۹ 


E a a 


: فتاری ابن تيميۀ‎ ٤ 
. ۸۱۳۸۳ مطابع الریاض‎ 
| : ہے کشاف القاع عن متن الإقداع‎ ٥ 
. ه١١٠۹ الشيخ منصور الو . المطبعة الشفية بمصر . الطبعة الأرلى‎ 
٠ المغلى‎ ۸٦ 
0 ا ا‎ 
) : ه س الفقه الظاهرى‎ 


۷ س امحل : 
للامام ابن جزم طبع دار الاتحاد العری للطياعة . لشر مکتبة الجمهورية 
العربية بمصر ۱۳۸۸ھ س ۱۹1۸ م ۰ ٤‏ 


خامسا : كتب اللغة والمعاجم : 
۸۸ ساس البلاغة : 

لارخشری . مطابع دار الشعب ٠۹٩۰‏ م 
۹ التعريفات . معجم بشرح الألفاظ : 

للشريف الجرجالى . مطبعة مصطفى الحلبى ۷١٠٠د‏ » مكتبة لبنان 


۹مم . 
۹ س الفاموس احيط : 
محد الدين الفيروز آبادى . المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الرابعة 
A\To¥‏ . ۰ 
1 ہہ كشاف اصطلاحات الفنون : 
محمد بن على الناونى . شركة خياط للكتب والدشر . يروت ١۱۹1م‏ . 
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۲ ب لسانت العرب ٠::‏ 
جمال الدین بن منظور . طبع دار صادر . بیروٽ . 
۳ ختار الصحاح : 
محمد بن اى بكر الرازى . مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب . 
4 - المصباح المبير : 
أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى س المطبعة الأمبية بمصر . الطبعة 
الثانية ۱۹۰۹م . 
٥‏ _ المعجم الوسيط : 
مجمع اللغة العربية . مطابع دار المعارف صر . الطبعة الثانية ۱۹۷۲م . 


سادسا : کت المالية والاقتصاد الإسلامى : 


الاه الجماعی فی التشريع الاقتصادى الإسلامى : 
د. محمد فاروق النہان . دار الفكر العربى . الطبعة الأول ۷ م . 
۷ - استهار رأس المال فى الإسلام : 
عبد الرشيد بن حاج دائيل . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة 
والقائون ۱۳۹١‏ ھ س ۱۹۷۵ م . 
۸ س استرانيجية ونكنيك السمية الاقتصادية فى الإسلام : 
د. پوسف إبراهم من مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية ٠٤١‏ د / 
م . 
۹ أسس الاقتصاد بين الإسلام رالنظم المعاصة : 
الأستاذ أبو الأعل .المودودى . بيروت . الطبعة الثائية ۱۳۸۷ ه . 
٠١‏ _ أسس ومبادىء الاقتصاد الإسلامى : 
عبد الرءوف الشاذلى . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة 
والقانون ۱۳۹۸ ھ س ۱۹۷۸ م . 
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" حا ج 


: الإسلام والتدمية الاقضصادية‎ - ١ 
. جاك أوستروى . ترجمة د. نبيل صبحى الطويل . دار الفكر بدمشق‎ 
: الإسلام والمشكلة الافتصادية‎ - 
ly د. محمد شوق الفدجرى‎ 
: الأعمال المصرفية فى الإسلام‎ _ ۳ 
مصطفى عبد الله المهمشرى . من مطبوعات ممع البحوث الإسلامية‎ 
. م‎ ۳ 
: ب الاقتصاد الإسلاهمى‎ ١ 
١. مبادیء ومرنکزات ا ضفر :دار الضة الحرسة‎ 
. الاو ۱۹۷۸ م‎ 
: مد حل وملہج‎ ٤ ہ الاقیصاد الإسلامى‎ ۵ 
. د‎ ۱۳۹٤ د. عیسی عبده . دار مضة مصر‎ 
: الاقتصاد الإسلامى : مصادره وأسسه‎ 
. د. حسن الشادلى . دار الاتحاد العربى للطباعة ۱۳۹۹ ھ س ۱۹۷۹ م‎ 
: الاقتصاد الإسلامی : مقوماته ومنپاجه‎ - ۷ 
. د. إبراهم دسو أباظة . دار الشعب ۱۳۹۳ هھ‎ 
: الافضنصاد فى ضو الشريعة الإسلامية‎ - ۸ 
د. محمود محمد بابلل . دار الكتثاب. اللببانى . بروت . الطبعة‎ 
. م‎ ۱۹۷٩ الاو‎ 
: اقىصادنا‎ ı ۹ 
E 
e NTR WF 


AY 


۰ الاوال : 
الكليات الازهرية » دار الفكر للطباعة والدشر . الطبعة الثانية ۲ ٠۳۹۵‏ هھ 
٥9‏ م .۰ 

: أھية الاقتصاد الإسلامي‎ ١ 

د مل شو الفدجرى . کت مقدم ل امور السابع جمع البحوث 
الإسلامية . مطبوع ضمن عدة بحوث اقتصادية وتشريعية . الجزء الثافى . أصدره 
الجمع سنة ۱۳۹۲ ھ ہے ۱۹۷۲ م . 

۲ ب الجارة فى الإلسلام : 

عبد السميع المصرى . نشر مكتبة الأنجلو المصرية » دار العلم 
للملباعة 1 م . 

۳ - العجارة فى ضوء القران والسدة : 

ا ا کک ا ا اا اعا 
للشعون الإسلامية . العدد التاسع والستون . 

4 ےہ التکامل الاقتصادى فى الإسلام : 
الإسلامية . الجزء الثالٹ : أصدوه امحمع سنة ۱۳۹۱ ھ س ۱۹۷۱ م . 
٥‏ _ الثروة فى طل الإسلام : 

الى الخولى . دار النصر للطباعة . الطبعة الغانية ۱۳۹۱ ه . 

١٩ک‏ اخراج 


للقاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهم . نشر المطبعة السلفية بالقاهرة . 


الطبعة الرابعة ٠۳۹۲‏ ه . 
۷ ب اراج : 


لیحیی بن ادم القرشى . تحقيق أحمد شاكر . المطبعة السلفية ۱۳۸٤‏ هھ . 
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۸ _ خطوط رئيسية فى الاقتصاد الإسلامى : 
محمود أبو السعود . مكتبة المنار الإسلامية بالكويت . الطبعة الثانية 
۸ ھ۱۹۸4م . 
4 _ الخطرط الكبرى للنظام الاقتصادى فى الإسلام : 
الملستشار ياقوت العشماوی . مطبعة الازهر ۱۹۵۹ م . 
٠‏ ب ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلاية : 
د. محمد شوق الفنجرى . بحث مقدم إلى المؤمر السابع مجمع البحوث 
الإسلامية . الجر الثانی ۱۳۹۲ ھ ‏ ۱۹۷۲ م . 
_- راس الال فى المذهب الاقتصادى لاإسلام : 
شعبان فهمى بد العزيز . من مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية . 
١‏ _ الرقابة على الأموال فى الفكر الإسلامى : 
محمد عبد احلم عمر . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية التجارة ‏ جامعة 
الازهر . 
۴۳ - السياسة المالية الشرعية : 
الا محمد کال الجرف . جموعات حاضرات لطابة الدراسات العليا فى 
قسسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون ۱۳۹٩‏ ۾ س ۱۹۷١‏ م . 
4 _ السياسة المالية فى الإسلام وصانبا بالمعاملات المعاصرة : 
عبد الكريم الخطيب . دار الفكر العرلى . 
٥‏ _ الال وطرق استثاره فى الإسلام : 
د . شوق عبده الساهى . دار المطبوعات الدولية _الطبعة الاولل ٤١١‏ ١ه‏ 
EAA‏ 
٠‏ المبادىء الاقتصادية فى الإسلام والبداء الاقتصادى للدولة الإسلامية : 
غل عبد الول وار الک لمرن 4 
۷ - المسلم فى عام الاقتصاد : 
مالك بن نبی . دار الشروق . الکویت ۱۳۹۸ ھ س ۱۹۷۸ م . 


TA 


۸ - من قضايا العمل والمال فى الإسلام : 
الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغى سلسلة البحوث الإسلامية يصدرها مجمعم 
البحوث الاسلامية . السنة الثانية . الکتاب اخادی والعشرون ۱۳۹۰ هھ 
۷ م . 
۹ _ الميزانية الأولى فى الإسلام : 
د. بدوى عبد اللطيف . امجلس الاعلى للشئون الإسلامية ۱۳۷۹ ۸ 
م 
حو اقتصاد إسلامى : 
ارام لحان ف مق ال ال ادس ع الت 
الإسلامية . الجزء الثالٹ ۱۳۹۱ھ س ٠۹۷۱‏ م . 
١‏ - الدشاط الاقتصادى فى ضرء الشيعة الإسلاهية : 
اال ر اا اا ۷ و 
۲ _ نظام الإسلام : الاقتصاد : 
محمد المبارك . دار الفکر پیروت ۱۳۹۲ هد . 
۳ _ النظام الاقتصادى فى الإسلام : 
د. محمد عبد المنعم عفر . مجلة المسلم المعاصر . العدد الخامس . يناير ‏ 
مارس ۱۹۷٩‏ م . 
4 - النظام الاقتصادى فى الإسلام : 
المستشار ياقوت العشماوى . مقال بمجلة مجلس الدولة سنة ٠۹١‏ م . 
۳٥‏ الظام الاقتصادی فى | a‏ 
مبادئه وأهدافه : دح . امد العسال » د. فتحی e‏ 
وهبه . الطبعة الثالثة ٠٤١‏ ھک ۱۹۸۰ م . 
٠‏ - نظرية الإسلام الاقتصادية : 
عبد السميع المصرى . مكتبة الأنجلو المصرية . 
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۷ = النظرية الاقتصادية فى الإسلام : 
د. أحمد عبد العزيز النجار . الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية . 
سابعا : مراجع إسلاية مترعة : 
۸ _ أحكام التركات والمواريث : 
الشيخ محمد أبو زهرة . مطبعة مخیمر ۱۹٤٩‏ م . 
۹ _ أحكام المراريث فى الشربعة الإسلاية : 
الشيخ عيسوى أحهمد عيسوى . مكتبة سيد عبد الله وهبه . 
٠‏ _ إحياء علوم الدين : 
للإمام بى حامد الغزالى . مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحخلبى 
۸ ھب ۱۹۳۹م . 
۱ _ أدب الدنيا والدين : 
للامام الماوردى . نحقيق مصطفى السقا . مطبعة الحلبى بمصر . الطبعة 
الثالثة ٠۹٠١‏ م , 
۲ - أراء ابن تيمية فى الدولة ومدى تدحلها فى الجال الاقتصادى : 
محمد المبارك . دار الفكر . دمشق . الطبعة الثالثة ۱۹۷۰ م . 
۳ _ الإسلام : 
سعيد حوى . موؤسسة الرسالة . پروت ۱۳۸۹ هھ . 
٤‏ _ الإسلام عقبدة وشريعة : 
الشيخ محمود شلتوت . دار القلم . الطبعة الثالتة 1 م . 
٥‏ _ الإسلام وأوضاعدا القانونية : 
الأستاذ عبد القادر عوده . الختار الإسلامى للطباعة والنشر بالقاهرة . 
الطبعة الخامسة ۱۳۹۷ ھ س ۱۹۷۷ م . 
١‏ - الإسلام ومشكلات الحضارة : 
الاسثاذ سيد قطب . دار الشروق . بيروت . 
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۷ _ أسواق بغداد : 
د. مدان عبد احید الك . دار الحرية لطباعة تشر وزارة اللقافة والفنون 
بالعراق ۱۹۷۹ م . 
۸ اشتراكية الإسلام : 
د. مصطفى السباعى . سلسلة اخترنا لك رقم ٠١۸‏ » مطابع الدار القرمية 
للطباعة والشر ٠.‏ 
۹ _ أشهر مشاهير الإسلام فى الحروب والسياسة : 
د. رفيق العظم . دار الفكر العرلى . بيروت . الطلبعة الثالئة ۱۹۷۳ م . 
٠‏ س الاكتساب فى الرزق المستطاب : 
۱ محمد بن الحسن الشيبالى . مكتبة نشر الثقافة الإسللاامية ۱۹٥۷‏ م . 
١‏ _ الأموال ونظربة العقد ف الفقه الإسلامى : 
د. محمد پوسف موسى . دار الكتاب العرلى . الطبعة الارل ٠۹۵۲‏ م . 
۲ - التسعير فى الإسلام : 
البشرى الشورجى : شركة الإسكندرية للطباعة ٠۱۳١۹۳‏ مه . 
۴ - التفسير القرآلى للتار : 
د. راشد البراوى . مكتبة الهضة المصرية 1۹۷١‏ م . 
٤4‏ ب التيسير فى أحكام التسعير : 
امد بن سعيد امجيلدى : الشركة الوطنية لليشر والتوزيع . 
الجرزائر ۱۹۹۸ م . 
۵ _ الحسبة فى الإسلام : 
الشيخ إبراهم دسوقى الشهاوى : نشر مكتبة دار العروبة . معلبعة 
الد چ 
١‏ الحسبة فى الإسلام: 
للامام ابن تيمية . طبع مطبعة المؤید ۱۳۱۸ د , 
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۷ _ ال حت ومدى سلطان الدولة فى تقيده : 

د. فشحى الدرينى . مطبعة جامعة دمشق ۱۳۸۹ هھ . 
~ı ۸‏ دور الحكام : شرح مجلة الأحكام 

د. على حيدر . تعيب على فهمى الحسينى مكتبة الهضة . بيروت بخداد 
1 *م. 
۹ - الزکاة : 

الشيخ محمد أبو زهرة : بمحث مقدم إلى امغر الثانى مجمع البحوث 
الإسلامية . مطبوع فى كتاب النوجيه التشريعى فى الإسلام . الجزء الثانى . أصدره 
اججمع سنة ۱۳۹۲ ھ س ۱۹۷۲ م . 


ت السياسة الشرعية ف إصلاح الراعى والرعية ٠‏ 


للإمام ابن تيمية . المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۸۷ ه . 
1 - السياسة والاقصاد فى النفكير الإسلامى : 
د. أحمد شلبى . مكتبة النهضة , الطبعة الالفة ۱۹۷١‏ م . 
۲ _- سيرة عمر بن الخطاب : 
لأ الفرج بن الجوزى . الدار القومية للطباعة والدشر . 
۳ ب السيرة البرية : 
لابن هشام . تحقيق طه عبد الرءوف سعد . نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 
٤4‏ - شرح نهج البلاغة : 
لابن أي الحديد . دار إحياء الكتب العربية ٠۳۸١‏ ه . 
٠‏ _ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : 
للإمام ابن القع . تحقيق محمد جيل غازى . مطبعة المدلی ۱۳۸۱ هھ 
م . 
العدالة الاجتاعية فى الإسلام : 
الأستاذ سيد قطب . بيروت . الطبعة السابعة ۱۳۸۷ ه, 
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۷ - فتوح البلدان : 
للہلاذری . طبعة E‏ 
۸ - الفقه الإسلامى : 


محمد سلام مدكور . مطبعة الفجالة الجديدة . نشر مكتبة المضة العربية . 


الطبعة الفانة: 
۹ _ الفقه الإسلامیى : 


المدحل ونظربة العقد : عيسوى أحمد عيسوى . مطبعة دار الثأليف . 


الطبعة الفالنة م . 
١‏ - الفقه على المداهب الأبعة : 
عبد الرحمن الجزيرى . المكتبة التجارية الکبری ۱۹۷۰ م . 
١‏ - فى اجتمع الإسلامى : 
- الشيخ محمد أبو زهرة . دار الفكر العرى . 
۲ الال والحكم فى الإسلام : 


الأستاذ عبد القادر عوده . الدار السعودية بجدة الطبعة الثالثة ٠۹۷١‏ م . 


۳ _ مجلة الأحكام العدلية : 

ليق عيب اراو مروك اله الاس عي له العا 
٤4‏ س مجموعة رسائل الشهيد حسن البدا . 

دار ا , یروك ۳۸٤‏ ھ . 
٥‏ _ المدخل الفقهى العام : 

مصطفی الررقا . مطابع الأديب دمشق . 
١‏ - مرشد الحبران إلى معرفة أحوال الإنسان : 

محمد قدرى باشا . المطبعة الأميية ببلاق . الطبعة الثانية ٠۸۹۱‏ م . 

۷ _ مسألة ملكية الأرض فى الإسلام : 


الأستاذ أبو الأعلل المودودى . ترجمة محمد عاصم الحداد . نشر مكثبة 


الات الملسلم . دمشق ۱۳۷١‏ ھ س ۱۹٥۷‏ م . 


1۸۹ 


۸ ب المساواة فى الإسلام :. 

د. على عبد الواحد وافى . سلسلة اقرا ۱۹۷١‏ م . 
۹ _ معام القربة فى أحكام الحسبة : 

محمد بن محمد بن أحد القرثى . اليعة المصرية العامة للكتاب . 
القاهرة ۱۹۷٩‏ م . 
۹ س مقدمة ابن خحلدون : 

نحقيق د. على عبد الواحد وافى . طبع نة البيان العربى . الطبعة الأرل 
۸ھ ۱۹٥۷‏ م . 
- ملكية الأراضى فى الإسلام : 

د. محمد عېد ال جواد مدشاة المعارف بالإسكندرية ۲ م 
_- ملكية الأفراد للأرض ومنافعها فى الإسلام : 
الإسلامية مطبوع فى كتاب التوجيه النشريعى ف الإسلام . الجزء الأرل . أصدره 
اجمع سنة ۱۳۹۱ ھ س ۱۹۷۱ م . 


۳ ب الملكية الخاصة وحدودها فى الإسلام : 

د. محمد عبد الله العرلى . بحث مقدم إلى المؤمر الأول مجمع البحوث 
الإسلامية . أصدره اجمع فی کتاب التوجیه التشریعی سنة ۱۳۹۱ ھ س ٠۹۷۱‏ م . 
٤4‏ = الملكية الفردية فى الإسلام : [ 

عبد الله كنون . من بحوث الممر الأول مجحمع البحوث الإسلامية . 

: س الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام‎ ٥ 

الشيخ على الخفيف . من بحوث المومر الاول مجمع البحوث الإسلامية . 
- الملكية فى الإسلام : 

د. مصطفى کال وصفى . مطبعة الأمانة . القاهرة ٠۳۹۳‏ ه . 

۷ - الملكية فى الشريعة الإسلاية : 
د. عبد السلام العبادى . مكتبة الأقصى عمان ۱۳۹۵ ھ , 
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: الملكية فى الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية‎ - ۸٨۸ 
. م‎ ۱۹٦۸ الشيخ على الخفيف . معهد البحوث والدراسات العربية‎ 

4۹ _ الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلاية : 
الشيخ محمد أبو زهرة . مطبعة نور » الطبعة الاو ۱۹۳۹ م . 

۰ ب منہج ابن خلدون فى علم العمران : 
د. محمد محمود ريع . محاضرات فى الاقنصاد لطابة الدراسات العليا قسم 

السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون ۱۹٦٩۹‏ س ۱۹۷ م . 

: نظام الحكم الإسلامى مقارنا بالنظم المعاصة‎ - ١ 
. م‎ ۱۹۷١ د. حمود حلمى . دار الفكر العرى . الطبعة الثالة‎ 

۲ - نظرات فى كناب اشتراكية الإسلام : 
محمد الحامد . مطبعة العلم بدمشق ۱۳۸۲ ه . 

۳ - نظرة الإسلام وهديه فى السياسة والقانون : 
أبو الأعلى المودودی . دار الفکر دمشق ۱۳۸۹ ه . 

4 ب النظم الإسلامية 
د. محمد عبد الله العرلى . مطبوعات معهد الدراسات الاسلامية ۱۹۷۰ م . 

: الوظيفة الاجهاعية للحقوق فى الإسلام‎ _ ٥ 
د. مصطفى کال وصفى . من بحوث الموغر السادس جمع البحوث‎ 

الإسلامية . الجزء الثالت اصدره امحمع سنة ۱۳۹۱ ۾ س ۱۹۷١‏ م . 

امنا : كدب القانون والاقتصاد السياسى 1 

: أحكام اللكية الفردية فى القانون المصرى‎ _ ٦ 
. د. امد سلامه . نشر مكنبة عين شمس . الطبعة الثانية ۰ م‎ 

۷ _ أصرل الاقتصاد : 
د. أحمد ا إسماعيل . دار النهضة العربية ۱۹۹۳ م . 


) : أصول الاقتصاد‎ _ ٨۸ 
. د. محمد صالح . مطبعة الاعتاد ۱۹۲۸ م‎ 
: أصرل الاقتصاد‎ _ ۹ 
. د. محمد یی عويس . مكتبة عین شس‎ 
: س أصول القانون‎ ۹١ 
. م‎ ۱۹٩۷ د. محمد نختار القاطى سنة‎ 
: ب الاقتصاد السياس‎ ١ 
. د. رفعت امحجوب . المطبعة العالمية‎ 
: الاقتصاد السياسی‎ ۲ 
د. عبد الحكم الرفاعى . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . الطبعة‎ 
. الثانية ۱۹۳۸ م‎ 
: الاقتصاد : المبادىء والأشس‎ _ ۳ 
. د. صلاح الدين نامق . مطابع سجل العرب ۱۹۷۳ م‎ 
: الفجارة الدرلية‎ - ٤ 
. م‎ ٠۹٩ د. صلاح الدين نامق . دار المعارف بمصر . الطبعة الثائية‎ 
: تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة‎ ٥۵ 
. م‎ ۱۹۷١ د. أحمد عباس . دار النضة العربية‎ 
: نطور العجارة الدولية‎ 
. د. صلاح الدين نامق . نشر دار النهضة العربية ۱۹۷۳ م‎ 
: التنمية الاقتصادية فى الدول العربية‎ - ۷ 
برهان غزال . عادل الزعم . نشر مكتبة الدراسات العامة لشقون الشرق‎ 
. م‎ ٠۹١١ العرى . الطبعة الأرلى‎ 


ET 


1۹۲ 


i س‎ 


۹ _ حى الملكية : 
د. عبد امعم فرج الصدة . مكتبة مصطفى اللبى . الطبعة 
الغالثة ۷ م 
١١‏ - حق الملكية فى القانون المصرى : 
د. منصور مصطفی منصور ۱۹۱١‏ م . 
١‏ _ الحقوق العينية. الأصلية : 
۵ ميل الشرقاوی 14¥ 8 
١‏ _ الحقوق العيبية الأصلية : 
د. حسن که . احزء الأول ( حیٰ الملكية f‏ الطبعة لفل 140۸ م 
الطبعة الثانية ٠۹٦١‏ م . 
۳ _ الحقوق العيية الأصلية : 
| د. محمد وحید سار . مطابع الأدیب . دمشق ۱۹1۸ م . 
٤‏ - دروس فى القانون العجارى : 
د. اہو زی رضوان ۱۹۸۲ س ۱۹۸۴ م ۰ 
٥‏ ۔ شرح القانون المدلى الجديد ر حق الملكية ) : 
د. محمد عل عرفة ۱۹٥٤‏ م . 
٦‏ ہہ شرح القانون المدنى فى الحقوق العيبية الأصلية : 
د. عبد المنعم البدراوى الطبعة الثانية ۱۹١١‏ » الطبعة الثاللة ۱۹1۸ م . 
۷ - مبادیء القانون :' 
د. منصور مصطفی منصور ۱۹۷۰ م . 
۸ _ الملكية فى فرانين البلاد العربية : 
د. عبد المنعم الصدة . معهد الدراسات العربية . 
4 - الملكية فى النظام الاشتراكى : 
د. نزیه المهدی ۱۹۷۱ م . 


_ اللكية والحقوق العيبية : 
 _ ١‏ المنافسة والاحتكار : 

د. حسين عمر . دار النهضة العربية ٠۹٦۰‏ م . 
۲ مورد الدولة : 

د. محمد عبد الله العربى . مطبعة دار المستقبل . الطبعة الثانية ۱۹٥١‏ م . 

۴ _ الموسوعة الاقتصادية : 

د. راشد البراوی او النضة العربية الطبعة الاولى 4۹۷۲ 8 
۴ _ نظربة التعسف لى استعمال حق الملكية : 

د. أنور سلطان . مجلة الاقتصاد والقانون . السنة السابعة عشة . العدد 
الأول . 
٥‏ _ نظرة السمية الاقتصادية : 

و. آرثر لويس . كتب سياسية . الكتاب ۲٠١‏ مطابع الدار القومية للطباعة 
والدشر . 
۲۲١‏ - الوسيط فى شرح القانون المدلى ( حق الملكية ) : 

د. عبد الرزاق السنهورى . الناشر دار نمضة مصر ۱۹٩۷‏ م . 
۷ _ الوسيط فى القانون التجارى : 

د. أك أمين الول مطابع دار الكتاب العرلى بمصر . نشر مكتبة عبد 
الل وهبة . الطبعة الأول ۱۹۵٩‏ م . 
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Oo Se SS O إهداء‎ 
E O افتتاحية الرسالة‎ 
Ame OEY a ية موضو ع البحث وأسباب اخحتياره‎ 
ena acs CS RASS ESRAR SA مهج البحث‎ 
TT حطة الببحث‎ 

مقدمة الببحث ؛ 
معنى الحرية الاقتصادية » وبيان حدودها ومداها فى النظم الاقتصادية .. ۲۹ س ۳۸ 
أولا : الحرية الاقتصادية فى النظام الرأمالى E‏ 
ثانيا : موقف النظام الاشنرا كى من الحرية الاقتصادية TASA‏ 
ثالتا : الإسلام والحرية الاقتصادية O SDS REECE‏ 


الباب الأول 
تقرير حق الملكية فى الشريعة الإسااية 


وأثر ذلك فى السمية MNEs‏ 


الفصل الأول : أقسام الملكية وبيان أثرها فى التلمية س ر 
المببحث الأول : الملكية الفردية فى الإسلام وأثرها فى التدمية CRR‏ 
المطلب الأول : : تعریف الملكية الفردية وپيال التکییف e‏ ھا 


1۹¥ 


وحكمة تقريرها O ASSO OE‏ 
ولا : تعريفها CK mS En na e‏ 
ثانيا : تكييف الملكية وبيان طبيعتها بين الشريعة الإسلامية والنظم 
الحديثة O EE OE DS E‏ 
١‏ س تكييف الملكية وبيان طبيعتها فى الشريعة الإسلامية E‏ 
۲ طبيعة الملكية ف النطم الوضعية : 
أ فى النظام الرأسمالى e OI‏ 
اا مدف اناهب الماع O Ty‏ 
ج فى القوانين العربية ENN aE‏ 
الغا : إقرار الملكية الناصة والحكمة من ذلك بين الشريعة 
الإسلامية والنطم الحديثة .... E‏ 
أ حكمة تقرير الملكية الخاصة فى الشريعة الإسلامية E e‏ 
ب الرأمالية وإقرار الملكية اللناصة E‏ 
ج س موقف الشيوعية من الملكية الفردية ........ E‏ 
مقارنة O E‏ 
الملطلب الثافى : الأموال التى ترد عليما الملكبة الاصة NE e‏ 
أولا : فى الشريعة الإسلامية E‏ 
ثانيا : فى النظم الوضعية : 
أ فى الرأسمالية o‏ 
ب س فى الشيوعية RCE ESE MRE OSS‏ 
ج س فى القانون المد المصرى EE ea ES‏ 
المطلب القالث : تقييد الملكية الخاصة ومدى تدحل الدولة فى ذلك ..... ٩۱‏ 
الفرع الأول : مدى تدحل الدولة فى الدشاط الاقتصادى : 
أولا : فى الشريعة الإسلامية NRCG AR‏ 


1۹۸ 


الموضو ع 


انيا : فى النظم المدينة : 
ا ا ا 
ا ف انلام الشیوغی 


ی ا المشامن الاجتاشی 


۳ ا تیا ,ا 0 ال 1 چ الاساامية 


j 


اول : 
| س الاسس النى بنيت عايا القيود الراردة على اللكية 
الاصة فى الشر بعة الاساا ي 
ا E E‏ ااسن ال ET‏ شايا الود الوا بده عل الملكية 
الخاصسة ف القانين 
ثانيا : القيود بالالترامات الواردة على الملكية اللدامية 
ه ا2 Ak‏ لاسا 
i ka‏ 4 1 
القيد الأول : إلزام امالا باستثار ماله وتنميته بالعلرف المشروشة 
الفيد القالى : الفرائض الالية الراحية فى الال 
القيد الثالث : نر ع اللكية للممشعة العامة 
القيد الرابع : مدي الملكية 
القيد الخامس الاه 
القيد السادس : عام التعسف ف استعمال حق الملكية 
f 2 1 8 "‏ 5 » 
القيد السابع : الحا من حرية النصرف ف الال فى الات معينة 
القيد الثامن : مراعاة حن الجار ٠‏ وثقرير حقوق الارتفاق 
x 2 ۴‏ 
ER ۱‏ مراعاة سی لار وام الاضرار ره 
أ * 


المطلب الرابع : أثر شري الملكية اللناصة فى التنمية 


14۹ 


۹ 


1.۲ 


۹ 


الموضوع الصفحة 
امببحث الغافى : الملكية العامة فى الإسلام وأثرها فى الندمية O‏ 
المطلب الأول : مفهوم الملكية العامة » والأدلة المثبتة هما » ونطاقها .... ۲٠۷‏ 
أولا : مفهوم الملكية العامة أو الجماعية E oa‏ 
ثانيا : الأدلة المثبعة للملكية الحماعية E A‏ 
ثالغا : نطاف الملكية الحماعية E A‏ 
المطلب التالى : مطاهر الملكية الحماعية E n Daa‏ 
المطلب الثالث : القيود التى ثرد على الملكية ا لجماعية a.‏ 
المطلب الرابع : أثر تقرير الملكية ال جماعية فى التدمية O RES‏ 
الفصل الثانى : طرق كسب الملكية وحايتها فى الشريعة الإسااهية....... ٠١١‏ 
المبيحث الأول : طرق كسب الملكية OF MAR Raa ea‏ 
امطلب. الأول : كسب الملكية عن طريق الاستيلاء على 

الاشياء المباحة a‏ 
امطلب الفالى : كسب الملكية عن طريق العقود الداقلة ها Aetna‏ 
امطلب الفالث : كسب الملكية عن طريق الميراث TOT‏ 
البحث الثالى : طرق حهاية الملكية وتعرم الاعتداء علا EO‏ 
المطلب الأول : احترام الإسلام للملكية وأثر ذلك فى مايا e‏ 

الملطلب الثافى : العقربات التى قررها الإسلام للاعتداء على المال وأثر 
ذلك فی حایته E OOOO OTE‏ 

الباب الثافى 
تنظم الإنتاج والاستبلاك فى الفغه الإسلامى 

وأثر ذلك فى السمية ۷ _ 4A‏ 
الفصل الأول : تىظم الإنتاج فى الفقه الإسلامى وأثره فى السمية a‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأرل : عوامل الائتاح O E‏ 
المطلب الأول : موارد الطبيعة a O‏ 
امطلب الثافى : عبصر العمل فى الإنتاج E‏ 
الفرع الأولى : تزكية العمل وحفز همم الناس إليه na‏ 
الفرع الثافى : جالات العمل وحدوده O Aa‏ 

الفرع القالث : تأهيل العمال وحسن اختيارهم » وفائدة 
تقسم العمل O O CN‏ 
الفر ع الرابع : واجبات العمال SARE OE‏ 
الفرع الخامس : حقوق العمال .. NT‏ 0 
المبحث الثانى : بعض مظاهر تنظ الانتاج فى الفقه الإسلامى E TT‏ 
المطلب الأول : الإنتاج الزراعى O‏ 
الفر ع الأول : عقد المزارعة O‏ 
الفرع الغافى : عقد المساقاة Eee RAS‏ 
الفر ع الثالث : إجارة الارض CR O SONS‏ 
المطلب الفانى : الإنتاج الصناعى ES mE‏ 
المطلب القالث : الإنتاج والأعمال التجارية o‏ 
المبحث الثالف : أثر ثبظم الانتاج فى التدمية الاقتصادية A at‏ 
الفصل الثاني : ترشيد الاسنلاك وأثره فى تحقيق التنمية e‏ 
المببحث الأول : إباحة الاستملاك وحدوده ف الإسلام E o‏ 
المبحث الثافى : وجوه الانفاق المشروعة فى الإسلام وضوابطها Osa‏ 
المبحث القالث : أثر ترشيد الاستہلاك فى تحقيق التدمية الاقتصادية e‏ 


الموصوع الصفحة 
النات ١الالت‏ 
حرية التجارة وقواعد تنظم السوق فى الفقه الإسلامى 
وأثر ذلك فى السمية ۳ 0ه“ 


الفصل الأول : مفهوم النجارة فى الإسلام وأثرها فى تحفيق السمية ss.‏ 4 


المبحث الأول : مفهرم التجارة فى الإسلام وتوجياته بشأًنها Nee‏ 
امطلب الأول : تعريف التجارة ودعوة الإسلام إلا a‏ 
أولا : تعريف العجارة a GS E A‏ 
انيا : مشروعبة التجارة فى الإسلام ودعوته إلا EO ames‏ 

المطلب الثالى : التوجيہات والضوابط الإسلامية فى جال 
المعاملات التجارية ONES A MR SRE RE‏ 


المبحث الثالى : القيود الواردة على حرية التعجارة EO an SS‏ 


الطلب الأرل : الالحتكار وحکم الاسلام فيه O eT‏ 
المطلب الثالى : التسعير الحبرى فى الفقه الاسلامى o OE‏ 


المطلب الفالث : الفرائض المالية فى أموال التجارة N ae A‏ 

أولا : زكاة عروض التجارة a‏ 

ثانيا : العشور ( الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات ) O sa‏ 

المبحث الثالث : دور العجارة ف تحقيق التدمية الاقتصادية AVES‏ 
الفصل النالى : قواعد تضم السوق والرقابة عليه فى النظام الإسلامى O e‏ 
المببحث الأول : قواعد الإسلام وضوابطه ف جال تبظم السوق N‏ 
البح الثافى : الرقابة على السوق ف النظام الإسلامى e‏ 


المطلب الأول : الرقابة الذاتية 


کے : 


الموضوع الصفحة 
الملطلب الثافى : الرقابة الخارجية على السوف E ea‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب ۱۸۸١‏ / ۸۸ 


2 0 ا 
الترقیم الدولی ×۔ ۵۹ ۔ ۹۷۷.٠۱٤١١‏ 
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مطارع الوفاء _ )لزور | 
شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
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و ہے بے دمو سے چالے ہے 


کک دت نس 


